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المعقود .عليه أن يكون مالا » لأن البيع 
واكلة الال الال + 


ولو جمع بين ماهو مال" وبين ما ليس 
يمال فى المعو اناجمو ين هدر 
وعبد أو بين عصير وخمر ؛ أو بين 
ذكية ومدثئة » وباعهما صفقة واحدة » 
فان لم يبين حصة كل واحد منهما من 
الثمن لم ينعقد العقد أصلا بالاجماع » 
وان بين فكذلك عند أبى حنيفة رحمه 
الله مالي الأن الخسفعة واحجدة وقمة 


. وعند صاحبيه يجوز ف العصير والعيد 
ة : 


' ولو جمع بين قن ومدبر + أو أم ولد 
ومكاتب » أو بين عيده وعبد غيره وباعهما 
صفقة واحدة » جاز البيع فى عبيده 
بلا خلاف ٠‏ 


2 ه الع الألئ. : 
(9) ..المرجع السابق للكاسائى ب جه ص 115 
الطبعة السابقة + . 


أووحه قولهما : ن الفساد بقسدر 
المفسبيد » لأن م العلة » 
والمفسد خص أحدهما » فلا يتعمم الحكم 
مع خصوص العلة فلو جاء الفميساد انمبا 
بجىء ء من قبل جهالة الثمن » فاذا بين 
حصة كل واحد منها :من الثفن فقد زال 
هذا الب العسبا» 


وبين المدبر أو المكاتب أو أم الولد وباعهما 


صفقة واحدة » كذا هذا ٠‏ 


ومن الشروط”9© أيضا أن. يكون المعقنود 
عليه مقدور التسليم عند العقد ٠‏ 


فان كان معجوز التسليم عند العقد 
لا ينعقد وان كان مملوكا له كبيع الآبق 
فى جواب ظاهر الروايات » حتى لو ظهر 
يحتاج الى تجديد الايجاب والقبول » 
الا اذا تراضيا فيكون بيعا مبكداً 
بالتعاطئ ٠‏ فان لم يتراضيا وامتقتع 
البائع من التسليم لا يجبر على التسليم ٠‏ 


ولو سام وامتنع المشترى من القبخن 
له بخير على القي + لأن. القدرة :عل 
التسليم لذا العاقد شرط انعقاد العقد » 
لأنه لا ينعقد الا لفائدة » ولا بفيد اذا 
لم يكن قادرا على التسليم » والعجز عن 
التسليم ثابت حالة العقد » وف حصول 
القدرة بعد ذلك: شسك واحتهتال قند 


7 ه ص ١607‏ الطبعة السابقة 


٠ 2‏ الاثشستباه فى البيوع 


بيقين لا ينقد لفائدة تحتل الوجود 
والعدم على الأصل المعهؤد أن ما لم يكن 
تابتسا بيقين أنه لا يثبت بالشك والاحتمال ٠‏ 


بخِلاف ما اذا د تسد اليس فتن 
القيض أنه لا ينفسخ » لأن القددرة. على 
التسليم كانت ثابتة لذا العقد فائعقد,» 
ثم زالت على وجه يحتمل عودها فيقع 
الشبك: فى زوال المنعقد بيقين » والثابت 
باليقين لا يزول بالشك فهو الفرق ٠‏ 


ردك الكركى مسصيه الله فول أنه 
ينعقد بيسع الابق » حتى لو ظهر وسام 
يجوز ؛ ولا يحتاج الى تجديد البييع . 
لأن -الأباق لا يوجب.زوال اللملك ٠‏ 


ألا ترى أنه لو أعتقه أو ديره ينفذ ٠‏ 


ولو.وهبه من ولده الصغير يجوز » وكان ملكا 
:جديا مال عجارع له إلا أنه لم فيه 
فى الحال للعجز عن التسليم » فان سسلم 
زال المائع فينفذ » وصار كبيع المخصوب 
الذى فى بد الغاصب اذا باعه المالك لغيره » 
ل 


ل هذا يخرج بيع | اللبين© فى : 
الضرع ء لأن . اللبن لا ينجتمسع فى الضرع 
دفعة .واخدة بل. شسيئا فشضيئا فيختلط 
المبيع بعسيزه على وجنه يتعذر التمييز 


.010" المرجع السابق ج:ه ض 148 الطبعة 


وكذا بيع الصوف غلى ظهسر الثم فى 
ظلاهر 8 لأنه منمو ساعة فساعة 
فيختلط الموجود عند العقد بالحادث 
ستد رلك رجه لايك العر كينا 


فصار معجؤز التسليم بالجز » والنتف 


58 و ةِ 9 


والاخارة» ف البيبع م تصرف 


الفضولى بشرائط ٠‏ 


١‏ منها : أن يكون له مجيز عند وجوده 
فما لا مجيز له عند وجوهده لا تلحقه 


٠ الأجحازة‎ 


لأن ماله مجيز متصور منه الاذن للحال 


وبعد وجود التصزف »؛ فكان الانعقاد 
عند .الاذن القائم مفيدا فينعقد » 


والاذن فى ا مستقبل قد يبحدث وقد 
كان الانعقاد 


مفيدا ء وان لم يحعدث لم يكن مفيدا » 


لا يعدث » فان حدث 


فلا ينعقد مع الشك ى حصول الفائدة 
على الأصل المعهود ان ما لم يكن ثابتا 
ديقين لا بثيت مع الشك » واذا لم ينعقذ 
لا تلحفه الاجازة ؛ لأن الاجازة للمنعقد ٠‏ 


000 الطبعة السابقة . 


الاشستباه فى البيوع 7 


ويشترط'١»‏ لصحة البيع أن يكون المبيع 
معلوما » وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة ٠‏ 


. فان كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية 


الى ار البو واد كن معيمولا 


٠‏ لأن الجهالة اذا كانت مفضبة الى المنازعة 
كأنت مانعة من التسليم والتسلم » فلا بحصل 
مقصود البييع٠‏ 


مدن ذلك فيحصل المقصود ٠‏ 


ومن ذلك ما اذا قال : بعتك شساة من 
.هذا القطايسع أو قود من هذا العدل”» 
فالبيع فاسد ء لأن الشساة من القطيع . 
والثوب من العدل مجهول جهالة مفضية 
الى المنازعة » لتفاحش التفاوت بين شاة 
وشبناة » وثوب وثوب فيوجب فساد البيع » 
فان عين البائع شاة أو ثوبا وسلمه اليه 
ورضى به جاز ٠‏ 


'. وأما جهالة المبيع0؟ فلأن العقد فى أحدهما 
بات وفى الآخر خيار ولم يعين أحدهما 
من 0 فكان المبييع مجهولا ٠‏ 


واذا مضع التنر على الجر واستاجر 
41١(‏ المرجع السنايق للكاسنائى ج مه ص ١55‏ 
الطبعة السابقة . 

(5 العتل بالكسنر المثل والنظير والقيمة ‏ 
ترتيب الكاموس 6 ١‏ 0 13ظ عاد عدل . 
ج ها ص هآ الطبعة السابقة ٠‏ 


المشترى من البائع الشجر للترك الى. وقتٍ 
الادراك » طاب للمشترى الفضل » .لأن 
الترك حصل باذن اليائع0؟» ٠‏ 


ولكن لا تجب الأجرة » لأن هذه الاجارة 
بدا 5 * ! 


' ولو أخرجت الك يد الترك ثمرة 
باذئه أو مشي ادكة لأنه نماء »ملك البائج 
فيكون له » ولو حللها له البائع جاز ٠‏ 


وان اختلط الحادث معد العقد بالوكتية 
عنده حتى لا يعرف بنظر ٠‏ 


فان كان قبل التخلية بطل البيع لأن 5 
صار معجوز التسليم بالاختلاط للجهالة 
وتعذر التمييز » فأشبه العجز عن التسليم 
بالهلاك ٠‏ 


وان كان بعد التخلية لم. يبطل البيع » لأن 
التقايحة بعر وخكم البمسم يم ودام 
بالقبض والثمرة تكون بينهما » لاختلاط ملك 
أحدهما بالآخر اختلاطا لا يمكن التمييز 
بينهما » فكان الكل مشتركا بينهما «ه 00 


والقول قول المشترى فى المقدار » لأنه 
صاحب بد ؛ لوجود التخلية » فكان الظاهر 
شاهدا له » فكان القول قوله ٠‏ 


والحيوان؟ مع اللحم ان اختلف الأصلان 
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ل ,209 الاثنتباه فى البينوع 


افهما جنسان مختلفان » كالشاة الحية مع 
الحم الأبل والبقر ٠‏ 


ره 


سف 6 الوزن والجنس فلا بتحقق 
الرنا أفماة: 

* وان اتفقا كالشاة الحية مع لحم الشاة 
فمن مشايخنا من اغتيرهما حنسين مختلفين ٠‏ 
وننوا: علية ' جواز بيع لحم الشاة بالشاة 
الحية مجازفة عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
رحمهما الله تعالى ٠‏ 


وعللوا لهما بأنه باع الجنس بخغلاف 
ا جد لجتضس 6 ع 

ومنهم من اعتبر هما جنسا واحدا ٠‏ 

وبنوا مذهبهما على أن الشاة ليست 
ا ١‏ 


الوصفين : لجنس مع القدر ه 


د ايد ا 


قل نه بلح لله قلي ا 
الا على وجة الاعان + على أن يكون وزن 
اللحم الخالص أكثر من اللحم الذى فى الشاة 
الحية بالحزر والظن » 'فيكون 0 
اللحم » والزنادة بازاء أخلاف الجنس :من 


.وعلى هذا الخلاف اذا باع 


الأطراف والتفظ والن أس والأكارع والجلد 
والشحم ٠‏ ْ , 

. فان كان ن اللحم الخالص مثل قدر اللهم 
الذى ى الشاة الحية » أو أقل » أو لا يدرى » 
فانه لا يجوز ٠‏ 


القناة الحية 
يشحم الشاة » أو بأليتها » وهذا مذهب 
التدانها + 


1 5 بيع دهن الجوز بالجوز » فقد 


قال بعضهم : يجوز مجازفة ٠‏ 


وقال بعضهم : لا يجوز الا على طريق 


المسدوع جائز مجازفة بعد أن يكون 


بدابيده 


ووجه قول محمد رحمه الله أن فى تجويز 
المجازفة ها هنا احتمال الربا فوجب التحرز 
عنه ما أمئكن » وأمكن بمبراعاة طريق 
الاعتبار » فلزم مراعاته قياسا على بيع 


والدليل على أن فبه الريا أن- اللحم 
موزون ؛ فيحتمل أن يكون اللحم المنزوع 
أقل من اللحم الذى فى الشاة وزنا » فيكون 


)١( |‏ المرجع السابق ج ة. ص 11.١‏ 


الافستباه فى البييوع 0 0 0 8 


شىء من اللحم مع السقط زيادة » ويحتمل أن 
يكون مثله فى الوزن » فيكون السقط زيادة » 
دج ور عفرن الإسطسا. معطب | رن 
الربا عند الامكان » ولهذا لم يجز بيع الدهن 
بالسمسم والزيت بالزيتون الا على طريق 
الأمقيسار + 


ومن شروط"2 البيع الخلو عن احتمال 
الربا » فلا يجوز المجازفة فى أموال الربا 
بعضها ببعض ؛ لأن حقيقة الربا كما هى 
مد لمق 2 فاحتال الرنا تيوه 
أمضناء 


: لقول عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى 
الاوقد غلب الحرام الحلال ٠‏ 


والأصل فيه أن كل ما جازت فيه المفاضلة 
جاز فيه المخازفة ؛ وما لا فلا » لأن التما 
والخلو عن الريا فيما يجرى فيه الربا لما 
كان شرط الصحة فلا يعلم تحقيق المماثلة 
بالوسازق» حتفت القية لجسيو ارما 
الصحة » فلا تثبت الصحة على الأصل 
المعمود فى الحكم المعلق على شرط اذا وقع 
الشك فى وجود شرطه أنه لا يثبت » لأن 
غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك ؛ كما أن 
الثائكة يقن لا يرول والعتلكف: 


وبيان هذا الأضل فى مسائل : 
اذا تبايعا حنطة بحنطة مجازفة ٠‏ 


- 
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فان لم يعلما كيلهما » أو علم أحدهما دون 
الآخر ؛ أو علما كيل أحدهما دون الآخر » 
لايحوز »؛لماقلناء 1 

ْ وان علم استواؤهما فى الكيل ٠‏ 
فان علم فى المجلس جاز البيع » لأن 
المجلس وان طال فله حكم حالة العقد »ء فكأنه 
عند العقد. 
: وأن علم بعد الافتراق لم يجز ٠‏ 

ولو تقايدا تحرط يتحنطة وزنا مور ناويا 
والتنتاوي" فى الكيل قرط جواز البيع فى 
المكيلات » ولا تعلم المساواة بينهما فى 
الكيل ؛ فكان بيع الحنطة بالحنطة 


وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى 
آنه اذا غلت" استعمال. الوزن فنهننا تمصي : 
وزنية » وبعتبر التساوى فيها بالوزن 0 
كانت فى الأصل كبلية ٠‏ 


وعلى هذا تخرج زايد والمحاقلة أنهما 
لا يجسوزان ٠‏ ّْ 


لأن المزابنة بيع التمر على رؤوس النخل 
يمثل كيله 0 خرصا لو يدرى أبهما 


| أكثر » وبيع الزبيب بالعنب لا يدرى أيهما 


أكثر ٠‏ 
والمحاقلة بيع الحب فى السنبل بمثل كيله 


أمن الحنطة خرضا لا يدزى أيهما أكثر » فكان 


هذا بيع مال الريا محازفة ٠‏ لأنه لا تعرف 
المساوأة بينهما فى الكيل ٠‏ 


؟ ل الموسوعة 


0 الافتفافو فق اليشوع 


.. وقد روئ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيغ اأزابنة والمحاقلة ٠‏ 


ولو اشترئ فضة مع غيرها بفضة مفردة 
بأن اشترى سيفا محلى يفضة مفردة أو 
اتتسترى .ذهيا وغيره يذهب مفرد » كما 
اذا اشترى ثوبا منسوها بالذهب يذهب 
مفرد ؛ أو جارية مع حليها وحليها ذهب 
يذهب مفرد ونحو ذلك » فانه لا يجوز 
مجازفة عندنا » بل يراعى فيه طريق 
الأعتبار » وهو أن يكون وزن الفضة المفردة 
أو األذهب المفرد بمثله من المجموع والزيادة 
يخلاف نجنسه » فلا متحقق الربا ٠‏ 


فان كان وزن المفرد أقل من وزن المجموع 


وكذلك اذا كان لا يعلم وزنه أنه أكثر ؛ 
أو أقل » أو اختلف أهل النظر فيه » فقال 
بعضهم : الثمن أكثر.» وقال بعضهم : هو 


وعند زفر يجوز » ووجة قوله أن. الأصل 
فى البيع جوازه 0 بعارض الريا 
وق. وجوده شك قلا بشت الفمناد بالشك ٠‏ 


َ ويشسترطة© ‏ فى المسلم فيه أن يكون موجودا . 


من وققت العقد الى وقت الأخل ٠‏ 


. فان لم يكن موجودا عند العقد » أو عند محل 
الأجل ؛ أو كان موجودا فيهما لكنه انقطع 


)١(‏ بدائع الصنائعفترتيب الشرائعللكاسنانى 
ج ه ص !!؟ الطبعة السابقة . ش 


من أبدى الناس فيما بين ذلك كالثمار 


والفواكه واللين وأشياه ذلك ٠»‏ فلا يجوز 
السلم ؛ لأن القدرة على التسليم ثابتة 
للحال » وفى وجودها عند المحل شك لاحتمال 
الهلاك ٠‏ 


فان بقى حا الى :وقت المحل فبتت 'القدرة 
و ل ا ل 
الشك ٠‏ 


مذهب المالكية : 


. 'جاء: فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى”” 
علبة : أنه ان اشترى على رؤية متقدمة » 
فادعى المشترى أنه ليس على الصفة التى 
رآه عليها » وادعى البائع أنه عليها » حلف 
البائع على بقاء الصفة التى رآه المشترى عليها 


ولم بتغبير 5 


فان حصل شك هل تغير فيما بين الرؤية 


لعجن املا؟ 


ا 2 المعرفة بعدم التغير » فالقول 


افع اكد قالقول 00 7 


وان رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين ٠‏ 


0 2 الكبير يخاي الدسوقى عليه 
ل دار أحياء الكتب العربية ع عيسى البابى 
الحابى وجتركاة مير 


الاقتباه فى البييوع ١‏ 


كريب لان متشسدوةى 2“ كزهوه فئة 
فضة بمثله مراطلة أو ميادلة » أو غيرهما 
.أن لا يؤمن أن بغش به » بأن شك فى غشه 
وفسخ دمن يعلم أنه يغش به » فيجب رده 
على بائكعه ؛ الا أن يفوت بذهاب عيته » 
أو بتعذر المشترى ٠‏ 

فان فات فهل يتجدد ملكه لثمن المغشوش 
فتلا يض ال معسنيةق بيه وان تذتث له 
التصدق أو يتصدق وجويا بالجميع أى 
جميع الثمن » أو بالزائد على فرض بيعه 
ممن لا يغش به ء لأنه اذا بيع ممن يغش يباع 
بأزيد ؟ أقوال أعدلها ثالثها ٠‏ 

وجاء فى الحطاب””؟ : ومن باع ثويا » 
وادعى المشترئ أن شراءه كان أكثر مما 
باعه به » وأنه غلط فيه » واختلط له بغيره » 
ولم يمكن الفسرق:والتميين > فان كان البيسم 
كانت له شبهة 
من رقم أو شسهادة قوم على ما وقع به عليه 


لاجقاسمة او تسية 2805 


مرابمة صدق ؛ وان 


واختلق ان ادعى الغلط فى بيع المساومة » 
وزعم أنه اختلط له بغيره » وهو ذو أثواب 
كثيرة » فقيل : انه بمنزلة المرابحة ؛ وهو 
طاط الوواة 2 

وما فى كنات الأففنية من المدوكة وماق 
نوازل سحنون من كتاب العيوب محتمل ٠‏ 


41"المرخع المحيتايق 
السابقة . 


ج * ص 67 الطبعة 


مؤاس» الخلرق ‏ تعرس شسي ايديل 


وبهامشه التاج والاكليل لماع ج اص 55 © 
ضضن 1517 طيعمطيعة السعادة بمصر سنة ماه 
الطبعة الأولى . 


وقيل : البيع لازم » ولا حجة له فيما 
ذكر وأليه ذهب ابن حبيب ٠‏ 


سثل مالك عمن باع مصلى فقال المشترى : 
أتدرى ما هذا المصلى ؟ هى والله خز » 
فقال البائع : ما علمت أنه خز » ولو علمته 
0 لل 
لي 


وكذا لو باعه مرويا » ثم قال ام أعلم 
أنه مروى »؛ انما ظننته كذا أو كذا أرأيت 
لو قال ممتقاعه ما اشتريته الا ظنا 
أنه خز وليس بخز فهذا مثله ٠‏ 


ا ل ا 


استبرأه قبل البيع. 


بخلاف من قال اخرج لى دوبا مرويا بدينار 
فأخرج له كوبا أعطاه ايأه ثم وده من 
أثمان أرمعة دنائير هذا يحلف ويأخذ 


قال ابن رشد فى سماع أبى زيد خلاف 
هذا أن من اشترى ياقوتة » وهو يظنها 
حجرا ء ولا يعرفها البائع ولا المنتتاع 
فيجهدها على ذلك » أو يشترى القرط يظنه 
ذهما فيجده نحاسا أن البيسع برد فى 
الوجهين ٠‏ 

وهذا الاختلاف انما هو اذا لم يسم 
أحدهما الشىء بغير السمه ؛ وائنما 
سماه ياسم يصلح له على كل حال ٠‏ . 


١‏ ظ 0 الاشستبا فى البيوع 


ثم قول اليائع أبيعك هذا المجصبر » 
أو قول المشترى : بع منى هذا الحجر » 
فيشتريه وهو يظنه باقوتة فيجده غير ياقوتة » 
أو تبيع البائع يظن أنها ياقوتة » فاذا 
هو غير ياقوتة » فيلزم المشترى ٠‏ 

وان علم البائع أنها غير ياقوتة والبائع 
البييع وان علم المشترى أنها ياقوتة 
على رواية أشهب ٠‏ 

ولا يلزم ذلك فى الوجمين على ما ف سماع 
هذه الياقوتة فيجدها غير ياقوتة » أو 
1 المشترى بع منى هذه الزجاجة م 
اليائع 0 يأقوتة » فلا خلاف أ 
5 6 ا القول فى المصلى وشبه ذلك ٠‏ 
وأما القرط يظنه المشترى ذهبا يشترط 
أته ذهب فيجده نحاسا ؛ فلا خلاف أن 
له أن برده اذا كان قد صنع على صفة 
'. وقد اختلف اذا أبهم أحدهما لصاحبه فى 
بالتسمية ولم يصرح ٠‏ 
فقال ابن حبيب أن ذلك يوجب الرد ٠‏ 
وقال غيره غير ذلك *. ْ 
. وقال مالك90© فيمن خلط سساعة بتركة ميت 


)1١(‏ مواهب الحجليل لشرح مختصر خليل 
ج ؟ ص 255 » صس: 517 الطبعئة السايبقة . 


ولم يبين فان للمبتاع الرد ؛ وكذلك فيما 


حلب من رقيتق .أو حيوان فخلط اليها 


أرأسَا ؛ أو دابة ويصيح عليه المائح : 


فان لمبنتاعه الرد اذا علم ٠‏ 

“جناء ف مكتى اللحتاخ 29 + أنه لذ يمح 
ورؤى قبل البيع » للنهى عنه » ولاختلاطه 
بالمتادث 6 ولأن تسليمهة انما بمكن 
باستكصاله » وهو مؤّلم للحيوان ٠‏ 


كان عض فكنة رسال بج هده 


صح قطعا كما فى المجموع ٠‏ 

ولا يصح بيع الأكارع والرعوس قبل 
الابانة ٠‏ 
ش ولا المذبوح أو جاده أو لحمه قبل 
السلخ أو السمط» لأنه مجهول ٠‏ 


قال الأذرعى : وكذا مسلوخ لم يئق 
جوفة وبيع وزنا » فان بيع جزافا 


ل ل ود حكنيو لدو كاي اطي 


عن الماح نوو ح 0 6 سن 1 طبع 


ماء » نعم ان كا معهوونا عقي #القفالية 
انه صح» لآن الود بيعيسا لا اك 
وحطعطلده ٠‏ 


ولو باع المسك ف فارته لم يصح ٠‏ 


ش ولو فتح زأسها كاللجم فى الجند فان رآها 
فارغة ثم ملئثت مسكا لم يره ثم رأى أعلاه 
من رأمسها أو رآه خارجها ثم اشستراه 
الر 00 


3-0 ماعه السمن وظرفه + أو المسك 
وفارته ؛ كل قيراط بدرهم مشلا صح وان 
اختلفت قيمتهما ان عرفا وزن كل واحد 
منهما.وكان للظرف قيمة » والا فلا يصح ٠‏ 


ويكوز “ببح حتطدة جختاطة بسسيوي 


كيلا ووزنا وجزافا ٠‏ 


ولا يصح بيع تراب معدن قبل تمييزه 
من الذهب والفضسة ولا قزايه متتشاعه + 
ماده كبيج الحم ى الجلد + 


. ولو كان فوته جارح مسيم اه نشسج 
بعضه » قباعه على أن ينسج البائع 


الباقى » لم يصح البيع قطما ؛ نص 
5 7 ' 


والاصح ال تضق التوه الذي وزاك فيه 
مصفة | أو كه ] وصفه بطريق 
التواتر لا يكفى عن الرؤية » لأنها تفيد 
أمورا ئة 


2 (ليس الخير كالعيان 6 ٠‏ 


تقصر عنها الععارة وفى الخر 


وجبباء فى انهاية الا 7 :. أن من باع 
ما بدا حاقف: 0 دمر أو 8 وأبقى الزمه 
وبعذها قدر 5 بنميه ويقيه من التلف , 
لأنه من تتممة التسليم الواجب ؛ كالكيل 
ورد 


“فاو قز عرية نه على المشترى بطل البيسع + ظ 
لمخالفته مقتضاه ٠‏ ا 


لو باعةامع سيط قلق اناطع امتيجيا بد 
التخلية سقى كما بحثه السبكى »؛ الا اذا 
لم يتأت قطعه الا فى زمن طويل يحتاج 
فيه الى السقى »؛ فنكلفه ذلك فيما يظهر 
أخذا من تعليلهم المذكور اتانيه 
الأذرعى ٠ ٠‏ 


ولو باع الثمرة يمالك الشجرة الم ابرق . 
متنتن ‏ كمينا قو كلاه : ان 


وق كلام الزوفطة ما يذل لذ 6 يدت 
الغاق نيتتهها + 0 


ويتصرف مشسترى ما ذكر بعد التخلية » 
لحصول القبض بها 
ولو عرض مهلك أو تعيب بعد التخلية من 


00 نمساية الحباع ك2 شرح الهاج 
0 0 2 3 ص ١15‏ وهنا بعده طبع 
مطبعة الشركة مكتنة ومطيعة .تصطئى: البادى 
الحلبى وشبركاه ومفنى المجتاج الى مترفة النالا 
المنهاج للشربينى اليب ج ٠‏ ص 210 وما بعدما 
الطبعة السايبقة . .. 


15 الاقشتباه فى البيوع 


غير ترك س قي واجب كبرد بفة يفتح الراء 
وأسكانهاء 


فالجديد : أنه من ضمن المشترى » لما 
000 القبض بها لخير مسام 
« ان النبى صلى الله عليه وسلم أمسر 
بالتصدق على من أصيب فى ثمر اشتراه » ولم 
بوضء ا لجوائح محمول على الأول أو على 
ما قبل القيض جمعا بين الدليلين ٠‏ 


أما لو عرض المهلك من ترك ما وجب على 
لبائع من السقى كان من ضمانه ٠‏ 


ولو كان مشترى الثمر مالك الشجر ضمنه 
جزما » كما لو كان المهلك نحو سرقة أو بعد 
أوان “هذاه زان ود التأخير فبه تضبيعا ٠‏ 


أماما قبلها فمن ضمان البائع ٠‏ 
فان تلف البعض انفسخ فيه فقط ٠‏ 


: ذاو تعيب الثمر المبيع منف ردا من غير 
مالك الشجر بترك البائع السقى او اعت 
عليه » فللمشترى 0 » لأن الشرع الزم 
البائع التتمية بالسقى فالتعييب بتركه 
كالتعييب قبل القبض + حتى لو تلف بذلك 
انفسخ العقد أيضا ٠‏ ا 


هذا كله ما لم يتعذر السقى ٠‏ 


فان تعذر بأن غارت العين » أو انقطسع 


أبو على الطبرى » ولا يكلف فى هذه الحالة 
تكليف ماء عنت كا 


وجهين ل 


ولق ولتم قذوا فون قلا أو بعد بدو 
صلاحه دشرط قطعه » ولم يقطلع حتى 
هلك بجائحة ؛ فأولى بكونه من ضمان 
. ومن ثم قطع بعضهم بكونه من ضمانه ٠‏ 

تع خض الس كرف من مستا 
اليائع ٠‏ 

قال الأذرعى : لا وجه له ٠‏ اذا بير 
المشترى عنادا٠ ٠‏ 
ولو بيع ثممر أو زرع بعد بدو الصلاح ) 
ولو بعضه مما يندر اختلاطه » أو' 
يتساوى فيه الأمران » أو يجهل حاله » صح 


بشرط القطع والابقاء ٠‏ . 


ومع الاطلاق أو مما يغلب تلاخقة واختلاط 
حاذثه بالموجود » بحيث لا يتميزان كتين 
وقثاء وبطيخ ؛ لم يصح البيسع + لانتفاء 
القوؤة على قليقة الا أن يقكرا امعلترى" 
أى أحد المتعاقدين ويوافقه الآخر قطع ثمره 
أو ازوغة عند تكو 0 يسع 
حينئذ » لانتفاء المحذور ١ . ٠‏ 
قوله ولو حصل الاختلاط قبل التخليية 


فيما بندر فيه الاختلاط.» أو فيما يتساوى 


فالأظهر الوالا وفيت لديم © الكدا مين 
المبيع » وتسليمه ممكن بالطريق الآتى : 


. فدعوى مقائلة تعذره ممنوع 4 وان. صححه 


المتأخرين > وأدعوا أنه المذهب ٠‏ 


بل يتخير المشترى بين الاجازة والفسخ » 
اذ الاختلاط عيب حدث قبل التسليم ٠‏ 


الرافعى عليه أنه خيار عيب فيكون فوريا » 
العيب السايق عليه » فانه بالاختلاط صار 
وان ذهب كثيرون الى أنه على التراخى » 
وتوقفه على الحاكم » لأنه لقطسع النزاع » 
لا للعيب ٠‏ 


والثانى ينفسخ » لتعذر تسليم المبيع ٠‏ 


هنا ء كما فى الأعراض عن الستابل ء يخلافة. 


عن النعل لأن عوده الى المشترى تحتوقع > 
ولا سيل هننا الى تفييز حق البائع ستقطا 
خياره "لاضف » لزوال المحذورء ولد كت 
للمنة هنا لكونها ف من عقد » وق مقابلة 
عدم فسخه٠‏ 


: والثانئ : لا يسقط» لما فى قبسوله من 
المندلةء 


بقتخى تخيبير المشترى أولا حتى تحصوز 
دبادرته للفسخ ء 

خداره وه المع 

1 وأن قال فى المللب أله سنالك انون 
ال كر للد 6 
والافسخء 

ا اسان ابقيا رلا حبار + 1ن 

اتفقا على شىء » فذاك » والا صدقٍ 
ذو اليد بيمينه فى قدر حق الآخر ٠‏ 


وهل اليد يعد التخلية للبائع ؛ أو 
للمشترى ؛ أولهما ؟ فيه أوجه ٠‏ 0 
: أوجهها ثانيها كما اقتضاه كلام الر ان 7 


ولو اشترى شجرة وعليها ثمرة فدات 
بغلب تلاحقها » ففى ووب القطلع ووقوع 
الأمك ناا 0 مر ؛خاها 
0 5 
0 العف تر 
افو لان اه 
ويجربان م د اضف 
الأكماتء 1 1 
0 اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعبة 
بأمثالها » فالصحيح الانفساخ » لأن ذلك 


1 الاقنتباه ق البيسوع 


بورث الاشتناه 4 وهو مانع هن صطحة 
العقد » ولو فرض ايتداء .وف نعو 
الحدطة غاية ما يلزم الاشضاعة » وهى غير 


وجاء فى مغنى المحتاج 27 : ان المالك ان 
قارض ش خطصا على مالين فى عقدين » 
فخلطهما » ضمن » لتعديه فى المال » بل ان 
شرط فى العقد الثانى بعد التصرف فى 
المال الأول » ضم الثانى الى الأول فمسد 
القراض ف الثانى » وامتنع الخلط ؛ لأن الأول 
استقر حكمه ربحها وخسرانا ٠‏ 


الخلط » وكأنه دفعهما اليه معا ء نعم ان 
شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط ٠‏ 


ونضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض 
يمالله » أو قارضه اثنان فخطط مال 
أحدهما بمال الآخر » ولا ينعزل بذلك عن 
التصرف كما نقله الامام عن الأصحاب ٠‏ 


واذا اشترى بآلفى المقارضين له عبدين 
فاشتبها عليه وقعاله » وغرم لهما الألفين » 
لتفريطه يعدم الأفراد ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
جاء ف قواعد ابن رجحب 250 : أن القرعة 
)1( مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
ل الطبم السابقة . 
(؟) من كتاب القواعد للحافظ أبى الفرج 
ميد الريكين .ين رجه الحتبلئ فق الفعه الاسلانى 
جَ رص 68“ القاعدة ١5.‏ الطبعة الأولى طبع 
بطبعة امدق 'الخرنة منضر معنية ‏ الحائجى 
بميصر . 


35 ا | ف 2 5 4 | 22000 اذا نت 


ويستعمل أيضا ف تمبيز المستحق المعين 
فى نفس الأمر عند اشتباهه » والعجز على 


وسواء فى ذلك الأموال والابمضاع ف علاط 

وف الابضاع قول آخر : أنه لا تؤثر القرعة 
فتحل المن مذها ف الباطنء 

ولا يستعمل فى الحاق 
على ظاهر المأذهب ٠‏ 


من تناد ات رموه العداره ا 


التبضية عند الأمشاء 


وف الكفارة وجه ضعيف أن القرعة تميز 


اليمين المنسية ٠‏ 

سا دا اكد 
تفيمزه ؟ ا 
العقد حتى بقع التمييز ٠‏ 


وبماذا يقع ؟ يحتمل أن يقرع بينهما 


إفرة المرجع السابق لاسن رجحب الحثيلى ج ١‏ 
ص 59" .» ص .ه" الطبعة السابقة . 


الأقستباه فى البيسوع 7 


فيعين بالقرعة » ثم يبيعه لأنه قد اختلط 
الممستحق بعيره ٠‏ 

وبحتمل أن بقف على المراضاة ولو سامناه 
فلن الجهالة هنا يغير فعله فعفى عنها ٠‏ 


فاق وأخود ماا مال أقيهب": 3 
الععدين ويقتسمان الثمن على قبممة 
العسدين » كما قلنا اذا اختلط زيته بزيت 
الآخر » وأحدهما أجود من الآخر » انهما 
يبيعان الزيت » ويقتسمان الثمن على قدر 


وذكر الشيخ تقى الدين 2١١‏ أن مقتضى 
المذهب أنه اذا شهدت البيئتان بالعقدين » 
أو الاقرارين أو الحكمين » أن يصدق البينتان 
به ان علم السايق » والا كان بمنزلة أن تشهد 
بيئنة واحدة بالعقدين » ولا يعلم اسايق 
منهما » فهنا امأ أن يقرع أو بيبطل على 
صاحب اليد ء 


قال # قاس الذهب يما أذ اقحيعه 
أسبق عقدى البيسع أن بفسخهما » الا اذا 
تعذر موجب الفسخ من رد الثمن ونحوه » 
فانه يقرع » لأن من أصلنا : أنه اذا اشتبه 
المالك بغير المالك أو الملك بغير الملك » فانا 
نقرع » فاذا أمكن فسخ العقد » ورد كل 
مال الى' افيه قمر يخ هن" خطن بالقرعة + 


وجاء فى المغنى 09 : أنه ان اشترى زيتا 


)١(‏ قواعد ابن رجب ج ١‏ ص 5165 »2 ص 
“” الطبعة السابقة . 
6 مغن لابن قدامة المقدسى ج ؟ ص 51١‏ 


ويليه الشرح الكبير على متن المقنع طبع مطبعة 


المثار بمصر سسنة 1854 ه . 


فخلطه بزيت ؛ أو قمحا فخلطه يما لا يمكن 
تمييزه منه » سقط حق الرجوع » لأنه لم يجد 
عين ماله ؛ فلم يكن له الرجوع » كما لو 
تلفت" ولأن ما ياخذة من غيو'غين ماله نهنا 
يأخذه عوضا عن ماله » فلم يختص به دون 
الخرواء كما لو فلتاها لكام 


وجاء فى كشاف القناع © : أنه ان اختلط 
المبميع بكيل ونهوه بغيره » ولم بتميز لم 
ينفسخ البيع ؛ لبقاء عين المبيع » وهما 
أى المشترى ومالك ما اختلط به المبيع شريكان 
فى المختلط يقدر ملكيهما ء» ‏ 


وجاء فى الشرح الكبير على المغنى©© : أنه 
ليس للمضارب أن يخلط مال المضاربة ماله » 
فان ة فعل ولم يتميز ضمنه » لأنه أمانة فهو 
كالودبعة » فان قال له أعمل برأيك جاز ذلك » 
لأنه قد. برى الخلط أصلح له » فيدخل فى 
قوله : اعمل برأيك ٠‏ 


وهكذا القول فى المشاركة به ليس له فعلها 
الا أن بقول له : أعمل برأيك » فيملكها ٠‏ 


وان مات المضارب ولم يعرف مال 
المضاربة فهو دين فى تركته » لأن الأصل بقاء 
المال فى يده » واختلاطه بجملة التركة 


(؟9) كشاف القناع وبهامشنه منتهى 0 
ج ١‏ ص لم الطبعة السابقة والاقناع فى 
السابقة . 

06 الفيرح العبير على القتن الاين فداية 
كم الطعفة النيديقة 2 
ص 0 الطبعة السابقة . 


 ٠*‏ الموسوعة 


م1 308 الاث شتيه فى البيوع 


وللابحول الى دود ةا طوكاق تا 
كالودبعة اذا لم يعرف عبنها » وكما اذا خلطها 
بماله على وجه لا يتميز منه » ولأنه لا سبيل 
الى اسقاط حق رب المال ؛ لأن الأصل 
بقَاوّه ولم بوجد ما بعارض ذلك وبخالفه » 
ولا سبيل الى اعطائه عينا من التركة » لأنه 
يحتمل أن تكون غير مال المضاربة قلم 
ببق الا تعلقه بالذمة ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى20 : أنه ان بيع شىء من 
الغائيات بغير صفة » ولم يكن مما عرفه 
البائع » لا برؤية » ولا بصفة من يصدق 
ممن رأى ما باعه ولا مما عرفه المشترى 
برؤية أو بصفة من يصدق » قالبد 
مفسوخ أبدا » لااخيار فى جوازه أصلا 

ويجوز ابتياع المرء ما وضفه له البائع , 


فاسد 


سواء صدقه أو لم يصدقه ٠‏ 


ويجوز بيع المرء ما وصفه له المشترى 
صدقه » أو لم يصدقه ٠‏ 

فان وجد المبيع بتلك الصفة قالبيع لازم ٠‏ 

وان وجد بخلافها فالبيع باطل ولابد ٠‏ 


ويجوز بيع الحب بعد اشتداده كما 
هو فى أكمامه بأكمامه » وبيع الكيش حبا 
ومذبوحا كله لحمه مع جلده م( وبيع الشضاأة 


1 المحلى لابن حزم ا‎ )1١( 
الطيعة السابقة‎ ١54١* مسألةرقم‎ 


بما فى ضرعها من اللبن » وبيع النوى 
مع التمر ؛ لأنه كله ظاهر مرئى ٠‏ 


ولا بحل بيعه دون أكمامه » لأنه مجهول » 
لا يدرى أحد صفته » ولا بيع اللحم دون 
الجلد » ولا النوى دون ا » ولا اللبن 
دون الشاة كذلك ٠‏ 


ولا يخلو بيع كل ذلك قبل ظهوره من أن 
يكون اخراجه مشترطا على البائع ؛ أو على 
المشترى » أو عليهما » أو على غيرهما »؛ أو 
لاعلى أحد ٠‏ 


افان كان ممسترطا على البائع أو على 
المسترى » فهو بيع"'" بثمن مجهول » 
واجارة بثمن مجمول ؛ وهذا باطل ؛ لأن 
الع لا يمل بقضن: القران: :الا باقر ا 
والتراضى بضرورة الحس لا يمكن أن يكون 
الا بمعلوم لا بمجهول » فكذلك ان كان مسترطا 
عليهما أو على غيرهما ٠‏ 


لفان كان اق التي بال تسرف 
ونا دلا معمدا مها بي الى عار 
الله 6ب ويام أن بينم الدرر بعد 
عين الغرر » لأنه لا يدرى ما استرى أو باع » 
وقول الله تعالى « الا أن تكون تجحارة عن 
تراض منكم 00 ؛ ولا يمكن أصاة وقوع 
التراضى على ما لا بدرى قدره ولا صفاته ٠‏ 


(6)9 المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص ؟2؟ 
الطبعة السابقة . 


فزق الآية رقم 515 من سسورة النساء 


ألا ثشتتياه ف البيوع ندا 


وبيع الععد الأىق7١"‏ سواء عرف مكانه 
أو لم يعرف جائز ٠‏ 


وكذلك بيع الجمل الشارد سواء عرف 


وكذلةة الشازة من مسحاقر :اليا تومن 
ذلك » والا فلا بحل ببيعهء 


وأما كل ما لا يملك أحد بعد » فانه 
ليس أحد أولى به من أحد » فمن ماعه فانما 
داع ها لعي لك افيه فق فير أل ما 
بالستابطل * 


ملك مالكه له ٠‏ 


وكل بها اقلعة: الوه نتكية فيه كاه «التضن 
ان شساء وهبه » وأن شساء باعه » وان 
شاء أمسكه » وان مات فهو موروث عنه » 
لا خلاف فى أنه ماله وموروث عنه فما الذى 


وقد أبطلنا قول من فرق بين الصيد يتوحش 
ودين الأبل والبقر والغنم والخيل يتوحش ٠‏ 
وكذلك لا فرق بين الصيد من السمك » 
كل كنا “ملك من 3 لك فيو مال تفن مال ماله 


)1( المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 8/8؟ 
مسألة رقم ١؟5١‏ الطبعة السابقة . 


ولا يحل بيسع شىء من المغييات 59) 
دون ما عليها أصلا » فلا يحل بيع النوى 
أى نوى كان - قبل اخراجه واظهاره 
دون ما عليه ٠‏ 


ولا بيع المسك دون النافجة قبل اخراجه 
مق التافةء 


ولا بيع البيض دون القشر قبل اخراجه 


٠ عنة‎ 


ولا بيع حب الجوز واللوز والفستق 
والصنوبر والبلوط والقسطل والجلوز وكل 
ذى قشر دون قشره قبل اخراجه من قشره ٠‏ 


ولا بيع العسل دون شمعه قبل اخراجه من 


٠ ك4‎ 3-30 


ولا لحم شساة مذبوحة دون جلدها قبل 
سلخهاء 


ولااسنو انيت دون الاوتدوم بل صر 
يلا يع نتن :هن لدعا :دون اشر فيهاقيل 
قل اخزاهه منها + 
ولا بيع سمن من لبن قبل اخراجه ٠‏ 
ولاج ل قل هاي عله 


ولا بيع الجزر واليصل والكرات والفهل 
قبل قلعه » لا مع الأرض ولا دونها »؛ لأن 
كل ذلك بيع غرر لا يدرى مقداره » ولا صفته » 
ولارآه أحد فيصفه » وهو أيضا أكل 


(؟) المرجع السسابق ج م ص 555 » ص5 6؟؟ 


فسآلة رقم 1١590‏ الطبعة السابقة . 


١ 0‏ الاكتجقياة” فق #النيسوع 


مال بالياطل »ء قال الله تعالى « ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجا 

عن تراض منكم » » وبالضرورة يدرى كل 
أحد أنه لا يمكن البتة وجود الرضى على 
مجوسول:©'أنبا نيهم التراخى على :ما غلم 
وعرف » فاذ لا سبيل الى معرفة صفات 
كل ما ذكرنا » ولا مقداره » فلا سبيل الى 
التراضئ به ؛ واذ لا سييل الى التراضى » 
ذا بعل شح نوعو كمال بالباطلره 


زاما احور و التصيكك و الغوات و التسعميل 
دكل ذلك شىء لم يره قط أحد » ولا تدرى 
صفته » فهو بيع غرر » وأكل مال بالباطل 
اذا بيع وحهده ء وأما بيعه بالأرض معا 
نلنض مسا اكييذا الله ككالن خلقية قا 
الأرض » فيكون بعضها » وانما هو شىء 
من مال الزارع لها أودعه فى الأرض » كما 
لو اوداع انها فميييا من جائر ماله 
ولا فرق » فما لم يستحل البذر عن هيئته 
فبيعه جائز مع الأرض ودونها » لأنه شىء 
موصوف معروف القدر » وقد رآه بائعه 
أو من وصفه له فبيعه جائز » لأن 
التراضى به ممكن » وأما اذا استحال عن حاله 
فقد مطل أن يعرف كيف هو وما صفته » 
وليس هو من الأرض » ولكنه شىء مضاف 
اليها » فهو مجهول الصفة جملة » 
ولا يمل بيع مجهول الصفة بوجه من 
الوجوه » لأنه بيع غرر حتى يقلع ويرى ٠‏ 

ولا يحل7١؟‏ بيع مخيض لبن قيل أن 

)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج لم ص 


4 » ص 551 مسألة رقم ١555‏ الطبعة 
السابقة . 


د ل ا ل 22_22 ل ا ا ات 1 ارك ا 020ل م ل ل ا ا ل ا اد 


يمخض » ولا يحل السمن دون الجبن قبل 
عصره » لأنه لا برى ولا يتميز » ولا دمعرف 
مقداره » فقد يخرج المخض والعصير 
قليلا » وقد يخرج كثيرا ٠‏ 


ولا يحل بيع تراب7" الصاعغة أصلا بوجه ‏ 
هن الوخضوع #الأبة (إنزبنا تسبي اشر 
ما فيه من قطع الفضة والذهب » وهو 
مجهول لا يعرف فهو غرر » وقد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسام عن بيع 
ارده 


ويجوز”" بيع ما ظهر من المقاتى وان كان 
صغيرا جدا » لأنه يؤكل ٠‏ 


ولا يمل بيع ما لم يظهر بعد من 
المقاتى والياسمين والنور وغير ذلك » 
ولا جزة ثانية من الفصيل » لأن كل 
فيخم ما لم ,تخلق عولط لاسيحدلق وان 
خلق فلا يدرى أحد غير الله تعالى 
ما( مك2 ولا جا ملستلاافه + بوكو هرا ريك 
وجه » وبيع غرر »2 وأكل مال بالباطل ٠‏ 


ولا بحل بيع”؟» شى ء غير معين من جماه 
مجتمعة لا يبعدد ولا يوزن ولا يكيل » كمن 
باع رطلا» أو قفيزا » أو صاعا » أو أوقية 
من هذه الجملة من الثمر » أو البر » أو 


)3( المرجع السابق ج م ص 2.4 مسألة 
رقم الطبعة السابقة . 

9و6 المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 5.7 
مسسألة رقم 1١15‏ الطدمة الجايقة 5 
رس 4 ١‏ كن :18 مسال رق لمع الديك 
السابقة . 


الاشتباه فى البييوع 1" 


أو موزون كذلك ٠‏ 


وبرهان ذلك قول الله تعالى « ولا تأكلوا 

أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجا رة 
عن تراض منكم ١76‏ فحرم الل ميال 
أخذ المرء مال غيره بغير تراض منهماء 
وسماهه باطلا ٠‏ 


وقروزة لخر اوري كل مجه أن 


التراغى. لا يمكن البق "الا فى تمعاوة متمين + 


. وكيف أن: قال البائع : أعطيك من هذه 
'الجهة وقال المشترى : بل من هذه الجهة 


وبرهان آخر وهو نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الغرر » ولا غرر 
أكثر من أن لا بدرى البائع أى شىء هو الذى 
باع » ولا يدرى المشترى أى شىء اشترى » 
وهذا حرام بلاشك ٠‏ 


ولا'يجوز بيم© شىء لا يدرى بائعه 
ما هو » وان دراه المشترى » ولا ما لا يدرى 
“المشترى ما هو » وان دراه اليائع 3 
ولا ما جهلاه جميعا » كمن اشترى فصا 
لا يدرى أزجاج هو أم باقوت فوجده ياقوتاء 
وهكذا فى كل شىء ٠‏ 

ويزهان ذلك ما ذكرنا ٠‏ 


0 الآية رقم 9؟ من سسورة النسماء . 
. المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص 5١١‏ 

0 رقم /!اه1١‏ الطبعة السابقة  .‏ . 
فرق المرجع السبابيق لاين حزم الظاهرى ج 
ماص 5595 مسألة رقم ١515‏ الطبعة السابقة. 


ومن أسلم7» فى صنفين ولم يبين مقدار 
كل صنف منهما » فهو باطل مفسوخ » مثل 
أن بسلم فى قفيزين من قمح وشيير » لأنه 
لا يدرى كم يكون منهما قمحا » وكم يكون 
شعيرا » ولا يجوز القطع بأنهما نصفان » لأنه 
الضابطة له ؛ لأنه ان لم بفعل ذلك كان تجار 
عن غير تراض اذ لا يدرى المسلم ما يعطيه 


المسلم اليه » ولا يدرى المسلم اليه ما يأخذ 


منه المسلم » فهو أكل مال بالباطل والتراضى 
لا يجوز ولا يمكن الا فى معلوم ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الذزهار 0©» : أنه 00 معاملة 
من مغصوب أو غيره ٠‏ 

فأما فيما علم أو ظن تحريمه » فانه لا يجوز 
بلا أشكال ٠‏ 

ولا أشكال فى جواز ما علم أو غلن أنه 
حلال ٠‏ ولكنه بكره » لأن فى ذلك ابناسا 

وأما اذا التيس عليه الأمر بعد علمه أن 
وحرام » فظاهر المأذهب أنه يجوز ٠‏ 


5 


لق المحلى لابن حزم الظاهرى ج 9 ص ١١١‏ 
مسألة رقم 8 الطبعة السابقة . 
)ه) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 


ص ١1‏ الطبعة السابقة . 


2" الاشتتاه فى البيوع 


وقال المؤيد بالله انه لا يجوز » وأن 


وفى الزوائد عن أبى جعفر الناصر وأبى 
هاشم وقاضى القضاةة أنه يجوز » بشرط 
أن يكون الأكثر مما ف أيديهم حلالا ٠‏ 


وى الزوائد أيضا عن المؤيد بالله وأبى 
على والفقهاء أنه يجوز بشرط أن يقول 
من هو فى يده أنه حلال ٠‏ - 


وأا '"!ذ1 كان اللسين بين افتستكامن قن 
التيس من معه الحرام بقوم غير محصورين 
جاز بلا اشكال وان كان بين قوم محصورين 
قال الفقيه على فلعله جائز بالاجماع ٠‏ 


وان اختلط7؟ التمر والأغصان والورق 
الموجود فى الشجر عند العقد بما حدث 
على تلك الشجر من غير تلك التى لم تدخل 
بعد أن صارت ف ملك المشترى حتى التبست 
القديمة بالحادثة بعد العقد قبل القبض ٠‏ 


قال البعض فسد العقد بذلك » لأنه 
لاشسسسه و ران الجهحالة فلارثة اننا 
فآن انيم :متميز واتما الجهالة فى آمر تحادت :+ 


قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح ٠‏ 


فانه لا يؤثر فى العقد ٠‏ 


مذهب الأمامية: 


جاء فى الروضة9 البهية : أنه لو تفازع 
المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه فى 
الأسبق منهما ليبطل بيع المتأخر لبطلان الاذن 


بزوال الملك ولا ببئة لهما ولا لأحدهما 


والذى نقله المصنف وغيره عن الشيخ 
القول بها مع تساوى الطريقين عملا 


وان وردت ,لك + 
وقيل بها مع اشتناه السايق أو السبق ٠‏ 


ويحكم بالسبق ان طريقه أقرب مع 
تساويهما فى المشى فان تساويا بطل البيعان ٠‏ 
لظهور الاقتران » هذا اذا لم يجز الموليان » 
ولو أجيز عقدهما فلا اشكل ىق 
ا 


ولو تقدم العقد من أحدهما صح 
من غير توقف على اجازة » الا مع اجازة 
الآخر » فيصح العقدان » ولو كانا وكيلين 
صحا معاء٠‏ 


خاصة 


(' 'الروضة البهية شرم اللمكة التمشفية 
للشهيه السعيد الجبعى العاملى ج ١‏ ص 26 
ص ١‏ 8 اطع بمطكة دان الكان العربى فصر 
سئة ١3/9‏ ها . 


والفتصرىتيين الأذن والوكالة أن الاذن 
هآ تكملت تابعة للجلة + والؤقالة ها أناخت 
الفصرق الأذون فيه مطلعا نو الفارق نيتنا 
مع اشتراكهما فى مطلق الاذن ٠‏ 


أما تصريح المولى بالخصوصيتين أو دلالة 
القرائن عليه ولو تجرد اللفظ عن القرينة 
لأحدهما فالظاهر حمله على الاذن لدلالة 
العرف علبه ٠‏ 


وأعلم أن القول بالقرعة لا يتم مطلقا ف 
صورة الاقتران ؛ لأنها لاظهار المشتثيه » 
ولا اشتباه حينكذ ٠‏ 


وأولى با منع تخصيصها ف هذه الحالة ٠‏ 
والقول بمسح الطريق مستند الى رواية 


والحكم للسابق مع علمه لا اشكال فيه » 
كما أن القول بوقوفه مع الاقتران كذلك » ومع 
الاشتباه تتجه القرعة » ولكن مع اشتباه 
السابق يستخرج برقعتين لاخراجه » ومع 
اأشتياه السيق والاقتران ينبغى ثلاث رقع » 
' فى احداها الاقتران » ليحكم بالوقوف معه » 
هذا اذا كان شراقؤهمالمولاهما ٠‏ 


أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية 
فان أحلانا ملك العجد بطلا 4 وان أجزناه 
اذ لستور ملك اله جود 

ويجور بيع(؟ الخضر بعد أنعقادها 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 
[تحن247© الطبعة- السنائفة .. 


الاشستتياه فى البييوع زف 


وان لم يتناه عظمها لقطة ولقطات معينة 
أى معلومة العدد » كما يجوز شراء الثمرة 
الظاهرة ؛ وما بتجدد فى تلك السنة وفى 
غيرها مع ضبط السنين ؛ لأن الظاهر منها 
بمنزلة الضميمة الى المعدوم مسواء 
كانت المتجددة من جنس الخارجة أم من 


٠ كببياره‎ 


ويرجع فى اللقطة الى العرف فما دل 


على صلاحيته للقطع يقطع »؛ وما دل على 


عدمه لصغره أو تدك فيه لا يدخل ٠‏ 


وأما المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك 
مالكه وعدم دخوله فيما أخرج باللقط ٠‏ 


فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير المشترى 
قطعها فى أوانه » تخير المشترى دين الف مسخ 
والشركة دعب للتعبيب بالشركة 6 ولتعذر . تسليم 
ا أبيسع منفر دا ٠‏ 

فان اختار الشركة فط ريق التخلص 
بالصاح ٠‏ 


لعيب الشركة ؟ نظر أقربه ذلك اذا لم يكن 
المشترى منه وحينئذ أى حين اذ يكون الخيار 
للبيائع لو كان الاختلاط بتفريط المشسترى 
من قبله ٠‏ 


ولو قيل بأن الاختلاط أن كان قيل القيض 
تخير المشترى مظلقا » لحصول النقض مضمونا 


على البائع كما يضمن الجملة كذلك » وان 
كان بعده فلا خيار لأحدهما » لاستقرار البيع 
بالقيض وبراءة البائع من دركه بعده 
كان قويا٠‏ 


وهذا القول لم يذكر فى الدروس غيره 
جازما به » وهو حسن أن لم يكن الاختسلاط 
قبل اله ٠.‏ يتفرمط ا 6 ىَْ 0 والا :1 م 
الخيار له أحسن » لأن العيب من جوهته » فلا 


وحيث ثبت الخيار للمشترى بوجه لا يسقط 
بيذل البائع له ما شاء » ولا الجميع على الأقوى» 
لأصالة بقاء الخبار » وانانتفت العلة الموجبة 
له » كما لو بذل للمغبون التفاوت ولا فى قبول 
المسموح به من المنة ٠‏ 


رط المي وار كد يسومية لطم اذ 
أريد بيع الحلية بجنسها » والمراد بيع الحلية 
والمحلى لكن لما كان الغرض التخلص من الربا 
والصرف خص الحلية ويعتير مع بيعها 
يجنسها زيادة الثمن عليها: + لتكون الزيادة ق 
"ادس والرعك ان شكيها اننا + 


فان تعذر العلم كفى الظن الغالب بزيادة 


والأحجود اعتبار القطع وفاقا للدروس 
وظاهر الأكثر ٠‏ 


(1) المرجع السايق للجيعى العاملى ج ١‏ 
ص 7.5 » ص .!" وهامشه الطبعة السابقة . 


فان تعذر ببعت بعير جنسها ٠‏ 


بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا » ولو باعه 


بنصف دينار فشق أى نصف كامل مشاع لأن 
النصف حقيقة ف ذلك الا أن يراد نصف 
صحيح عرفا » بأن بكون هناك نصف مضروب » 
بحيث ينصرف الاطلاق اليه أو نطقا بأن يصرح 
بارادة الصحيح » وان لم يكن الاطلاق محمولا 


عليه فينصرف اليه ٠‏ 


وعلى الأول فلو باعه بنصف دينار آخر ٠‏ 
تخير بين أن يعطيه شقى دينارين » ويصير 
شريكا فيهما وبين أن بعطيه دينارا كاملا عنهما 


وعلى الثانى لا يجب قبول الكامل » وكذلك 
القول فى نصف درهم وأجزائهما غير النصف 


وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة 
بفتح الصاد وتشديد ألماء جمع صائغ_حكم 
تراب المعدن » فى جواز بيعه مع اجتماعهما 
بهما وبغيرهما وبأحدهما مع العلم بزيادة الثمن 


ويجب على الصائغ الصدقة به مع جهل 
أرنابه يكل وجه ٠‏ ش 


ولى بالسنلع مع حهل دق كل باهذ تخصوطه 
وتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه وقيمته 
والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا 
بالصدقة » لعموم الأدلة الدالة على ضمان 
خرجمنه ماء اذا رضوا أو استمر الاشتياه 
فيبقى الباقى ٠‏ 


ووجه العدم اذن الشسارع له فى الصدقة 
فلا يتعقب الضمان ٠‏ 


ومصرف هذه الصدقة الفقراء والممساكين 
وديا <ا اباد المبات الريه 
لتخلف أثر المال » كالحدادة » والطحن والخباطة 
والخبازة ٠‏ 


ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من 


٠ كه‎ 


وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم 
يعلمه ؛ وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل 
وأخداةاقلى آخر حت ضار معيولا أثم بوالفاخيره 
ولزمه حكم ما سبق ظاهره أن مناط الاثم 
القاكين الى أن عسي يشكينول امالك نه أو 
يصير حق المالك مجهولا ؛ بأن صار مخلوطا 


فلو أخره مع حفظ الالك والحق لا يحصل هنا 


اشتباه تأحد الوجهين 6 لا يعون اثما ولا يخفى 
أن مناط الاثم انما هو خلط مال المالك 
بعيره له التأخير المذكور » كتأخير الوديعة 
فلا اثم حينئذ ٠‏ 

ولعل وجه الاثم بالتأخير كون تراب 
.الصباغة أمائة شرعية فيجب ردها فورا والا 
اثم ٠‏ 

وجاء فى الروضة البهية”١2‏ : ولا تضر عقد 
ألفين والزوان قم الراق وكسرها بوب ليمز 
' (1) " الروضة البهية شرح 'الليفة: الفيقفة 


للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١‏ ص ١.١؟‏ 
الطبعة السابقة . 


الاثستباه فى البيوع 0" 


وعدمه اليسير فى أحد العوضين دون الآخر » 
أو زيادة عنه لأن ذلك لا يقدح فى اطلاق 
المثلية والمساواة قدرا » ولو خرجا عن المعتاد 
عا كيتنا عيمي القرانه وغرزه مهنا "ل 
بنفك الصنف عنه غالبا ؛ كالدردى ف الديس 
والزيت ٠‏ 


ويتخلص منه أى من الربا اذا أريد بيع 
أو لانن رتك بسافجلا بالصميمة 
الى الغاتص متهما: او المسميفة اليهمينا مد 
افشاء المالفيكون القميمة ف .هقابل الزئادة 


وجاء فى مفتاح الكرامة0؟ : أنه لو أخذ مائة 
من رجل » ومثلها من آخر » واشترى بكل مائة 
عبدا » واختلطا اصطلحا » أو أقرع ٠‏ 

آنا ”اذا اسسظله] د اهيا قلا بحت 


وان تشاهحا أقرع »؛ لأن كل أمر مش كل 


وف 'االسصوط و الييةت: والمحدكرة 
واحد منهما نصف الثمن » فان كان هناك 


لعل الخد كل يمنا راسي مالف وامفتيها 
ألريتع على الشبرط + 
لأفمحفاننا + 


العلامة ل محمد بن محمد بن الحسيئذى 

العاملى المجاور بالنجف الأشرف الغردى ج 9 
ص 5865 » ص 586 طبع مطبعة القاهرة المعزية 
بالمطبعة الرضوية سسنة ١١51‏ ه بمصر . 


؟ ل الموسسوعة 


3 الاثشتياه فى البيو 


- ٠ش‏ باه فى_البييوع 


وقال فان كان فيه خسران فالضمان 
عن العحامل: 6الأنه قرط فق الشاطة متنا 
كما هو صريح التذكرة والتحرير : أنه 
لو كان الخسران لانخفاض السوق لم 
يضمن » لأنه يزيد على الغاصب » ثم أنه 
فرق ف المتسوط القرفة , 


ورده فى الممذب بأنه منلصوص فلا 
وجه للقرعة ١ ٠‏ 


ولعلهما أثمارا الى خبر اسحاق بن . 


عمار الآتى : 


الممتاووا بن م 


وى طريق الرواية قول والقول بالقرعة 
لبن سعد فو الميداك : 


ومن الصحاح وظاهر كلام الكتب 
الستذكرو هوا المذيه بو لكر اليتا 
مخيران بين بيعهما منفردين » أو مجتمعين 
أن 'أمكن كل منهما ؛ وان الربح يقسسم 
عليهما ٠‏ وان بيعا منفردين وكان الربح 
فى أحدهما ء وان ذلك على سبيل 
القهسر ان تعاسر » الا أن تقول أن مرادهم 
فى الكتب الأربعة أنهما بياعان معا قهرا ؛ كما فى 
كل مال ممتزج غير متميز » كما نبه 
عليه فى الممذب والتذكرة » حيث استدلا 
على ذلك فيهما بالخبر » لأنه لو اشسترى 
لرجلين ثوبين واشستبها أنهما يباعان معا 
منفردين » فان تساويا فى الثمن فلكل 
مثل صاحيه ؛ وان تفاوتا فالأقئل 


لصاحيه ؛ ومعناه أنهما يباعان مجتمعين 
حيث لا يمكن الانفراد » لعدم الراغب » 
والحال أنهما تعاسرا » أى لم يخبر أحدهما 
صاحبه » صر كالمال المشترك شركة 
اجبارية كسا إن امسر الطي اما 

فيقسم الثمن على راش امال > وغليه ترل 
ا 


وان أمكن بيعهما منفردين وجب ٠‏ 


فان تساويا فلكل واحد ثمن 
توب ٠‏ 
والأقل لسجاحب الأفل و حتناء ا الفسالت 


أنه ناد مه 2 


وقد روى اسحاق بن عمار عن الصادق 
عليه السلام أنه قال فى الرجل يبضعه 
الرجل ثلاثين درهما فى ثوب » وآخر 
عشرين فى ثوب فيعث الثوبين » فلم 
يعرف هذا ثويبه » وهذا ثوبه » قال : 
يباع الثوبان » ويعطى صاحب الثلاثين 
ثلاثة أخماس الثمن » والآخر خمسى الثمن ٠‏ 


ْ فان قلت : فان قال : صاحب العشرين 
لصاحب الثلاثين اختر أبهما شثت , 
قال : قد أنصفه » وقد عمل به الأصحاب 


فى باب الصاح على أن ذلك قهرى ٠‏ 


غير موردها من الثئباب المتعددة 


الاقنمهاة 3 التجوع ْ 17" 


وهنا يانه مال لقني نا قد أرقعه محل 
درهمين وآخر درهما وامتزجا لا يتفريط 
وتلف أحدهما ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء ى شرح النيل0؟2 : أنه ان استحق 

مجهول كمشتر أكثر من فدان واحد » 
نيمدق ففحة اق من ذلك الككفسن 1 
اد يق تقرس لو داعنيو لي 1 
بحيث لا : بعد ذلك بعينه»وكذا 
أن ن باع له جنة فاستحقت فيها نخلة 
لاتعرف ماهى ؟ أهذه أم هذه »ء وما 
فجي فاك فيسع الدع طرم بكرا 
كان الشريك أبا » أو نهوه » أم غيرهما » 
معلوما أو مجهولا ٠‏ 


وجاء فى شرح النيل : انه لا يجوز لأحد 


ومن دخل سوقا فيه حرام وحلال » 
وشات الحتوية أن ال عن. الحسرام. + 
فلا يائين طالم بعستام أله امجعرى حر اغا 
أو أخبره ثقة ٠.‏ 


ومن رأى شبه ما يعرفه حراما ولو 
ببد قريب من كان ذلك الحرام بيده » 
)١(‏ من كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد 
ابن يوسف أطفيثس ج 4 ص 3١١‏ 24 ص 9١١‏ 
طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سسنة 
119" ه . 


كزوجة جاز له شراؤه مالم يتيقن ٠‏ 


والمندوب أن بتئزه عن مشكوك قبه »6 


وبدع ما بريبه ٠‏ 


ومن ببده مال وحرام جا 
مغاملته م( والأكل عنده حتى ملم 
بحرام ٠‏ 


وقيل يحكم على الأغلب حتى يعلم 
خلافه ٠‏ 


٠ جاير‎ 


وهو الريية » حملا للاحاديث الواردة فى 
فى المال وغيره وهو أولى ٠‏ 


دخل يهمه وقد علمه حراما ولا يعرف 
التبس عليه الحال »'فدب له 


ا 0 


ربه بأن 


٠ 


حو سس ا 


6١‏ وهم 


ومن راب مبيعنا قبل شرائه فاشتراه 
فحكمه حكم الحرام على المشهور ٠‏ 


وقبل : لا 


ومن رايه يعد شرائه هل بمسكه ولا 
يبال » لأنه لم يدخل على ارتياب »؛ ولما 
ثبت فى يده لم يخرج منه الا بحرمة 


أعطى ؛ وينفق الياقى على الفقراء؟ 


قال البرادى وهو الأقيس » لأنه قد 
علم بالريية فلا يكون ؛ كأن لم يعلمها » 
ولو لم يعلمها الا بعد الشراء » وان كان 
وأمسك قدر الثمن الذى أعطى فقط ؛ وان 
بقدر ما اشترى أو أقل فلا عليهء 


أو يبيعه وينتفع بالثمن كله ؟ 


قال اليرادى رحمه اللة وهو المعتمد 
عليه عند مششسايخنا أن ثمن الثبىء مثله» 
ولعله أراد بالانتفاع ما دون الأكل لأن 
أكل اسيناف ازنة رنقيى الكل 4ا ليجنا 
5 


وجاء فى شرح النيل” : أنه لا يسك 
فى الحلال , الا ان دخلت عليه معان 
)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لاطنفيش جم ؟ 
ص 5١5‏ الطبعة السابقة  .‏ . 1 
.(؟) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش 
ج ٠١‏ ص 55 »4 ص 55 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 0 


المالين خلطا أعطاك ماله وأخذ مالك خطأء 
أو من جانب فقط ء لكن تناولا ولم 
بدر أحدهما أن ما أخذ من الآخر هو 
مال الككيو وناو لاتق قد الفدمينا 
مال الآخر بلا مبادلة خطأ » أو اخراج 
ملك فنسى ذلك » وهذا النسيان فى حيز 
الشك » كأنه قال مثلا هل خرج من 
ملكى بوجه كذا أو بوجه ما » فنسيه ٠‏ 


والممادلة أن يأخذ مال غيره ويبترك 
ماله بلا باب من أبواب البيع » كما 
اذا اجتمسع ماله ومال غيره » فأخذ مال 


اعرووءيظنة ماله كركذا عل 


والفرق نين القلط والتادلة + 

ان الممادلة أن تأخذ مال غيرك المجتمع 
مع مال غيرك تظنه مالك ٠‏ 

والكالطل :أن تاشحة "هال تهرك تنه 
لك بدون أن يجتمسع مع مالك ٠‏ 

واقا سول #النيتم فقن السوسن لك 


الزكاة بحسب ما مو من الزمان أو بحسب 

الزمان-.من حين الممادلة ٠‏ 

أو الثمار وحدهن بعد الادراك فتلزمه 

الزكاة أيضا فيما أخرج من ملكه ع 

ومراده أنه لا يعصى بالشك ان دخلت 
وأما الحقوق غلا تمسقط عته مالشك:* 
وكذلك الحقوق ان :أعنلن فيها نكا معلوماء 


الافستعاة اق البيجوع 5050308 5 


كدر اهم مخصوصة » أو ثشةة كذلك » أو 
ثمارا كذلك معبنة مخصوصة على حد 
اعطاكها فى زكاة أو دين » أو نهو ذلك » 
فشك اله ذلك الشىء الذى أعطى فى الحقوق 
فيجزثه أم لا » فلا يجزئه فى الحقوق ء 
لأئه ملك لغسنيره ٠‏ 


فان كان هو القاعد فبه حكما 
بشرط أن لا درييه عذر أجزاه اعطاوؤه 
اياه فى الحقوق ولو كان عند الله 
حراما بوجه ما أو ملك لغيره لمعونة 
أنه بحيث يكون هو القاعد فيه والا 
فلا يحزئه اذا شك اعطاؤه فى الحقوق 
الا أن بعيد الاعطاء فيعطى غير ذلك 
الشىء » لأنه أعطى ما لم بكن قاعدا 


عغب4ة * 


واذا أعاد فان كان الشىء المعحطى أولا 
ملكا له فى الوصف عند الله أو فى 
نفس الأمر » ولا سيما ان لم يكن له فى 
الوضف شتقط عه القسوْض © وكتان 
اعطاؤه ثانبا نفلا ملتحقا بالفسرض 
ف القنواتء 


ومنغة "مضيوى: فطل« امياد افتجورفن: 
تصحيحا له لشك فيه يعظم ثوايه 
ان شاء الله والا يكن له فقد أدى 
العمرك بالاعطاء الكحادى + 


ومصسن ارك ل00 مسع أحد فصاعدا 
دبيونا » أو حقوقا » أو دبونا وحقوقا 
مفترقة الى واحد كقرض وثمن مبيع » 
وكاثمان مبيعات » وكقرض وأرش 


'وثمن مبيع ؛ أو أرسل رجلان 


لواحهد ماله عليهما + أو رجال لواحد 
ماله عليهم » أو رجل لرجال » أو رجلان 
أو رجال لاثئين » أو واحد لهما فاختلط 
للرمسول قل الوعتوك» إن ساكل قله 
من يدفع له أو من أرسله ؛ رد الكل 
على الأول » وهو الذى أرسله ٠‏ 


والحراة الكذى بهل ما اذا امسشلة 


عليه من أرسله » وتشاكل عليه من يدفع 
لهأو اختلط فى بده ء وكان من وأحد 
الى متعدد » أو كان متعددا الى واحد 
من واحد ؛ أو من متعدد ؛ أو بمسكه 
اذا التيس عليه من يدفعه له » أو 
بتيقن من أرسله به اذأ التس عليه ؛ 
فيدفعه بعد تبقنه الى من أرمسل 
اليه » أو بتيقن من أرسله بعد 
التياسه والتياس من يدقع له فيرده 
الى مرسله اذا تبين » ولم يتبين مسن 
خعن لكام 


واذا كان لمتعدد فخلط بلا فعل 


محمد بن يوسف اطفيش. ج ؟ ص أ.ه كه ص .٠ه‏ 
طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه يمصر 
سنة 9519| ه. 


منه ولا تضييع رده الى المتعدد ٠‏ 
فيتفقون فيه على ما يتفقون ٠‏ 


لهم وأ خهد أتفس به ء٠‏ 


هذا والمراد بالاختلاط الاختلاط 
المحمسوس فى الخارج » كاختلاط 
شسعير بشعير ؛ أو بر ببر »أو شسعير 
بير ونصو ذلك » ودراهم بدراهم » أو 
دنائير بدنائير » أو ربالات بريالات » 


ونعو ذلك مما لا بتميزه 


والاختلاط المعقول مثل أن لا يدرى 
هذا الحب من هذا ء أو من هذا أو 
الى هذا ء أو الى هذا أو هذه الريالات 
من ذلك ؛ أو من ذلك أو الى ذلك أو الى 
ذاك » أو هذه الأدوار مسن هصذاء أو 
الريالات من ذلك » وبالعكس ؛ ونحو 
ذلك مع عدم اختلاط الذوات » بل 


مد زة ٠‏ 


عوة وم 


سواء اختلط الاختلاط المحسوس أو المعقول » 
أ كلمل ورت هقان يدري فو ربكل 
هذاء أو هذا ء لأن المقصود ذلك 
لز اححية ولعو ويك 


وجوز الدفع للواحد أيضا وان 
كان فى مختلف اختلط هو من متعهدد 
أو من واحد أو تشاكل مرسله لأن 
المغكصددود ذلك الواحد » وقد وصله ٠‏ 


وجوز بعضهم الدفع أيضا اتعدد 
ان اختلط واتفق » أو تشاكل ممن هذا 
أو ممن ذاكَ » كما ب دل له ما فى الأثر أن 
بعض المشايخ أعطاه ناس أموالا 
فخلطها فاشترى بها حبا وأنفئقه على 
الغغف راء كما أراد أص حابها 


الانتتباه الرهمن 
مذمب الحنفية : 


جاء فى بدائم الصنائع”© : أن من 
وميه الم 3 لمن ايكون 
المدهون منفصلا متميزا عما ليس 
بم ر بون ٠‏ 


فان كان متصلا به غير متميز عنه 
لم يصح قبضه لأن قيض المرهون 
وحده غير ممكن ؛ والمتصل به غير 
مرهون » فأشبه رهن المشساع 5 


وعلى هذا الأصل يخرج ما اذا 
رهن الأرض يدون البناء أو بدون 
الزرع والشمجر أو الزرع والشس جر 
بدون الأرض ؛ أو الشجر بدون الثمر » 
أو الثنمر بدون الشجر أنه لا يجوز » 
سواء المرهون بتخلية الكل 
أولا ؛ لأن المرهون متصل يما ليس 
هاه وهذا يطعم شيتطة القخص + 


ولو جذ الثمر وحصد الزرع وسالم 


(1) بدائع الصنائعفترتيب الشرائعللكاسنانى 
ج 5 ص .14 » ص 16١‏ الطبعة السابقة . 


الافستباه فى البييوغ 000 [ْ ام 


منفصلا حاز » لأن المائع من النفاذ 
ولو جمع بينهما فى عقد الرهن 
وان فرق الصفقة بأن رهن الزرع 
ثم الأرض أو الأرض » قم الزرع » 
ينظرء٠‏ 

ان جمع بينهما فى التسليم جاز 
وان فرق لا بجوز فيهما جميعا 
الأول » لأن المانع فى الفصلين مختلف » 
الفصل هو الاتصال » وهو لا يختلف» 
الأول هو الشغل »؛ وهو يختلف ٠‏ 
وذلك كما اذا رهن نصف داره مشاعا 
من رجل »؛ ولم يسلم اليه حتى 
رهنه النصف الباقى » وسلم الكل 
النصف الباقى وسلم » فائه لا يجوز 
كذاهذاء 

وعلى هذا اذا رهن صوفا على 
يجوز »ء لأن المرهون متصل يما ليس 
بمرهون » وهذا يمنسع صحة القيض ٠‏ 
ولو جزه وسلمه جاز » لأن المانع 


وعلى هذا أمضا اذا رهن دابة 
يحور ٠‏ 

ولو رفع الحمل .عنها وسلمها 
فارغة حجازهلماقلناء 
جاريته » أو ما فى بطن غنمه ء أو ما 
فى ضرعها ؛ أو رهن سمنا فى لبن » 
أو دهنا فى سمسم » أو زيتا فى زيتون » 
أو دقيقفا فى حنطة فانه بطل ؛ وان 
استخراج ذلك فقبض ؛ لأن :العقد 
هناك لم ينعقد أصلا ء لعدم المحل » 
فالعقد منعقد موقوف نفاذه على صحة 
زال الماع ٠‏ 
أنه اذا اشتيهت قيمة الرهن بعد 
الدين » لقول :النبى صلى الله عليه 
فبةء» 

وجاء فى الفتاوى الهندية(" : أنه 

(1) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
ج أ ص 15 الطبعة السابقة . 

(؟) الفتاوى الهندية الممسماة بالفتاوى 
العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوزجندى 


8 الاشتباه فى البيوغ 


بعشرة والأخرى بعشرين » ولم يبين 
سلاجم يح الى ره يدا 
الجهالة تقع المنازعة بين الراهمن 
والمرتهن » عند الهلاك فانه اذا هلكت 
احادهما لا يدرى ماذا سقط من الدين 
بازاكئهاهء 


تقووها 56" ف /معيط ارك + 


مذهب المألكية: 


جاء فى حافسسية الدسوقى على 
الشرح الكيير00) : أن الرهن اذا كان 
مما لا يغاب عليه وادعى المرتهن 
تلفه وكذيه العدول صريحا ء بأن قالوا : 
أنه باعها ونحومه ؛ أو ضننا » بأن قال 
جسيرائه أو الملصاحبون له فى الس قفر لا 
نعلم موتها فائه يبضمتها ٠‏ 

أما لو صدقه العدول ك مالو قالوا : 
ان هذا الرجل كانت معه دابة وماتت » 
فأشكل عليهم الأمر » وقالوا : لا ندرى 
هل فى داية الرهن أو غيرها فانه 
لايمضشضمنء 

وأولى اذا قالوا أنها دابة الرهن » 
لكن فى الأولى لابد من حلقه أنها هى 


دون الثانية 5 


() حاشية الحسوقى على الششرح الكبير ج 
“ ص 35506 الطبعة السابتة . 


وكونهم دول آنه “لو كذبه غير هم 
لم يضمن لتطرق التهممة بكتمهم 
الشهادة له يموتهاء 

واذا هلك9؟ الرهن أو ضاع عند 
المرتهن وجهل الراهن والمرتهن صفته 
وقيمته »؛ بأن قال كل منهما لا أعلم 
قيمته الآن » ولا صفته » فانه لا شىء 
لواحد منهما قبل الآخر ء لأن كلا لا 
يدرى هل يفضل له شىء عند صاحيه 


أم لاء 
وهل لابسد من ابمائنهما لتجاهل 


فبه نصاء والظاهر أنه مثله كما قاله 
ِ بخذ 5 
وعدا !ذا فيطل الواهزر وا اهصن + 
ناكا موه احذعيا وناتةة لحن 
حلف العالم على ما ادعى فان نكل 
فالرهن بما فيه فيكون فى مقابلة الدين 
الذى رهن فيه .٠‏ 


حاء ف المهذب0) : 
قبل بدو الصلاح قولين ٠‏ 


ان فى رهن الثمرة 


(؟) المرجع السابيق ج ا ص ١.1؟‏ الطبعة 
البابعة . 

ةا الممذب لأبى اسحاق الفيروزابادى 
القبع أذق ع |-صر © الطبية ' السابقة . 


أحدهما لا يصمح ؛ لأنه عقد لا ب 
فى الثمرة قبل بدو الصلاح من غير 


شرط القطع كالبيع ٠‏ 


والثانى أنه يصمح » لأنه ان كان مدين 
حال فمقتضاه أن تؤإخحذ فتباع فيأمن 
أن تهلك بالعاهة 6 وان كان بمؤجل 
فا 0 الك ة لم ب قط دينه وأنما 
تبطل وثيقته والغرر فى بطلان الوثيقة 
فان العادة فبيه أن بترك الى أوان الجذاذ» 
فلا يأمن أن بهلك بعاهة فيذهب الثمن » 


وان عاق "له اضيئول تحيتل فق البتفة 
مرة بعد أخرى كلتين والقتاء فرهن 
الحمل الظاهر ؛ فان كان بدين يستحق 
فيه بيع الرهن قبل أن يحعدث 
الحمل الثانى » ويختطلط به » جاز لأنه 
يأمن الغرر بالاختلاط ٠‏ 


8 4 نخلرت ٠‏ 
فان شرط أنه اذا خيف الاختلاط 
قطعه جزز ؛ لأنه منعم الغرر يشرط 

القتطلع ٠‏ 
ونام تصصون الكنسم يح اا + 


العحتؤزها أن الكنيه: تاطدل:#الأنتنةه 


الامسحكاه ل “اللمصوة تسو 


يختلط بالمرهمون غيره فلا بمكن أمضاء 
| وه على 0000 أ 


والثانى انه صحيح لأنه يمكن الفصل 
عند الاختلاط بأن يسممح الراهن بترك 
ثمرته للمرتهن » أو ينظر كم كان 
المرهون فيحلف عليه ويأخذ ما زاد » 
فاذا أمكن امضاء العقد لم يكم 
سلااثته ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


شحبك: اف 001 + "أفمه لبو رمن 
قوم 4 نينس كنل أ التشكة خرلكان 
لا بتميز أحدهما من الآخر فرهن الثمرة 
الأواق الى محل تعسدث: الثافية على 
وجه لا يتميز »؛ فالرهن باطل ؛ لأنه 
موك عن حلول الحق #اكلا يعون 
اسستيفاء الدين منه فلم يصح »؛ كما 
لو كان مجهولا حين العقد ء وكما 
لوارهتنهة ابناها مجه اففاهها + 


اختلاطها بالثانئنة صح ») فان كان 
الحمل المرهون بحق حال 6 وكانت 
الثلمرة الثانية تثميز من الأولى اذا 
حدئثت » فالرهن صحيحج- »؛ فان وقع 
التوانى فى قطلع الأولى حتى اختلطت 


)غ0( المغنى لابن قتدامة المتدسى ومعة الشرح 
أبى الفرج بن قدامة المقدسى ج 1 ص 15 2 
ص وخ الطبعة الأولى طبع مطبيعة امار بمصر 
سنة م5؟١‏ ه . 


ه - الموسوعة 


اناس اومان لكان المس مطيل 
الرهن ؛ لأنه وقع صحيحا » وقد 
اخقسط بخيره على وجسه لآ يكن 
فصله ٠‏ 


شنال نذا الى سعمع <الراهن يحون 
الفبيصيرة رهتا أو اقفا علس قصلو 
لفون كوندا افون زان اخفسينا 
فالقول قول الراهن مع يمينه فى 
قدر الرهن لأنه منكر للقدر الزائد 
والقترق حون لتر 


مذهب الظاهرية : 


جا فى المملى"“ أن رهن المرء 
2 عند الشريك فيه وعند غيره 
جائز لأن الله تعالى قال : ( فرهان 
متتوفئلة )ولم تمن مالي تمقساعا 
من مقسوم ( وما كان ربك نسيا )'". 


جاء ف المحصر الزخار »© : أنه اذا 
نلك ردي إر اكيت ف كد ااركن 1نم 
يلزم ايداله الا حيث يكون مشروطا 


8/ المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص‎ )١( 
. مسألة ركم 1 الطبعة السسابقة‎ 

(؟) الآية رقم 15 سورة مريم . 

(9) البحر الزخار ج 5 ص 5؟١‏ 


الكحواءةه 


كذا لو اختلفا فى قدر الأرش مع 
يمقاعءالرهن.٠‏ 

ويا تلفه فالقول للراهن 
ويحمل على أنه التبس بقاء الدين وقيمة 
فالقول للمرتهن ٠‏ 
مذهب الامامية: 

جحاء ف شرائع الاسلام7”» 5 أنه 
اذا رهن النغل لم يدخل الثنمرة وان 

تؤير » وكذا ان رهن الأرض لم 

ولو قال بحقوقها أدخل فهو فيه 
تردد ما لم يصرح » وكذا ما ينبت فى 
الأرض بعد رهنها سواء أنبته الله 
اذا لم بكن الغرس من الجر المرهون» 

وهل بجبر الزاهن على ازالكته ٠‏ 
قيل:لاء 

وقبل 8 نعم 4 وهو الخ تسية و« 

نلك طحن لاد محا افك 6الح ويا 
فان كان الحق بحل قبل تجهدد 


(:) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 


الجعفرى للمحقق الحلى ج ١‏ ص119 طبع مطابيع 
دار مكتئة الحياة ببيروت سنة 1١550‏ ه . 


00# 


اختلاط الرهن بحيث لا يتعيز قيل 
بطل ٠‏ 


والوجه أنه لا ييطصل ٠‏ 


وكذ البحث فى رهن الخرطة مما 
يخرط والجزة مما يجز ٠.‏ 


وجاء فى مفتاح الكرامة20© : أنه 
لو رهن مما يمتزج بغيره كلقملة 
من الياذنهان صح ؛ ان كان الحق 
يحل قبل تجدد الثانية أو يعدها » وان 
لم يتميز على رأى لا أشكل » ولا 
دحث فى الجواز حيث لا يحصل الاشتياه » 
كما فى جامسع المتقاصد والمسالك لوجود 
المقتضى » وعدم المانع ٠‏ 


أما مسع الاثستباه وعدم التمييز 
ففى المسوط والتذكرة فى موضع منها 
أنه لا يصح الرهن » لتعذر الاستتيفاء 
تسيب عدم التمييز » ولأنه لا يصح 
بيعه عند الأجل لجهله فلا يصح 
رهئنه ويرد على الأول أئه بيمكن 
الاستئفاء بالصلح 4 على أن حصوله 
غير مقطوع به » لامكان التخلف » 
وان الراهن قد يسمح برهن الجميع » 
أو يتفقان على قدر الرهن ٠‏ 

فان لم يحصل ذلك كله » كان القول 


و 


قول الراهن مع اليمين ٠‏ 


)١(‏ من كتاب مفتاح الكرامة شرح قواعد 
العلامة للحسينى العاملى ج ه ص ١١١‏ ص 
1 الطبعة السابقة . 


ويرد على الثانى أن المعتبر اجتماع 
الشرائط وقت الرهن وهى حاصلة 
لو سلمت شسرطيتها فالمعتبر » 
مفينا جا كا شف الشناء الر اهن 4 لكنه 
وفك اعبار العراكنا:ؤقين بكاستتلة أنقنا 
وأطبق المتأخرون ممن تعرض للفرع 
على الضببحة وممنا ضري :بهن الفتزاكم 
والتعرير والارشاد والايضساح 
والدروس وغاية المرام وجامسع المقاصد 
والممسالك ومجمع البرهان فيكونان 


وصحة لبد 


اننا المع انتما عرفف بن كنونا 
بذدا مازيكة قلخ لبجم راسد الدين 
منها من غير مانع كسائر الأموال » 
ووجه الشركة وجود موجبها وهو 
المزج مع عدم التمييز فحكمه حكم 
سائر المشتركات ؛ وكذلك هذا اذا وقع 
المزج وعدم التمييز بعد القبض ٠‏ 

وأما لو وقع قبل القبض فالأقرب 


الفسخ والبطلان كما نبه عليه فى 
الدروس ٠‏ ش 


وقال فى المسوط اذا امسترطا قطعه 


جاء فى شرح النيل ©" : أنه يجوز 


الطنمة السابقة. . 


الرهن ف الدين الواجب كله ما أحل 
ومالم يحل » اذا كان معلوما ٠‏ 


وأما الدين المجهول فلا يجوز فيه 


ومنهم من يقول جائز فيما كان 
مجهولا » وس وءء كان الدين من 
دن سيوع "سنن كال اماف 
فحوو اه الدع يي لحاس أن ل يق 


جميع الأموال ٠‏ 


واذا 5ل17 سال عن وعدن عون 
شتى فرهن له رهنا فى أحدهما ولم 
بعينه أو قال له رهنتكه فيما شكت 
منها فلا يجوز وان قصد الى أحدها 
ذرقضه لبه فيد إر: رسحة ريا نينا 
جاز ويكون على عددها تفاضلت أو 
تساوت اتفقت أجناسها أو اختلفت ٠‏ 


ولا يصح رهن0") ما يدذمة كشتاه 


السلم وشياه الدية قبل القيض » 
لأئه ولو تعسين الذى كان الثىء فى 
ذاتهء لأن من عليه ماكة ديئنار أيما 
ماكة دينار أعطاها كانت خلاصا له ٠‏ 


والحق الذى يعقد”" الرهن بسبيه 

)١(‏ المرجع السابق لمحمد بن يوسف امطفيش 
ا ل 1 

لق 0 الا لحمد بن يوسف أطفيشن 
ص 555 الطبعة السابقة . 


ذعنة كأتبساق. الزدنات :و إركناة وهانة 
يجمور للامام أو نائهه ونحوهما قيل 
الرهن فيها لا فى الخراج كما فى 
المنهاج وعناء الاجارات وأرشس الجنايات 
والصدقات وضمان الأموال والتيمعات 
كيبي نتفي السكوان و اكه 
وها قاو لم بحسن لم يقسك بالريدن 
فيه »ء مثل أن يرهن له فى الأرش قبل 
أن يفرض له الحهاكم ما هو وكم هو 
ومثل أن يكون ثمن المبيع أو واصعدم 
مما لك لشو او اها ف 


ا 
نسى ؛ أو تولى عقد ذلك غير مالكه ؛ فلم 


فى الحكم أن يرهن فيه ء وأما فيما 
ديئهما وبين الله تعالى اذا تراضيا 
على ا فيه على نغ ققد يبيع. الرهن 


ووه و6 


عنى يلم » فيجوز لك ١‏ 


وان ارتهن شيكًا90) فى حي مجن 


يرف ماله على الراهدن بقيسة عدول + 
لأنه لا يكتفى بعدلين فى التقويم » وأجيز 
الاكتفاء بهمأ وأجيز بواحد قضى منه حقه أو 
غلى أن فقيضه رهنا + هذا عرك اماله علئ 
الراهن بتقويم العدول على حد ما 
مر باعه وقضى من ثمشنه جاز على 
امكبحاء حيس اعدو العا كاذه ا 


الطبعة السابقة . 5 


الجواز » وذلك اذا رضيا به » وان تحاكما 


وان رهن 10 أكثر من فدان واحد أى 
ما زاد على الواحد ؛ وكذا الأشمبياء 
فاستحق واحد لا بعينه سواء استحقه 
المرتهن أو غييره انفسسحخ الرهمن 
للالتياس » بأن يلتبس فدان من آخر » 
ولو كان لا يتبسين بعد لموت الشهود 
مثلا أو يكون الفدانن بالأذرع لا 


وان قال9؟ الراهن ءند موؤته هذا 
العرض عندى رهن فى كذا ولم 
يسم ربه قلا يبيعه وارثته »ء ولا 
يستوق منه حقه ؛ بل يحفظه الورثة 
ويبحثون عن صاحيه وبوصون وصيا 


يعحد: وصئ + 


وقيل : اذا أيسوا باعوه وتصدقوا 
بثمنه على الفقراء » واذا تبين خيروه 
بن الكسو والفسها نلف الذاان نال 
هذا رهن عندى فى كذا ولم يسم 
ربه » ووجدوا بيانا على أنه رهن 
عنده فى ذلك وأنه لفلان فانهم يبيعوثه 
ومنا بقى حفظلوه لصاحيه » واذا أبوا 
أوصوا اليه به أو تصدقوا به على 
خم در كيدا ككيسانا أنه 
لزان" لايعو النجايف افون حك أطفيشى 
ج ه ص ١1ه‏ » ص 015 طبع مطبعة يوسف 
البارونى وشركاه بمصر سسنة 15515 ها. 


)ا( شرح النيل وسفاء العليل 2 6 ص وه 
55 © 0 


رهن عنده فى كذا » ولم يتبين صاحبه ء 
قلا يتاحوة © ويستقوقوا جل يعد ونه 


ع 2 55 0 
وبرضجحون. يه رسعو نوبط و0 


بلة *» 
وقيل : يبيعونه وييستوفون » وان 
دقو شىء حفظلوه وأوصوا يبه أو 


ن جل المرتهسن مصساحب الرهن 
ا 


66 66 


فلبمسكه حتى بجىء ضاحيه » فاذ أيس 
5 1 فيئفة ٠4‏ 

وكذلك ان 
ا ار 
الوجوه كلها 2 


نات الوا مين افيد أل 


وان تشاكل عليه الرهن مع غيره 


وان رهن شسيئين من رجل واحعد 
فى ديون شتى فتشاكل عليه ما رهن 
00 ْ 


18 الاقتباه فى البيوع 


قائه سسببعهة وبيِمستكُ الثمن حتى يتثبين 
الحتمطنة + 


وان اتفسق المرتهن" والراهن على 
الدين » فقال أحدهما : نعين أحدا 
من هذين الشيئين فى الرهن » وقال 
له صاهيه : قد بيناه وهو هذا 
أو تشاكل على فمن ادعى أنه قد تبين 
فهو المدعى » وان قال أحدهما انما 
وقسسع الرهن فى التسمية من هذا 
القىة > وقبال الآخشو :قا القى» كلنله 2 
فان كان الثشىء مما لا يجوز رهن 
العسكهية ) هالقبول فميول بم ناد عم :رفن 
الكل ؛ وان كان مما يجوز فيه 
فالمدعى من قال انهرهن كله.ء 


وان كان الشىء المرتهن فى يد رجلين 
فادعى كل واحد منهما أنه رهن 
عنده من ذلك الرجل دون صاحهده » فلا 
يكون أحدهما أقعد فيه للآظخثر » 
فان ستياه الى رجل فادعى كل أنه 
رهن عنهده من ذلك الرجل ه فان 
القول قول ذلك الرجل من أثيته له 
فله» الا أن بين الآخر » وان جحدهما 
رهن لهما »ء وان أتى بها واحد فهو 
أولى به » وان صدقهما فهو لهما ٠‏ 


ص- 51١5‏ وا ص .؟5 الطبعة السابقة . 


وان قال : رهنته لواحد منهما ولم 
أدره » أو تشاكل على »؛ فليس فى ذلك 


مه 


سوىيء »* 


وان تسسية كل منهما الى رجحل 
فالرجلان أقعد فيههء وترجسع 
الخصومة بين المرتهن والرجلين للذين 
تسلاه اليهما ٠‏ 


وان قال رهنته لواحد منهما ؛ ولم 
أدر من هو أو رهنته لهما جميعا ء 


فأراد أخذه بعد ذلك لم يجده ٠‏ 


وكذا ان قال : لم أدر أرهنته أم لا » 
وان قال لم أرهن لهما تسيئًا لم يجد 
أخذه أيضا حتى تنقضى دعوتهما ٠‏ 


وكذا ان قال رهنته لرحل ولا أدرى 
ولق ار عل متكمنا أن عن لمكن ]3 
رهنته لرجلين لا أدرى أنكما هما أو 


وان قال : رهنته لرجل آخر غيركما 
وللاشهادة لهما حلفاه وأخذ شيئه ٠‏ 


وكتو 1 التبفافة ف الرسسن .وشيره 
على الأصول كلها وكل ما اتصل 
بها سواء كان ثباتا أو غيره » واذا 
قلع وكان مما يشستيه كالبصل © 
والتككراك وو اار حجان نوا الور » والكثين » 
والعنب ؛ والفول » وما أشبه ذلك 


849 المرجع المسايق لأطفيشس ج وص 560 ») 
7 > الطبعة السابقة . 


الاشتباه ىق البيوع ل 


من القمانى وغيرها ؛ والتيبن » 
والتتشالة + والكعيق: والفجي + والحيد 
المتردد والليف والخوص والش جر » وى 
نوى التمر وورق الشجر والريمان 
والحناء اذا قواروا عن ذلك + فلا تجوز 
عليبيهة ٠‏ 

قال : ومالا يشتبه تجوز علية »؛ 
كالكرنب ؛ والباذنجان » والفهل » 
والقصب ؛ والجريد » والغصون ا 
كان ععيا متمو ا انهه 


واذا قرن بالتعيين ما يشتبه عليه 
جازت عليه الشهادة مثل أن يقال 
رأيناه قلع هذا البصل من الأرض 
الفلانية أو أخذه من يد فلان ولم 
يغب عنا الى ههه الساعة ٠:‏ وان 
توارى الشسهود عنه لم يجز عليه » 
وان شهدوا أخيرهم الحهاكم أنهم لا 
يتهوون علتى مها رارع صوحف © وان 
شهدوا فليجوزهم الحاكم ٠‏ 

وقيل : لا تقبل شهدتهم اذا علم 
أنهم تواروا وتجوز على عود الزان 
والخشب والمقوال وأبواب الموه ١‏ اذا 
عرفوا ذلك ولو تواروا عنه. 

ولا تجوز الشهادة على مالا يعرف 


وتجوز الشهادة على الحيوان اذ 
هكر وان غطاتامنة الا أن تنين بالوضف 
وأحاطوا بعلمه وتجوز على ما ذبيح 
منها مالم يفارق الرأس الجسد ء واذا 
فارقة جارك عي 'الزامن لذ الحيسية + 


الاشستباه فى الوديعة لها 


الاشيباء ىالوديدة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائم الصنائم0© : أنه اذا 
خلط المودع الوديعة بماله خلما 
لا بتعبز » فانه يضمن الوديعة » لأنه 
اذا كان لا بتميز فقد عجز الالك مسن 
الانتفاع بالوديعة » فكان الخلط منه 
افلانا» فيضمن ويصحين ملكا بالضمان » 
وان مات كان ذلك لجميع الغرماء 
والمووع اسوة بالتزماء ليه + 

ولو اختلطت الوديمة بماله من غير 
صنعة لا يضمن وهو شريك لصاحبهاء 

أما عدم وجوب الضمان فلانعدام 
الاتلاف منه بل تلفت بنفسها لانعدام 
الفعل من جهته ٠‏ 


0 عون شريكا امناضه ؛ فلوجود 


ولو أودعه رجلان كل واحد منهما 
ألف درهم فخلط المودع المالين خلطا 
لا يتعيز ؛ قلا سبيل لهما على 
أخذ الدراهم »: ويضمن المودع لكل 
واحد منهما ألفا ؛ ويكون المخلوط 
لاه ومحةا سول أبن صحة رحمية الله 
كالن: 


)(1) كتاب بدائع المتتائع ف ترتيب اللبرائم 
للكاسسانى ج 5 ص 5١9‏ الطبعة السابقة 8 


2 الاقستياه فى الوديعة 


وقال أيو بموسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى : هما بالخبار ٠‏ ان شاءا 
اقتسما المخلوط نص فين ؛ وان شاععءا 
٠‏ ضمنا المودع ألفين ٠‏ 


وعصلى هذا سائر المكبلات 
والموزونات اذا خلطا الجنس بالجنس 
خلطا لا يتميز ؛ كالحنطة بالحنطة » 
والشعير بالشعير » والدهن بالدهن ٠‏ 


ة قولهما أن اوديكر ا 
7 م المحطلظ فان اعبتاءا 
اكتسما لاعتبار جهة القيام 6 وان 
شاءا ضمنا لاعتبار جهة العجز ٠‏ 


ووجبيه قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أنه لما خلطهما خلطا لا يتميز » 
فقد عجز كل واحد منهما عن 
الانتفاع بالمخلوط فكان الخلط منه 
اتلاف الوديعة على كل واحد منهما 5 
فيضمن » ولهذا يثبت اختيار التضمين 
عندهما » واختيار التضمين لا بثنت 
الاتوهوة' الأخلاف ذل أن الخلظ مثنه 
وقلع اتلافا ٠‏ 


ولو أودعه رجل حنطة وآخر 
فحيزا انخلاطيها + فيد محامن لبكل 
واحد .منهما مثل حقه عند أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى » لأن الخلط 
اتلاقف ٠.‏ ش 


وتبيعاها 6 وبقتسما الثنمن على قيمة 


الحتبلة معاويلة] ب القسصر علد قن 
الشعير غير مخلوط بالحنطة ؛ لأن قيمة 
الحنطة تتقص بخلسط الشعير وهو 

متفدق. القدين © لقسيام الحيق ف المن 
وهو مستحق العين » يخلاف قيمة 
الشعير » لأن قيمة الشعير تزداذ بالخلط 
وطسك ااريادة ماك القن غلا فنا 
مكتاف السهه 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير وحاشسية0) 
الدمسوقى عليه : أن المودع يضمن اذا 
خلط الوديعة بغيرها وترتيت فى ذمتكه 
بمجرد خلطها بغيرها » وان لم يحصل 
فيها تلف اذا تعذر التميبيز أو تعسر » 
بأن التيس عليه الحال ك ماللمو كانت 
الوديعة سننا » وخلطها بدهن أو زيت 
أو اعمطل: 2 حبك يتور التيتار بدن 
المخلوطين » وكما لو كانت فولا فخلطها 


أما اذا كانت الوديعة قمحا ثم خلطه 
بمثله جئنسا وصفة فلا يضمن ل 


وكذا اذا كانت دراهم فخلطها بدنائير 
لتيسر التمييز » هذا اذا كان الخلط لأجل: 
الحفظ والرفق ؛ والا ضمن ؛ لأنه يمكن 


0 0 
الحزى ركاه بهي بن 


الاقتباه فى الوديعة 11 


أذا أبقى كلا على حدته أن يضيع أحدهما 
دون الآخر ٠‏ 
ثم ان تلف بعضه بعد الخلط للاحراز 


فاذا تلف واحد من ثلاثة لأحدهما 
واحد ولصاحبه اثئان » فعلى صاحب 
الرافحى تلقف .وعلى صصبافن: الاين 
ثلثاه ء الا أن يتميز التالف » كما فى 
الدنائير والدراهم ؛ فالتالف من ربه 
خاصة ؛ وذلك بأن يعرف أنه لشخص 
معين منهما فمصيبته من ربه خاصة ٠‏ 

قال شيخنا العدوى يؤخذ من هذا 
أن المركب اذا وسقت بطعام لجماعة غير 
شركاء وأخذ ظالم منه شيكا ٠‏ 

فان كان الطعام مخلوطا بعضه على 
بعض »؛ ولم يتميز أحدهما من الآخر » 
فما أخذ مصيته من الجميع » يقسم 
بيتهم على حسب أموالهم ٠‏ 
وأما اذا كان: غير مختلط بعضه 
نبعض ؛ بل "كان طعام كل واحد متميزا 
على حدة فما أخنذ مصييته من ريه 
5 
فيوزع على جميع ما فيها سواء كا 
هناك اختلاط أم لا كالمجبعمول 0 
القافلة ٠‏ 


وجاء 22 فى التاج والاكليل للحطاب : 


)0 (1) كتاب اب مواهب الجليل “لشرح 
م القبياء كليل للخيداب وعايته اتاج والاكثيلٌ 
بالمواق جٍِ 05 ص مم طيبع مطلبعة السعادة 
بيمصر سسئة 18979 ه الطبعة الأولى . 


أن ١‏ للخم قال : ان كان عند رجحل 
وذى بعثان قمح و سمس عدار ». فخلطهما ضمن 


لكل واحد. منهما مثل- ما خاط له قان 
اختارا رفم العداء عنه ء وان 
بأخذاه مخلوطا » ويكونان شريكين فيه 


. جاز ذلك عند ابن .القاسسم وأشهب 


خلافا لسحخحنون 0 


وقال ابن القاسم : وتكون شركتهما على 
قيسة القمم منيا والفسعين مدب 
ولا يجوز أن : يقتسماه يللاه وانهدا 


والذى لابن رشد سواء خلطهما عداء 
0 عداء » قال : والذى يبوجيه 
ا لا يوم الخلط » 
ويقوم القمح غير معيب ٠‏ 0 

خلاف قول سكحئون : أن القتمح 
يقوم معيبا والشعير غير معيب » وقوله 
يباع ويقتسمان الثمن استحسان » اذ 
لا مانع يمنع من اقتسام الطعام 
ل 1 كر 
بعيبثه على | » لما جاز اقتسام 
ثمنه على ذلك » لأنه انما يباع على ملكهما 
فائنما هو بأخذ ثمن ما كان أخبذه 
له » ولا يجوز لهما أن يقتسماه ه على 
الكل واختلاط الزرع » قال أبن حبيب : 
انهم يقتسمونه على حسب الزريعة ٠‏ | 

وذكر من رسسم حلف من سماع 
ىن كل رمحت يفتلك وهر 
ويقتس مون الطعام على عدد ذلك ٠‏ 


5 ل الموسسوعة 


122 الاشتباه فى الوديعة 


: قال أبن رشسبد وهذا كما قال ومعنى 
هذا عندى. بعد أن .يتراجعوا بما 


اا د 
العمل .ء ش 


وقال امن أبى زيد فى قسمة المُنعير 
والزيتون عند الخلط أن يتقارر أرباب 


ذلك بينهم على شىء معلوم فهو كذلك ٠‏ 
وان تجاهلوا والتبس عليهم المال 
وكذلك ما اخقلط على يد الله من 

مق الزويع والأطيفة + 


راوكية] نا وفنعم "ف الرواية ق لشاف 
أذا اخ ختلط فيهاا لطعام 0 


وف طرر ابن عات اذا اختلط الكتان' 


فى الوادى لسيل أو غيره ولم يعرف كل 
واحدماله تحلل أصحايه فى ذلك ٠‏ 

وكذا العام اليتتهلك أن كذ امالة 
ما تقندم ا ١‏ 


السارط ع كن الززيية بعت ادام ْ 


الخلوط بالقيمة ول خلط عداء ؛ وهل 


التائيم أن يأخنذ ل من الجن" 


القندر الذى لا يشك فى أن يفرج 
10 » وقد بسطت 
ف سنن المهتدين أن اقدام المرء على 
شىء بتأويل ليس كمن أقدم عليه مجاهرا 
ومن أكل حراما يعتقد أنه حلال أثيب 


ا د 1د 


مذهب الشافعية : 


نجاء فى المهذب22 : ان الشخص ان أودع 
إراف مطما ملا عل ع 
صاحبها لم يرض أن يخطط ماله سمال 
غيره ؛ فان خلطها بدراهم لصاحب 
الدراهم ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما لا يضمن لأن الجميع له ٠‏ 


والانى اللا يشييون وسو تعر 
لأنه لم يرض أن يكون أحدهما مختلطا 
بالآخر . 

وان أودعه دراهم فى كيس مشدود 
فحله أو خرق: ما تحت الشد ضمن 
مافيه»لأنه هتك الحرز من غير عذر ٠‏ 


وان أودغه دراهم فى غير وعاء فأخذ 
منهما درهما ضمن الدرهم » لأنه 


٠ 4 1: ٠. للم‎ 


٠‏ فان رد الدرهم » فان كان متميزا 
بغلامة لم يضمن غيره » وأن لم يتميز 


)1 المهذب اللايام أبى أاسحاق أبر اهيم 
أبن على بن يوسف الفيروزابادى 'الخبيرازى 
ج انض 1 طبع معطبعة عيسى البابئ الحلبى 
وشركاه بمصر مطبعة د ر أحياء الكتب العربية 
سسنة 56/ا؟١ا‏ ه . 


الاقتتباه فى الوديعة 1 


لأنه خلط عدون بغيره فضمن 


الجميع. 


والمنصوص أنه لا يضمن الجميع » 
لأن المالك رضى أن يختلط هذا الدرهم 
بالدراهم فلم يضمن » فان أنفق الدرهم 
ورد بدله » فان كان متميزا عن الدراهم 
ل ل ال وان 
كانت » وان كان غير متميز ذخ ضين الجميع 
لأنه خلط الودبيعة بمالا بيتميز عنها 


مذهب الحنابلة : 


ةا فى كثساف القفاع”0 : ان 
الممستودع | ن خلط الوديعة يمالا 
تتميز منه 57 بزيت » أو شيرج 
ودراهم بدراهم ولو كان التعدى بشىء 
مما سيق فى احدى عينين مودعتين » 
وكان فعل ما تقدم بغير اذن المالك 
بطلت الوديعة » وضمن الممستودع 3 
لأئنه صيرها فى التالف » وفوت 
على نفسه ردها أشبه ما لو ألقاها فى 
بحر ؛ وسواء خلطها بماله أو مال 
غيره » وسواء خلطها بمثلها أو دوئها 
أو أجود ٠‏ 


(!) كشاف القتناع عن متن الاقناع وبهامشه 
منتهى الارادات ج ؟ ص 6٠ ١‏ 4م ص ؟” . ؟الطيعة 
اأسابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل 
ع ا'من مث الطبعة السايعة: 


وفى الرعاية اذا خاط احدى وديعتى 
زبد بالأخرى نلا اذن وتعذر التمييز 
فوجهان ليا 


بشىء مما سبق الا بعقد وديعة جديد 


لبطلان الاستثمان بالعدو ان ٠‏ 


وحيث بطلت الوديعة وجب الرد فورا » 
لأن بذه صارت عادبة كالغاصب ٠‏ 


وان كلظ الوديفسية نين المسستووع 
يمالا تتميز منه فالضمان على الخالط 
دون الممستودع » لوجود العدوان من 
الخالط ٠‏ 


ومتى حدد المستودع استثمانا برىء » 
فان تلفت بعد لم يضمن » لأنه لم يتعد 
فى الاستتثمان الذى تلفت فيه» والأول قد 
زال أو ابراه .المالك من الضمان بتعدية 
برىء المستودع فلا يضسمنها أن تلفت 
بعد »ء لأنه ممسكها ناذن ربها وزال حكم 
التعدى بالبراءة ولا يضمن المستودع 
بمجرد نبة التعدى ف الوديعة اذا تلفت 
الوديعة بلا تعد ولا تفريط بخلاف | التقط 
توق الفيلك 6 والفيرق أن الايداع عقد 
والنية ضعيفة فيه فلا يزيله بخلاف 
الالتقاط 0000٠‏ 


أماان خاي وو لع بتر انق 
ببر أو دقيق بدقيق بغير تفريط منه 
فلاضمن » فان ضاع البعض جعل 
من مال المودع فى ظاهر كلام أحمد » 
ذكر الملحهد فى شرحه ٠‏ 


5:5 الافستياه فى الوديعة 


وان أخذ الممستودع درهمبا ثم رد 
بدله غير متميز » وضاعت الوديعة » 
فيضمن فيضدن الجميع لخلطه الوديعبة. يمالا 
يتميسز منه » كما لم يدر أيهما ضاع بأن 
ضاع درهم مثلا » ولم يدر أهو 
المردود أو غيره من الوديعة فيضمنه ؛ 


لأن 0 مراعتة0© ٠‏ 


وان سلم لسارم 0 الى من 
1 


5 الوديعسة اثفان وقال المودع 
لو 
صددقاه أو سكتا عن تصديقه وتكذيبه » 
كدي لج اد الات ووصوم 
بديثهما ؛ فمن خرجت له القرعة سلمت 
اليه ييميئه » وان ن كذماه.بأن فنا لا - : بل تعرف 
أبنتا :ضاحبها حلف لهمنها. يمينا واحدة 
انه لا يعلم.عينه » وكذا .ان كذبه أحدهما 
وحده ..ويقرع بينهما ».فمن خرجت له 
القرعة حلف أنهبا له » لاحتمال عدمه » 
واخذها بمتتقي القوعة + 


وو عن اليمين أنه لا يعلم 
صاحبها حكم. عليه بالنكول » والزم 
شد عناف نار الي 0 
على القيمة ان كانت متقومة وعلى المثشل 


سسيسيت 


(1) كشاق القناع عن متن الاقناع وبهايئشه 


منتهى الارادات ج ؟ ص 5.5 »2 ص 6.0 > 


ص 1:.14 الطبعة السابقة والاتناع فى فقه الامام 


أحمد بن حثبل ج 8 ص 186 » ص 186 ال الطبيعة 


السابقة . 


ان كانت مثليسة فتؤخذ القيمة أو المشل 
والعين. فيقترعان عليهما أو يتفقان 


عليهما ٠.‏ 
ظ قسال فى التلخيص 2 اذا قال أعسلم 


52000 0 اك 
العين للبينة وتقدمها على القرعة » وردت 
القيسة الى المودع » ولا شىء للقسارع 
ل ا 
بل المفحيوت البسفية ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


أذا9؟ ادعى المودع شسيئًا ينقل به 
الوديعة عن ملك المودع الى ملك غيره » 
فائه ينظر » فان كانت الوديعة لا تعرف 
للمودع الا جيقول المودع » بأن كانت 
مختلطة بغيرها » ولم تميز ؛ فالقول 
قول المودع منع يمينه فى كل ما ذكر 
فى افده احادميقيا )ا الستدفة لا 
أو بهبتها ء أو أنه وهيها له وسائر 
الوجوه ؛ ولا فرق » لأنه لم يقر له بشىء فى 
ماله » ولا بشىء فى ذمته » ولا بدين » ولا 
بتعد » ولا قامت له عليه بيئه بحق ٠‏ 
ولا بتعد ء وماله محرم على غيره ٠‏ 


وأما اف اعاقف: الووهبتة مشروكة لقني 
(29. المحلى لابن حزم 1007 


حََ 
/ا/ا؟ » ص //؟ مسألة رقم ١١51‏ طبع 
الطباعة المنيرية سنة .م*١‏ ه .,. 


م ص 
ادارة 


+ 


الاقبتساة "ىق الوقيعة 600 


المودع مدع نقل ملك المودع عنها » 
فلا بصدق الا ببينة » وقد أقر حبنكذ 
فى مال غيره بما قد منع الله تعالى منه 
اذ يقول : « ولا تكسب كل نفس الا عليها » 
فهو ضامن ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهمار7١؟‏ وهامشه : ان 
المالك ان عين للتصدق بالوديعة وقتا » 
نحو قوله : ان لم أعد اليك فى وقت 
كذا فتصدق بها على الفقراء»ء قلم 
يعد ف ذلك الوقت » جاز له أن يتصدق 
بها مالم يتيقن موته٠‏ 


فان ثبت أن المودع كان ميتا فى ذلك 


وان أتى بلفظ يشسمل التوكيل والايصاء 
كقوله : تصدق بها حيا كنت أو ميتاء 
فلاضخضمن ان تصدق بها قبل الموت » 
وقيل المرض المخفوف »؛ أو التبس هل 
تصدق قبله أو بعنده » أو تيقن أنتها 
بعده » وهى تنفذ من الثلث أو أكثر » 
وأجاز الورثسة » والا ضمن الزيادة على 
الشلث ان علم ؛ أو فضر فق البحت لا آن 
جهل » لأن الموصى غار له٠‏ . 


)1 شرح الازهار المترع من الح المدرار 
م 5ك لطر خارى فج ا لالظ 


واذا أوذع يححتاق9 عننه رعبجيل 
وده ا لفت احداهساء 
فادعى كل واحد من الرحصلين أن 
اليافية وديعته ء والتيس على الوديسع من 
هى له ٠‏ 


يكو" أذ :البو تحمس أن الو 
أودعتة ال بحس ييه 


ل 
حو نت كنا ار حلقما ا حمنيا : 
قال على : أو نكلا جميعا ولايمين لهمما 
على الوديعة ؛ الا أن يدعى عليه أنه 
استهلكة عليه بدعوى اللبس كان له 
تحليفه على ذلك ٠‏ 3 


مذهب الإعاميسة : 


جاء فى شرائع الاسلام© : ان المودع 
ان كان غاصها مزج ما غصيه يماله » ثم 
ارد المسييع نان 'اسكن الاتتودع 
تمييز .المالين رد عليه ماله » ومنتع 
الآخر + وان لم يمكن تميبيزهما وجب 
اعادتهمنا على الغاصب ٠‏ 


بن متاح ج 7 من 514 ص 17 الطبعة 
السابقة 


امعد اير ال ١‏ 0 الطيية 
السابقة . 


٠ 23‏ الافستتباة ق الوديعة 


وجاء فى الروضة البهية 2 : ان 
الممستودع اذا مزج الوديعة يماله أو 
بمال غيره » بحيث لا يتميز » مسواء 
مزجها بأجود ؛ أم بأدون » بل لو 
مزج احدى الوديعتين بالأخرى ضمنهما معا » 
وأن كنا لواحيسد» 


وفسكة أو يخاظها بمثال: اينما في 
مودع عنده للتعدى ف الجميع ٠‏ 


وليرد الوديعة حيث يؤّمر به أو يريده 
هو الى المالك أو وكيله المتتاول وكالته 
مثل ذلك مخيرا فيهما ء فان تعذر 
المالك أو وكيله » فالحاكم ا 
الوا الى ردها لا بدونه » لأن الحا 
لاولاية له على. من له وكيل والمدعى 
بمنزلته ٠‏ ش 


وجاء فى مفتاح الكرامة”" : أنه لو 
استودع ائنسان من رجحل ديئنارين 
يغير تقريط منه أو باذن المالكين ثم 
الت واالسحو حلي لسري فنا ندا 
الى صاحب الدينازين دينارا » لأن الآخر 


تمدف::: ا د 0 
الطبعة السابقة ٠‏ 


معثرف لهيبه ؛ والديثنار الآخر يقسم 
بينهما تنصفين » وهذا هو المشهور 
كما ف الدروس والتنقيح وايضاح 
المنافع والمسالك والروضة والصيدع 
والرياض ٠‏ 


وف جامع المقاصد نسبنه الى الأكثر 
تارة والى الأصحاب أخرى و٠‏ 


للدي اننا لسن ا 
والممسالك والروضة » ولم أجد فيه 
كناها الامن الممنفف ف الفصصرين. : 
فانه قال : الأولى عندى قسمة التالف 
على رأس المالين فيعطى صاحب الدينارين 
دينارا وثلثا » وصاحب الدينار ثلثا 
دينار ٠‏ 


وقد مال الشهيدان والمحقق الثانى 


والبكل سور كبر التسكويق عن 
الصادق .عليه السلام عن آبائه عليهم 
اللسلام فى رجل أمستودع رجلا 
ديئارين » واستودعه آخر دينارا منهما » 
فقال : بعطى صاحب الدينارين دينارا » 
كيهان الديقار العاف ميذيفيا دين : 
«الفسير: 'الساوي والسخطيض لل 


وقد قال الشهيد القشافى وصاحب 
الرياض يشكل هنا مع ضعف الستند 
ان التالف غير محتمل كونه ليما بل 
من أحدهما خاصة ء لامتناع الاشاعة 


الاشتاه فى الوديعة 2 137 


اامتصي ادعب عطياء 


وقالا : ان القول فى المدمين كما مر من 


وقال: ف "الدرتوين ان الأشجسيفاي لتم 
وذكروهما فى باب الصلح فجاز أن يكون 
الصلح قهريا » وجاز أن يكون ذلك 
أحنينا ريا فاق امفكما كلمن 


وى جامع المقاصد : أن ظاهر الرواية 
وكلام الأصحاب أن ذلك قهرى » وأنه 
بغير يميين » بل ريبما امتنعت اليمين 
اذا صرح كل واحد بعدم العلم بعين 


خوههء 


قلت : لعل ما ذكره الأصحاب انما 
هو عند التخا والتداعى » كماق 
المسألة الأولى » فالحكم فيها حينئذ 
سواء » فيجىء أنه لا بد من اليمين » 
وتصح قسمة الدرهم بينهما » لأنهما 
اتفقا على أن أحدهما يعينه لصاحب 
الاثنين » واختلفا فى الياقى المعين 6 
اذكل منهما بدعيه أنه درهمه فيقسم 
سئهما ٠‏ ش 


. وأما اذا طابا هكم الله سنيبحاته 
وتعالى عند الاشتباه عليهما وتصريح 
ككل واحنه ددم احم واه 
فالهكم لكر لامكا 
ومن العام تسمال "2 


على أنا نقول قد اتفقت كلمتهم ف باب 
الشركة على الحكم بالاشاعة شرعا فيما 
اذا مزجا الدراهم أو الثياب أو الصوف 
أو الشيير ونحهو ذلك مما هو قيمى » 
وان كان غير مشساع واتعننا: + ولذلك 
عرفوها بأنها اجتماع أموال الملاك على . 
سبيل الاشاعة » مع أن أظهر أفرادها 
مزج الدراهم والاشستراك بها ٠‏ 


واحترز بقوله من غير تفريط عما 
لو فرط فى الحفظ أو المزج » فان الودعى 
يضمن التالف » كما صرح يه جماعة 
كالمصنف فى التذكرة » والمقداد » والمحقق 
الشانى » والشهيد الثانى » وغيرهم » 
فيضم اليهاء ويقتسمان من غير 
وقد يقعع مع ذلك التعاسر على العين 
فتتجه القرعة » لأنه يكون على تقدير 
المضمان لكل واحد منهما نصضصِف 
الدرهم. الواحد فيكون النزاع والتعاسر 
فى الأخذ من الضامن وأخذ الباقى ٠‏ 


' وأما ممتزج الأجزاء كالدهن والحنطة 
واالشعير » فاذا كان لأحدهما قفيزان 
مثلا ؛ وللآخر قفيئز وكلف تقفيز بعد 
امتزاجهمبا بعد تفريط » فالتالف على 
نسية اخالين» 6 وكذا الياقى » ؛ فيكون 
لصاحب القفيزين قفيز وثلث » وللآخر ثلثا 

قفيز كفا صرح به فى التذكرة والدروس 
وال قنك4 معا-» ختلاف” الدرهام” » لأئنه 
ع د م د حم 


قبنّه ما تقددم »* 


ا ا هه 


. ويباع القويان مع الاشتتباه معا 
ان لم يمكن الانفراد ؛ وبقسط القفمن 
على التوسان فيص لطا كان يزيا 
منفردين » فان تساويا فى الشمن » فلكل 
مشثل صاحيه » وان تفاوتا فالأقتل 
لصاحبه ونحوه ما ذكره فى التذكرة غير 
أنه لم يقيد فيها بيعهما معا يعدم 
امكان الانفراد٠‏ 


ويظفسين:ما فى القكبان آنة مق اسان 
بيعهما منفردين امتنع الاجتماع ٠‏ 


لا يمكن الانفراد ؛ بأن يباع كل واحد 
وحده لعدم الراغب وتعاسرا بمعنى لم 
يكن احذعيكا صافحنةه مسار عا تال 
الشسترك شركة اجيارية كما لو امقزج 
الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال » 
وعليه تنزل الرواية ٠‏ 


وان أمكن بيعهما منفردين وجب » فان 
تساويا فلكل واحد ثمن ثوب » وان 
اختلفا فالأكثر لصاحب- الأكثر » والأقل 
الغين » وان أمكن خلاقه : الا أنه نادر » 
لا آثر نه شرعا » ويلزم على ما ذكره فى 
التذكرة ما ذكره من ترجيح أحد الأمرين 
من بيعهما معا أو منفردين »؛ اذ الحهكم 
مختلف فتتحد العمبارتان ٠‏ ' 


ملا اعون لك الروالةامشفنة و 


البينع ».ويسؤيدها أن الاشتتباه مظنة 
تساوى القيمتين » فاحتمال تملك كل 
منهما لكل منهما قائم فكانا بمثابة الشريكين ٠‏ 


وقال فى جسامع المتاصد فعلى هذا 
يكون مورد الرواية ما اذا تساوت 
القيمتان » فيبقى ما اذا تفاوتا خاليا عن 
ألنص فيجب العمل فيه بيماذكره 
المصنف » اذ لاراد له » وقول ابن ادريس 
بالقرعة وان كان له وجه ء الا أن مخالفة 
النص ؛ وكلام الأصحاب مشكل ٠‏ 


جاء فى شرح النيل10© : ويصدق مستودع 
ومستتعير » ومضارب ؛ لا بيمين فى تلف 
أى يصدقون فى ادعائهم تلف ما بأيديهم 
ان كانوا أمناء عند الحاكم ؛ وان لم 
يكونوا عنهده أمناء احتاجوا الى 
الشهود بكونهم أمناء » وان كانوا غير أمناء 
ادل يدون كليم بان لين لامر على 
الحاكم حلفوا ء وكذا الأمانة » والوديعة 
ما بيد انسان يوضع صاحيه فيه ٠‏ 


وقيل يحلفون فى ذلك كله ولو أمناء ٠‏ 


| قال بعضهم الأمين أمين » ويحلف ء 
والمراد التلف الذى يعذر فيه كالغصب 
والموت © لا" الذئى لاا يسدر فيه كالسقوظط 
و النسيان فى موضع والغلط » وكذا 
وارثهم ان ادعى تلفه بيد مورثه لا يمين 
عليه انه تلف بيد موروثه » لا أن ادعى 
تلفه فانه يغرم ولا يصدق فى تلفهء 


)1١(‏ من كتاب شبرح النيل وشسفاء العليل 
يوسف البارونى وشسركاه بمصر سسنة 1١59‏ هم 


الاشتباه فى الوديعة 


لأنه لم يؤتمن عليه » وائما أؤتمن عليه 
موروثه الا أن بين أنه تلف ٠‏ 


وقيل:: لا غرم عليه ولكن يلف 
أنه ذهب » لأنه بقى فى بيده من الموروتث 
كالأمانة ٠ 0 ٠‏ 

وماد لالم آخر١‏ ؛ : ولا تخنصب 
000 بالذات كخمر وخنزير 
لعارض كمغخصوب ومسروق 
وربا وثمن ذلك ولا بين أهل ريبة أو 
يعلن أهل ريبة » وبعض غير أهل 
ريبة اذا تنازعوا فى شىء ريب انه لغيرهم ٠‏ 


وعذرة أو 


اليوضل الى صاحبه منهم ٠‏ 


الاشيباه ىالهكّة 
مذهت الحنفية . 

1 جاء فى بدائع الصنائم 22 : أنه يشترط 
فى الموهوب أن بكون موج ودا وقت 
ابد : قاد تمدو هيا ما لرين در جود 
وقت العقد » بأن وهب ما يثمر نخله 
العام » وما تلد أغنامه السسنة » ونحو 
ذلك » لأن الهبة تمليك للمال » وتمليك 
المعدوم محال »؛ وكذلك لو وهب ما فى بطن 
هذه الجاربة أو ما فى يطن هذه الشاة» 


)١(‏ المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيشس 
ج لاص 4١‏ ©» ص 19 الطبعة السابقة . 

(؟) بدائع الصنائع فىترتيب الشسرائع للكاسانى 
جح 1 ص ١١1‏ الطبعة السابقة . 


الاشستياه فى الهبة 3 


أو ما فى ضرعها لا يجوز » وان سلطه 
على القيض عند الولادة والحلب » لأنه 
لاا وجه لتصحيحه للحال : لاحتمال 
الوجود والعدم » لأن انتفاخ البطن قد 
بكون للحمل » وقد يكون لداء فى البطن 
وغيره ؛ وكذا انتفاخ الضرع قد يكون 
باللين » وقد يبكون بغيره » فكان له خطر 
الوجود والعدم ؛ ولا سبيل لتصحيحه 
بالاسحتافة الوم سعد وماق السكوف» 


وكذلك لو وهب زبدا فى لبن أو دهنا فى 
سمسم أو دقيقا فى حنطة لا يجوز وان 
سلطه على قيضه عند حدوثه ٠‏ 


وبشترط فى الموهوب”" ألا يكون متصلا 
بما ليس بموهوب اتصال الأجزاء » لأن قبض 
الموهوب وحده لا يتصور وغيره ليس 
يموهوب ٠‏ 


وعلى هذا يخرج ما اذا وهب أرضا 
فيها زرع دون الزرع » أو شجرا عليها 
ثمر دون الثمر أو وهب الزرع دون الأرض 
أو الثمر دون الشجر » وخلى بينه وبين 
الموهوب له أنه لا يجوز ؛ لأن الموهوب 
متصل بما ليس بموهوب اتصال جزء 
بجزء فمنع صحة القبض ٠‏ 
واذا زادت 7؟؟» الهبة زبادة متصلة 
بالأصل ف يد الموهوب له » فانها تمنع 
: هه 


الطيعة السابقة : 
2 صن 154 الطبية السايقة . 


/ا ب الموسوعة ‏ 


1 الاثستتباه فى الهبية 


الرجوع فىالهمة » سواء كانت الزيادة 
قعل الموهوب له أولا » وسواء كانت 
متولدة أو غير مثتولدة » نحو ما اذا 
كان الموهوب جارية هزيلة فسمنها » أو 
دارا هبنن فيمنا + أذ 
بعصقر أو زعفران »؛ أو قطعه قميصا » 
لأنه لا سبيل الى الرجوع فى الأصل 
بدون الزيادة » لأنه غير ممكن فامتئع 
الرجوع أصلا ٠‏ 


كان ثويا فصيعه 


مذهب المالكية 


جاء فى التاج والاكليل"" : ان من وهب 
لرجل موروثه من فلان » وهو لا يدرى 
كم هواسدس أو ريع »أو وهيه تصبيه 
من دار أو جدار وهو لا يدرى ذلك » كم ذلك 
فذلك جائز » ونقله فى النوادر فى كتاب الهبات 
والصدقات عن كتاب ابن المواز »© وقال 
مملف فالا تحسيد ز تسرك لان 
القاسم فى غير موضع أن هبة المجهنول 
جائرة + 1 ْ 


وس م لي 
المجهدول ولو ظهر له أنهنا كثير يعد 
ذلك ٠‏ 


قال فى النوادر عن كتاب ابن المواز 
وان تصدق عليه ببيت هن داره ولم يسم 
* له مرفقاء قليسر له منئعه من مدخل » 


يا بالخطات ماقي 5 وليل المواق 
ج 5ص ١ه‏ > صي 85 الطبعة السابقة 


ومخرج ؛ ومرفق بكر » ومرحاض ان لم 
له افتح بابا حيث كت ٠‏ 

وقال ادن عرفة0) : اذا وهب الب لصغار 
ولده » فان حوزه لهم يبص ح م( اذا كان 


قال امن رشد هذا محل اتفاق ٠‏ 
عر مقكر م عاونا لمروتمر دعبي لاه 
المتةن + 


0. 


قال ابن القاسم أنه ان مات الأب وهى 
علق ذلك فالعطية باطلة + 


وكذلك لو تصدق عليه معش ره دثئائير 
معينة فقال مالك لا يجوز وان طبسع 
عليها حتى يدفعها الى غيره ويخرجها 
عن ملكه ه وذلك أنها غين معروفة العسين 


:ولا متعينة بالاشارة اليها » ولا يصح 


عشرة دنانير من دنائيره ٠‏ 
اما رده أو 0 56 
قله انق الواز وان ختم اويا الشسهود 


الطبعة السابقة '.. 


الاأثستتباه فى 


سح لاخ . اطع اليا كد 
الوم ييه 


مذهب الشاة فعية : 


جاء فى مغنى المختاج20 : انه لو. اصطلح 
الذين وقنف الال بينهم على تساو أو 
تفاوت جاز » قال الامام : 
يجرى بينهم تواهب » وهذا التواهب 
لا يكون الاعن جهالة » ولكنها تحتمل 
للضرورة ٠‏ 

ومنها ماذا اختلط حمام برجين فوهب 
صاحب أحدهما نصييه للآخر » فائه يصح 
ْ على الص حيح وان كان مجهول القدر 
والعسقة الشرور د 

ومثل ذلك ها لو اختلطت حنطته بحنطة 
غيره أو ماكعة بمائع غيره أو ثمرته 


دثمرةغيره٠‏ 
ومنها ما لوقال. :انث فى بحل ميا كاله 


من مالى » أو تعطى » أو تأ كل »؛ فانه يجوز 
له الأكل » دون الأخذ والاعطاء 4 لأن 


الأكل اياهة » وهى تصح مجهولة 


بخلافهما ٠‏ 
ولبنها كماقاله الرويائنى ٠‏ 


)١(‏ مغئى. المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للأمام. الشيخ محمذ الشربينى الخطيب وبهامشه 
متن المنهاج للنووى ج ؟ ص .ل/ا؟,. »2 ص ١/ا؟‏ 
طبع المطبعة المييئية دمصر سمئة 5.؟| ها.ء 


الهية أه 


ومنها الطعام المغنوم من دار العرت 
اواك ال 
كاله لزركنى وهذه فى الحقيقة لا تستثتى » 
ال اس و كم 
مملوكٌ٠‏ 


و ٠‏ |أث أر 5 ل بدو الصلاح 
تجوز هبتها هن غير شرط القطع بخلاف 
البينع .وكذا الزرع الأخضر قبل اشتداد 
الحب ٠‏ 


0 


مذهب الحنابلة : 


جباء فى نتاف القناع :انه إن تعر 


وجاء فى الشرح الكبير”" لا تصح هبية 
المجهول كالحمل فى اليطن واللين فى 
الضرع » وبهذا قال أواختنفحة والفتناسي 
رحمهما الله تعالى وأبو ثور » لأنه 
مجهول معجوز عن تسليمه ٠‏ 


وفى الصوف على الظهر وجهان يبنا 
العبوف وهلبه السناة كان انأحسة دل 
د كشضاف القناع عن مدن أقناع 0 


3 اقرح الكبير على المغثى لابن قدامه 
المقدسى ج> صن58؟ »ص 4؟ الطيعة السابقة 


1 ؟5ه الاشستياه ق الهية 


أو تحدحل اه زان الههة عقد تمليك فى 
ا لحياة فلم تصح ف هذا كله كالبيع ٠‏ 


لاإفسع وض نيه الحعيد فار زامة ار 
داود وحرب » وبه قال الشافعى ٠‏ 


قال ثسيخنا ويحتمل أن الجهل اذا 
فى حقه ء وان كان من الموهوب له لم 


وقال مالك تصح هبة المجهول ء لأنه 
تبسرع فصح فى المجهول كال ذر 


والوصية _ 


ولنا أنه عقد تمليك لا يصح تعليقه 
بالشروط فلم يصح ف المجمول كالبيع 
بشبلاف القفذر والوصسية » قاما مالا يقدر 
على 0 لدم 55 7 ه فى أحد 
الإحفتالن اذا فلحا أن الفقضن ليس بقترط 
فى صحة الهمة ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى”“ أن من وهب شسيئًا 


)ع( المحلى لابن حزم الظاهمرى 1 ص ؟5١‏ 
ص ١7‏ 2 1 مسسألة رقم ايف 
ركيد الطبيعة السابقة 5 


فهو باطل ء لا يجوز » مثل أن يعطى 
درهما من هذه الدراهم » أو دابة من 
هذه الدواب » أو خمسة دنانيز من هذه 
الدنانير » أو رطلا من هذا الدقيق » 
أو صاعا من هذا الثمر ء أو ذراعا من 
هذا الثوب » وه كا فى كل شىء » 
والصدقة بكل هذا والهبة » والاصداق » 
والبيع » والرهن » والاجارة باطل كل 
ذلك سواء فيما اختلفت أبعاضه ء أو لم 
تختلف » لا لشريك » ولا لغيره » ولا لغنى»ء) . 
ولا لفقير » لأنه لم يوقع الهبة ء ولا 
الصدقة » ولا الصداق » ولا الرهن » ولا 
الأحبارة على في اناكنه عن كه 


لماروينا من طريق عبد الرازق عن 
معمر سنألت الزهرى عن الرجل يكون 
#تريسكا لسة )كول له إجدوؤة : لك 
مائة دينار من المال الذى بينى وبينك ؟ 
فقال الزهرى قضى أيبو بكر وعمر 
رضى الله عنهما أنه لا يجوز حتى يحوزه 
من المالوبعزلهء. ٠‏ 


“ وباسناده الى .معمر عن سماك بن 


ثم قال ابن حزم : ومن أعطى شيئًا من 


غير مسألة ففرض عليه قبوله وله 


أن بههه يعد ذلك » ويعد أن شاق ابن 
ىو 0-1 لو من اعطعاء سلطان أو غير سلطان 


كائنا من كان من بر أو ظالم من أحد 


ثلاثة أوجه لا رابع لها ٠‏ 


الأفيحعاف يق ١‏ البنة 5 


سم ا 
أقسام ٠‏ 
أو يكون أغلب ظنه أنه حلال ٠‏ 


واما أن يكون كلا الأمرين ممكنا على 
السواء ٠‏ 


فان كان موقنا أنه حرام وظام 
وغصب » فان رده فهو فاسق عاص لله 
تعالى ظالم » لأنه يعين به ظالما على 
الاثم والعدوان ٠‏ 


ثم لا يخفكو من أن يكون يعرف 
لا بعرفه ٠‏ 


فان كان بعرفه فهنا زاأد فستقه 
وتضاعف ظلمه ؛ لأنه قدر على رد المظلمة 
الىى صاحبها » وعلى ازالتها عن الظالم 
فلم يفعل » بل أعان الفالم وأيده 
وأعان على المظلوم ٠‏ 


وأن كان اذ تحرف تمتاهية كل مال 
لا يعرفه صاحبه فهو فى مصالح المسلمين » 
فالقول فى هذا القسم كالقول ف الذى 
قبله » لأنه قوى الظالم بمالا يحل ٠‏ 


وأن كان بوقن أنه حلال فان الذى أعطاه 
مكتسب بذلك حسنات فهو ف رده عليه 
ما أعطاه غير ناصح له اذ منعه 
الح سنات الكثيرة ٠‏ 


وأن كان لا يدرى أحلال هو أم حرام فهذه 
صفة كل ما يتعامل به الناس الا فى 
الييسير الذى يوقن فيه أنه حلال أو أنه 
حرام » قلو حرم أخذ هذا لحرمت 
المعاملات كلها الا فى النادر القليل 


3-0 


وقد كان على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسام سرقات ومعاملات فاسدة 
غير مشهورة » فما حرم النبى صلى 
الله عليه وسام قط من أجل ذلك أخذ 
مال يتعامل به الناس » الا أن قوما من 
أهل الورع اتقوا ما الا غلب عندهم 
أنه حرام »؛ فما كان من هذا القسم 
فهو داخل ف باب وجوب النصيحة 
بأخذه » فان ويطك نيه طانية دين 
وأن اتقاه فليتصدق به فيؤجر على كل 
حال ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار”' : أنه يشترط فى 
الهمة تمبيز الشىء الموهوب مما بميزه 


0 سحاد ا 


عينا » كما لا يصح بيعه » فاذا ميز للهبة 


حاصرا » نحو كل ما أملك أو ما ورثت من 


٠ فلان‎ 


اجاء فى العروة الوثقى2؟ : أنه اذا 
تغيرت العين فى حالة شك معه صدق 
القيام بعينه وعدمه » فالظاهر عدم 
جواز الرجوع ؛ لأنه معلق على عنوان 
القيام بعينه :+ والمفروض الشك ىق 
صدقه » ولا مجرى » لاستصحاب يقاء 
الجواز » لأنه لا يثيت أن هذا الموجود 
ويجوز الرجوع فيه فتأمل ٠‏ 


معن لوا هلم فياه شحوم ف 


٠» دديتث‎ 


وآما اذا علم بقاء الموضوع عرفا فلا 
مانع من اسستصحاب بقاء جواز 
201 العروة الوثقى للسيد محمد كاظم 
الطباطبائى اليزدى وعليها تعليقات لأشهر مراجع 
ص ١٠/17‏ طفع مطبعة دار الكتب الاسنلامية للشيخ 
نذا ه . 1 


الرجوع الثابت فيه فلا يكون من 


واذا علم بالتغير؟ والرجوع وشك 
فى السابق واللاحق قمع الجهل بتاريخهما 
الكو 


وان علم تاريخ الرجوع قدم قول 
اأواقا»* 


واذا علم الرجوع وموت التهب 
وشك فى السابق واللاحق قدم قول 
وارك مكرود الحمسل بتار يقيما ان لفل 
بتاريخ الموت وقول الواهب ووارثه مسع 
العلم بتاريخ الرجوع ٠‏ 


جخادى تيع الكل 8 أنه لا تصح 


فبه الى تحقيق سهامه وأهله أى » ولا 


فى ذى شياع جهلت فيه الانصباء » 


اذاقذ كفور فحة غبة الغلة + 


(؟) المرجع السايق للطباطبائى اليزدىي ج 
؟ا ص 1489 مسألة رقم ١!/‏ الطبعة السابقة . 


ابن يوسف أطفيش ج7 ص5 » ص / طبع مطبعة 
يوسف البارونى وشركاه بمصر سسنة 151219 ه 


الاشتياه فى الهبة ‏ الاشتياه فى الوقتف وه 
و 5 من لم 4* قرطها وعنته اليذه بق دون ادمة مة 20 


من اقرط القتول فقط + 


وذكر أبو زكريا فى الأحكام ما يدل 
على أنه يصح هبة ما فى الذمة ٠‏ 


وتصح هبة لشريك فى مشترك مثل 
أن يشترك اثنان فى أصل أو عرض فيهب 
أحدهما سههمه لكخر ان لم يشترك ثالث 
معهما-قضاغدا + والا لم قصح لبقساء 
لالط 77 
لشياعها » ولو تميزت بالتسمية فلا قيض 


0.٠ حستئكذ‎ 


000 0 ١ 
وحوزت ق كل ذلك اذا فيك نسنتك صفتها أو‎ 
امكددها ولوكان الف ومدك ولاه‎ 


وان وهب شريك حصته© لشريكه مشل 
دار لم تقسم فهل المذكور من العبة أو ذلك 
الاعطاء قيض ؛ لأن المشترك فى قبيضة 
كل من الشركاء ؛ لأن حصته منه غير 
متعينة وتجوز » هذا قول الربيع » أعنى 
أنه بعد ذلك قيضا ء ولكنه لا يشترط 
القيض ٠‏ 

ومن اشترطه فعد ذلك قيضا أجازها 
أولا يكون ذاك قبضا فلا تجوز حتى 
تقسم فتتعين الأنصياء وتصاح للقبض » 
وهو قول ابن عبد العزيز يقول لا تجوز 


)1( المأرجع اللسابق 3 طفيثسشس © 8 ص / 
00 ا ١‏ 


0 الطبعة السابقة . 


مكبو ذ ضة هذان قولان أيضا 4 وا لمختار 


ومسآألة هبة مالم يقيسم لتعدد والمتعدد 
بنزل منزلة الواحد » اذ جعل واحدا. وان 


الاشّْيبَام ف الوق 


مذهب الحنفية : 

جاء قف الفتاوى الهندية9) : أن مبعيع 
الاسلام سثل عن وقف مشوهور اشتبهت 
مصارفه وقدر ما يصرف الى مستحقيه قال : 
من الزمان أن قوامها كيف يعملون فيه 
والى من يصرفون وكم يعطون » فيبنى على 
ذلك كذا فى المحبط ٠‏ 


أما الوقوف التى تقادم أمرها » ومات 
وأرقودااء ومات الفسهوة الذين لتبحيدوة 
عليها » فان كانت لها رسوم فى دواوين 
القضاة يعمل عليها ء فاذا تنازع أهلها 
فيها أجريت على الرسوم الموجودة فى 
ديوانهم » وان لم تكن لها رسوم قف 
قواوين القسيتاة سحل نينا تسيل 
موقوفة » فمن أشدت فى ذلك حقا قفضى 
لهبه ٠.‏ 


() الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى 
العالمكرية وبهامشها فتاوى #اضيخان اج اص 
9 الطبعة السابقة . 


1ه ْ الاشتتاه فى الوقتف 


هذا كله اذا لم تبق ورثة الواقف ٠‏ 

فان بقيت وتنازع قوم يرجمع الى 
ورثة الواقف فى الوجهين جميعا » فاذا 
أقروا بشىء يؤّخذ باقرارهم » فان تعذر 
يرجع الى الرسوم » فان تعذر تجعل 
موتوفة الى قينام:الدايسيل + كنذا اق 
المحؤواع يعن امسطاي وان انول أقصة 
ذلك كان للقاضى فى الاستحسان أن يقسم 
ذلك بينهم ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى اتاج والاكليل نقلا عن 
المدونة00) : ان مالكا رحمه الله تعالى 
قال : من حيمس حيسا على ولد له صغار 
فمات وعليه دين لا يدرى الدين كان قبل 
أم يعد الحيس » وقام الغرماء » فعلى 
الولد اقامة البينة أن الحيس كان قيمل 
الدين » والا بطل الحيس ٠‏ 


ومن تصدق بدار له” على رجل وولده 
ما عاشوا ولم يذكر لها مرجعا الا صدقة 
هكذا » لا شرط فيها فهلك الرجل 
وألدوقانيا عريجم حيسسداعان نتراء 
أقارب الذى حبس ولا توارث ٠‏ 


وال شيحاف ان قال كاله هيى حسن 


)١(‏ مواهب الجليل على شرح مختصر خليل 
الطبية السابيتة . 

)3( المرجع السابق على مختصر خليل ج 1 
صن 997 الطبعة” السبابقة + 


محصوربين مما بتوقع انقطماعه كقفوله 
على ولد فلان أو فلان وولده » فاختلف 


فنة ٠‏ 
ع 


قال مالك وقاله فى الكتاب هى حبس 


مؤبد برج يعلد انقراضهم مر جسع 


قال وان جعلها لمجهولين غير محصورين 
كالمساكين » فهى ملك لهم تقسم عليهم 
ان كانت مما بنة 
وانقضت فيما يحتاج اليه ذلك الوجه 
الممجول # .وكير الجوضول لبن :هسنا 
باجتهاد الناظر فى موضع الحكم ووقته ولا 
يلزم عمومهم اذ لا يقدر عليهء 


» أو بيعت وقسمت 


وسئل ابن علاق عن حبس" على طلاب 
دفعلغير الغرباءء 


قال : ويشهد لهذا فتيا سحنون فى 
فضل الزيت على امسجد أنه يبؤخذ منه 


وفتيا ابن فرحون فى حبس على حصن 
تغلب عليه يدفع فى حصن آخر ٠‏ 


قال وما كان لله تعالى واستعنى عنه 


() التاج والاكليل للمواق هامشش. مواهب 
الجليل على مختصر خليل .المعروف بالحطاب 
ج 5 ص 75 الطبعة السابقة . 


الاثشتباه فى الوتف لاه 


ومنها فتبا ابن رشد فى فضل غلات 
مسجد زائدة على حاجته أن يبنى بها 


مسجد تهدم ٠‏ 


وقال عياض ان جعل حبسه على وجه 
معين غير محصور كقوله حبس فى 
السبيل أوى وقيد مسجد كذا أو 
اصلاح قنطرة كذا فحكمه 
الحبس المبهم يوقف على التأبييدء ولا 
لوجع لكا ؛ 


فان تعذر ذلك الوحه بحجلاء اليلد 
أو فساد موضع القنطرة حتى يعلم 
أنه لا يكن أن تبنى وقف ان طمع بعوده 
الى حاله أو صرف ف مثله * 

قال عياض ان قال مكان هو حبس أو 
وقكف هى صدقة ى 

فان عينها لشخص معين فهى ملك 
لهء٠‏ 

وان قال دارى حبس على فلان وعين 
فلان رجعت حبسا لأقرب الناس 
فان لم بكن له قراية رحدعتث للفقر اء 
اكه 
موت المحبس عليه ملكا للمحيس »؛ أو ورثته 
ان مات كالعمرى ٠‏ 
للمجهولين غير محصورين كالمساكين » 


فهى ملك لهم » وبجتهد الفاظر اذ 
لا يقدر على تعميمهسم ٠‏ 

وقال عياض أبضا اما لفظة الحبيس 
لمهم كقوله دارى حبس فلا خلاف 
أنها وقف مؤيد » ولا ترجع ملكا » 
وتصرف عند مالك فى الفقراء والمساكين ٠‏ 


وان كان فى الموضع عرف للوجوه التى 
التى توضع فيها الاحياس وتجعل 

وقال ابن رشد لا خلاف فى أن من 
حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له 
فى ذلك ويقضى عليه بذلك أن كان لمعين 
الفتنافا دوقن دن نا فقاكق: هذا مذعن: 
المدونة20. 

ومن حبس على من لا يحاط به أو على 
قوم وأعقابهم ٠‏ : 

أو على كولده ولم يعينهم فضل المتولى 
أهل الحاجة والعيال فى غلة وسكنى أما 
مسطكلة اليم رمن ون يقباطا 1 ار على 
قوم وأعقابهم ٠‏ 36 
منحصر بالاجتهاد اتفاقا ٠‏ 

وروى ابن عبدوس من حبس على قوم 
وأعقابهم فهذا كالصدقة يوصى وان تفرق 
على المساكين من وليها ؛ أو يففضل أهل 
الحاجة والممسكنة والموّنة والعيال وللزمانة 
ركني انفلة الشين »+ 


وقال اين رشد المشسوور ان كسم 


1 الاي و الأكليل للمواف و عل خافن :مو اغت 
الجليل المعروف بالحطاب ج " ص 47 » ص 6/8 
الطبعة السابقة . 


م الموسوعة 


7 الاك تباه ف الوتف 


1 555 


ش المعقبم بين آحادهم بق كدر 
حل :7 وما على معيفين ود فبه 
بالسواء .. ِ 


2 ال 
فقال: ابن رشد.: معلوم قول ابن 
0 .وروايتكنه فى المدونة أن الاباء 
بترو على الأنفشاة ولا يسكون .للابناء 
مُعهم فى السكد الا .ما فضل عنهم » 
الل * 0 قؤامهما قال حبس على ولدى 
ولم يزد فدخل معهم فى السكنى 
الأبتناء بللنئ أو قال على ولده وولد 
لاحك معهم بالنص 7 


. دقال مالك : من جبنس دارا على ولده 

ولم يجد , ضشية 
نيا ميك تفال الح كتحي 
أعطونى من الكراء بحساب حقى » قلا 
كسراء له برولا.أرى أن يخفرج أحد لأحد » 
ولكن من مات أو غاب غيبة بريد المقام 
بالوضيع الذ ف انتقل اليه استحق 
م 


5976 5 على حثهء٠‏ 
قال فى كتاتٍ محمد وله أن ينكرى منزله 


... وسمع عيسى من حبس على قوم وهم 
تكافكئون فى الغنى والفقر اجتهد فى 
ذلك » ليسبكن فيها من رأى أو يكريها 

0 التاج والاكليل للمواق هامش مواهب 


الجليل المعروف بالجطاب:ج 1 ص 255 الطب 
السابقة . 


فيقسم كراءها عليهم ؛ ومن سيق وسكن 
فهسو أولى » ولاايخرج منها ٠ ٠‏ 


قال أبن رك ه كفنا ف دين االفتان 
كتحبيسة على أولاده أو أولاد.فلان ٠‏ 


روفن يلتعي لغ يتمق 
اليكو 0 5 البه » وهم فيه 
َال به حاضرهم وغائدع 5 فإله ابن 
القاسم ٠‏ 

#الرمحعيد: وحرويم وترم اكوا 


زدى: ابن القاسدم: عن حيس على و نوم 
أو غيرهم حائطا وسمى لبعضهم ما يعطى 
كل عام من الكيل » ولم يسم للأآخرين 
فييداً بالذى سمقى له ء الا أن يعمل فى 
ذلك عامل فيكون أولى بحقه قال ابن 
القاسم وكذا فى نملة الدور . 


| وقال ابن المواز © فى الشامل ومن وقف 
على قوم وأعقابهم أو من لا يحاط بهم » 
فضل الناظر ذا حاجة وعيال فى غلة 
3 03 على المشهور باجتهاده 

“فاق ابنيقوواههرا وضين أوكر الأقسن 


ضري ودح فشكل اأرن بليكة 1ه 
فأما على ولده وولد ولده » أو مواليه 


ولم يعينهم فكذاك ٠‏ 


(؟) التاج والاكليل للمواق هامششس مواهب 
الجليز و اسسنات كت لف ند 
السايقة . ْ 


الاشتياه ف الوقئف 6ه 


فتعل : الغنى والفقير سواء ء فان 
عينهم سوى يبينهم »؛ فقان كان للعنى 
ولد فقير أعطى بقدر حاجته ٠‏ 
ولا يعطى الغنى منها شيا » ويعطى 
المسدد بقدر حاله » فان كان للاغنياء 
أولاد كبار فقراء وقد بلغوا أعطوا بقدر 
حاجة: 3 

قال الباجى يريد بالمسدد الذى له كفاية 
وريما ضاق حاله لكثرة عباله ٠‏ 


وفهم من قوله ولم يعينهم أنه لو عينهم 


مذهب الشافعية : 

جاع ف المهذب"2 : أن الواقف ان 
قال وقفت على أولادى دخل فيه الذكر 
والأنثى والخنئى » لأن الجميسع أولاده » ولا 
بدخل فيه ولد الولد : لأن ولده 
حقيبقة ولده من صليه ٠‏ 


فان كان له حمل لم يدخل فيه حتى 

فاذا: ااتتشيكلء الحعمق ما تضوم من 
الغلة بعد الاننصال دون ما كان حدث 
قبل الانفصال ؛ لأنه قميل الانفصال 
لاممهى ولذا:+ 


ج ١‏ ص 554 طبع مطيعة عيسى البابى الحلبى 
وتتركاء بمصر سنة 1 هه مطبعة دار أحياء 


وان وقف على ولده وله ولد فنفاه 


وقال انق انحن وتقتل فين 4 لان 
اللعسان يمسقط النشفب فل سق الزوج 
ولا يتعلق به حكم كورام 0 د 
تنقفى به العدة ٠‏ 


واللأعب الأول :» لأن. الوقف 0 
باللمان قد بان أنه ليس, بولبده » فلم 
يبدخل فيه « ّْ ا 


وان وقف على أولاد ا دخل فينه 
أولاد البنين وأولاد أليْناثٌ ' لذن ' الخعيْت 0 
أولاد أولاده فان قال على نتسسلئ أو عقبى 

أو ذريتى دخل فيه أولاد البنين وأؤلاد البناك 
قربوا أو عدا لأن ١‏ من 'تسئله 
وعقبيه وذريكه » ا قال الله 
تعالى « ومن ذريته داود وسباليمان 
وأبوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك 
نجزى || فين (1) » وزكريا ويحيى 
وعيسى”2 ٠‏ واليساس كل من الصالحين » 
واسماعيل واليستع ويونس | ولوطا وكلا 
فضلنا على العالمين9* » .فجعل هؤلاء كلهم 
ذريته وهو ينسب اليه بالأم 0 


فان .ومست على ستمرعة فيه قل أبن 
الأعر ابى وثعلب هم ذريته ١ ٠‏ 


وقال القتيبى :هم عشسيرته ٠‏ 


(1) الآية رقم 66 من سورة الانعام . 
فزق الاية رقم هم من سورة الانعام 3 
)0 الآية رقم 616 من سورة الاتعام ٌُ 


16 الاشستباه فى الوتف 


وان وقف على من ينسب اليه لم 
يدخل فيه أولاد النات » لأنهم 

قال الشاعر : بنونا ينو أبناكنا وبناتنا 
ينوهن أبناء الرجال الأجانب ٠‏ 

وأن .وق غلى "النعيل لغ موحل فيه /الخفن 
الملشكل لأنا لا نعلم أنه من البنين فان 
وقف على البنات لم يدخل فيه » لأنا 
لانعلم أنه من البنات ٠‏ 

فان وقف على البنين والبنات ففيه وجهان 
أحدهما أنه لا يدخل فيه لأنه ليس من 


كم الك ا 0 
كن 5ه 5 
دئاته ٠‏ 


أحدهما لا بد خل الينات » لأن اليشين 
اسم للذكور حقيقة ٠‏ 

والثانى يدخلن فيه ء لأنه اذا أطلق اسم 
اللفيلة دفن ده له يده بوم 
من الرحجال والننساء 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى قواعد ابن رجب27 : أنه 


)١(‏ القواعد للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن 
ابن رجب الحنيلى فى الفقه الاسلامى ج ١‏ ص 
ا" .طبع 'مطبعة الصدق المخيرية يمصر مكتبة 
الخانجى الطبعة الأولى سسنة 000 ه »© سسنة 
خدد 1 00007 


لو وجد فى كتاب وقف أن رجلا وقف 
على فلن وبنى بنيه واشتبه هل 
المراد بنى بنيه ( جمع ابن ) أو بنى بنيه 
(واحدة البنات ) قال ابن عقيل فى 
فنونه : بكون بينهما عندنا » لتساويهما » 
كمافى تعارض البينات ٠‏ 


قال الشيخ تقى الدين : ليس هذا من 
تعارض البينتين » بل هو بمنزلة تردد 
البينة الواصدة ء ولو كان من تعارض 
البيئنتين فالقسمة عند التعارض روآأبة 
مرجوحة والا فالصحيح أما التتساقط 
واما القرعة » فيحتمل أن يقرع ها هناء 
لأن الحق ثبت لاحددى الجهتين » ولم 
يعام عينها » ويحتمل أن برجح بنو 
البنين » لأن العادة أن الانسان اذا وقف 
على ولد بنيه لا بخص منهما الذكور 
بل يعم أولادهما » بخلاف الوقف على 
ولد الذكور ؛ بل يعم أولادهما » بخلاف 
الوقف على ولد الذكور » فانه يخص 
ذكورهم كثيرا كابائهم » ولأنه لو أراد ولد 
اليئت لسماها أو لشرك بين ولدها وولد 
تاكن متحافه ‏ تال + وهتة! اوت الى 
الضواب ٠‏ : 
وأفتى رحمه الله فيمن وقف على أحد 
أولاده وله عدة أولاد جهل اسمه أئه 
يميز بالقرعة * 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهمار92 : أن الواقف اذا 
0) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


الطبغة: السابقة . 


الاشتتاه فى الوقف 1١‏ 


عين العين الموقوفة ؛ ثم التبس ما قد عين فى 
0 للمصالح 


فلو وقف واحدا من شسيئين وعينه ى 
نفسه » ثم التبس ما قد عين فانه ينظر » 
هل وقع منه تفريط فى ترك التعيين 
حتى النيين آم لاءافان لم كع ميته 
تفتريط بطل الوقف: » وصار الشيئان 


يعرف الورثة ولا توجد شهادة بطل 
الوؤقف أيضا »وصار ملكا له أولهم » 

ولمتولى الوقف تأجيره مدة معلومة لكن 
لا يكون الا دون ثلاث سنين لأن خلاف ذلك 
يؤدى الى اشستباه الوقف بالملك ٠‏ 

قال12) الهادى عليه المكام” : تجوز 
اجارة الوئقف مده قربية نحطو تشيتيتنه 
أو سكيتين دون المدة الطويلة 4 فان ذلك 


واذا حدث الاختلاط ©9؟ فالئيست 
أملاك الأعداد وأوقافها لا بخالط نحو 
آن يختلط ملكن أو وقفان لشخصين أو 
لمسجدين أو زكاة وغلة لمه جد أو 


)١(‏ المرجع السابق لأبى الحسسن عبد الله 
أبن مفتاح ج ١‏ اص 517 وهام“ئل»ه الطبعة 
السابقة . 

(0) شرح الأزهار المنتزرع من الغيث المدرار 
ج ١‏ ص و »6 "(١‏ » 67ل » ص 8017 الطبعة 
السابقة , 


نحو ذلك » حتى لا يتميز ما لكل واحد 
منهما » ولم يكن ذلك بخاط خالط » بل 
برياح أو من لا تضمن جنايته من حيوان 
أو غيره » فاذا كان الخلط على هذه 
الصفة قسمت تلك الأملاك على 
الردوين نتنوام كانت مكليلة أ قتفضة 
على ما تقتضيه القسمة شا دض 
اإزيافة والفميحل + 
00000000 
كانت علمه البينة ء الا اذا كان الخاط 
ملك وفيت محال الوقني #ومتحنار) 
جميعا ملكا للمصالح رقبتهما ٠‏ 


اقبيل :أركاك [لعقاط وقفنني االخوقفنا 
لآدمى » والآخر لله تعالى » فان غلتهما 
تكون للمصالح » ولا يبطل الوقف » 
فتصيران للمسالخ + وهنا للك وإلرنت 


والوقفان رقية ؛ الأول وهو الملك والوقف» 


وغئلة الكانى وفنا الوعفتان عننعذا 2 
وعالاظن وعد زميل الألى انتبحم 
التجلة #اللكمة ء ولا ساس على اخمخاوط 
الملك بالوقف » لأن الوقف لا يصح التراضى 
على مصيره » ملكا » لأنه لا يباع فلهذا 
صارا جميعا للمصالح هناك » وآما هنا 
فان ن الغلة تناع فيصح التراضى فيها 
فالأولى القسمة » ل و 
كالملكية ٠‏ 


قال مولانا الممدى عليه السلام : هذا 
هو القوى ٠‏ 
بخالط فلا يخلو اما أن يبكون متعديا 


1 الاشتباه فى الوتف 


لان ااي لصيل 
أمرهم | ن كان ن لا باذن بل متعد ؛ فالمخلوط 
اما أن يكون. من ذوات القيم أو من ذوات 
الأمشآل ٠‏ 


فان كان من ذوات القيم ملك الك 
بلا خلاف ٠‏ 

وان كان من ذوات الأمثال ؛ فاما أن يتفق 
إخنسه ونوعه وصفته أو و فخد أذ 3 


فان'اخة ختلف وتعذر التمييز ملكه » نحو 
الممسمن يساوى درهما برطل منه 
يساوى درهمين ؛ اذ لا فرق عندنا 
سين الاختلاف فى الجنس » أو فى الصفة » 
أو فى النوع فى انه يكون اس تهلاكا , 
والمتعدى 8 اذا ملكه لزمته 
الغرامة لأرنابه 6 مثل المثلى و قيمة 
المتقفوم 6 وبلزمه التصدق سما خشى 
فساده قبل المراضاة » ولا بجوز له 
فيه التصرف قبلها » ذكر ذلك الكنى ٠‏ 

وقال القاضى زبد: أنه يجوز له فيه 
كل تصرف قبل المراضاة ٠‏ 

واذا كان المخلوط مكاب امتققافق 
الجنس والصفة والنبوع لم بملكه 
الخالط » لكن اذا تلف قبل أن بقسمه 
ضمن الخالط ذلك المشلى المتفق » وقسمه 
على الرعءوس » ويبين مدعى الزيادة 
والفضل ٠‏ 

ولتولي الوقف”١؟‏ تأجيره مدة معلومة 


)1١(‏ شرح الأزهار. المنتزع من الغيث المدرار 
يج لاص 5548 الطبعة السابقة . 


لكن لا يكون الا دون ثلاث سنين » لأن 
خلاف ذلك بيؤدى الى اشستياه الوقف 
امع 


ولمتولى الوقئف أن بعمل بالظن فيما 
التيس مصرفه ٠‏ 


قال على : الواجب أن يعمل بعلمه فان 
لم يحصل له علم نظر فى الثقات المتصرفين 
قبله ؛ فان كان عملهم عن علم وجب 
البجوع اليهم » وان كان علمهم عن ظن 
فتقديم ظنه أولى » وان لم يعمصل له 
قلق ولاامن برهم اله مان عه 
قولى المؤيد بالله والهادوية بقسم بين 
الففجتانت كالذى التيس بين قوم 
محصورين ٠‏ 

وعلى أحد قوليه يكون الجميع لبيت 
الخال ٠‏ 


مطلقا ء فان الغلة تكون ليبت المال » 
وكذلك الرقبة اذا لم يعلم كونها وقفاء 


وان عرف أنها وقف بقيت وقف ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى العروة الوفقىي9» : أنه اذا 


؟) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم 
الطباطبائى اليزدى ج ؟ ض 556 ©» ص 7؟؟ 
مسألة رقم 5/8 الطبعة السابقة . : 


الجمة اروف عا عله بحن سكين 
أو عنوانين فالمرجع القرعة أو الصلح 
القهرى ٠‏ 

واذا شك فى وقف أنه ترتيب أو تشريك 
فان كان هناك اطلاق وشك فى تقييده 
وعندمه هكم بالتشريك » لاصالة عدم 
التقيبد وان لم يعلم كيفية اجراء الصيعة 
فقد يقال بالتشريك أيضا لكنه مشكل » 
بل مقتفضى القاعدة أن يدفع الى أحهمل 
المرتينة المتقدمة المقدار الذى يكون لهم 
التقدروين .والنقية الردودة بين أن “بكون 
لهم أيضا أو للمرتبة المتآخرة تقسم بين 
الجميع بمقتخى الصلح القهرى٠‏ 


واذا كان'2 وقف لم ب مصرفه 
من جهة الجهل به أو نسيانا من الأول 
أو فى الاثناء لم يحكم ببطلائه بلا 
أثشسكال » وحينئذ فبعد اليأس عن ظاهر 
الحال .ان كان الترديد مع انحصار 
الأطراف يوزع عليهم » أو يقرع بينهم» 
وان كان مع عدم الانحصار فان كان 
الترديد بين الجماعات غير المحصورين » 
كان لم يعلم أنه وقف على الفقراء 
أو 'الفقهاء أو على أولاد زيد أو أولاد 
عمروء 
00 وهكذا جرى عليه هكم المال 
اللحهؤل مالكه من التصّدق ونحوه ٠‏ 


ص ١128‏ 0 رقم 2 7 الطأمة 
رالسابقة , : 


الاثتباه فى الوقف 1 


ففى خبر أبى على بن راأشد 
اشتريت أرضا الى جنب ضيعتى يألفى 
درهم » فلما دفعت المال خبرت ان 
الأرض وقف فقالل : لا يجهوز شراء 
الوقف » ولا تدخل الغلة فى ملكك » ادفعهما 
الوزن اوقفتا لايس قله ابيا 
رباءقال : تصدق بغلتها * 0 


ا 000 
كان لسم يعلم أنه وقف عللئ المستجد » 
أو العمطارة م 11 -قستو كله من : الحفات 
صرف فى وجوه البر غير الخارج عبن 
أطنواف القرذيد + 


وأما اذا علم المصرف » لكن تعذر 
صرفه فيه لانقراضه » ففى مثل الوقف 
على الجماعات ٠‏ 


وأما قل الؤمف طلسن اهيا بول انهه 
والمتطبيرة ومكدوقيها #تبقى. التاعةة 
بطلان الوقف ورجوعه الى الواقف أو 
ورثته » كما فى خروج العين الموقوفة 
عن الانتفاع بها أو عدم امكان الصرف 
عليه ء لكن المشهور بقاء الوقف على 
غالة موس محا تعة ذا سيرد اليكتن + 
حيث قالوا : لو وقف على مصلاحة فيطل 
رسمها يصرف فى وجوه البر » يل قيل.: 
لا خلاف فيه ء الا من المحكى ف النافع » 


حدث أنه نسبه الي ول تحن بتردده 


.ُ 
٠» قغسة‎ 
2: 


نعم عن المسالك التفصيل بين ما اذا 
كانت المصاحة الموقنوفة عليها مما يتعرض 


3 الاشستباه فى الوتف 


غاليا » كالوقف على مصلحة مثل شجرة 
التين والعنب فيجرى عليه 

الآخر من العود الى الواقف ؛ أو وارثه » 
وبين ما اذا كان مما يدوم غالبا كالوقف على 
مصلحة عين ماء مخصوص مما تقضى 
,العادة بدوامه فاتفق غوره » أو قنطرة 
على نهر كذلك » فالمتجه ما ذكره المشهور 
وبين ما يكون مشتبه الحال كالوقف على 
مسسجد فى .قرية صغيرة » ففى حمله على 
أئ الجهتين نظلر »من أصالة اليقاء» 
ون" القفتلك دق مصبنول شنا ل 
عن مالكه مطلقا وعدمه » فيؤخذ بالقدر 
المتيقن من الخروج عن ملكه » ثم استقرب 
الأخذ بالأقرب الى تلك المصلحة ٠‏ 


- واستدل للمشهور نأن املك قد خرج 
عن ملك الواقف فعوده يحتاج الى دليل 
وليس » فالأصل بقرلؤوؤه على الوقفية 
وحيث لا يمكن صرفه على ذلك المعين 


نيصرف ف وخديوه اليره 


-واذا علم 67 أنه وقف داره على 
أولاده » ولم يعلم أنه على الذكور 
فقط ء أو على الأعم منهم » ومن الاناث » 
أو عدم أنه أعم » ولكن لم يعلم أنه 
تشريك » أو ترتيب » فان كان هناك 
اطلاق »+ كأن علم أنه قال : على أولادى » 
ولم يعلم أنه قيدهم بالذكور أولا » أو 
لم يعلم أنه قيد الاناث بصورة عدم 


)١(‏ العروة الوثقى للسيد كاظم الطباطبائى 
اليزدى ج ؟ ص »4 ص 115 مسألة رقم 
6" ومسألة رقم 5 الطبعة السايبقة . 


التتييه بالترتيب فيح كم بالتسوية 
بينهما ٠‏ 


وكبذا الال ان فك فى تفيل 


وأما ان لم يعلم كيفية الوقف » ولم 
يكن الاطلاق معلوما ؛ حتى يقال : 
الأصل عدم التقيبد ؛ فييج ع الأمر 
الى أن وقفه على الذكور معلوم » وعلى 
الاناث غير معلوم » لكن القدر المتيقن 
للذكور هو النصف مثلا » فييقى النصف 
الآخر مرددا بين كونه لهم أيضا أو هو 
للاناث » فيحتمل أن يكون المرجسع 
القرعة » لكن الأولى الصاح القهرى غ 
فيكون للاناث من منافع الوقف الربسع 6 
وللذكور ثلاثة أرباع » نظير ما اذا تردد 
الوقف بين كونه على زيد فقط ء أو عليه 
وعلى عمرو » حيث يقال : أن كون النصف 
لزيد متيقن » والنصف الآخر مردد بينه 
ومين عمرو فيهكم بالقرعة أو الصلح 
القهرى « ودعوى » أن كونه وقفا على 
الذكور معلوم » وعلى الاناث مشكوك 
مدفوع بالأصل « مدفوعة » بأنه لا يثيت 
يذلك كون تمامه لزيد » اذ الأصل, عدم 
الوقف على زيد أيضا بالفسية الى الزائد 
على النصف ٠‏ 


الاناث معارضة بأصالة عدم الاختصاص 


الاشستباه فى الوقف د 


بالذكور + اذ الشك يرجع الى كيفية 
صدور العقد نعم لو كان الموقوف 
عليه من المصرف للوقف أن لا يكون المراد 
منهم العموم ؛ ولم يعلم أن المصرف 
هو الفقراء فقط أو الأعم منهم ومن 
الفقهاء » بحيث لو علم كونه أعم جاز 
الاقتصار على أحدهما » يمكن أن يقال : 
مقتضى أصالة عدم الوقف على الفقهاء 
كونه بتمامه الفقراء » وهذا 0 ق 
الفك ين التركت والتشريك اذا لم يكن 

اطلاق مثلا اذأ علم أنه وقف على وده 
الذكور والاناث » ولكن لم بعلم أن 
الاناث فى عرض الذكور أو بعد فقدهم» 
فانه مع عدم تحقق الاطلاق » يقال : 
كن مفة كخلا الذكور مماوه انمز 
ييه بن بآ السيلع التسيزى + 


ها فكره اكد 1 ف أضوبة مسياقله 

لاض أنه اذ | وقف على أولاده » 
التقييد ؛ ولم تكن الكيفية معاومة كيف 
تقسم ؟ قال : أنه يقسم على الجميسع 
بالتسوية + ثم قال : وهذا من مهمات 
لماكل و اهما يحضي الللسساء انها 
عثرت على حكمه ؛ وكلهم رجعوا الى 
قولى » فاحفظ ذلك » فانه الحكم فى كل 
مورد كان الموقوف عليه مشتيها بين 


بين كونه وقفا على الذكور فقط »ء أو 
على الاناث فقط » كان الحكم ما ذكرناه ان 


وفى الأوقاف العامة وعلى الجهات اذا 
شك ف اعتبار قيد أو خصوصية فى 
الموقوف عليه هو فاقد لهما لم يجز له 
التصرف الايبعد احراز أئه من أهله » 


وان كان الوقف ينطبق عليه ٠‏ 


فاذا شك فى أن المدرسة وقف على 
مطلق المشتغلين » أو على خصوص طالبى 
الفقه » أو على خصوص الفثقراء من 
المشتغلين » أو على العدول منهم »© أو 
على من لا مسكن له أو نحو ذلك لم 
يجز له السكنى فيها الا يعد العلم 
يعدم الشرط + أو بكونه واجدا له » ولا 
محرى لأصالة عدم الاشتراط اذا لم 
بكن اطلاق يمكن التمسك به فى نفى 
التقيدء ش 


وقبنةا ازا ان ستاك كس عفرن علق 
|مة تعليز 6 وا 35 | اعتبار 5 يآ 3 ليق 


واذا ترددت العين(23 الموقوفة بين 
شيئين ؛ أو ثلاثة » كأن لم يعلم أنه وقف 
داره أو دكائه معد العلم بوقوع عقد 
صحيح جامع للشرائط على أحدهما ؛ 
قالمرجع القرعة أو الصاح القهرى بنصف 
كل متنهماء 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 518 مسألة 
رقم 85 الطبعة السابقة 5 


9 الموسوعة 


4 الافنتياة ق "الوقف ت الأقعاه فق الوصية 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل"27 : أن من احتضر » 
وقتتالب اعساو كاوق همان ف تفيل 
الله تعالى ولم ببين وجه السبيل 
وتشاكل عليه الحال ؛ قان كان سلاحا 
أو فرسا أو مما يناسب الجهاد كالدرع » 
فقد استحسن ابن عبد العزيز تقوى 
المجاهدين أو المرابمطين به فى رباطهم » 
وهو ملازمة الثكغر للعدو ودون ذلك أن 
يجعل طعاما أو لياسا لهم فى حال 
الخروج ؛ أو الاستعداد أو الرياط وما 
:. » ودون هذا أن ينفق فى وجه 
الأجر مطلقا » كالنفقة على طلبة العلم 
كل ذلك جائز ٠‏ 

وان كان عبنا أو نعما أو أصلا أو نحو 
ذلك من العروض مما ليس يناسب الجهاد 
بذاته ففى سبيل الله تعالى وهو الجهاد 
والرباط أو فى حج أو عمرة أو عتق 
يشترى به عبد فيعتق » أو يكاتب به 
عيد »ء أو صلة لرحم الموصى » أو للمساكين » 
أو طلبة العام »؛ أو نحوها » مثل أن 
يشترى ما يكون صدقة جارية أو يعان 
به فيه كحفر بكر فى طريق المؤمنين » حيث 
لاا ماء»ء ففى أى وجه من وجوه العيادة 
جحعل أجزاً ٠‏ 


واذا أوصى لسفن | لمسلمين فاذا عنى 
العيساة حمل نيبا ذااخري العاف + 


اين يفقت اطفيكن بح 3 عن .0 © من زرا 
الطبعة السايفة ؛ 


الشثىء كالفرس والسلاح للجهاد » وان لم 
يناسب ففى الجهاد أو وجوه الأجر » 
والاقرق علكى ففرائيد. وان الم يكن 
العدل وقف حتى بكون العدل وجعل 
فبهاء 

وجازت الوصية للشراة فان لم يكونوا 
انتظثر وجودهم ويدفعها للامام » وبعلمه 
أنهالهم. 

وقيل : ان لم يحد فيها حدا ولم 
يوجد قيهم أحدا أعطيث فقراء المسلمين 


لأنهم من الشراة ٠‏ 
الامشئباه فى الوصِيّة 
مذهب الحنفية: . 


جاء قى بدائع الصنائع”"© أنه بشترط 
فى الموصى له أن لا يكون مجهولا جهالة 
لا يمكن ازالتها ؛ فان كان .لم تجز 
الوصية له » لأن الجهالة التى لا يمكن 


١‏ تدراكها تمذ من تسليم الموصى به 


وعلى هذا يخفرج ما اذا أوصى بثلث 
ماله لرجل من الناس أنه لا يصح بلا 
خلاف » ولو أومى لأحد هذين الرجلين 
صح عند صاحبى أبى حنيفة رضى الله 


68 بدائع الصنائعفترتيب الشرائعللكاسسانى 
ج لاص الطبعة السابقة . 


الاثستباه فى الوصية / 


غير أن أبا يوسف رحمه الله تعالى 
يرى أن الوصية تكون بينهما نصفين ٠‏ 


أما محمد رحمه الله تعالى فيرى أن 
الخبار الى الوارث يعطى أيهما شاء ء 
وذلك لأن الايجاب وقع صحيها ؛ لأن 
أحدهما وان كان مجهولا ولكن هذه جهالة 
تمكن ازالتها ء الا ترى أن الموصى لو عين 
أحدهما حال حباته لتعين ٠‏ 


ثم ان محمدا يقول : أن الموصى لما 
مات عجز عن التعيين بنفسه فيقوم 
وارثه مقامه فى التعبين ٠‏ 


أما أبنو بوسف فيقول : أنه لما مات 
انطع مل لشي باتك الردية انس 
ولحنبن اكذهينا باران فل الاأخدر + كلق 
أعتق أحد عيديه » ثم مات قبل البيان : 
من كل واحد منهما نصفه ء كذا ها هنا » 
بك امكل ولحت كينا تنكم الوهدة ٠‏ 


أما أبو حنيفة27؟2 رحمه الله تعالى فان 
ذلك لا يصح عنهه لأن الوصية تملبك 
عند الموت فاستدعى كون الموصى له 
معلوما عند الموت » بيئما الموصى له 
هنا عند الموت مجهول » فلم تصح 
الوضية من الأصل » لما لو أوصى لواحد 
من الناس فلا يمكن القول بالشيوع 3 


515 المرجع المسابق للكاسانى ج لاص‎ )1١( 
. الطبعة السسايقة‎ 


ولا يقام الوارث مقام الموصى فى البيان » 
لذن ذلك حكم الايعاب الصحيح 6 ولم 
يصح ؛ الا أن الموصى لو بين الوصية 
فى أحدهما حال حباته صحت ؛ لأن 
النياق القواء؟ الوميصة ادها لكان 
ومحنة مدنا كعركينا عنما غبوانها 


٠ صحشحةه‎ 


ولو كان له عبدان فأوصى بأرفعهما 
لرجل وبآأخس هما لآخر ثم مات الموصى 
ثم مات أحد العيدين » ولا يدرى أبهما 
وزفر رحمهما الله تعالى » سواء اجتمعا 
على أخذ الباقى ؛ أو لم يجتمعا ٠‏ 


وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى : 
ان اجتمعا على أخذ الباقى فهو بينهما 
نصفان »؛ وان لم يجتمعا على أخذه 
فلاشىءلهماء 


فى قن بك رايم دن 
لا بحصون أنه ا باطلة اذا لم يكن ىق 
اللفظ ما بينبىء عن الحاحة » وان كان فيه 
ها سرون العكاعة والد هي و نه 
لأنهم اذا كانوا لا يحصون » ولم يذكر 
فى اللفظ ما يدل على الحاجة وقعت 
الوصية تمليكا منهم. .وهم مجهولون » 
وكيك بن :للحي ول تجبيالة ا يكن 
ازالتها لاايصحء٠‏ 


314 الاثستياه فى الوصية 


فهم لايحصون ٠‏ 


وان كحان قف اللفظط22؟» ما يبدل على 
الحاجة كان وصيته بالصدقة وهى 
لواحد معلوم 4 فصحت الوصية 9 


ثم اذا صحت الوصية فالأفضل أن 
يعطى الثلث من يقرب اليه منهم ٠‏ 


اثنين منهم فصاعدا ٠‏ 


ولا نج وز أن يعطى واحدا الانصف 
الوصية ٠‏ 


وبيبان هذه الجملة فق مساكل ٠‏ 


اذا أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح 

لأن الما لالسون ب د لد 
المسلمين ما بنبىء عن الحاحة فوقعت 
الوصية تمليكا من مجهول » فلم تصح ٠‏ 


08 الطبعة السابقة 5 


ولوأوضي متي ف الوكليون أن النياكية 
صحت الوصية ؛ لأنهم ان كانوا 
لا يحصون » لكن عندهم اسم الفقير 
والمسكين بنبىء عن الحهاجة » فكانت 
الوصية لهم تقربا الى الله تبارك وتعالى 
طليا لمرضاته لا مرضاة الفقير ٠‏ 


وروى بشر عن أبى يوسف” رحمه 
الله تعالى فى رجل أوصى بثلث ماله 
لرجل مسمى ؛ وأخبر الموصى أن ثلث 
ماله ألف » أو قال هو هذا ء فاذا ثلث 
ماله أكثر من ألف فان أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى قال : ان له الثلث من جميع ماله » 
والتسمية التى سمى باطلة لا ينقفض 
الوصية خطِّوؤه فى ماله انما غلط فى 
الحساب ؛ ولا يكون رجوعا فى الوصية 
وهذا قول أبى يوسف » لأنه لما أوصى 
بثلث ماله فقد أتى بوصية صحيحة ؛ لأن 
صحة الوصية لا تقف على بيان مقدار 
الموصى به » فوقعت الوصية صحيحة 
بدونه » ثم بين المفدار وغلط فيه » والغلط 
فى قدر الموصى به لا يقدح فى أصل 
الوصية » فبقيت الوصية متعلقة بثلث 
جميع المال » ولأنه يحتمل أن يكون هذا 
رجوعا عن الزيادة على القدر المأكور » 
ويحتمل أن يكون غلطا فوقع الشك فى بطلان 
الوصية » فلا تيطل مع الشك »؛ على 
الأصل المعهود ء أن الثايت بيقين لا يزول 
لفك 


(؟) المرجع السابق للكاسانى ج ل/ا ص 78١‏ 
الطبعة السابقة . 


الافجتاة فق الوضيتية 4 


مذهب المالكية: 


جاء فى التاج والأكليل20 : أن من قال 
فى وصيته ثلث مالى لفلان وللمساكين » 
أو اقسال فق السسميل والقفسر انو الكامن 
قسم, بيئهسم بالاجتهاد ؛ لا أثلاثا » 
ولاأنصافا ٠‏ 


قال ابن الحاجب : ان أوصى بثلئه 
لزيد والفقراء » أعطى زيبدا بالاجتهاد 
فان ماث قبل القسم فلا شىء لورئقه 
ويكون جميع الثلث للمساكين وقال أيضا 
أن كان فى الوصية مجهول كوقود مصباح 
على الدوام + أو 'تفتيرقة كتبر بوتهدوه 
غرب له بالثلث ووقتفت حصته ٠‏ 


ونثقثل عن المدونة9؟ أنه ان كانت 
الوصية لقوم مجهولين لا يعرف عددهم 
اماكين » فائما يكون ذلك من حضر القسمة 
متهم + 


ومن أوصى بعتق"" نسمة تشترى » 
ولم يسم ثمنا أخرجت بالاجتهاد بقدر 
كله | مال وككيفة لاو كا إن شنال عدن 
ظهارء 


)1١(‏ القابج والاكليل للمواق هامشش. مواهب 
ل د لحليل المعروف بالحطاب 2 85 ص ا الطيعة 
السابقة . 

(؟) المرجع السابق المعروف بالحطاب ج 1. 
ص 7/6 الطبعة السابقة . 


(9) التاج والاكليل للمواق ج 5 ص 48/اا 
الطبعة السابقة . 


حا ف لوقن 0 نان الزاهك او اهز 
ما زاد على الثلث ثم قال أجزت لأنى 
ظننت أن المال قليل عوان ثلثه قليل ٠‏ 
وقد بان أنه كثير » لزمت الأجازة فيما 
عام » والقول قوله قيما لم يعسام مع 
يمينه » فاذا حلف لم يلزمه » لأن الاجازة 
فى أحد القولين هية ؛ وف الثانى 
اسقاط » والجميع لا يصح مع الجهل 


٠» به‎ 


وان أوصى بععمد فأجازه الوارث 6 ثم 
قال أجزث ؛ لأنى ظننت أن المال كثق, 


أحدهما أن القول كالمسألة قبلهاء 


والثانى أنه يازمه الوصبية » لأنه عرف 
ما أجحازه ٠‏ 


ويخالف المسألة قبلها فان هناك لم 


يعنلم ما أجازه ٠‏ 


وان أوضف 290 له بثمرة بستانه فان كانت 
موجودة اعتيرت قيمتها من الثلث » وان 
لم تخلق » فان كانت على التأبيد ففى 
التقفويم وجهان ٠‏ 


(2) من كتابالمهذب للفيروزابادى الشنيرازى 


(ه) المرجع السابق للشيرازى ج اص 500 


١ ْ‏ الاككيفاة'قالوضصدية 


أحدهما يقوم جميع البستان ٠‏ 


والثانى يقوم كامل المنفعة ء ثم يقوم 
مسلوب المنفعة »؛ ويعتير ما بينهما من 
الثلث » فان احتمله الثلث نفذت الوصية 
فيما بقى من البستان » وان احتمل بعضها 
كان للموضى له:قدر ما احتمله الكتلث ع 
يشاركه فيه الورثة فان كان الذى 
بكملة: التححيف + كان للمومئ ' له هن كمرة 
كل عكامالتحسنف: وللوركة ' الخصسف + 


وان أوصى بطعام”١)‏ معين فخلطمبه 
بغعيره كان ذلك رجوعا 4 لأنه جعله 


فان وصى بقفيز من صبرة » ثم خلط 
الصيرة بمثلها لم يكن ذلك رجوعا ء» 
لأ :لوحي مخاط :ييا ولوق 
خلطه به مثله فلم يكن رجوعا » فان خلطه 
بأجود منه كان رحجوعا ؛ لأنه أحدث 
فيه بالخلط زيادة لم يرض بتمليكها ٠‏ 


فان خلطه بما دونه ففيه وجهان ٠‏ 


أحدثه عه فلم يكن رجوعا . كما 


والثانى أنه رجوع » لأنه يتغى, 


)١(‏ من كتاب المهذب للشيرازى ج ١‏ ص 
5 الطبعة السابقة . 


: 2 5 


فان نقله الى بلد أبعد من بلد الموصى 
له ففيه وجهان ٠‏ 


أخدهما أقفه رجوع ؛ لأنه لو لم يرد 
الرجوع لما أبعده عنه. ش 


والثانى أنه ليس برجوع لأنه باق 
على صفته ٠‏ 

وجاء ف نهابة المحتاج”" : أنه اذا 
اجتمع تبرعات متعلقة بالموت » وعجطز 
الثلث عنها ؛ فان تمحض العتق » كاعتقتكم 
موتى » وغانم كذلك ؛ أو دير عبدا » أو 
ذلك معا أم مرتبا » فمن أقرع عتق 
منه ما يفى بالثلث به لأن مقصود العتق 
التخلص من الرق م( ولا بحصل متسع 
التشقيص أو تمحض غيره قسط الشغلث 


فلو أوصى لزيد بمائة » ولبكر بخمسين » 
ولعمرو بخمسين » ولم يرتب ؛ وثلثه 


(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج 
لشممس الدين محمد بن أبى العياس الرملى 
الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية 
الشبراملسى وبهامشه المغربى ج 1 ص 5ه » 
00 /اه جليع شركة مكتبة مطبعة مصطفى اليابى 
الحلبى وشركاه دمصر سسنة لإم؟١‏ ه . 


الافتهاةن #الوسنية 7 


ؤاكة 4 على الأول تحن + كل هن 


أو اجتمع هو أى العتق وغيره » كأن 
أوصى بعتق سالم ولزيد أو الفقراء 
بمائة » أو عين مثلية أو متقومة قسط 
الثلث غليهما بالقيمة أو مع المقدانء 
لاتحاد وقت الاستحقاق » نعم لو تعدد 
العتق أقرع فيما يخصه ء أو دبر قنه 
وهو بماثة » وأوصى له بمائة وثلث ماله 
مائة قدم عتقه »ء ولا شىء له بالوصية ٠‏ 


أما لو اعتبر الموصى وقوعها مرتية 
كأعتقوا سالا » ثم غانما » أو فغانما 
وأعطوا زيدا مائة »ثم عمرامائةء. 
وكآعتقوا سالا » ثم أعطوا زيدا مائة 
فلابد من تقديم ما قدمه » أو اجتمع 
تبرعات منجزة مرتبة بالفعل + كآن أعتق » 
ثم تصدق » ثم وقف » ثم وهب وأقبض » 
وكقوله سالم حر وغانم حر لا حران 
قدم الأول فالأول » حتى يتم الثلث لقوته 
لسيقه » وما زاد بتوقف على الاجازة » ولو 
تأخر القبض عن الهبة » اعتبر وقته » لأن 
الملك متوقف عليه » نعم المحاباة فى نحو 
بيع غير مفتقرة لقيض » لأنها تابعة 
فان وجدت دفعة بخ الدال » واتحد 
الجنس كعتق عبيد أو ابراء جمع 
كأعتقتكم أو أبرأتكم أقرع ف العتق » لخبر 
مسلم » ان رجلا أعتق ستة لا يملك غيرهم 
عند موته » قدعاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فجزاأهم أثلاثا » 


وأقرع بينهم » فأعتق اثنين » وأرق أربعة 
وقسط فى غيره باعتبار القيمة أو المقدار ٠‏ 


وفيما اذا كان فيها حج تطوع يعتبر 
أجرة المثل » لأنها قيمة المنفعةء, 
ولا يقوم على غيره فيما يظهر ٠‏ 


ولو أعتقهما وشك ف الترتيب والمعية 
عتق من كل نصفه » وكالشك ما لو علم 
ترتيب دون عين السابق » أو نسيت » 
الجنس ٠‏ , 


وصورة وقوعها معا حبنكذ أما بأن 
قيل له أعتقت وأبرأت ووقفت » فيقول 
نعم ؛ أو بأن تصرف وكلاء له فيها » بأن 


وكل وكيلا فى هبة وقيض » وآخر ق 


فان لم يكن فيها عتق قسط الثلث 
عليها ؛ وان كان فيها عتق قسط 
الثلث » وأقرع فيما يخص العتق ٠‏ 


قدمت ١‏ منجزة للزومهاء 


وابعوة 74 له فيح ان تسطط ا اثالث 
المفورعمات ولا سرج عن التحلك 
الا أحدهما سالم وغانئم وهو يخرج 
من كلقة ويحنوة» بال : ان أعتقت غانما 
فسالم حر سواء أقال فى حال اعتاقى 
غانما أم لاثم أعتق غانما فى مرض موته 
عتق غائم » ولا أقراع » لاحتمال أن تخرج 


7 الأقتجه ادق الوضتكية 


القرعة بالحرية لسالم 6 فيلزم أرقاق 


ولو أوصى بعين حاضرة هى ثلث ماله 
وباقيه دين أو غائب وليس تحت يد 
الوارث » لم تدفع كلها اليه فى الحال » 
لاحتمال تلف الغائب » قلا يحفصل 
الورك ينا :معدل 121 


مذهب الحنايلة : 


قال الخرفى:: اذا أومى لشخض بمثل7) 
نصيبب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل 
ما لأقلهم نصيبا » كأنأوصى له بمثلنصيب أحد 
ورثته » وهم ابن وأربع زوجات » فتكون 
صحيحة من اثنين وثلاثئين سهما » 
للزوجات الثمن » وهو أربعة » وما بقى 
اؤزاة هو حتاف فسني التويشتة امن 
خلكة وكلاكين مهما للموضى لةاملتهم ؟ 
ولكل امرأة سهم » وما بقى فللاين ٠‏ 


نصيب أحد ورثته غير مسمى ٠‏ 


فان كان الورثة بتساوون فى الميراث 
كاليئين » فله مثل نصيب أحدهم مزادآا 
على الفريضة » ويجعل كواحد منهم زاد 
فيهم ٠‏ 5 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى وبهامشه 
الشرح الكبير ج 5 ص 28؟ الطبعة السابقة . 


وان #اضو يصاون كباية الكرضن 
ذله مثل نصيب أقلهم ميراثا بزاد على 
فريضتهم ٠‏ 

وان أوصى بنصيب وارث معين فله 
مثل نصسه مزادا على الفريضة » وهذا 
قول الجمهور » لأنه جعل وارثه أصلا 
وقاهدة كمسل يحاي تصيب الرعى للا وهاه 
مثلاله » وهذا بقتضى أن لا مزاد أحدهما 
على صاحبه ؛ ومتى أعطى من أصل الال » 
فما أعطى مثل نصيه ولا حصلت له 
القدوية والعشارة نفدي التسيوية # انها 
جعل له مثل أقلهم نصيبا » لانه اليقين » وما 
زاد فمشكوك فيه » فلا يثبت مع الشك 


ولو قال أوصتت بمثشل تصيب 
أقلهم ميراثا » كان كما لو أطلق » وكان 
ذلك تأكبداء 


أكثرهم ميراثا فله ذلك مضافا الى المسألة 
مكو اله فمتسيالة المدويي انيه 
وعشرون تضم الى الفريضة فيكون 
.وان أوصى0" بشىء معين » ثم خلطه 
بمغيره على وجه لا يتميز منه » كان 
رجوعا ؛ لأئه يتعذر بذلك تسمه 


فيدل على رجوعه ٠‏ 


رجوعا » لأئه يمكن تسليمه ٠‏ 


زفق المرجع السابق لابن قدامة المقدسى 2 3 
ص 287 الطبعة السابقة . 


الاثشستباه فى الوصية 070 


وأن وحى بقفيز قمسح من صبرة » ثم 
خلطها يغيرها ؛ لم يكن رجوعا » سواء 
خلطها بمثلها » أو بخير منها ء أو دونها » 
لأفسه كان مقتصافا #ووكن تسافا 


وقيل : ان خلطه بخير منه كان 
رجوعا » لأنه لا يمكن تسليم الموصى به 
الا يتسليم خير منه » فصار متعذر 
التسليم » بخلاف ما اذا خلطه بمثله 


0 
أو دونه ٠‏ 


وجاء فى قواعد ابن ج200 1 أنه 
اذا وحى لجاره محمد » وله جاران بهذا 
أحد أولاده وتعذر الوقوف على عينه أو 


وقف عليه واشستبه فيهم أقرع بينهم ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 


من أوصى بعتق(» رقيق له لا يملك 
غيرهم » أو كانوا أكثر من ثلاثة لم ينفذ 
من ذلك شىء الا بالقرعة » فمن خرج سهمه 
صح فيه العتق » سواء مات الععمد بعد 
الموصى ؛ وقبل القرعة » أو عاش الى حين 
القرعة ٠‏ 

فد كتبري تددن كان امنا عل رن 
سواء مات قيل القرعة أو عاش اليها ٠‏ 


)١(‏ من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلى ج 
اص 301 الطيعة. السايقة , 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص ١25‏ 
وص 748 4 ص 56 المسألة رقم | 
الطبعة السابقة . 


فان شرع السهم فى يعض مملوك عتق 
منه ما حمل الثلث يلا استسعاء » وعتق 


منك4 بعد الكلث * 


فلو سماهم بأسمائهم بدىء بالذى سمى 
أولا فأولا » فاذا تم الثلث رق الماقون » 
فلو شرع العتق فى بعض مملوك أعتق 
عطقو سيد الورن قينا ادوم ها 
الفلكة الى «اعسق, حدر :1 سين ان فل 
مملوك منهم باسمه أعتق ذلك الجزء 
أن كان الثلث فأقل ٠‏ وأعتق باقيهم 4 
والتعهوا "لها واداعلى ليسي أو عنما 


٠. 


“زاد على ما أوصى به مما هو دون الثلث ٠‏ 


فان أعتق من كل واحد منهم باسمه 
أو جملة أكثر من الثلث » أقرع بينهم ان 
أجملهم » فاذا تم الثلث رق اليماقون »ء الا أن 


ويستسعى فيما زاد على الثلث » وبيداً 
بالأول فالأول ان سماهم بأسمائهم » فاذا 
تم الثلث رق الباقون » الا من شرع فيه 
العتق »؛ فانه يستسعى فيما زاد منه على 
الث ٠‏ 


٠ 
برهان صحة قولنا أنه اذا أعتق‎ 
فى وصيته الثلث من كل واحد منهم فأقل»‎ 
فانه لم يتعد ما أمره الله تعالى » اذ له‎ 
٠ أن يوصى بالثلث فينفذ قوله‎ 


وقد صح عن النبى صاى الله عليه 


نت الواسوعة 


7 الاشستباه فى الوصية 


له فى مملوك » فانه حر كله » ويستسعى 
فق خصة شريكة + والووفة هيتيا الشركاء 
للموصى فقد عتق الماليك كلهم بعكم 
الله لجان على الشخان "يله مججان 
الله عليه وسام » ويستسعون فى حصة 
الورثئةء 


وأما اذا أعتق فى وصيته جميعهم 
وسماهم بأسمائهم أو أعتق فى وصيته 
أكثر من ثلث كل واحد منهم » وسماهم 
بأسمائهم » فباليقين يدرى كل مسام 
ان أول من سمى منهم فانه لم يجر ف ذلك 
ولأ خالف العدن > بل “ارصن كمنا احسك 
لهفهى وصية بر وتقوى » وهكذا حتى 
يتم الثلث فوجب تنفيذ وصيته لصحتها » 
وان يستسعى المعتقون فى حصص الورثة 
الذين هم شركاء الموصى حين وجوب 
الوصية ولم يعتقوا حصصهم ». وكان 
الوطى: فق رصي كه قينا رذحن للاكة 
ملدلا غاهبيا 'مكالنا لتق :اق كان غانا 
أو معطك مخالفا الى فقا مسؤزا 
عنه ان كان غير عالم والباطل عدوان فقط 
أو أثم وعدوان ساقط لا يحل انفاذه » 
قال الله تعالى : « وتعاونوا على البنر 
والتتققوى ولا تعاونوا على الاقم 
والعتهواء 100نم امهم املتصال دهان اق فلن 
الثنث كما ذكرنا ٠‏ 


أجمل عتق ما زاد على الثلث من كل 


. الآية رقم ؟ من سسورة المائدة‎ )١( 


واحد منهم فى وصيته » فبالضرورة 
والمشاهدة يدرى كل مسالم أنه خلط 
الوصية بعتق من لا يجوز له أن يوصى 
يحض قم الؤهسية يلتق مولا معدل 
له أن بوصى بعتقه »؛ ولا يدرى غير الله 
تعالى أيهم المستحق للعتق » وأيهم لا » 
فتضاروا جئلة تيا حق الله تيالى فا 
أخرار » أو فى حر لا يعرف يعبثة ء وقيها 
حق للورثة فى رقيق لا يعرف يعيئنه» 
فلايد من القسمة ليميز حق الله 
تعالى من حق الورثة » كما أمر الله 
عز وجل أن يعطى كل ذى حق حقهء, 
ولا سييل الى تمييز الحقوق والانصياء 
فى القسمة الا بالقرعة » فوجب الاقراع 
علمنا أنه الذى استحق العتق يموت 
الموصى » وأنه هو حق الله تعالى من تلك 
الجيلة ,مات قوسل القرعة أو لم يمت + 
وأيهم خرج عليه سهم الرق علمنا أنه 
لم يوص فيه الموصى وصية جائزة » وأنه 
عو .حق. الورثئة من تلك الجملة قد ماكوه 
يموت الموى :#مات قل القرعة أو سم 
فان شرع العشق فى مملوك أعتق 
واتشممى فيصن واد مضه على ما امسق 
لصوف ب لان الورك قركاء الميسن انيه 
وستكذا كل .ها" اؤمى ننه والناك عفادن 
حبوان أو عقار أو متاع » ولابد من تمييز 
حدق الرضصية عن الورثة :ولا يكرن ذلك 
الايتبييل الفيتة والقرغة < 


يؤكد ما قلنا ولو لم يأت لكان المكم 
ما وصفنا لما ذكرنا من وجوب تمييز حق 
الوصية من حق الورثة ٠‏ 


روينا من طريق مسلم حدثنا اسحاق 
ابن ابراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ وابن أبى 
عمر كلاهما عن الثقفى ‏ هو عبد الوهاب 
ابن عبد المجبيد ‏ عن أيوب السختيانى 
عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن 
الحصين : ان رجلا أوصى عند موته فاعتق 
ستة مملوكين له لم يكن له مال غيرهم 
فدعا بهم النبى صلى الله عليه وسلم 
فجزأهم اثلاثا » ثم أقرع بينهم » فأعتق 
اثنين ؛ وأرق أربعة » وقال له قولا شديدا ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهار7© : أنه اذا 
افص التضخص أن يقرا علق ميساره ونور 
من ماله ثم التسر موضسم قبره ٠‏ 
٠‏ فان عرف قصده عمل به ٠‏ 

وان لم يعرف فالأقرب أن يقرا فى أى 
موضع على قول البمعض ٠‏ 

ودسطل على قول المتعض الآخررء٠‏ 
تحعطوه ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار 
وهامشه ج ؟اص ١87‏ الطبعة السابقة 6" 


الأكبجكياة ق الوصحية 0 
ل ا اي وي 


أوصى بطعام متميز ثم خلطه بغيره كان 


فان أوصى بصاع من صيرة ثم خلط 
الصبرة بمثلهما لم يكن رجوعا » لاختلاطه 
من قبل ٠‏ 


اذ أحدث بالخلط زيادة لم برض بتملب كها 
للد 


مذهب ألامدامية 20 


حا فى الخلاف29) اانه اذا أوصى 
لجل يقل خالة » ورككر كلك اله دان 
بدا بصاحب الكل »؛ وأجازت الورقة ء» 
أخذ الكل » وستقط الآخر » وان بدا 
بصاحب الثلث وأجازت الورئة » أخذ 
الثلث والباقى وهو الثلثان » لصاحب 
الكل ٠.‏ ش 


فان اشتبها استعمل القرعة على هذا 


الوكييةة: 


فق لق :تنبو الوركة اويا نيت هين الكل 
أخذ الثلث 4 و ف هل الآخر و« 


00 


() من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار لابن يحيى المرتضفى 2 ص ان 
ص !55 الطبعة السابقة . 
الجعفرى للطوسى ج ؟ ص 5١‏ الطبعة السابقة 


07 الاشتياه فى الوصية 


وسقط صاحب الكل » فان اششتها 
| ستخرج بالقرعة ٠‏ 


وجاء فى الروضة البهبة20 : أنه 
لو فعلالموصى ما يبطل الاسم ويدل 
عن الرسوع مكل حلت باذج د يعي 
لا حزن فا دل بعتي ريجوعا "فى الوصسية 
وانما قبده بالأصود » لانادته 
الزيادة فى الموصى به » بخلاف المساوى 
والأردا ٠‏ 


وه الفروفج نم ضرق ب ةوالعو 
وغيره » وفى كونه رجوعا ٠‏ 


وتوقف كوفه رجوعا على القرائن 
الكبدارخلة + 


فان لم يحكم بكونه رجوعا يكون مع 
خلطه بالأجود شريكا بنسية القيمتين ٠‏ 


جاء فى شرح النبل9؟ : أنه ان أوصى 
شخص بكذا وكذا لها » مثل أن يوصى 
انا ومانة ليشار .7 تجطل لكل ع داك مذها 
عددا معلوما » مشل أن بجعل للكفارات 

)١(‏ الروضة البهية شرح 
ج صن ره الطليعة السايفة . 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن 


يوسف بن أطة ج 1 من ص 5160 الى ص 
5“ الطبعة السايفة .. 


اللمعة الدمشقية 


ثلاثين » وللعتق أربعين » وللزكاة عشرين » 
مات 
فتشاكل ما أوصى به من المال لها أمائة 
أو أقل أو أكثر أو ما لكل وصبة » هل 
للكفارات ثلاثون » أو أقل » أو أكثر » وكذا 
الزكاة وزيد » أو عدد وصاباه » هل 
أوصى بكفارة » أو كفارتين » أو ثلاث ' 
كفارات » أو أكثر » ولم يوص بكفارة » 
ولم بوص بالزكاة » أو لم يوص لزيد » 
أو هل أوصى يزكاة وكفارة وانتصال » 
وغير ذلك » أو بكذا وكذا من ذلك فقط ء٠‏ 
فان كان التشاكل بتضييع وارث أو 
خيفة بان أعبسل ما كيس بيه لومي 
أو أتلفه » أو أهمل تقبد الشهادة 2 
وقد وجد من يشهد حتى نسى الشوود » 
أو ماتوا وقد حفظ عن المبت فضيع حتى 
نسى أو ما أشبه ذلك » ضين المضيع 
أنفاذها كما أوصى به الموصى ٠‏ 


ولزيد عشرة » وذلك ماقة .»ثكم 


فان ضيعا جميعا ضمنا بحسب ما ضسيع 
كل منهماء٠‏ 

وان لم يضسيع أحدهما »© ضمن الذى 
ضيع +٠‏ 

وان لم يكن الا الوارث أو الا الخليفة 
تصبد حول واونم يكن الخويد كا تدكا 
على الوارث ولا الخليفهة من ضمان 
ما دون الثلث ان كان ذلك يخرج منه »2 
والمراد الثخلث وما دونه » فان كان لا يكفى 
الا الثلث وقكف الثلثت » وان كان ف كفي 


وان كانت كلها تخرج من الكل » أو كا 


فوا حا عدون الكل م ,يسارع ين 
الثلث » وقف المال كله » حتى يتضح 
الأمر ء لقول الله تعالى « ولا تقف 
ما ليس لك به علم7؟ » ٠‏ 


الزهانا؟ !د عنوة الوكحانا 6 «الففية الؤارة 
والكلفة #بوائفةا على :هنون 'اجتهاد هيا 
لضرورة عدم رجاء البيان مع تحقق 
امحل دين افك رى على االذن حويلة + 
فقيل ]اله حلت الا انث نغلف كيرا متليلة 
بحلف بالعتق فيعتقون عنه » أو علموا 
بحلفه ولو مرة » ولم يعلموا ببره فى 
ونحوه »؛ فدنفذون عنه دينارا لفراشس 
أو بعرفونه يمنع الزكاة » فينفذون ىق 
الزكاة » أو أقر لهم دموجب زكاة » أو 
كفارة أو غيرهما » ولم يقل أنى قد 
تخلصت منه فينفذونه 6 أو بعرفقونهة 
فيعطونهم «٠»‏ 

وبعطون الأقرب فالأقرب ان ترك 
مالا كثيرا أو قليلا كما ذكر فى وصية 


. الآية رقم +9 من سسورة الاسيراء‎ )١( 


الاشتباه فى الوصية ا 


أو يعرفونه يقبل الكبائر فيكثرون له 
والعمرة عليه فينفذونهما وهكذا ٠‏ 


وقبل : ان علموا جملة المال المجعول 
للوصبية لا عددها » أى عدد الوصية 
ولا تعببئها »ء فكذلك يجتهدان ويتنفذان وان 
علم بالبناء للمفعول ‏ عددها لا جملته 
وفنونها ء وذلك أن يبعلموا أنه أوصى 
لشيئين » أو ثلاثة أو أكثر »ء لكن لا يدرى 
هل ذلك الشنيان العفارة والزكاة أو 
الكفارة والأقرب » أو الزكاة والحج » أو زيد 
وعمرو » أو نحو ذلك ؛ أو لا يدرى تلك 
الأشياء هى جميع ما ذكرنا » أو ثلائة 
منه أو أكثر أو نحو ذلك كله وغيره 
كالممس جد والانتصال » أو نحو ذلك 
اجتهدا أيضا » وأنفذ ما هو الثلث 
أى الثلث وأقل + وهكذا جرت عادتهم 
أن يبقولوا رحمهم الله تعالى ما دون 
الثلث » ومرادهم الثلنث وأقل ٠.‏ 


وان لم يكن الا الوارث أو الا الخليفة 


وأعلم أن تلك الأقوال كلها انما 
تثيت أن بلغ الورئة وعقلوا وحضروا » وان 


٠ 


أو بعضهم طفلا ويعض مجنونا وبعض 


7 الأعيخناة ١3‏ الوستجية 


غائيا » أو كانوا من نوعين فقط من جنون 
وطفولية وغيبة وقف الخليفة ذلك ٠‏ 


وان كان فيهم طفل »؛ أو مجنون » أو 
غائب » أو نوعان من ذلك » أنفذ البالغ 
الحاضر منابه منه أى من الثلث بحسب 
اجتهاده فيما ينوبه يجتهد فى الحساب 
على الكل ولا يقطن الآ على سفية بوره 
مناب الطفل والمجنون والغائب حتى 
متؤول الطقولية والجتسون والقتية ليوف 
أيضا أو يجتهد ذلك الذى زالت عنه 
حاله وحده فى منابه » أو مع الخليفة 
أزنهم: الوازث الأقسر + أو يفره الظليفة 
منتتاب: الكل ان كان الكل اطفسالة أو مكانية 
أو غيابا الى البلوغ أو الافاقة أو القدوم . 


العامة الاو رف ل ان 
بعلم أن للكفارة كذا + وللزكاة كذا وللانتصال 
كذا وهكذا » ثم نسيت الوصية » فلم يدروا هل 
أوصى بالكفارةءأو بكذا » أو بكذاءلا التعبين» 
بأن علموا أن نوعا أوصى له بكذاء 
ترقا أرطي امسريست ]نولا كرون جا ادالة 
النوع الذى له كذاء أخذ الورئة 
والخليفة عدد ما أوصى به من المال ان 
وسعه الثلث » والا أخذوا الثلث » وان 
كانت من الكل أخذوا مقدارها » وينتظرون 
فى ذلك ميان ما جهل ٠‏ 


وقيل : لا ينتظرون » بل ينفذون 
باجتهاد ٠‏ 


وكذا ان بان لهم ما أوصى به من المال 
قلخت الدجور + الت عبس نإل من 


عدد الوصايا لا فئونها ؛ أو بتبين 
ما لكل وصية لا تعيينها » أو تتبين فنونها 
لآ عددها أو عددها وفنونها ء لا تعبينها أخذه 
الورثة وعزلوه للخليفة وتبروا من ذلك » 
ويكون فى يده حتى يتضح أمرها » ولا ضمان 
عليه أن تلف بلا تضييع منه أولا ولا آخرا 
أو يدرك ذلك المأكور من عزل المال. 
وكونه فى يده أيضا عليهم أن بان جملة 
الال ادق للوضنايا وان :لحم قم 
الوصانبا ولا عددها ولا فنونها ولم تتعين 
ويكون بيده حتى ينفذه » كما أوصى به 
ببيان أو يفعل فيه ما ذكر أولا من 
الاجتهاد والانفاذ على حسب الأقوال 
المذكورة ان لم يضيع حتى أش كل شىء 
يتضييعه ورخص له » ولو ضيع حتسى 
الكل وكاب إن رج نيا جا سه 
ان لم يضيع من الاجتهاد والانفاذ » وكذا 
الورئة الم ينكان الخليفة أى كسان : :+ 
تقحل : أن.ضحيهوا الم يجلدز اهم 'الاحتهاد 
والانفاذ وحدهم ولا مع الخليفة ٠‏ 

ولح جاتنا عع لكلو 

وان لم يهام جملة المال أ جمئلة 
قال الدمية الذي مل لانناذها آذ ازاز 
للق ودين وذ نور ودين مضا | + 
فلا يدرك الخليفة عليهم شيئًا فى الحكم ٠‏ 

وكذا لو فرز شىء من الوصية ولا تدرى 
كميته » مثل أن يعلم أنه أوصى بالزكاة » 
ولا يعلم كم هى » ولا بكم أوصى لهاء 
أو لم بوص يهاء 


2 ع 5 0 
ومشل ان يعلالم انه أوصى 


بكفارة ولا يدرونها خفيفة ولا مغلظة 


ولا يدرون بكم أوصى لها ء أو لم يوص 
يتان 


وقيل : ينفذون مرسلة ولو تبين لهم 
جملة مال الوصية أو مال بعضها 
بتعيين الموصى ؛ أو بالتقدير لجعل فى يد 
الخليفة » حتى يتبين ما أشكل أو يجتهد» 
ويعقل المال كله اذا لم تعلم جملة 
ما للوصية أو علمت ولم يتبين عدد 
الوضايا أ نكا او:صيها إن حفطلة اومن 
بيده جعله فى يده بالايصال فى بيده 
للانفاذ » حتنى تخرج منه الوصية 
ببيانها أو باجتهاد » ولا ينتفع به الخليفة » 
ولا الوارث حتى تخرج 8 


الورثة يأن بقسموا ذاته أو منافعه » 


مقطو 131 معيو ا وق السشتا 0 اد 
الوجوه شىء »؛ أو تبين لهم مالا يصلون 
به الى الاذنفاذ كعد الوصايا دون 
تعييئنها ء وكانوا بلغا عقلا حضرا 
اجتهدوا مع الصلحاء » وانفذوا ما يخرج 
من الشبلك ممما دونه علج كدر .ها غلمو ا 
كن اأقمتال اليك وبوذلك. أن لاسو أن 
وصيته مما يخرج من الثلث بدون علم 
تعيينها وتفاصيلها » أو لم يعلموا أنها 
مما يفرج من الثلث ولا مما يفرج 
من الكل » وان اتفقوا أن ينفذوا أكثر 
فى الك فهدى 6 وان مره ون اليل 


الاتبحقافق الوصضحية 73 


بدون علم تفصيلها أو تعيينها أنفذوا 
يقدر اجتهادهم الثلث أو دونه أو أكثر ٠‏ 

واذا علموا جملة الموصى به أنفذوا على 
قدر نظرهم كله ان علموها من الكل 2 
والا فمن الثلث فقط على اجتهادهم » الا أن 
شاء » أو لزيادة » وان اجتهدوا مع الخليفة 
أو معه ومع الصلحاء جاز » وكذا اذا كان 
الاجتهاد للخليفة فاجتهد معهم أو مع 
الصلحاء أو معهم كلهم ٠‏ 


وان علموا ما أوصى به أى كميته 
وحسحية وتسساكل قره ين الأفكدرن 
والزكاة والكفارات وغير ذلك أو بين متعدد 
من ذلك دفعوا ذلك لخليفته » وبرئوا من 
وصيته ويحرزه خليفته » حتى يتخ 
كل ذلك ان كانت خلافة للموصى بأن أثيت 
خلافة لأحد ء وللخليفة أن يجتهد ء 
وبنفذ على حد ما مر + 


وان لم يكن للموصى خليفة حرزه الورثة 
عندهم حتى يتضح الحال أو يجتهدوا ٠‏ 


ولا ضمان عليهم ان لم يضيعوا ذلك المال 
وتلف وان كان ذلك الأقرب ممن يأخذ 
ذلك مسال الفكور نمق الركاة والقهاراك 
مثلا دفع له ذلك كله وأخيره بالقصة 
أن اليك اومن كيه ب اهناك 11 
كفارة أو وصية الأقرب مثلا » أو أوصى بذلك 
كله وعلمنا كمية المجموع ولم نعلم 
خصوص ما لكل ؛ فان كان للأقرب فقط أخذته 
أنت أقرب » وان كان زكاة أو كفارة فأنت 
ممن يأخذهما » وان كان بعضه وصية 


الأقرب وبعضة كفارة وبعضة زكاة فخذه كله 


4 الاشتباه فى الوصية ‏ 


تكن فد أخذت وصية الأقرب وغيرها مما أنت 
أهله ان كان الشىء مما بدفع فى ذلك المأكور من 
الأقرب والزكاة والكفارة » وذلك كاليموب 
الستة » فانها تعطى فى الزكاة. وتعطى فى 
الكفارات ٠‏ 


زكاة العين أو الاذنعقام م6 وكالدنائير 
الكفارات ؛ وكالشاة فانها تعطى فى 
الزكاة وتعطى فى الأقرب » وفى الكفارة 
بالتقويم عند مجيز ذلك ؛ والا كقول 
من قال لا تعطى القبمة فى العفارة حرزه 
الورثة حتى يتضح أمره ٠‏ 


وقبل : يشترى منه الجائز فى كل ذلك 
ويدفع للأفرب كما تعطى الكفارات ل أى 
لكك اسك اديس لمح فج 
اسل تا ويخر بالقصيةة وان حدة الأدري 
لم يصمح ذلك ان كان مما يدفع أولا 
الا أن بعطى الأقارب كلهم سواء ان لم يعين 


اقرف و36 الذكاة و الاتتصال:: 


وجميع الوصايا اذا علموا كمية المال 
وتشاكل هل أوصى لنوع كذا أو 
انوع كذا أو تشاكل مقدار ما أوصى 
لكل نوع يعطى كل ذلك أن يتأهل لأخذه 
ولو متعددا كاثنين وثلاثة » وان أوصى 
لأفسيبان عقن ذلك وتتشاكل. اعطن كله 
أو حتى لا يشكوا أن تآهل ٠‏ 


وان وجد دفعه لواحد على ما أوصى به 


الاثشتباه فى العتق 


ويه روز ذلك للخليفة أن يفعله » 
ولا ضمان على الورثة » ومثلهم الخليفة 
اذا أنفذ من أننذ نهم فى هذه 
المساكل لواحد فصاعدا 2 هذه المساكل 
كلهاء أو أنفذ من أنفذ منهم فى 
مسنعاكل: 'الأنفياة بالأحيات: كييحا أن 
بان لهم أمرها بعد ذلك الانفاذ ؛ لأن الشرع 
أقدمهم لذلك مثل أن يتبين أنه لم يوص له 
للأقرب أو يتبين أنه أوصى بغير النوع الذى 
أنفذوا فبه باجتهاد أو بأقل أو 
8 


الاشياةؤ ليق 


+٠ | ٠‏ 48م 
مذهب الحننفية: 


جاء فى الفتاوى الهندية 2 : انه لو 
اختلط حر بعبد ؛ كأن يكون لرجل 
ا ا 0 
حونيد ةل الكو وا ره 
احدكما عدى ؛ كان لكل واحد 
أنه حر ؛ فان حلف لأحدهما ؛ ونكل 
لاكقخر ء فالذى نكل له حر دون الآخر ٠»‏ 
وان نكل لهما ء فهما حران ؛ وان حلف 
لهما ء فقد اختلط الأمر » فالقاضى 
يقضى بالاحتياط ؛ ويعتق من كل واحد 


منهما تنص فه به دعبرس شىء » وتصفقه 


77 لفق اوى الهندية الممسماة بالتتاوى 
ج 4 ص 3 الطبعة السايقة . ٠‏ 


وكذلك لو كانوا ثلاثة بعتق من كل واحد 
منهم ثلثه ؛ ويسعى ف ثلثى قيمتهء 
وكذلك لو كانوا عشرة هو على هذا 
الاعتبار ٠‏ 


وحاء اق البح ارا 01اب: 
لو قال لأمته : ان كا 
ذكرا فآأنت حرة »؛ فولدت ذكرا » وأنثى » 
ولم يدر الأول » رق الذكر » وعتق نصف 
الأم والأنثى ؛ لأن كل واحد منهما 
بعئق ا دون حال ا اذا 


أن المولى 


والجارية » لكونها تبعا لها » لأن الأم 
حرة حين ولدتها » وترق فى حال » 
وهو مااذا ولدت الجارية أولا ؛ لعدم 
الشرط » فيعتق نصف كل واحدة » وتسعى 
فى النصفء٠‏ 


أما الغلام فيرق فى الحالين » فلهذا 
بكون عبدا » وهذا الجواب فى الجامع 
الصغير من غير خلاف فيه ٠‏ 


والمذكور احمد رحمة الله تعالى ق 
الكيسانيات فى هذه المسألة أنه لا د 
بعتق واحد منهم » لأنا لم نتيقن بعتق ٠‏ 
لبان الأحواله بس القيدن بالحويةة 
ولا يجوز ابقاع العتق بالشك ٠‏ 


فعن هذا حكم الطصاوى بأن محمدأ 
ززاكهة الله تعالى كان أولا مع أبى حنيفة وأبى 


ج ؟ ص 0 اللبية السابقة . 


الاشستباه فى العتق 4م 


وفى النهاية عن المنسوط أن هذا الجواب 
لبك عواتةهد4ا التعجل ب دل ف هنذا 
الففصل لا يحكم بعتق وأاحد » ولكن 
يحفلف المولى بالله ما يعلم أنها ولدت 
الحارية أولا » فان نكل فنكوله كاقراره » 
وان حلف فكلهم أرقاء ٠‏ 


وأما جواب هذا الفصل انما هو قيما 
اذا قال : ان كان أول ولد تلدينه غلاما , 
فآنت حرة » وان كانت جارية فهى حرة 
فولدتهما ولا يدرى الأول ٠‏ فالغلام رقيق » 
والأنثى حرة » ويعتق نصف الأم ٠‏ 


وحاء ف الفقاوى 0 أنه لو 
يد اليج عبرو 
5 


مذهب المالكية : 

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير”9؟ : ان من قال لأولاد أمته وهم ثلاثة 
أحدهم ولدى » ومات » ولم يعينه » واشتبه 
عليه الأمر عق الأصتر كله على “كل 
حال » لأنه ان كان ولده فظاهر » وان 
كان ولد غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت 
سيدها » فيبعتق معها وثلثا الأوسط » 


6 الفتاوى الهندية للأوزجندى ج ه ص 
ل الوه السابقة 5 
15 الطبعة السابقة , 
1١١‏ الموسوعة 


م ٠‏ الاشتتاه فى العتق | 


لأنه حر بتقديرين » وهما كونه المقر 
به أو الأكبر » ورقيق بتقدير واحصد » 
وفق كن قهز يه الأمستكن رفكت الكو + 
لأنه حر بتقدير واحد : وهو كونه 
المقر به » ورقيق بتقديرين » وهما 
كون المقر به الأوسط أو الأصغر ٠‏ 

وان افترقت أمهات الأولاد ؛ بأن كان 
كل واحد من أم فواحهد يعتق بالقرعة ٠‏ 
ولا أرث لواحد منهم افترقت أمهاتهم أم لاء 

وقاة"ق بكاقية الفبسيف 101 إن اليه 
ان أعتق عبيدا فى مرضعه بتلا ؛ ولم يحملهم 
الثلث » أو أوصى بعتقهم ولو عينهم بأسمائهم» 
ولم يحملهم الثلث ف المسألتين » أو أصى بعتق 


ثلث عنبنكله ٠‏ 


ومثله اذا بتل عتق ثلثهم فى مرضه » 
أو أوصى بعتق عدد سماه من أكثر » كثلاثة 
من تسعة » أقرع ف المسائل الأربعة ؛ 
كالكسمة ٠‏ 


رسفة القرغه ف الاراية + ا سر ل 
واحد منهم » ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه 
فى ورقة مفردة » وتخطلط الأوراق بحيث 
لا يتميز واحدة من الباقى » ثم تخرج 
ورقة » وتفتح » فمن وجد فيها أسيمه 
عتق » وينظر الى قيمته » فان كانت قدر 
ثلث الميت اقتصر علبه » وان زادت عتق 
منه بقدر الثاث » وان نقصت أخرجت 
أخرى : وعمل فيها كما عمل فى الأولى » 
وهكذاء 
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وصفتها فى الثالئة أن يحزؤوا امنتداء 
أثلاثا » ويكتب فى ورقة حر » وف اثنتين رق» 
ثم تخاط الأوراق » وتخرج واحدة ترمى 
على ثلث » فمن خرج له حر » نظر فيه » 
فان حمله الثلث فواضح » والا عمل فيه 


وأما الرابعة فان عين العدد الذى سماه 
كزيد وعمرو من جملة أكثر » وحمله الثلث 


وان لم يعين كثلائة من عبيدى ؛ فانه 
نسب عدد من. سماه الى عدد جميع 
رقيقه وبتلك النسبة بجزؤن » فاذا كانوا 
ثلاثة دمن تسعة حزكوا أثلاثا » ومن اثنى 
عشر جزئوا أرباعا » ويجعل كل جزء على 
حدته من غير نظر لقيمة كل جزء » 
وبكتب أوراق بقدر عدد الأجزاء واحصحدة 
عاو و ساف طرررفة صرعينا 
رق » ويعمل مثل ما تقدم فى المساألة 
الثالثةء 


ومحل القرعة ما لم يرتب فان ترتب 


مذهب الشافعية : 


الفيروزبادى الشيرازى ج ؟ ص ١.‏ ؟؟ طبع مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة //ا؟اه 
طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية . 


سالا » وقيمته ثلث ماله » وشهد آخر 
أنه أعتق غانما » وقيمته ثلث ماله » فان 
علق المابق نههنا علق 6 بورق الاقمو 
وان لم يعلم ذاك ففبه قولان ٠.‏ 


أحدهما : أنه يقرع بينهما » لأنه لا يمكن 
الجمع بينهما » لأن الثلث لا يحتملهما 6 
ولبس أحد هما بأولى من الآضر » فأقرع 
بيئنهما ء كمالو اعتق عيدين ؛ وعجهز 
الثلث عنهماء 


والقول الثانى : أنه بعتق من كل واحد 
منهما النصف » لأن السابق حر ؛ والثانى 
عبد فاذا أقرع بينهما » لم يؤمن أن 
يخرج سهم الرق على السابق » وهو 
حر » فيسترق » وسهم العتق على الثانى» 
فيعتق » وهو عيد ؛ فوجب أن يعتق من 
كل واحد منهما النصف » لتساويهما » 
كما لو أوصى لرجل بثلث ماله » ولآخر 
بالثلث » ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث, 
فان الثلث يقسم عليوما ٠‏ 


وجاء 2 المهذب(١‏ أيضا 5 ان البسيد ان 
أحدهما ؛ أو أبرأ أحدهما »: واختلف 
العبدان » فادعى كل واحد منهما انه هو 
الذى استوف منه وأيرأه رجع الى المولى؛ 
فان أخير أنه أحدهما قبل منه ء لأنه 
أعرف بمن استوف منه أو أبرأه » فان طلب 
الآخر يمينه ء حلف له ؛ وان ادعى المولى 


. 18 المرجع السابق ج؟ ص/١ » ص‎ )١( 


الاشستباه فى العتق م 


أنه أشكل عليه ؛ لم يقرع بينهما: 


وفقينا على الكناية + 


ومن أصحابنا من قال ترد الدعوى عليهما » 
فان حلفا أو نكلا بقيا على الكتابة ٠‏ 


الحالف وبقى الآخر على الكتابة ٠‏ 


وأن مات المولى قبل أن يتعين ففيه 


أحدهما : يقرع بينهما 6 لأن الحرية 
لو قال لعدين أحدكما حر ٠‏ 


والثانى : أنه لا يقرع ء لأن الحرية 
تعبنت فى أحدهما » فاذا أقرع لم يؤمن ان 
تخرج القرعة على غيره ؛ فعلى هذا يرجع 
الى الوارث » فان قال : لا أعلم حلف لكل 
واحد منهما ؛ وبقيا على الكتابة على 
ما ذكرناه فى المولى ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاه فى القع 40 وان السسية اذا اعفق 


(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى ج لاص ٠05١‏ 
الطبعة السابقة . 


فيخر ج الحر بالقرعة ٠‏ لأنه عتق استحقه 
واحد من جماعة معينين ؛ فكان اخراجه 
ودليل الحكم فى الأصل حديث عمران 
ابن الحصين « أن رحلا من الأنصار 20 
لع كك لهال 
وسلم فأقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرزق 
مسلم وأبو داود 6 ولأنه تبر ع 2 مرض 
موته فأشبه سائر العطايا والصدقات 
فأما العتق0؟ فى الكفارة فانه لم مستحقه 


اعتق ستة أعبد عند موته 


| وأما اذا قال اعتقوا عنى عبدا » فان 
لم يضفه الئ ععبيهه » ولا الى جماعة 


وان قال : اعتقوا أحد عبيدى أحتمل 
واحتمل أن يرجع فيه الى اختيار الورثة ٠‏ 


جسن امسا و وم اكه 
من عبيده هصل بعطى أحدهم بالقرعة 
أو يوجتيع الى اخقيار الورفة> 


والفرق نين مسألتنا وبين هذه الممسألة 
على هذا الوجه » آنه جعل الأمر الى الورثة 


من درق اللعة السيافة ., 
(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى وبهامشه 


الشرح الكبير للخرقى ج 5 ص 5681١‏ الطبعة 
السابقة . 


حيرث أمر هم بالاعتاق فكانت الخيرة اليهم وفى 
مالعا لم فوسل لبن ين الام ينا 


وان اعتق غاكىا9») تعلم حباته وتجىء 
أخباره جحبح وأجزآه عن الكفارة كالحاضرء 


وان شك فى حياته وانقطع خيره لم 
يحكم بالأجزاء فيه ؛ لأن الأصل شغل 
ذمته » ولا تبر بالشك » وهذا العيد 
مشكوك فى وجوده فشك فى اعتاقه » فان 
قبل : الأصل حياته » قلنا : الا أنه قد علم 
أن الموت لابد منه » وقد وجدت دلالة عليه» 
وهو انقطاع أخباره » فان تبين يعد هذا 
كونه حبا تمينا صحة عتقه وبراءة الذمة 
هن انار ة ولا ماقا 


واه لتقو اهالت يعن 143 انان فلتي 
عيد شخص بعبيد غيره » قال القاضى: 
قياس المذهب أنه يعتلق عبده الذى 
يملكه عن واجب وغيره » ثم يقرع بينهم 
فيخرج عبده بالقرعة ٠‏ 


وف عدج الكدلة لانن عشييل: :الو اخلط 
عبهه بأحرار لم يقرع » ولو اختلط من 
اعتقه ومن لا يملك عتقه الا ياجازة 
جاز أن يقرع بينهما » لأن القرعة 
لال ىاه المجريمن وتسل 3 
أبسرهماء٠‏ 


(9) المغنى لابن قدامة المقدسسى جح ١١‏ ص 
وك" الطبعة السابقة ٠.‏ 

(:) من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلى فى 
الفقه الاسلامى ج ١‏ ص 7358 الطبعة السنابقة. 


الأمفياة فى البق م 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى20؟ : أن السيد اذا قال : أحد 
عبدى هذين حر » فليس منهما حر » 
وكلاهما عبد » كما كان » ولا يكلف عتق 
أحدهما ؛ فانه 
فليس حرا » اذ لم يعتقه سيده » ولا اعتق 
هذا الآأخر أبمضا بعينه » فليس أمضا 
حرا »ء اذ لم يعتقه سيده »؛ فكلاهما 
لم يعتقه سيده » فكلاهما عيد ؛ وهذا 
ف ني التيسان ليولا ممحور لكر ا لك 
عن يده بالظن الكاذب ٠‏ 


ولا تجوز كتاية9" مملوكين معا كتابة 


محرمة » لأنها مجهمولة لا يدرى ما يلزم 
منها كل واحد منهما أو منهم وهذا 
اتدل ظ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب© : أنه اذا التبس 


(1) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص 5.؟ 
المسألة رقم ١519/5‏ الطبعة السايقة . 

6 المرجع السابق لابن حزم الظامرى 2 5 
ص ؟ "١‏ المسالة رقم 1789 الطبعة السسابقة . 

(9) التاج المذهبفى أحكام المذهب لابن 2 
العنسى اليمانى الصنعانى جَ 3 ص 78١‏ »© 
8“ الطبعة الفكابة وشرح الازهار لابى العين 
السايكة , 2 


بعتق هذا بعينه ». 


الاشسارة » أو اللفظ عم العتبق جميع 
الأشخاص الذين أوقعه على أحدهم , 


فيسعون بحسب التحويل ٠‏ 


فان التبس بين اثنين مثلا سعى كل واحد 
منهما فى نصف قيمته يوم الاياس » .لأن 
كل وراحية تيه نادمه القيية ف حعال + 
وتسقط عنه فى حال ٠‏ 


قيمته » لأنها لزمته فى حالين » وسقطت فى 
حالء٠‏ ش 


وكذا لو كثروا فان 
التصويل ٠‏ 


امسا تعنيتي 


وائما تلزمهم السعاية ان لم يفرط السيد ٠‏ 


فأما لو فرط فى التعيين » وحده أن يمضى 
وقت يمكن فيه التعيين » ولا يعين » حتى 


يحصل اللبس لم تلزمهم السعاية ؛ 
سواء وقع فى الصحة آم ف المرض » 


كحر التبس بعبد » فائه اذا التبس حر 
سه كي القند روحت السيتهارة 
على القن وعلى العد كل فى قضف 
قيمت هالا أن يقع اللبس فى العتق عن 
الكفارة » نحو أن يعتق أحد عبيذده 
معينا عن كفارته » ثم بلتيس عليهم » فانهم 
يعتقون جمي عا »؛ ويسعون ٠‏ 


وتجرىء الكفارة سواء فرط أم | ٠‏ 


13 الاشستباه فى العتق 


جاء فى الخلاف0٠؟‏ : أن السيد اذا كان له 
مكاتيان كاتيهما بقيمة واحدة فآدى أحدهما 
ألفا » ثم أشكل عليه عين المؤدى منهما » 
أقرع بينهما » فمن خرجت قرعته حكم 
له بالأداء وعتق » وبقى الآخر مكاتيا » 
فان مات أقرع بينهما ٠‏ : 


دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل 
مشكل فيه قرعة » وهذا من جملة ذلك ٠‏ 

واذا أدى أحدهما مال الكتابة » وأشكل 
الأمر عليه ؛ وادعيا عليه جميعا العلم 
أنه يعلم عين من أدى » فالقول قوله مع 
يمينه » فاذا حلف أقرع بين المكاتبين » فمن 


خرجت له قرعة الأداء » حكم له بالمرية , 


ورق الآخر ؛ ويلزمه ما بخصه من مال 
| لكتابة ٠‏ 


دليلنا ما قلناه فى المسألة الأولى سواء » 
والأصل الذى ردوه اليه تقول فيه مثل 
الذى قلناه فى الفرع »؛ وكيف يهوز 
أن يستتدق الألفين وهو يقطسع على أن 
أحدرهما حرام ولا يعرق عينه؟ 
وكبيف يحل له التصرف فيهما أو فى واحد 
منهما الا على ما قلناه ؟ 


وجاء 2 شرائع الاسلام ”© : أنه اذا شهد 


57 الخلاف فى الفقه للطوسى ج ؟ ص‎ )1١( 
المسألة رقم 55 الطبعة السسابقة » ص )”م‎ 
8 18 0 المسألة‎ 
5 السابقة‎ 


الثلث » وشهد آخران » أو الورثة أن العتق 
لغيره » وقيمته الثلث » فان قلنا : 
المنجزات من الأصل عتقا ء وان قلنسا : 
من الثلث فقد أعتق أحدهما ء فان عرفنا 


الفسيخ «بكسرع ببثيبا #وتيقتيق 
الملقفروع 5 


ولو اختلفت قيمتهما اعتق المقروع فان كان 


وان تفضى الجآ الكل من الكفر -ء 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل9© : أن من أعتق عبدا 
فى مرضه » فتلف فى عبيده خرجوا كلهم 
أحرارا 4و مسسهكون! يكنمتهم الا قضمة 
واحصدة »ء وكذا أن أعتق.عبمدا ولم 
بعيشنه من عبيده » والصحة كالمرض ٠‏ 


ومن له عمدان وقد دير أحدهما 


وحضره الموت + فقال : أحدهما » حر ولم 
بسمه ؛ فهما حران بسعيان » فان عرف 


25 شرع النين وشمعاء مايل كيد 
آبن: يُوسف اطفيدن م 


الاشتياه فى العتق 


المدير » وقيمتها ستون », ثلاثون لكل » 
مسحي ادير :قوسي تمن 6و سم 
بخمسة وعثرين »؛ وان لم يعرف مسعى 

وان تلف20 عبده ف عبيد الناس فاعتقه 
ودخرجون من الكل الا قدمة عيده وان 
فيما ناب 
أيضا ولا ضمان عليه » وان وسعوا بقيمتهم » 
اللا د كتعتبسعة واحد 4 وان وسعة الثلث 


فلا :5 لى 7 والا ١‏ أى 4-0 
الماناته الكلث + 


وسبححية الثلئة عاذ تير 


وان قال مالك الرقيق2 أعتقت واحدا من 
عبدى. عتقا معا ء وسسعيا بقيمة 
أحدهما ان كان اثنان ذكران أو أنثيان 6 
أن فك وأنتوب و نيوا معا و سس ااشفمة 
ما عدا العدد الذى ذكره اذا كان ثلاثة 
فصاعدا ذكورا أو أناثا » أو مختلطين » فاذا 
أستويا أو استووا فلا أشكال » وان تفاضلا 
أو تناضلوا جمدت كيمتهما + وتيعيا بنضقها + 
أو جمعت قيمتهم وسعوا يما ينوب منها 
ماعدا العدد الذى ذكره ٠‏ 


ن قال 1 كدت أعتقت بعضا من عسبدى عتقوا 


1 وسوعوا يما عدا قيمة واحد ٠‏ 


257179 المرجع السسابق لأطفيش. ج " ص‎ )1١( 
. ص 2؟5؟ الطبعة السابقة‎ 

)0 شرح النيل وششفاء العليل ج .5 صن 51 
الطبعة السابقة . 


عت الاششناء فى الشمية و قله م 


مذهب الحنفية : 

قال صاحب بدائع الصناكم0© : كل مطلقة 
لم تازمها العدة ؛ بن ن لم تكن مدخولا 
بهاء فنسب ولدها لا يثبت من الزوج » 
الآ اذا علم يقينا أنه منه » وهو أن 
تجىء به لأقل من ستة أشهر ٠‏ 


وك مطللكة عاري ]ا الستد ةا تميق راذنا 
يثبت من الزوج » الا اذا علم يقينا أنه 
ليس منه » وهو أن تجىء به لأكثر من , 
وانما كان كذلك لأن الطلاق قبل الدخول 
يوجب انقطاع النكاح بجميع علاتقهء 
فكان النكاح من كل وجه زائلا بيقين » وما زال 
بيقين لا بثبت الا بيقين مثله ٠‏ ش 
فاذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من 
يوم الطلاق » فقد تيقنا أن العلوق وجد فى 
حال الفراش » وأنه وطثها وهى حامل منه » 
اذ لا يحتمل أن يكون بوطء بعد الطلاق » 


لأن المرأة تلد لأقل من ستة أشهر » فكان 


من وطء وجد على فراش الزوج » وكون 
العلوق فى فراشه شوت النسب منه ٠‏ 

فاذا جاءت بولد لستة أشهر قصاعدا » لم 
بستيقن بكوئه مولودا على الفراش » لاحتمال 
أن يكون بوطء بعد الطلاق » والفراشى كا 
زاكلا بيقين فلا يثبت مع الشك ٠‏ 


() بدائع الصنائعفترتيب الشرائعللكاسنانى 
ج ” ص 5١١‏ الطبعة السابقة . 


84 الاشتباه فى النسب واللقطة 


مائنا » وهى من ذوات الاقراء » ولم تكن أقرت 
بانتضناء العدة ؛ فجاءت بولد » فان 
جاءت به الى سنتين عند الطلاق لزمه » لأنه 
بحتمل أن يكون العلوق من وطء حادث بعد 
الطلاق » ويحتمل أن يكون من وطء وجد فى 
حال قيام النكاح » وكانت حاملا وقت الطلاق» 
لأن الولد يبقى فى اليطن الى سنتين بالاتفاق» 
وهذا أظهر الاحتمالين » اذ الظاهر من حال 


المسلمة ألا تتزوج فى العدة » وحمل أمور 
المسلمين على الصلاح واجب ما أمكن » فيحمل 


أو نقول : النكاح كان قائما بيقين » 
والثابت بيقين لا يزول الا بيقين مثله » فاذا 
كان احتمال العلوق على الفراش قاكماء 
لم ٠.‏ تمان بأئقة أء الحدة 5 وزوال 
الجاع من كل وتيت كلم سيقن بروان 


الفراش » فلا نحكم بالزوال بالشك ٠‏ 


ونقل لفاكت بعتي لاف 5 
الظهيرية : انه لو ادعى رجلان نسب للقي ؛ ' 
وأقاما البينة » وأرخت ببنة كل واحد 
منهما ؛ يقضى أن يشهد له سن الصبى » 
فان كان سن الصبى مشتبها » لم يوافق كلا 
من التاريخين » فعلى قول صاحبى أبى حنيفة 


)1 المرجع السنابة قى للكاسائنى ج #اص ١١!‏ 
الطبعة. السابقة . 

() البحر الرائق 1 الدقائق الإنتجيم 
بمصر سسئة 1 هام 


رحموه الله كناك بيطا امقان التارية :+ 
وبقضى به بينهما باتفاق الروايات ٠‏ 


فقد ذكر خشواهر زاده أنه يقضى به بينهما 


وفى روابة أبى سليمان بقضى لأقدمهما 
تاريخا.ء 20 ْ 


وفى التتارخانية أنه بقضى به بينهما فى 
عامة الروايات » وهو الصحبح ٠‏ 

واذا ادعى رجلان لقطة”؟ وبين كل من 
المدعيين لهما علاماتها وأصابا » ينبغى أن بحل 


مذهب المالكية: 


جاء ف التاج والأكليل0) : تنكل مالك عن 
اللقطة توجد فى قرية ليس فيها الا أهل 
الذمة ؟ فقال تدفع الى أحبارهم 5 


قال ابن رشد : هذا قول فيه نظر »ء اذ فى 
الامكان أن تكون لمسلم » وان كانت وجدت 
بين أهل الذمة فكان الاحتياط أن لا تدفع 
الى أحبيارهم الا بعد التعريف يها 
استحسانا » لغلية الظن أنها لهم على غير 


4 "نكم الاي لابن فصي اووتايقه 
حواثشى منحة الخالق لابن عابدين جَ وص ١7.‏ 
الطبعة السنايقة . 

(8) التاج والاكليل للمواق فى كتاب مع مواهب 
الجليل المعروف بالحصاب ج 1 ص ص 75 
الملنعة السبايقة . 


الاشستباه فى النسب واللقطة 43م 


كان يلزم أن تدفع ايتداء الى أحيارهم 


لو تحقق أنها لأهل الذمة بيقين لا شك 


فيه مع أنهم يقولون أن من دينشنا أن يكون 
حكم لقطة أهل ملتنا معروفا الينا» 
وأما اذا لم يتحقق ذلك فكان القياس أن 
لا تدفع الى أحبارهم وتكون موقوفة أبدا ٠‏ 
وروى١١؟‏ عن المدونة أن من التقط لقيطا 
فى مدينة الاسلام » أو فى قرية الشرك 
فى أرض كنيسة أو بيعة وعليه زى أهل 
الذعة أو المستلمئ يركف :ان كان الذى . الفقظله 
فى بعض المواضع مسلم أو ذمى ما حاله » 
قال : أن التقطه نصرانى فى قرى أهل 
الاسلام ومواضعهم م فهو مسلم 6 وان كان 
ف قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم » 
فهو مشرك » وان وجد فى قرية ليس فيها 
ال انكان أد “قاذنة هن الملين. 4 فيثي 
للنصارى » ولا يعرض لهم الا أن يلتقطه 
هناك مسلم فيجعله على دينه ٠‏ 

وقال ابن الحاجب : يحكم باسلام اللقيط 
فى قرى الاسلام ومواضعهم » فان كان 
فى قرى الشرك فمشرك ٠‏ 

وقال أشهب الا أن يلتقطه مسلم » فان 
لعيكن تبيبا عن بيكن من القن ممقرك > 
الاأن يلتقطه مسلم ٠‏ 

| وقال أشهب : يحكم باسلامه كحريته 
للاختمال ٠‏ 1 


)١(‏ التاج والاكليل للمواق مع مواهب الجليل 
ف كا اس كن ال الطدية النايفة .» 


وسثل'" مالك عن رجل دخل حانوت رجل 
بزاز ليشترى منه ثوبا » ثم خرج منه 
فاتبعه صاحب الحانوت » فقال : يا أبا عبد الله 
هذا دينار وجدته فى حانوتى ولم يدخل على 
اليوم أحد غيرك فعد الرجل » فافتقد 
دينارا منها أترى أن يآخذه » فقال مالك : 
لا أدرى هو أعلم بيقينه أن استيقن أنه 
ديناره فلياخذه قيل له التاجر يقول لم 
يدخل على اليوم غيرك وقد افتقد الرجل 
دن نفقته دينارا » قال : أن استيقن أنه له 
فل بآخذه وهذا دليل على أنه لا يأخذه الا ان 
استيقن أنه له بزيادة على ما ذكره بحصل 
لقكينا اليقن أندلة وهسذا طن ينول 


شك فى أنه له فأخذه له سائغ حلال 
لأن الغالب على ظنه أنه له اذ قد افتقد 
دينارا ولم يعلم عدد نفقته لساغ له عندى 
أن بأخذه ؛ لقول صاحب الحانوت أنه 
لم بدخل على اليوم أحد غيرك » وان 
كان التتورع من أخذه أولى وأحسن ٠‏ 

وكذلك لو قال صاحب الحانوت 
هذا الديئاز وجدته فى مكاتك بعد خروحِك : 
ولا أدرى هل هو لك أو لغيرك ممن دخل 
الحانوت فعد الرجل نفقته فافتقد دينارا ٠‏ 

ونا لو طالبمكةا لان موعدم ان 
مكانك بعد خروجك », ولا أدرى هل هو اك 
أو لغيرك ممن دخل الحانوت » والرجل 
لا يعلم عدد نفقته لما ساغ له أن 
بأخذه بالشك ٠‏ 


الطيعة اسايق 7 222 ْ 


5 الموسوعة 


قال : ومن وجد؟ ثوبا » وهو يظنه 
لقوم بين يديه يسآلهم عنه » فهذا ان لم 
بعرفوه ولا ادعوه » كان له أن برده حيث 
وجده » ولااضخمن عليه فيه ء قاله 
اين القاسم فى المدونة » ورواه أبن وهب عن 
مالك » لأئه لم يصر فى يده » ولا تعدى 
عليه ؛ وانما أعلم به من ظن أنه له » ولم 
يلتزم فيه حكم اللقطة ء وهصذا 
اذا ردها بالقرب » وأما ان ردها بعد طول 
فهوضامن٠‏ 


وجاء فى الدسوقى على الشرح©© الكبير : 
أنه اذا ولدت زوجة رجل ؛ وأمة رجل 
لكو بواخقط الولدان وان قال كل واهنة 
من أبويهما : لا أدرى ولدى من هذين ؛ أو 
ادعى كل واحد منهما واحدا » ونفيا 
الآخر » عينته القافة » ولم يكن للأبويين 
أن يضطلحا على أن يأخذ كل واحد 
منهما.ولداء٠‏ 


لقثم كليو اطق بوذا" ستيه لفل ولك 


من غير نافة * 


فى ملكين » أو نكاح وملك ء* 


)01( الماع والاكليل للمواق على هامس 
الحطاب ج 5 ص /ال! الطبعة السابقة . 

(9؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ويهامشه تقريرات الششنيخ محمد عليشس حّ ا ص 
1 © ص 11١7‏ طبع مطيعة عيسى اليابى 
الحلبى وشركاه بمصر . 


وعن أبن القاسم : أن لو وحدت امرأة 
مع ابنتها بنتا أخرى ؛ لا تلحق 
بزوجها واحدة منهما ؛ لاحتمال كون 
البنت الأخرى من نكاح » والقافة لا تكون 
فى نكاحين ؛ لكن رجح القول بآنها تدخل 
فى نكاح ومجهول » كما فى هذا الفرع ٠‏ 


ثم المذهب ان القافة تكون ف النكاحين 
أمضاء 


وعلى ذلك فما روى عن ابن القامسم 
ضعيف على كل حال ٠‏ 

وأما اذا ولدت زوجة رجل وأمته 
الموطوءة له فى ليلة واحدة » واختلط 
ولداهما »؛ ولم يعلم ولد كل منهما » 
فلا قافة » لأن كلا من الولدين لا حق 
به » وتسسبه ثابت » ومرثانه » ولا قافة 
بين الأمهات » كذا عند الشيخ عبد الياقى 
الزرقانى » ونحهوه للشيخ مص طفى 
الرماصى معترضا على التتائى والخرشى 
التامعين للساطى من دخول القافة » 
قائلا : انما تدعى القافة » لتلحق بالآاباء » 
لا بالأمهات ٠‏ 

لكن فى البنانى عن ابن ميسر عن 
سحنون أن القافة تدعى » لتلحعق مكل 
واحدة ولدها ٠‏ 

ومحل هذا الخلاف الا أن يقول 
الزجيل الحدفها ولدى"والتقس زنت سه 
جاريتى » فان قال الأب ذلك » واختلطا 
فالقافة » فمن ألحقته به فهو ولده » 


وكان ال خر 1 عبر ولده «٠‏ 


الاشتباه فى النسب واللتطة 11 


وروى فى التتناج والأكليججبل90© : عن 
البحيث أن هن قزل على وجل لهام ولد 
حامل » فولدت هى » وولدت امرأة اليف 
فى ليلة صبيين » فلم تعرف كل واحدة 
متومنا ولذهماء دفي اينا القنافة ا 


تلانو قسن فاق دعي كل افد 
منهما واحدا بعينه ونفى الآخر عن 
نفسه وجب أن يلحق بكل واحد منهما 
ما ادرعاهء 


وان ادغفا فنا واحدوا بميكه » يقي 
كل واحد منهما عن نفسه ما سواه » 
فالواجهب على أصولهم أن تدعى له 
القافة » كالأمة بين الشريكين يطآنها فى 
طهر واحد » فتلد ولدا يدعبانه معا ٠‏ 


ومن كتاب أبن ميسر من حلف لزوجته 
ان ولسدت المرة جسارية لأغيين جنك غيية 
طويلة ؛ فولدت فى سفره جارية » فبعثت 
بهنا كادمها فق حسوقه الليل + لتطرحها عل 
باب قوم » ففعلت » فقدم زوجها » فوافى 
خانم رإهدة ؛ إتاتسكل بحرو مهدا عافد 
وحقق عليها فأخيرته » فردها لتاتى 
فأشكل الأمر على الأم » أبتهما هى 
ميننا #قال ابن العاكسم “لا طحق واعد: 
منهماء وقاله محمد ٠‏ 


)1١(‏ التاجوالاكليل للمواق علىهامش مواهب 
الجليل للحطاب فى كتاب ج ه ص 27؟ » ص 
8 الطبعة السايقة . 


وقال سحنون : تدعى لهما القافة ونه 
أقول٠.‏ 2 : 
واذا وطىء السيد”” الأمة بملك اليمين 
والنكاح » فلا يخلو أما أن يكون النكاح 
سايقا أو ملك اليمين سابقا » فان كان 
ملك اليمين سايقا » كما اذا وطىء أمته 
ثم زوجها قبل أن يدعى الاستبراء » فان 
أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء 
الزوج ؛ فان الولد لا يلحق به » ويلحقٍ 
بالحميق الا آن ددع الاسجعراء أى وقنن 
الولد » وان أتت به لستنة أشهر فأكثر ٠»‏ 
فاختلف فى ذلك ٠‏ 


فقيل : تدعى له. القافة » قال اللخمى : 
هو فقول مالك ٠‏ 


وروى عن ابن القاسم وقال مالك هو 
للزوج ٠‏ 


وقال محمد بن مسلمة هو للأول 6 
لأن وطأه صحيح ؛ والثانى فاسد وقال 


| أن 20 4 


وان كانت أمة بين رجلين حرين ؛ أو 
أحدهما عبد »؛ أو ذمى » والآخر مسلم » 


(؟) المرجع السابيق للحطاب ج اص مه؟ 
الطبعة السابقة . 

(9) التاج والاكليل للمواق ج 3 ص 5ه”؟ 
الطمعة السابتة . 


فوطئاها في طهر واحدد » فأتت بولد » 
فادعواي ذفن "لونيا الناعة هون الحاقتة بيه 
نسب اليه ؛ قال ابن يونس يريد أتت 
بولد لدون ستة أشكر فأكثر من يوم 
وطء الثانى ٠‏ 


وين 'اللكونة ان التركديعنا والى جذااذا 
كبر ا أيهما شساء » قال ايبن شاس ثم 
لا يكون الآ مسلما وهو بمنزلة ما اذا أشكل 
٠.‏ الأمر » فان مات قبل ذلك ورثاه » وان 


وكذلك فى وطء اليائع والمشترى فى 
0 0 
القافة ترك الولد الى بلوغه فيوالى من 
شاء » كما لو قالت القافة اشتركا فيه 
أو الب نيت وال عمسن كلناك فنا وه 
8 


جاء فى نهاية المحتاج"2 : أنه اذا 
تداعى شخصان مجهولا لقيطا أو غيره 
مواق الارار »لمن الكنقتة عه الفيناقك 


(1) نهاية المحتاج لابن شسهاب الدين الرملى 
ر اأحياك العف العريية بلصخطدي البان الحليي 


ا سئة لام | ها 


افيس كو انه وكا نمسا وان ين 
متعد » وما ذكره فى النائم بعيد جدا ٠‏ 


وكذا لو اشنتركا فى وطء لامرأة أو 
استدخلت ماءهما أى المحترم » كما قاله 
اليلقينى » فولدت ممكنا منهما ء وتنازعاه » 
بأن وطقا بشبهة » كأن ظنها كل أنها 
زوجته أو أمته » ولا تنحصر الشبهة فى 
وله كفس 5ك تميكي هسووها عطنها 
للخاص على العام » فقال : أو وطئا 
مشتركة بهما فى طهر واحد ء والا فهو 
للثانى » كما يؤخذ من كلامه الاتى 
قياسا » لتعذر عوده الى هذا ء لأن 
دينهما صورا لا يمكن عوده اليها ء أو 
وطىء زوجته وطلق » فوطئها آخر 
بشبهة » أو نكاح فاسد » كأن نكحهها فى 
العدة جاهلا بالحمال ؛ أو وطىء أمته 
وباعها » فوطئها المشترى » ولم يستبرىء 
واحد منهما ء فيعرض على القائف ولو 
مكلفا ؛ فمن ألحقه به مئهها لحقه ؛ فان 
لم يكن قائف »؛ أو كان » لكنه تحبر » اعتبر 
انتساب الولد يعد كماله ٠‏ 


قال البلقينى : لو كان الاثشستياه 
للاشتراك فى الفراش » لم يعتير الحاق 
القائف » الا أن يحعكم حاكم » ذكره 
الماوردى 4 وحكاه فق المطلب عن ملخص 
كلام الأصحاب » وكذا لو وطىء بشبهة 
منكوحة لغيره نكاحا صحيحا كما فى 
المحرر٠‏ 7" 


ولا بتعين الزوج للالحاق » لأنه موضع 
الاشتثاه ٠‏ 


والثانى يلحق الزوج لقوة الفراشس ٠‏ 


ولا بكفى اتفاق الزوجين على الوطء » 
ل لاتددمو ريا بننه ‏ لأ للواك حلدنا ل 
النسب » وتصديقهما ليس بحجة عليه » 
فان قامت به بينة عرض على القائف » 
وهذا ما ذكره المصنف فى الروضة هنا » 
وهو اللمعتمد » وان لم يذكره ف اللعان ؛ 
واعتمد البلقينى الاكتفاء بذلك الاتفاق.ء. 


نعم يلحق بالبينة تصديق الولد المكلف» 
وادعباه ؛ أو لم يدعياه عرض على 
القاكف » لامكانه منهما ؛ فان تخلل بين 
وتاكنييتا عيمية #مفالوله لبان اواك 
ااه الأول لوق اانطشاع تلفة نيه 
الا أن يكون الأول زوجا من نكاح صحيح 


واحترز بالصحيح عما لو كان الأول 
زوجا فى نكاح فاسد » فانه ينقطع تعلقه 
ويكون للثانى على الأظهر » لأن المرأة فى 
النكاح الفاسد لا تصين قراقا ما لم 
توجد حقيقة الوطء » وسواء فيهما 
أى المتنازعين اتفقا اسللاما وحرية آم 
لاء كما مر ف اللقيط » لأن السب 
لا يختلف مع صحة استلحاق العيد » 
هذا ان الحق ينفسه ء والا كأن تداعبا 
أخوة مجهول » فيقدم الحر » لما 


الاشتباه فى النسب واللقطة 1ه 


مر » أن شرط ا ألحة 1 تكيزه أن مقن ارك 
ويحهكم بحريته »؛ وان ألحقه بالعيد » 
لا حتمال أنه ولد من حرة ولو 5 لحقه 
لأن معهةه زيادة علم بحذقه وبمصيرتهة » 
وفيما اذا ادعاه مسلم وذمى 4 يقدم 
ذو البينة نسبا ودينا ؛ فان لم تكن 
وألحقه القائف بالذمى » تدعه فى نسيه 
فقط »ولا حضانة لهء٠‏ 


وجاء فى مغنى المحتاج() :أتهدلو 
نغى من نسب اليه الولد يلعان انتفى اللبن 
النازل به كالشسب »؛ فلو ارتضعت به 
صغيره حلت للثانى » ولو عاد وامستلحق 


ولو وطئت منكوحة أى وطثها واحد 
بشيبهة أو وطىء اثنان امرأة بشيهة 
بولصدكه ولد ]ا بفإللئق «الفاوق تمه ان لحي 
الراك مفومنا + أها مقلاكفة أن البيناطة اج 
أمكن كونه منهما + أو لمن لحقه الولد 


سسيب غيره ٠‏ 


فان انحصر الامكان فى واحد منهماء 
أؤالم يكن تاقث أو الحسية :]د كفا 
عنهما ء أو أشكل عليه الأمر وانتسب الولد 
لأحدهما بعد بلوغه » أو بعد افاقته 


من جنون ونحهومه »؛ فالرضيع من ذلك 


)١(‏ مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج 
للاجام الشيخ محمد الشربيني الخطيب سه 

متن المنهاج للنووى ج ‏ ص 786 طبع المطيعة 
الميمئنية بمصر سنة 5.؟! ها . 
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اللبن ولد رضاع إن لحقه ذلك الولد 
لأن اللبن تابع للولد ٠‏ 


فان مات الولد قيل الانتساب » أو 
بعده فيما اذا انتسب بعضهم لهذا 
وبعضهم لذاك » أو لم يكن له ولد 
ولا ولد ولد » انتسب الرضيع حينكذ 5 


أما قصل انقر اض ولده وولد ولده 6 
فليس له الانتساب »بل هو تابع للولد 
أو ولدة # ولا يختسر علس الاتشبتانة 
بخلاف الولد وأولاده 6 فانهم بجبرون 
عليه #الشرووة اللسلياة 


والفرق أن النسب يتعلق به حقوق 
له وعليه » كالميراث » والنفقة » والعتق 
بالملك » وسقوط القود » ورد الشهادة » 
فلايد من دفع الأشكل ٠‏ 


'والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح . 
الطهارة » والامساك عنه سهل » فلم 
يجير عليه الرضيع » ولا يعرض أيضا 
معظلم اعتماد القائف على أالاأشياه 4 
الظاهرة دون الأخلاق ؛ وانما حاز 
انتسابه » لأن الانسان بيميل الى من ارتضع 
صاحبه من زوج » أو غيره مات » أو زوج 
طلق وله اللين » وان طالت المدة كعشر 
سثين ٠‏ 


وجاء ف المهذب20 


: أنه ان تداعى 


والدليل عليه قوله تعالى « انا خلقناكم 


من ذكر وأنثى » و« 


من كتحانة مجان الدقنه كديا لفدق 


لة ه*٠‏ 


لمااروت عائكشة رضى الله تعالى 
عنها » قالت : دخل على رسول الله 
ملى الله عليه وسسلم اعرف السرور ف 
وكيد لقتال ١‏ الم خرى الى معن المدلج 
نظر الى أمسامة وزيد » وقد غطيا رعوس هما 
وقد بدت أقدامهما » فقال : أن هذه الأقدام 
بعضها من بعض » فلو لم يكن ذلك حقا ء 
لما سير به رسول الله صلكى الله عليه 


وسلمء 


وهل يجوز أن يكون من غير بنى 
مدلج ؟ فيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : لا مسحو » لأن ذلك ثبت 
بالشرع » ولم برد الشرع الا فى بنى مدلج ٠‏ 


الفيروزابادى الشيرازى ج ١‏ ص /7؟ طبع 
مطبعة عيسى البابيى الحلبي وأولاده بمصر . 


والثانى : أنه نج ور )وهو الصحيح » 


١ 5‏ 95 ز أن 5 ون واحدا فبه 


| الله تيوسام مس يفول مجرر 
المدلجى وحده » ولأنه بمنزلة الحاكم , 
لأنبه بجة د ويحكم كما يجتهد الحاكم» 
ثم يحعكم . 

والثانى : لا بحجوز أن بكون امرأة 
ولاعيداء كما لا يجوز أن يكون الحاكم 
امرأة ولا عيدا ع 


ولا يقبل الا قول من جرب وعرف 
بالقيافة حذقه كما لا يقيل فى الفتبا 
الا قول من عرف فى العلم حذقه وان 
ألحقته بيهما أو نفته عنهما » أو أشكل 
الأمر عليها ء أو لم تكن قافة » ترك 
حي يلجه ليحت ان بالرجفضة عليه + 
لأن كل واحد منهما بقول : أنا الأب » 
وعلى نفقته ء فاذا يلغ أمرناه أن مث" 
الى من يميل طبعه اليه » لما روى عن 
عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال للغلام 
الذى ألحقته القافة بهما والى أيهما 
شكت » ولأن الولد بحجد لوالده ما لا بجد 
لغيره » فاذا تعذر العمل بقول القافة 
اختيار الولد ٠‏ 


رج الى 


ولم يبلغ ؟ فيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : يصح ء كما يصح أن بختا 
الكون مع أحد الأنسوين اذا صار 0 


به النسب » ويلزم الأحكام به قاد يعيل 
من الصبى » ويخالف اختيار الكون مع 
أحد الأبوين لأن ذلك غير لازم » ولهذا 
جاز »ء ولا يجوز ذلك فى الشسب ء 


وان كان لأحدهما بينة قدمت على القافة» 
والقافة تخبر عن اجتهاد ٠‏ 


فان كان | 3 واحد منهما بينة فهما 
متعارضان » لأنه لا يجوز أن يكون الواد 
من اثنين » ففى أحد القولين يس قطان ويكون 
كمالو لم تكن بينة ٠‏ 


وفى الثانى تسستعملان ٠‏ 


لسارهة قل يرع منيينا افيه 
وجهمان ٠‏ 


أحدهما : يقرع بينهما » فمن خرجت له 
الفتوعة قفق لد لأنهلا ممكن قسيمة: الولو 
يتتهما “وله ممكن الوقف » لأن فيه اضرارا 
باللقيط فوجبت القرعة ٠‏ 


أقوى من القرعة » وهو القافة » فعلى 
ف( بيات ] لولم يعن انا كلض : 
لسن اليج تسقط الأقوال الثلاثة فى 
استعمال البينتين الا فى هذا الو على 


هذا المذهب ِ 


1 الافقاة ى. الشيف: واللقطة 


٠‏ وان تداعت امرأتان نسيه وقلنا : أنه 
يعرض على القافة ؟ فيه وجهان ٠‏ 


اشعها ا وق نجه 
الشبه من الأم » كما يأخذ من الأب » فاذا 
جاز الرجوع الى القافة فى تمييز الأب 
من غيره بالشبه » جاز ف تمييز الأم 
من غيرها ٠‏ 


والثانى : لا يعرض ؛ لأن الولد بمكن 
القافة » بخلاف الأب » لأنه لا يمكن معرفته 
الاظناء فجاز أن برجع فيه الى الشبه ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى المغنى20؟ أن القافة اذا ألحقت 
اقبط تافر او زفيق > لم شيك يعر 
ولا رقه »ء لأن الحرية والاسلام ثبتا 
له يظاهر الدار » فلا بزول ذلك بمحجرد 
الشبه والظن » كما لم يزل ذلك بمجرد 
الدعوى من المنفرد٠‏ 


ولو ادعى نسب اللقيط انسان فألحق 
نسبيه به لانفراده بالدعوى » ثم جاء 
آخر فادعاه لم بزل نسيبه عن الأول 06 
لأنه حكم له به فلا يزول بمجرد الدعوى ؛ 
فان آلحقته به القافة لحق به » وانقطع 
عن الأول » لأئنها بيئة فى الحاق النسب » 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ج + ص 
ص ”1.7 آي 


0 


ويزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى 
كالشهادة «٠‏ 


واذا ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما 
لحق بهما »؛ وكان ابنهما يرثهما ميراث 
ابن » ويرثائهة جمبعا ميراث أب واحد », 
وهذا يروى عن عمر ؛ وعلى رخضى الله 
عنهما » وهو قول أبى ثور ٠‏ 


وقال أصحاب الرأى : يلحق بهما 
بمجرد الدعوى ؛ لماروى سعيد فى 
سننه : حدثنا سفيان عن يحيى عن 
سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر فى 
افراة :وطكها رخلان فى :ظهريققال ‏ الفاكف : قه 


وباستاده عن الشعبى قال وعلى يبقول : 
هو أبنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه » ورواه 
الزيير بن بكار ياسناده عن عمر ٠‏ 


عن سعيد عن عمر جعله بينهما » وقابوس 


: حدىيث ختادة 


وروى الأثرم باسناده عن سعيد بن 
سودق ركان اس عا ل طيصر امرأة 
فحملت فولدت غلاما يشيبههما » فرفع 
ذلك الى عمر بن الخطاب رضخى الله عنه 
فدعا القافة فنظروا فقالوا : فراه 
يشيههما فألحقه بهما ؛ وجعله يرثهما 
ويرثانه قال سعيد : عصيتهة الياقى 


منهماء 
قال أحمد : اذا ألحقته القافة بهما 


«> 


ورثهما وورثهه » فان مات أحدهما فهو 
للفاقى منهما » ونسبه من الأول قاكم 
لا بزيله شىء » ومعنى قوله هو للياقى 
منهما والله أعلم » أنه برثه ميراث أب 
كامل ؛ كما أن الجحدة اذا انفردت » أخذت 
فا +أحخةة الحسواك هرو الزوسة فلكة عونا 
ما يأخذه جميع الزوجات ٠‏ 


وان ادعاه أكثر من اثثنين فألحقته 


ومقتخى هذا أنه بلحق بما آلحقته 
القافة وان كثروا » وذلك لأن المعنى الذى 
لأجله لحق باثنين موجود فيما زاد عليه 
فيقاس عليه ؛ واذا جاز أن يلحهق من 
ائنين جاز أن بلحق من أكثر من ذلك » هذا 
اذا وجدت القافة0, 


أما اذا لم توجد قافة » أو وجدت » لكن 
أشكل الأمر عليها ؛ أو تعارضت أقوالهاء 
أو وجد من لا يوثق بقوله » لم يرجح 
أحدهما بذكر علامة فى جسهده ء لأن ذلك 
لا يرجح به فى سائر الدعاوى سوى 
الالتقاط فى المال واللقيط ويضيع نسبه » 
هذاقول أبى بكر ٠‏ 


وقد أوما اليه أحمد رحمه الله تعالى 
فى رجلين وقعا على امرأة فى طهر واحد 


)١(‏ المرجع السسابق لابن قدامة المقدسى ج51 
ص .5 ؛ ص 1.5 الطبعة السائقة ٠‏ 
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الى أن الابن يخير أيهما أحب » وهو قول 
أبى عبد الله بن حامد » قال : يترك حتى 
ييبلغ فينتسب الى من أحب منهما » وذلك 
لأن دعواهما تعارضتا » ولا حجحة لواحد 
منهما فلم تثبت كما لو ادعبا رقه ٠‏ 


وقولهم : يميل طبعه الى قرابته ٠‏ 


كانتا © انمينا ميكل الى قرا بكنية بيه 
معرفته بأنها قرابته » فالمعرفة بذلك سبب 
الميل ؛ ولا سبب قبله » ولو ثبت أنه يميل 
الى قرابته » لكنه قد يميل الى من أحسن 
اليه ؛ فان القلوب جبلت على حب من 
أحسن اليها ؛ وبغض من أساء اليها » وقد 
يميل اليه لاساءة الآخر اليه » وقد يميل 
الى أحسنتهما خلقا أو أعظمهما قدرا أو 
جاها أو مالا » فلا يبقى للميل أثر فى الدلالة 
علي السبسي+ 


وقولهم : أنه صدق الأثر بنسبه ٠‏ 


فلنجا لآ ملعيو زد نان القن 
صكى الله عليه وسلم لعن من ادعى الى 
غير أبيه » أو تولى غير مواليه » وهذا 
لا يعالم أنه أبوه » فلا يأمن أن يكون 
ملعونا بتصديقه » ويفارق ما اذا انفرد 
فان المنفرد ثبت النسب بقوله من غير 
تصصدىيق ٠‏ 


وأما قول عمر رفى الله تعالى عنه : 
والى من شسكّت ؛ فلم يثبت » ولو ثبت لم 
يكن فبه حجة ء فانه انما أمره بالموالاة 
لا بالانكساب ٠‏ 


١‏ ب الموسوعة 
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وطق او لون الله اللقيفات 
الى أحدهما » لو انتسب الى أحدهما » ثم 
عاد وانتسب الى الآخر » ونفى نسبه من 
الأول » أو لم ينتسب الى أحد » لم يقبل 
منه » لأئنه قد ثبت نسبه ء فلا بقيل 
وشبوغة عه كما لو:ادقكئ سردا 
نسبهء ثم أانكره٠‏ 


ويفارق الصبى الذى يخير بين أبويه » 
فيختار أحدهما ثم برد الآخر اذا 
اختاره » فانه لا حكم لقول الصبى » 
وانما تبع اختياره وشهوته » فأشيه 
ا أن اتسعوى :ظياما: .يوم > فم التبتهن 
غيرهىيوم آخرء 


وان قامت للآخر بنسيه بينة عمل 
بهاء ويطل انتسابه » لأنها تبطل قول 
القافة الذى هو مقدم على الانتسابء 
فلآن تمطل الانتساب أولى ٠‏ 


وان وحدت قافة بعد انتسابه فالحقته 
بغير من انتسب اليه بطل انتسابه أيضا » 
لأنه أقوى فيطل به الانتساب كالبيئة 
مع قول القافة ٠‏ 


ولو ادعى اللقبيط("! رجلان » فقال 
نظرنا فان كان ايئا فهو لمدعيه » وان كانت 
بلعم فين لديا الا كلت داعني كيينا 


5.5 المغنى لابن قدامة المقدسى ج اص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


لا يمستحق غير ما ادعاه » وان كان خنثى 
ممق أرى , الكدافة عنيتا لاه لين 


وان أقام كل واحد منهما بينة على 
ما ادعاه فالحكم فيهما كالحكم فيما 
لو انفرد كل واحد منهما بالدعوى » 
لأن دبئة الكاذب منهما كاذية وحجودها 
كعدمها » والأخرى صادقة فيتعين الحهكم 
بهاء 

واذا ادعى نفران 2 د 
مجهول النسب » ثم قتلاه ه قبل الحاقه 
بواحد منهما »؛ فلا قصاص عليهما ٠‏ لأنه 
يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما 
أو ابئهما ٠‏ 


وان ألحقته القافة بأحدهما »ثم 
قتلاه » لم يقتل أبوه » وقتل الآخر » 
لأنه شريك الأب فى قتل ابنه » وان رجعا 
جميعا عن الدعوى لم يقبل رجوعهما » 
لأن النسب حق للولد » فلم يقبل 
رجوعهما عن اقرارهما به » كما لو أقر 
له بحق سواه أو كما لو ادعاه واحد 
فآلحق به ثم جحده ٠‏ 


وان رجنمع أحدهما صح رجوعه » 
وثيت نسبه من الآخر ٠»‏ لأن رجوعه لم 
لكل حي رسكيه القصاص عن 
لف ال 


(9؟) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى ج 
اص 159" الطبعة السابقة , 


وان عفى عنه فعليه نصف الدية ٠‏ 


ولو اشترك رجلان فى وطء امرأة فى 
طهر واحد » وأتت بولد يمكن أن يكون 
منهما ء؛ فقتلاه قبل الحاقه بأحدهما » 
أو يحت التمشتاص زان فيا فمحية : 
الك انان وشنارق: القن عبليجنا قن 
وجهين ٠‏ 


أحدهما اذا رجع عن دعواه لحق الآخر» 
وها هنا لا يلحق بذلك ٠‏ 


والثانى ان ثبوت نسبه تم بالاعتراف 
فيسقط أ لجعد 4 وها هنا بشنت 
بالاشتراك فى الوطء فلا ينتفى بالجحد ٠‏ 


وجاء فى كثساف القناع؟ : أن الرجل 
ان وطئت امرأته أو أمته بشبهة فى طهر 
لم بصلها فبه فاعتز لها حتى أنت 
بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق 
الواطىء » وانتفى عن الزوج من غير لعان 
وا انكر البواطي: الوطء ##القمول قولة 
بغير يمين » وبلحق نسب الولد بالزوج وان 
أتثن به لدون ستة أشهر من حين 
الوطه لق الزوج :وان اتستركا .مكمسا 
فى طهر واحد » فأتت بولد يمكن أن 
يكون منهمما لحق الزوج ؛ لأن الواد 
الفراثٌ 


)١(‏ كشساف القناع عن متن الاقناع وبهامشه 
منتهى الارادات ج ؟' ص هن؟ » ص 01؟ الطبعة 
السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد ابن حنيل 93 
5 ص ١.5‏ » ص 1.7 الطبعة السابقة , 
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فقال بعض أصحابنا بعرض على القافة 
فان ألحقتسه بالواطىء لحقه ولم يملك نفيه 
عن نفسه »؛ وانتفى عن الزوج يعسير 
لعان »؛ وان ألحقته بالزوج لحق ولم 
لذ لجرا ف فيه لمان :4 زان 
ألحقته القافة بهما لحق بهما ولسم 
يملك الواطىء نفبه عن ئمفسه » وهل 
يملك الزوج نفيه باللعان ؟ على 
روايتين » ذبان لم بوحد قافة أو 
اشكىه عليهم لحق الزوج ٠‏ 


وحجاء ف المغنى”2” : أنه ان ادعت' 
امرأتان نسب ولد فذلك مينى على 
قبول دعوتهما » فان كانتا ممن لاتقيل 
دعوتهما لم تسممع دعوتههما » وان 
كانت احداهما ممن ف. دعوتهما 
دون الأخرى » فهو أبن لهيا كالمتنفردة 
وان كانتا جميعا ممن تسمع دعوتهما 
فهما فى اثباته بالبينة أو كونه يرى 
القافة مسع عدمها كالرجلين ٠‏ 


وقال أحمد ف رواية بكر بن محمد ىق 
بهودية ومس لمة ولدتا فادعت البيهودية 
ولد المسلمة فتوقف » فقيل ترى القافة 
غفقال ما أحسنه ؛ ولأن الشيه يوجد 
بينها وبين أبئها كوجبوده بين الربجل 
واشه » بل أكثر لاختصاصهما بحمله 


(؟) المفنى لابن قدامة المقدسى ويهامشه 


الطبعة السابقة : 


1 الاشمتباه فى النسب واللقطة 


وتغذيته » والكافرة والمسامة الحرة والأمة 
فى الدعوى واحدة » وهذا قول أصحاب 
الشافعى على الوجه الذى بقولون ذيه 
يقهول دعوتهما ٠‏ 


وان ألحقته القافة بأمين » لم بلحق 
بهما» وبطل قول اثقافة » لأننا نعلم 
خطأه يقبنا ء؛ وذلك لأن كونه متنهما 
لو كان أكبر منهما أو مثلهما » وفارق 
الرجلين ؛ فان كونه منهما ممكن فانه 
مسو ا عا اشع مولن نارجه 
امرأة » فيمكن أن يخلق منهما ولد كما 
يعاق من انطلفة السرجل والمبسراة © ولخلك 
قال القاكل لعمر : قد اشفركا فيه » ولا 
يازم من الحاقه بمن بتصور كونه منه 
الحاقه يمن يستحيل كونه منه ؛ كمأ 
لم يلزم من الحاقه يمن يولد مثله لمثله 
الحاقة يأصغر منهء 


وان22 ولدت امرأتان ابنا وبنتا» 
دون البئنت احتمل وجهين ٠‏ 


أحدهما أن ترى المرأتين القافة مع 
ألحققه به كما لو لم يكن لهما ولد 


ل 
اخر «٠‏ 


والثانى أن يعرض لبنيهما على أهل 


١ (1)‏ لغنى لاسن قدامة المتدسى وبها مسسسية 
الشرح الكبير ج " ص 5.؟ » ص 5.؟ الطبعة 
السائقة 


_. 
0 


الطب والمعرفة » فان لبن الذكر يخالف 
لبن الأنثى فى طبعه وزنكه » وقد قيل : 
لبن الابن ثقيل ولبن البنت خفيف + فيعتبران 
بطباعهما وزنتهما » وما يختلفان به 
عتى أظل: | الحؤفة + لمن كان فتكت 
الننة الستوه شيصنر وانسكا ف والكك 
للأخرى ٠‏ 


فان لم يوجد قافة > اعتيرزنا اللمن 


٠ خاصة‎ 


وان تنازعا أحد الولدين وهما جميعا 


ان القناع0) أن نفقة 
الزادى العفو به على الواطئين » 
اكه اكيقينا: فى امكان لحوقه حهما + فسناذا 
الج الواح معدي وح بن لم الخو ابه 
على الآخر بنفقته لتبين أنه محل الوجوب٠‏ 

وبقبل قول القافة فى غير بنوة كأخوة 
وعنوية وجارل > لخدي ور عن ااه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا علا 
ماؤها ماء الرجل أشبه الولد آخواله 
الحدديث ٠‏ 


ولا يختص بالعصبات ؛ لأن المقصود 
معرفة فسيه الماعى لاميت بقسبه مناسسبيه 
وهو موجود فيما هو أعم من 


(9). كشناقف القناع عن متن الاقناع وبهامشه 


يوط نان اكت 17 لعفل وامددة هيما 
ولد ولا زوج لاواحدة ولم يقر بوطئها 
فقال أحد هذين ابنى أخذ بالبيان فان 
عين أحدهما ثيت نسبه وحريته ويطالب 
يبان الاستتلاد » فان قال : استولدتها 
فى ملكى » فالولد حر الأصل ؛ وأمه أم 
ولد » وان قال : من نكاح أو وطء بشبهة » 
فأمه رقيقة قن » ذكره فى الكافى وغيره؛ 
وقرق الأخرى وولدها ء وان ادعت 
الأقدرم) أتيجحا سيفوا فالتمتول 


قوله بيميئنهء٠‏ 


الوارث عرض على القافة » فالحق به من 


وان لم تكن قافة » أو أشكل » أقرع 
بينهما » فيعتق أحدهما بالقرعة ٠‏ 


وقبل : أنه لا دخل للقرعة فى تمبيز 
الاننساب » ويجعل سهمه ف بيت المأل » 
لأنا نعلم أن أحدهما يستحق نصيب ولده 
ولا بعرف عبنه قلا يستحقه بقية 
الورئة قاله السامرى ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 
السابقة . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص 
6 المسألة رقم م114 الطبعة السابقة . 


"٠.‏ الطبعة 


ايبتاع أحدهما أمة من الآخر » 
فوطئها ؛ وكان الأول قد وطثها أيضا » 
ولم يعرف أيهما الأول » ولا تاريخ 
النكاحين » أو الملكين فظهر بها حمل » 
فأتت بولد » فانه ان تداعياه جميعاء 
أقرع بينهما فيه » فأيهما خرجت 
قرعته » الحق به الولد » وقضى عليه 
لخصمه بحصته من الدية 6 ان كان 
واحدا فنصف الدبة » وان كانوا ثلاثة 
فلهما ثاثا الدية » وان كانوا أربمعة 
فثلاثة أرماع الدية ٠‏ 


وهكذا الحكم فيما زاد » سواء 
كان المتداعيان أجنبيين » أو قريبين » 
أو أبا وابناء أو حر وعيدا » فان 
كان أحدهما مسلما والآخر كفرا ألحق 
بالممسام » ولابد بلا قرعة ٠‏ 


فان تدافعاه جميعا ء أو لم 
بنكراه » ولا تداعياه » فانه يدعى له 
بالقافة » فان شسهد منهم واحد عالم 
عدل فأكثر من واحد ؛ بأنه ولد هذاء 
ألحق به نسيه ؛ فان ألحقه واحد أو 
وطلب غيرهم » ولا يجوز أن يكون ولد 
واحد ابن رجلين » ولا ابن امرآتين ٠.‏ 


وكذلك ان تداعت امرأتان فأكثر ولدا ٠‏ 


فان كان فى بد أحدهماء فهو 
لجهياء 


وان كان ف أبديهن كلهن أو لم بتداعياه» 
ولا أنكرتاه أو تدافعتاه 6 دعى له القافة 


.0 الإفنياة ق ابي واللقلة 


كما قلنا » لماروى من طريق الليث 
ابن سعد عن أبن شسهاب عن عسروة بن 
التق عائفيدة آم انين محالت :ان 
ونبول الله متك اللددطيه :وجسام دعل 
على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : 
ألم ترى أن مجززا نظر الى زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد فقال : ان بعض هذه 
الأقدام لمن معض ٠‏ 


وجاء فى المحلى 0 : أن الحكم بالقافة 
ف لاق الولة واد :ف الميتراكن والافاءة 
لحا تروف أن وسيدول؟ الله ممناق.: الله علينةه 
وسلم سر بقول مجزز المدلجى » اذ رأى 
أقدام زبد دن حارثة واينه أسسامة 
فقال : ان هذه الأقدام يعضهامن 
بعض ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب " : أن اللقبط 
من بنى آدم برد للوصق اذا وصفقه 
بأمارات بغلب على الظن صدقه لأجلها » 
ويقهل قوله » وان لم يقم البينة على 
أنه ولده ؛ ويكون الوصق له وصقا 
فان كان بعد موته ولا ولد له » أو ثمة 


(١؟)‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص 150 
المسألة رقم 18.5 الطبعة السسابقة . 

(9) التاج المذهبفى أحكام المذهب لابن قاسم 
العنسى اليماتى الصنعائى ج ؟ ص 506 »© ص 
20٠“‏ الطبعة السابقة وشرح الازهار المنتزع من 
الغيث: المخوار ج 4 .صن 54 2 من .ا الطبعة 
السابقة . 


واسطة » فلابد من النيئنة والحكم » فان 
زف از سكو وإستووا اق تووم عدبا 
ذكورا أحرارا مسلمين » وفى ادعائه ووصفه 
فى وقت واحد ؛ فابن لكل فرد منهم » 
برث من كل واحد ميراث أين كامل ع 
ومجموعهم أب » بمعنى أنه اذا مات هو 
ورثوه جميعا ميراث أب واحد » وقوله 
استووا »؛ يعنى فان كان لأحدهم مزية 
بحرية أو اسلام » فانه يكون له وان 
شاركه فى تلك المزية » فيكون للحصر د 
الععد» وللممسلم دون الكافر ٠‏ 


فلو كان أحد المدعبين حترا كافرا 
والأخر عبيدا مسلا ؛ فائنه يلدق 


بالعسد الممسلم ٠‏ 

فأما لو كان أحدهما بهودبا» 
والآخر نصرانيا » فانه يثيت النسب فقط 
لهما لعدم المزبة لا فى الدين » قلا بلحق 


فانا لعو كان الجوسبح] كاماد واس 
غير فاطمى 4 فلا ترجيم ذلك 4 بتكن 
لد يصاح اماما » ولا تحل له الزكاة ٠‏ 


فأما لو ادعاه رجحل وأمرأة » 
كاملة ٠‏ 


وأما اذا ادعاه امرآأتان 06 فان 


الاشتباه فى النسب واللقطة ١‏ 


لم تنفرد » فلا يلحق بأيهما تسمكس وأ 
بينتكا أم لا » لأن كذب احداهما معلوم » 
الا أن بصدق احداهما بعد باأوفه» 
ناته لدو جو وجاك اران الكل 
يمكن أن يكون منهما ٠‏ 


فلو التقطه اثنان وتشاحرا فى 
حختائفة :+ كان على :راف الحاكم 2 أماأا 
عين أحدهما »والا أقرع بينهما » وليس 
له أن يتناوباه » لأن ذلك اضرار به لوحشضته 


واختلاف غفذائه ٠‏ 


وبحكم 227 من حمل به فى الكفر من أبويه 
بالكفر » لأن أمه علقت به وهى كافرة 
وأبوه كافر » والولد يلحق بأبويه فى 
الكفر والاسلام ٠‏ 


ذلو أتت به لستة امه من الوطء 
بعد الردة » أو لثلاثة أشهر قبلها » 
وثلاثة أشهر بعدها ء حكمنا بكفر |اولد 

فان أنت به لدون سبتحفة: اشححهر ‏ : 
أو التيس عدد الشهور حكمنا باسلامة»* 
قال فى شرح الأزهار 7 : لأن كل مولود 
بولد على الفطرة ٠‏ 


)١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب ج ؟ ص 
55 » ص 555 الطبعة السابقة . 

(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح جَ 15 ص .مه 
الطبعة السسابقة . 

(؟) التاج المأهب لأبى القاسسم العنسى 
اليمائنى الصتعانى ج ؟ ص 111 الطبعة السابقة 


أم كافر بالدار التى هو فذيها حبث 
لا قرينة » فان كانت دار اسلام حكم 
له بالاسلام » ولو وجد فى كنيسة أو 
ببعة » وان كانت دار كقر حكم له بالكفر ٠‏ 


مذهب الأمامية : 


جاء فى شرائع الاسسلام 9 : أنه اذا 
وى لحان امسراد رطفا للع ب 
النسب » فأما أن تكون زوجة 
لأحدهما ومشتيهة على الأخر ؛ أو 
مشتتيهة عليهما » أو بعقد كل واحد 
منهما عليها عقدا فاسدا » ثم فانئق 
يولكة لنكة اتجهزفسجاعدا :مالم يتجاوز 
أقصى الحمل » فحينكذ يقرع بينهما » 
وباس قينا ضيح المجررعة وحص كان 
الواطئان مسلمين » أو كافرين » أو عبدين» 
أو حرين » أو مختلفين فى الاسلام 
والكفر والحرية والرق » أو أبا واينه » 
ويلحق النسب بالفراش المنخف رد » 
والدعوى المنفردة » والدعوى المشتركة, 
ويقضى فيه بيلبينة ؛ ومع عدمهيا 
بالفتدرعة + 


هذا اذا 


وجاء فى الخلاف2© : أنه اذا اشترك 
اتفشات له وملة: اإتراة ل لوس وعد 


(8) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى للمحقق الحلى جَ ؟ ص .9؟ الطبعة 
السايقة . 

(ه) من كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى ج؟ 
ص 1454 » ص 565 المسألة رقم 59 الطبعة 
السابقة . 


وكان وطقا يصح أن يلحق به النسب » 
وأتث به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد 
منهما » أقرعنا بينهما » فمن خرجت 
قرعته ألحقناه به » وبه قال على 
عليه السلام » وذلك لا جماع الفرقة 
وأخيارهم » فانهم لا يختلفون فى ذلك » 
ولا نعتمد فى ذلك على قول القافة » لأن 
القافة لا حكم لها فى الشرع ؛ لما روى 
أن العجلانى قذف زوجته بشريك بن 
السحماء وكانت حاملا » فقال ردسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ان أثت به على 
نعت كذا وكذا فما أراه الا أنه قد كذن 
عليها ؛ وان أتت به على نعت كذا وكذا 
فهو من شريك بن السحماء فأتت به 
على النعت المكروه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لولا الايمان لكان لى 
ولما شأن » فوجه الدلالة أفه صلى الله 
مه اجا حرن المي رام يدق 
الحكم به » فلو كان له حكم لكان يعلق 
الحكم به فيقيم الحد على الزانى » 
فلما لم يفعل هذا ثبت أن الشبه 
لآ يعلق به حكم ٠‏ 


والدليل على أن الولد لا يلحق برجلين 
قول الله تبارك وتعالى « يأيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى 27 » فلا يخلو أن 
يكون كل الناس من ذكر وأنثى » أو كل 
واحد منهم من ذكر وأنثى » فيطل أن 
يريد كل الناس من ذكر وأنثى لأن كل 
الناس من ذكر واحد » وهو آدم عليه 


. الآية رقم ؟١ من سورة الحجرات‎ )١( 


السلام خلق وحده »ثم خلق.حواء من 
ضلعه الأيسر » ثم خلق الناس منهما »؛ 
فاذا بطل هذا ثبت أنه أراد خلق كل 
واحد من ذكر وأنثى » فمن قال من أنثى 


وخناء فى "الرؤفة لوي 7 أنه 
لو تداعى بنوة اللقيط اثنان ولا بينة 
لأخدذهما + أو لكل متهتنا هننة غ.فالقرفة 
لأنه من الأمور المشكلة » وهى لكل أمر 
مشكل »؛ ولا ترجيح لأحدهما بالاسلام » 
وان كان اللقيط محكوما باسلامه ظاهرا على 
قول الشيخ فى الخغلاف ؛ لعموم 
الأخبار “فيمن تذاعوا سنا [#انؤهينا 
فى الدعوى . 


ورجح فى المسوط دعوى المسلم 6 
بحرية اللقيط » ولو كان محكوما يبكفره أو 
رقه اشكل الترجيح ؛ وحيث يحكم به 
للكافر يحكم بكفره على الأقوى للتبعية ء, 
وكذا لا ترجيح بالالتقاط بل الملتقط 
كغيره فى دعوى نسبه » لجواز أن يكون 
قد سقط أو نيذه » ثم عاد الى أخذهء 
ولا ترجيح اليد فى النسب » نعم لو لم يعلم 
كونه ملتقطا » ولا صرح ببنوته » فادعاه 
غيره ففازعه » فان قال : هو لقيط وهو 
أبئى فهو سسواء وان قال : هو آبنى 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى بج ؟ ص ؟2؟ 
الطبعة السابقة . 


دعواه عملا يظاهر اليد ٠‏ 


وجاء فى شرائع الاسلام © : أنه 
لو تضاح ملتقطان مع تساويهما فى 
الشرائط أقرع بينهما ؛ اذ لا رجحان » 
ورئما انقدح الاشتراك » ولو نزل 
أحدهما للأخر صح » ولم يفتقر النزول 
الى اذن الحاكم » لأن ملك الح انة 
لا بعدوهاء٠‏ 


واذا التقطه اثنان » وكل واحد منهما 
أسو انفرد أقر فى بده وتشاحا فيه » 
أقرع بينهما سواء كانا موسرين » 
أو أحدهما حاضرين » أو أحدهما » 
وكذا ان كان أحد اللتقطين كافرا 
ولو وصف أحدهما علامة لم يحكم 
لهء 


واذا ادعسى بئنوته اثنفان ؛ فان كان 
لأحدهما بدينة بها » وان أقنام 
كل واحد منهما بينته أقرع بينهما » وكذا لو 
لم يكن لأحدهما بينة » ولو كان الملتقط 
أحدهما » فلا ترجيح باليد » اذ لا حكم 
لها فى النسب » يخلاف المالل ؛ لأن 
لليد فيه أثرا ٠‏ 


وعمد فى دعوى بئوته ٠‏ 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى للمحقق الحلى ج ؟ ص ١7‏ الطبعة 
السابقة . 


الاشستباه فى النسب واللقطة ١.‏ 


قال الشيخ : يرجح المسلم على الكافر 
والحر على الععد ٠‏ 


وذبه تردد «٠‏ 


جاء فى شرح الكمتحل 4950 افيمية أن 
ولدت امرأتان مسلمتان أو مشركتان ؛ أو 
احداهما مسلمة والأخرى مشركة » 
حرتان أو أمتان ٠‏ أو احداهما حرة 
والأخرى أمة » زوجان + أو احداهما 
زوج والأخرى سرية » وكذا الأزواج ف 
بيت أو غيره » فماتتا هما أو احداهما 
أو حبيتا معاء ولا يفرز ولداهماء 
فاختلف أيواهما ء أو أماهما » أو أولياؤهما 
ليلق الواديع نواه "كان ذكرين. + أو أننيين 
أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى » أو 
تفازعا فى الحى منهما » ان مات الآخر » 
أو ماتا معاء وهذا لأمر التجهيز 
والدفن »؛ ولا بقعد أحدهما للأآخر » 
فالولدان خليطان ؛ وكذا ثلاث نسوة فأكثر 
اثلاثة رجال فأكثر » وامرأتان فأكثر لرجل؛ 
وولدان فأكثر لامرأة مع ولد فصاعد الأخرى٠‏ 


وأما لغيرهما فهما قاعدان لغيرهما » 
وكذا ناقثان ؛ أو شاتان » أو دقرتان » 
أو غير ذلك فصاعدا ولدتا بمخل ليلا » 


0 كمرح كلوقا الطلان كديع ترسك 
ل طفيش جح ا ص 186 ماص .15 م ص 55١‏ 
الطبعة السابقة . 


١5‏ الموسسوعة 


0 الاشنتباه فق السب واللقطة ‏ الاششاه فى الغصب 


أو فى ظلمة ؛ أو فى نهار ضوء لكن لم 
بحضروا ولادتهما » فاختلط أولاده هما ء» 
فاختلف أصحايبهما ولو وحد أتباع 
من نتاج الأمهات ٠‏ أو من أمهات النتاج 6 
أى لا يحكم باتباع الاولاد الأمممات » أو 
باتباع الأمهات الأولاد » فلا تعود 
لأربامها بالتبع » فالأولاد مال مختاط 
يمصلحون فبيه ء وذلك لأن الأولاد كاها 
تبعت الأمهات كلمن » أو الأمهات 
كلهن تبعن الأولاد كلها : أو الواد تيبلسع 
الأولاد » ونحو ذلك من صور التعدد ٠‏ 


وقيل : يحكم بالشيه ٠‏ 


وأما ان انفردت احداهما أى احدى 
الأمين وكذا احدى الأمهات عن المحل يأحد 
الأولاد فى الاتباع تمعته أو تبيعهاء 
ودخل ف ذلك ما لو كان كل واحد يتبيع 
غير ما يتيع الآخر فربها أقعد فيه 
أى فى الولدء لعلة الاتباع » فيبقى الآخر 
للآخر أو الباقى للباقين » الا ان كانت احدى 
الأممات: وادث اثدن فاكتر + والاضري 


ولدت واحدا فصاعدا ؛ فانه بقعد فى 
الذى .0 دان" 4 أو 0 له ع ود 7 كَ فى 


الياقى بواحد شركة خلطة ء وكذا ان مات 
احداهما وعاشس الآخر على ما مر من 
أنه ان منكات: احنند الولدين » واختلف 
أصحابهما فى الحى كل يدعيه فلا يقعهد 
أحدهما فى الحى ولا فى البيت » مل شركة 
خلطة فيهما تيعتا الحى » أو تبعهما » 
أو لم تتبعهه »ء ولم يتبعهما وان 


09 تمعته أاحداهما » أو تبع أحداهما قعد فبه 


ربها » وان ماتتا ووجد ولد واحد فهو 
مختلط فى الآدميات أو البهائم ٠‏ 


ولو وقفت حولها أخرى تلحمسه أو 
تتحنن عليه » لأن الرضاعة أقوى من ذلك ٠‏ 


ولا يحكم ف بنى آدم يقبول الولد لأحدى 
الراك وا نم توا هنا 3 ال اميه هنا 


الاخنادق ليك 


مذهب الحنفية : 


جار فى بدائع الصنائع 97 : أن الغاصب 
لو خلط دراهم الغعصب بدراهم نفسه خلطا 
لا يتمبز » ضمن مثلها وملك المخلوط » لأنه 
أتلفها بالخلط » وان مات كان ذلك لجميع 
الغرماء » والمغصوب منه أسوة الغرماء » 
لأنه زال ملكه عنها وصار ملكا للغاصب ء 


ولو اخدتلطت درأاهم الغعصب بدرأهم نفسسه 
بغير صنعة » قلا يضمن »؛ وهو شربيك 
المخغصوب منه ء لأن الاختلاط من غير 
صنعة هلاك ؛ وليس باهلاك فصار كما 
لو تلفت منفسها » وصارارا شريبكين » 
لاختلاط الملكين على وجه لا بتميز ٠‏ 


ولو أن رجلا له كران اغتصب رجل 


)١(‏ بدائع الصنائعفترتيب الشرائعالكاسنانى 
امن 13 الطيعة السشايقة , 


أحدهما » ثم أن المالك أودع الغاصب 
ذلك الآخر » فخلطه بكر الغصب » ثم ضاع 
ذلك كله » ضمن كر الغصب ؛ ولم يضمن كر 
الوديعة بسيب الخلط لأنه خلط ملكه يملكه 
وذلك ليس باستهلاك فلا يجب الضمان عليه 
يسيب الخلط وبقى الكر المضمون وكر الأمانة 
فى بده على حالهما » فصار كأنهما هلكا 
قبل الخلط ء 


وحجاء فى الفثقاوى الهندية )0 5 أن 
أو بمال غيره فهو على ضربين : 


خلط ممازجة » وخلط مجاورة ٠‏ 
أما خلط الممازجة فهو على ضربين : 


كخلط دهن الجوز بدهن البيذر » ودقيق 
الحنطة بيدقيق الشعير » فالخالط ضامن » ولا 
حق للمالك فى المخلوط بالأجماع ٠‏ 


وأن أمكن التمييز بينهما بالقسمة كخلط 
الجدس جالجنسن مثل. الحتطة بالخنطة + والبين 
باللين » فكذلك عند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى » وعندهما الالك بالخيبار + ان 
شاء ضمنه مثل حقه » وان ثشساء شاركه فى 
المخلوط » واقتسماه على قدر حقهما ٠‏ 


وأما خلط المجاورة فهو على ضربين 


)١(‏ الفتاوى الهندية المسسماه بالفنتاوى 
ج © صن 198 الطبعة السايقة . 


الاشضستتباه فى الغصب 7و١‏ 


خاط يمكن التميبز معه بلا كلفة ومشقة ٠‏ 

وخلط لا يمكن التمييز معه الا يكلفة ومشقة ٠‏ 

فان أمكن التميبز بينهما بلا كلفة 
ومشقة كخلط الدراهم بالدنانير » والبيض 

وان لم يمكن التمييز الا بكلفة ومشقةء 
كخاظ الحنطة بالقسفي »#“ذكر فى القكان 
للمالك نصباء 


ثم اختلفوا ٠‏ 


وف قول أبى حنيقة رحمه الله تعالى : 
لا يشترك » لأن الحنطة لا تخلو عن خبات 
الشسمير » فيكون خالط الجنس بالجنس 
فيملك عنده ٠‏ 


وقيل : له الخبار عندهم جميعا ء 
وقيل : الصحيح أنهما لا يشتركان عندهم 
جميعا ىا 
مذهب المالكية : 


الكبير ررم أرضا بوجه شسبهة ؛ 


(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 


60 الطبعة” العاف 1 


بأن اشتراها » أو ورثها » أو اكثراها من 
غاصب » ولم يعلم بغصيه » ثم استحقها 
رمها قيل فوات ما تراد له تلك 
الأرض » فليس للمستحق الا كراء تلك السنة » 
وليس له قلع الزرع » لأن الزارع غير متعد َ 


فان فات الابان + فليس لامستحق على 
ازارع شىء » لأنه استوف منفعتهاء 
والغلة لذى لد :. اشبهة م( والمجهول للحكم 3 


واذا جهل حال الزارع م( هل هو غاصب 
أم لا ؟ فكالتى قبلها » حملا له على آنه 
ذو شههة » اذ الأصل ف الناس عدم 
العداء 0ه 


والغلة لذى الشيبهة من مشتر » ومكتر 
من غاصب لم يعلما بغصبه » لا وارثه مطلقاء 
كموهوبة ان أعسر الغاصب » ولا من أحيا 
أرقتا يظقهنا موانا © فلؤغلة لهم تا 
قال أبو السحق + القلة لذ كن شكل ذئ 
شيهة : أو المجهول حاله » هل هو غاصب» 
أو هل واهيبه غاصب ؛ أم لا » للحكم 
بالاستحقاق على من هى بيده » ثم تكون 
الوسسستفيق والوارث مزيفي العافيي له بلانون 
ذى شسبهة أو مجهول » أو من مشتر من 
نحو غاصب ٠‏ 

وإنضات وتم الساهي با نه لع 
اتفاقا. 


وموهوب من غير غاصب أو منه أن أيسر 


516 المرجع السسابق للدسوقى ج ؟ ص‎ )١( 
.: اللبعة السابفة‎ 


فلا غلة لموهوبه ومشتر من الغأصب 
اذا تحقق عدم علمهم » أو جهل علمهم » 
لحملهم على عدم العلم » فالغلة لهم الى 
يوم الحكم بها المستحق » فان علموا 
فلا غلة لهم بل تكون المستحق ٠‏ 


م2 1 د 5 م | 00 


وان انفذت 
رقبته بعد موته برق » وكان قد أوصى 
بوصايا » أئفذ وصيه قبل الاستحقاق » 
يصرفه فيه » والا ضمن »؛ ولا يضمن » 
حاج حج عنة بأجره من تركته كما 
أوصى 6 ان أن مسستهر الممت أيام حباته 
بين الناس بالحرية » ولم يظهر عليه 
شىء من أمارات الرق 6 بل ولو جهل 
حاله على الأرجح 6 أن الأصل ف 
الناس الحرية لبكن رجح أن الماج 
اذا عينه الميت لم يضمن » وان لم يعرف 
الميت ما كان ياقيا من تركته لم يبع » 
وما بيع وهو قائم بيد المشترى لم 
بغت بالثمن الذى اشتراه به المشترى 
ولا ينقض البيع » فيدفسع السيد الثمن 
للمشترى » ويرجع به على الوصى 
الذى باعه به ؛ ان كان باقيا بيده »6 


و كمشهود يمونئه تصرف وارثه م أو 
وصيه فى تركته » وتزوجت زوجته » ثم 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جَ 
#ا ص 17/5 » ص 57/9 الطبعة السابقة . . 


قدم حبا ان عذرت بينة الشاهد بموته 
فى دفع تعمد الكذب عنها بأن رأته 
صريعا ف المعمركة » فظنت موته » أو 
مطعونا فيها » ولم يتبين لما حياته ؛ أو 
نقلت عن غيرها »ء فانه بأخذ ما وجد 
من ماله » ويأخذ ما بيع بالثمن ان 
كان قائكما بيد المشترى لم يفت » والا 
بآن لم يعرف الأول بالحرية » ولم تعذر 
بينة الثانى »؛ فالآخذ لشىء كالمسترى من 
الغاأصب » فيآأخذ ربه ما وجده ان 
شاء »؛ وان شساء أخذ الثمن » سواء 
فات أو لم يفت » وترد له زوجته ولو دخل 


بها غيره ٠‏ 


وما فات بيد المشترى ف المسألتين » 
فالثمن يرجع به للمستحق للميت والمشهود 
يموته على الوصى ان لم يصرفه فيما 
أمر به شرعا ٠.‏ 

والمراد باافوات هنا ذهاب العين » 
أنحققان الشعقة كبحا اقعان له كول : 
كمالو دير المشترى العيد ؛ وأولى ان 
أعئقه » أو كبر صعير عنده فبتثعينز 
أخذ الثمن » بخلاف قوله : والا 
فكالغاصب » فله أخدذه ؛ أو الثمن ء» 
ولو اعتقه أو كائبه أو أولدها فله 
اذها وكيلنة الولة + 


مذهب الشافعية : 
ناف دق طفن :00 ع ا 


)١(‏ من كتاب المهذب لأبى اسحاق الشيرازى 
جح ١‏ ص ١لا‏ وما بعدها الطبعة السسابقة , 


شيا فخلطه ممالا بتميز منه من جنسسه 
بأن غخصب صائعا من زيت فخلطه بصاع 
من زيته » أو صاعا من الطعام فذلطه 


فان خلطه بمثله فى القيمة ء فله أن 
يدفسع اليه صاعا منه » لأنه تعذر 
بالاختلاط عين ماله » فجاز أن يدفع 
اليه البعض من ماله » والبعض من مذله ٠‏ 


وان أراد أن يدفع اليه مثله من غيره 
وطلب المغصوب منه مثله منه ففيه 
وجهان ٠‏ 


أحدهما » وهو المنصوص : أن الخيار 
الى الغاصب لأنه لا بقدر على رد عين 
ماله » فجاز أن يدفع اليه مثله » كما 
لو هلك ٠.‏ 


والثانى وهو قول أبى اسحاق » 
وأبى على بن أبى هريرة : أنه يلزمه 
أن يدفتم القنةاضاعا محةء لأنة يقددر 
أن يدفع اليه بعض ماله » فلا ينتقل 
الى العدل فل اليم كينا او تس 
صاعا فتلف بعضه ٠‏ 


صاعا منة » لزم المخصوب م ه قبوله 


وان دذل مثله من غيره » وطلب المغخصوب 
منه صاعا منه ؛ ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما وهو المنصوص فى الغصب أن 
الخيار الى الغاصب : لأنه تعذر رد 
المخصوب بالاختلاط : فقيل منه المثل ٠.‏ 


والثانى : أنه يباع الجميع ويقسم 
الثمن بينهما على قدر قيمتهما » وهو 
الخصوص ف التفليس » لأنا اذا فءانا ذلك 
أوصصلنا كل واحد منهما الى عين ماله » 
واذا أمكن الرجوع الى عين المال » لم 
يلزم البجوع الى البدل ؛ فان كان ما 

يخص المغخصوب منه من الثمن أقل من 
تمس ةا ماله هلسرو تمت عا 
ودخل النقص على الغاصب »؛ لأنه نقص 
بفعله » فلزمه ضمانه ٠‏ 


وعلى هذا الوجه ان طلب المغصوب 
منه أن يدفع اليه من الزيت المختاط 


بقدر قيمة ما له ففنيه وجهان ٠‏ 


أحدىمما : لا يجوز » وهو قول أبى 
أسحاق » لأنه يأخذ يعض صاع عن 
صاع وذلك ربا ٠‏ 


والثانى : أنه يجوز ؛ لأن الربا انما 
يكون فى البيع » وليس ها هنا بيع ؛ وانما 


يأخذ هو بعض حقه » وبترك بعضه » 
كرجل له على رجل درهم فأخذ بعضه » 
وثرك الى 8 وان ذلطه يما دونه ه فان 


ظلت أاء ب منه صاعا م( وامتنع 
الغا 6 جد ' على الدفع 6 جه رضى 
يأخذ حقه ناقصا ٠‏ 


وان للنى ثله من غيره » وامتئع 


الغأصب أجبر على دفع مثله »؛ لأن 
المخلوط دون قه ع فلا بازمه أخذه ٠.‏ 


وه أضحاننا من فسال:: يباع الجميع 7 
ا ا 
ليصل كل واحد منهما الى عين ماله » 
وان نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته » 
ضمن الغاصب تمام القيمة لأنه نقص 
بفعله ٠‏ 


وان غصب شريئا فخلطهة بغير جنس) 


أو انئوعه ٠.‏ 


فان أمكن تميبزه كالحنطة اذا اختلطت 
اله عير ؛ أو الحنطة الببيضلكل2 اذ 
اختلطت بالحنطة الس مراء » لزمه تمييزه 
ورده » لأنه بمكن رد العين » ذلزمه ٠‏ 


وَأ نه يمكن تمبيزه كالزيت اذا خلطه 
بالشسيرج »؛ لزمه صاع من مثله »؛ لأنه 
تفرد ال بالاختلاط ؛ فعدل الى 
مثله ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال : يباع 
الجمبيع » ويقسم الثمن بينهما على 
ذو كيمتهفنا +اليضبل كل واحو متيين] 
الى عين ماله » كما قلنا فى القسم 


0 3 1 دقية ا كان 4 مدقيق له 
ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : أن الدقيق له مثل » وهو 


الاثستباه فى الغصب 


تقول ان" العسارعى وكا انين لقص 202 
تقاوفةق التعدومة والكقيوية لضن بأكثر 
فق كناوت الخقطة لمحتن الح وكرة 2 
فعلى هذا يكون حكمه حكم الحنطة اذا 


والثانى : أنه لا مثل له وهو قول 
أبى أسحاق لأنه يتفاوت فى الخشونة 
والنعومة ولهذا لا يجوز بيع بعضه 


ذبعلى هذا اختلف أصحاينا يما ملزمه ٠‏ 


فمنهم من قال : يازمه قيمته لأنه تعفر 
رده بالاختلاط » ولا مثل له »؛ فوجبت 
القيمة ٠.‏ 


ومنهم من قال : يصيران شريكين فيه 
ما ذكرناه فى الزيت اذا خلطه بالشيرج ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كاف القناع 27 : أن الغاصب 
ان خلط المخصوب بماله على وجه لا يتميز 
فيه المغخصوب عن غيره » مثل أن يخلط 
حيكة كايا اقباط دعها ذالم 
أو زبتا بمثله ء أو نقدا بمثله »ع لزم 
الغاأصب مثشل المغتصوب المختلط من 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات 
جَ ؟ ص .76 » ص ١‏ 76 الطبعة السابقة والاقنا 
. فى فقه الامام أحمد بن حنيبل ج ١‏ ص ١251‏ الطبعة 
السائقة , 


1١1١ 


المخصوب وغشيره لأئه قدر على دفسع 
بعض ماله اليه مع رد المثل فى الياقى,' 


ا اا 


ولا يجوز للغاأصب أن بتصرف فى ماله 
قسمة » فلا تجوز بغير رضا الشريكين ٠‏ 


ولا يجوز أيضا للغاصب أن يخرج 
قدر الحرام من المختطلط بدون اذن 
المغخصوب منه » لأنه اشتراك » فلا 
يقاسم نفسه لا استهلاكَ ٠‏ 


منه قدر ما خالطه.٠‏ 


هذا ان عرف ربه ٠‏ 


فان لم يعرف » تصدق به عن ربه » 
وما بقى حلال »؛ وان عبر الحرام الثلأث 
تال كاده ف الذى مجكابل بالكا: عيذ 
رأس ماله » ويرد الفضل ان عرف ربه » 
والاا تصدق به » ولا يؤكل عنده شنىء ٠‏ 


وان شك فى قدر الحرام تصدق يما 


أو خلطه بخير منه من جنسه ؛ أو خلطه 


مثله لآخر ؛ وكان الخلط على وجحه لا بتميز 
كزيت بشيرج » فمالكا المخلوطين شريكان 
بقدر قيمتهما » فيباع الجميع » ويدفع الى 


ل الاكيسفياة ق الخصيث 


كل واحد قدر حقه ء كاختلاطهما من 
غير غصب » لأنه اذا فعل ذلك وصل كل منهما 
الى حقه » فان نقص المغخصوب عن قيمته 
مكحو على الناصيتي مكماق النقص + 
لأنه حصل بفعله » 


فان أمكن تخليمصه 6 خلصه ورده 
وفك 00 


وان لم يكن تخليصه أو كان بفسده 
فعليه مثله ٠‏ 


وان اختلط درهم لائسان بدرهمين 
لأخر من غير غصب »؛ فتلف درهمان 
اثنان » فما بقى وهو درهم فهو بينهما 
نصقين ؛ لأنه يحتمل أن بِكون التالف 
الدرهمين » فيختص صاحب الدرهم به ع 
ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ء 
ودرهما لمذا : فيختص صاحب الدرهمين 
بالياقى » فتساويا » لا بحتمل غير ذلك » 
مسال كلدو اهيه< ونيا امشده #بلنينا + 
يخلاف المسائل المتقدمة » غاىبته أنه 
أبهم علينا » ذكره فى الأنصاف ٠‏ 


وقال فى تصحبح الفروع قلت ويحتمل 
الشرعا وهنو أولى 4 لأنا متحتفون إن 
الدرهم لواحد منهما لا بشركه فبه غيره » 
وقد اشتيبه عادنا فأخرجناه بالقرعة » 
واممظظ لشم برقي هيه كر ديا 
قن ا شاعة النصون عه اكتو بين كقة 
أو أقلمنه. 


جاز ؛ لأن بدله من غير جنسه » فلا 
تحرم الزيادة بينهما » بخلاف ما لو 
خالطه بجيد » أو ردىء : واتفقا على أن 
يأخذ أكثر من حقه من الردىء » أو دون 
حقه من الجيد »ء لم يجز » لأنه ريا » 
وان كان بالعكس فرضى بأخذ دون حقه 
من الردىء, » أو سمح الغاصب يدفع أكثر 
من حقه من الجبيد » جزز ؛ لأنه لا 
مقايل للزيادة ٠‏ 


مذهب الظاهرية :(0) 


جاء فى المحلى أن من غصب ثشسيثًا 
أو أخذه بغير حق »؛ لكن ببيع محرم 3 
أو هبة محرمة »؛ أو بعقد فاسد » أو 
وهو يظن أنه له ففرض عليه أن برده 
ان كان حاضرا ؛ أو ما بقى منه ان تلف 
بعضه »ء أقله أو أكثره » ومثل ما تلف منه 
أو برده » ومثل ما نقص من صفاته » 
أو مثله ان فاتت عبنه » وأن برد كل 
ما اغقثل منه » وكل ما تولد منه كما 
قلنا سسواء سواء الحبوان » والدور » 
والشجر ؛ والأرض » والرقيق » وغور 
ذلك سواء فى كل ما قلنا » فيرد كل 
ما اغثل من الشهر » ومن الماشية من 
لبن » أو صوف أو نتاج »؛ ومن العقار 
اكداء ٠»‏ 


وان كانت أمة فأولدها »؛ فان كان عالما 
فعليه الحد حد الزنا 6 وبردها 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج م/ ص 
ه؟ مسألة رقم ١159‏ الطبعة السابقة . 


وأولادهما » وما نقصها وَطوه » وان 
كان جاهلا فلا شىء عليه من حد ولا 
اثم » لكن بردها ؛ وبرد أولاده متها 
زفيقتجا اندها #اويرة ما عقضنها اإظؤه. * 
ولاعق لحك من ككرنا: علجي ' الموتدين 
فيما أنفق كثر أم قل ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


دادو قتع ارهن رتاتوان القاميت 
يملك ما استتلهكه يخلطه سواء خلطه 
بملكه أم بملك غيره » حتى لم يتمييز» 
ولبس من ذوات الأمثال أو فعل فيه فعلا 
كان سبب ازالة اسمه واذهاب معظم 
منافعه ؛ فائة يصير بذلك مستهلكا له » 
فيملكه عند القاسم » وتازمه قيمته ان 
كان من ذوات القيم 6 أو مثله ان كا 
من ذوات الأمثال » وذلك نحو أن يغصب 
قطفا فغزله » أو غزلا » فنسجه » أو 
بيضا فأحضنه »؛ أو حبا 5207 
أو بذر به فى أرضى ندية تنبت ؛ أو 
سقاه أو دقيقا فخيزه » ونحو ذلك » 
ولاىمد من هذه القيود الثلاثة زوال 
الاسم » وزوال معلم المنافع » وكون 
زوالها يفعل الغاصب ء 


وعند المؤيد بالله أنه يأخذه شاصة 6 
ولااحق فيه للغاصب » لأن كل فعل 
اذا فعله المالك فى ملكه ؛ لم يزل يه 


)١( |‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
ص .6ه الطبعة السابقة . 


الاشغقباه فى الغصب 0 #لا 


ملكه ؛ فأنه لا بكون استهلاها اذا قصله 
الغاصب 6 0 قول الناصر » قفعلى 
هذا لا يكون الغزل والنسج والطحن 
ونحوها 0 عنده » لكن بازم 
الغاأصب كد والاعتذار والااستحلال 
للاساءة 


ذا" براقي اللاسستيي انالك فسانه 
مط نه الفيء المتكياك ينيف اإزامحأة 
لمالكه . 


ا ا 
تصرفه ذكر ذلك أبو مضر » ولم يفرق 
بين أن تزول العين بالكلية كالنوى اذا 
صار شجرا أم لا » كالحب اذا طحنه » 
وهكذا عن الكانى ٠‏ 


وان التيس 0 المالك مع كونه متعددا 
منحصرا قسمت تلك العيين فيما بينهم » 
لكن لا يقسم ْ 
معرفته » وهذا مذهب الهادوية وأحد 


وال لوز عاللة و احتد تسول لويد 
بالله : أنه اذا التيس المالك صارت العين 
لبيت المال ٠‏ ش 


قال مولانا عليه السلام ٠‏ والظاهر من 
مذهب الهادوية أنه لا يلزمه شىء آخر 
فى الناطن بعد القسمة ٠‏ 


وهامشه ج ؟ ص /امه الطبعة السابقة .2 


١‏ الموسوعة 


١١‏ الاشتتاه فى الغصب 


وقد يقال 3 بل بلزمه لكل واحد 
مشغولة بيقين » فلا تبرأ الا بيقين ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جا ف شر امع الاسلاه7) 
زه صوق جا دام نافيا واعى تفن + 
كالخشية 1 فى البناء » واللوح 
فى السفينة ‏ ولا يلزم المالك أخذ 1 
وكذا لو مزجه مزجا يشق تميزه 
سرح الحطيية والفسفيق + أو الحفين 
بالذرة » وكلف تميزه واعادته » ولو خلط 
ثويه بخيوط مغصويبة » فان امكن 
نزعيلا :الزن ذلك ومن ها يعننلك 
من نقص »؛ ولو خثى تلفها بانتزاعها 
افحنها خفن الكمية ع وكدد جو جات 
بها جرح حيوان له حرمة » لم ينتزع 
الا مع الأرش عليه تلفا وشيئًا وضمنها ٠‏ 


ع 
: ائة بحب 


ولو حدث ف المغخصوب عيب مثل 
تسويس التمر » أو تخريق الثوب رده 
مع الأرش ولو كان العيب غير مستقر » 
كعفن الحنطة » قال الشيخ يضمن 
قيمة المغخصوب .. 


ولو قيل يرد العين مع أرش العيب 
الحاصل ؛ كلما ازداد عببيا دفع أرشس 
الزيادة كان حسنا » ولو كان بحعاله 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفئقه الاسلامى 
الجعفرى للمحقق الحلى ج ؟ ص ؟١١‏ الطبعة 
السابقة . 


رده »2 ولا يضمن تثفاوت القىممة 
ابوس 


واذا غصب دهنا©2" كالزيت أو اللسمن 
فخلطه بيمثله » فهما شربكان » وان 
خلطه بأدون أو أجود ٠‏ 


١ 98‏ ا ٠‏ المشل ا ثرا 3 لى 
العين ٠‏ 


وقيل يكون شريكا فى فضل الجودة 
ويضمن المشل فى فضل الرداءة الا أن يرضى 
المالك يأخذ العين ؛ أما لو خلطه بغير 
جنسه فانه يكون مستهلكا ويضمن 
المثل ٠.‏ 


مذهب الاباضسية : 


هاه فش © افيتل + أن من جار 
عليه باغ يخير ان علم أن ما أخذه 
الباغى ممن هو فى يهه » فكان فى يده 
هو وتملكه وليس ملكا له » كان بيد من 
أخذه ذلك الغاأصب منه بغصيه أى 
مسبيةه نيو غاصسية #وأكتنة1 لوو كاف 
اللسحية كاهة افسب] عدا كل وعدي 
يغصب من الآخر » وتداوله غاصبان أو 
أكثر يغصيه من غاصب هو عمرو ) 
ثم يغصبه عمرو من غاصب منه ق 
أخذه منه اى من الغاصب الأخير للرد 


() المرجمع 2 للمحقق الحلى ج ؟ ص 
5 الطيعة السنا 

(9) من 0 شرح النيل وشبفاء العليل 
لحمد بن يوسف أطفيش ج لاص 515١‏ > ص 512 
ص 127 طبع مطبعة يوسيف الباروئنى الحلبى 
وشركاه بمصر سنة ١١17‏ ها 


الاشتتياه فى الغصب ١١‏ 


لريه ان علمه » أو لم يءلمه » فان 
تشاكل عليه وأيس منه أنفقه أو أوصى 
به » ولا يرده للغاصب الأول » ولا لغيره 
من الغصية وائما سقى الغاصب من 
التاصي.غاضيا مع أقه لنين مشكا 
للغاأصب المغخصوب منه لأن للذى 
بأخذه ليرده 
لمالكه » بل ليأكله » أو يتلفه » أو يتصرف 
ةا كتير 3 5ك وافبذه وكير 
التخيير هنا » ولم 
صاحب المال لمسسع أن التخبير صحيح 
فيه أيضاء لأن أخذه من غاصب من 
مالكه آكد ٠‏ ش 


بذكره ق غاصب من 


وانها تجب تنجية مال المسلم اذا 


وقيل : لا تجب وأو بلا قتال . 


وكذا بخير فى كل مال مريب أخذه ممن 
فى بده بريبة أو أخذه غصيا من غاصب 
مل مريب *٠‏ 

وكذا فى كل مال حرام » مثل أن 
تنعضب منال من بالط الحبرام: أو الرنسا 
او نتسوي؟ نينا أن يلكا أمطى امسو 
منه فى زنا أو لعب ولهو » فان أخذه 
فائما يعطيه من انتقل منه الى المغخصوب 
منه » سواء غصب من ذى ريية أو 
حرام » أو من غاصب أو أكثر عن 
ذى ريمة أو حرام ٠‏ 

ووجه ذلك ونحوه أن النهى عن ااثكر 
بقدر الطاقة » فاذا أطلق بيده فعل بيده 
كهمذه المساثل ٠.‏ 


وحل أن جار عليه باغ دفاعه وقتاله 


ربية ولو لم بعالم ريه ويعمل فيه بعلم ان 


لم يعلمه » أو ثمنه ؛ أو ببوصى به » أو 
يعطيه من هو ف يده بالريبة » ولا يزكيه ٠‏ 


أو علم صااححيه أنه تم عنده اذا كان 
مما يزكى » والا فحتى يعام أنه يتجر 
فيهء ْ 

والصحيح أنه لا يزكبه ؛ لأن صاحه 
ممنوع عنهه٠‏ 

ثم قال : ومن طلب باغيا على ماله » 
أو مال غيره وجمع له رجالا يقاتله بهم » 
أو قاتله وحده »؛ أو مع واحد » أو 
اثفين » وقتله بنفسه » أو بغيره » أو 
لم يقتله » ووجد ما أخذه ذلك الياغى 
مال غيره ؛ وكان يطليه على مال 
نفسه » وعلى مال نفسه قاتل » ووجد 
ما أخذه الياغى مال رجل آخر مثلا 
غير مال الرجل الذى يطلب له ماله أو 
علم ذلك قبل قتاله » فعام أن ما أخذه 
الغاأصب غير ماله » وكذا ان علم أنه 
حال رجكل ف الجحل ءالقع ياي للها 
أو علم باختلاطه » أى باختلاط ماله 
لجال غرءه أو امشادظ مسال رع يهان 
رجل مثلا » أو باختلاط مال الغاأصب 
لمحل الك 6 الى مسال جل يطض نه 
ذلك الطالب ماله » أو مال الغاصب يمال 
الطالب » أو مال رجل يطلب له ذلك 
الطالب ماله » أو مال رجل آخر ؛ أو 


01 * الاتماة ف الكمسومب الأقفاه 3 بلوغ المي 


اختلاط ذلك كله »؛ أو بعضه من باقى 
الصور التى ذكرت » أو لم يعلم 
بالاختلاط فى أى صورة فرضت » حتى 
أخذها من الغاصب ؛ أو قاتل »؛ أو علم 
باختلاط أموال بيده ٠‏ 


وكنيذا يفي لاساو بان تعحلم أن 
مابيد الغأصب من ماله نوعين فصاعدا 
كتمسر وغنم » أو ماله ومال غيره كذلك ؛ 
كتيره وغنم غيره » أو مال غيره » كتمبر 
رجل وغنم رجل وكذا أنواع » جاز 
ف ذلك كله القتال والقتل » وهجومه 
على ذلك الغاصب وغيره على غفلة ؛ أو 
نوم أو فحوه أو أشتغال 4 فاذا نزع 
مختلطا فرزه وواصل كلا بيد صاحيه. ؛ 
اد تكن ان لس يتل رجو ها 
ورد للغاصب مله » وان لا يفرز هذا 
الخكدان ايكيمل فيه السك لان 
اللتحنة تسكرن دف لبان الممفاطة الذى 
يعسر فرزه » كشعير وبر ؛ أو يستحيل 


فرزه كزيت بزيت ٠‏ 
الاشيتبامفى بلوغ لَب 


مذهب الحنفية : 


احاء قف بدائع ألد لصنائع "3 . أن الباوغ 


)١(‏ بدائع الصنائعفؤترتيب الشرائعللكاسانى 
ج لا ص ١171١‏ » ص 1179 الطبعة السابقة . 


وى الجارية بعرف بالحيض والاحتلام 
والعتل: | 


فان لم يوجد شى, من ذلك فيعتبر 
بالسن والاحتلام » والاحتلام لا يتتآخر 
عن خمس عشرة سنة عادة ٠‏ 

فإذا لم يحتلم الى هذه المدة علم 
ان ذلك لآفة فى خلقته » والآفة فى الخلقة 
لا توخب آفة فى العقل فكان العقل قائما 
بلا آفهة فوجب اعتباره فى لزوم الأحكام ٠‏ 

وقد روى عن سسيدنا عمر رضى. الله 
ا 2 01 
صلى الله عليه وسلم غلام وهو ابن 
أربع عشرة سنة » فزدة » وعرض وهو 
ابن خمس عشرة سنة فأجازه فقد جعل 
النبى صلى الله عليه وسلم خمس عشرة 
سسنة حدا للبلوغ ٠‏ ش | 

ولآين اعشيفنة .ومن اله فيال تعكة 
أن الشرع لما علق الحكم والخطاب 
بالاحتلام بالدلائل التى ذكرتاها فيجب بناء 
الحكم عليه ولا يرتفع الحكم عنه 
وجوده * 

وانما يقع اليأس بهد المدة لأن 
الاحتلام الى هذه المدة مقبور فى 
الجملة فلا يجوز ازالة الحكم الثابت 
بالاحتلام عنه مع الاحتمال ؛ على هذا 
أصول الشرع » فان حكم الحيض ل ما كان 
لازما فى حق الكييرة لا يزول بامتتداد 
اير مالم 
الاننظار لدة اليأس ع لاحثمال غود الخنض .+ 


يوجد اليأس »؛ ويجب 


الافسيفناة 4 ملوغ “الي ١1‏ 


وكذا التفريق فى حق المنين لآ يثيت 
اليأس الآن » بحكم بالتفريق ٠‏ 


ركذا آمو الله امتسيحاته وتضاان ماظهار 
الحجج فى حق الكفار ؛ والدعاء الى الاسلام 
الى أن بقع اليبأس عن قبولهم فما لم 
قم الكاسن لا .ساح لننا القشال 
فكذلك ههنا ما دام الاحتلام برجى بحب 
الانتثفرر ؛ ولا بأس بعد مدة خمس 
عشرة سنة الى هده المدة .» بل هو 
مرجو فلا يقطع الحكم الثابت بالاحتلام 
عنه مع رجاء وجوده ؛ يخلاف ما بعه 
هذه اللماة : فانه لا يحتمل وجوده بعدهاء» 
فلا يجوز اعتباره فى زمان اليأس عن 


٠ وحوده‎ 


رقنا اللححيك فبلا جح فييتة 2 أنه 
بحتمل أنه أجاز ذلك لما علم النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه احتام ف ذلك الوقت ؛ 
ويحتمل أبضنا أنه أحاز ذلك لما رآه 
مسالحا لالخرب » محتملا له على ستهيل 
الاعتياد للجهاد ؛ كما أمرنا باعتيار 
سائر القرب فى أول أوقات الامكان 
والاحتمال لها » فلا بكون حجحة مم 
الاحتمال ١ ٠‏ 


واذا أمشسكل أمر الغلام المراهق فى 
البلوغ فقال : قد بلغت يقبل قوله » 
وبحكم ببلوغه » وكذلك الجارية المراهقة » 


لأن الأصل ف البلوغ هو الاحتلام على 
فالزمت الضرورة قيول قوله 4 كينا ف 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير وحائشية الدسوقى”" 
طبن" أن السى يسدق فى لحان الو 
طالها أو مطلوبا » كمطلق وججان ادعى 
عدمه » لدرء الحد بالشيهات » وكمدع 
وجحوده ة ليأخذ سهمه فى الجهاد » أو 
ليؤم الناس أو ليكمل به عدد جماعة 
الجمعة » ولو بالانيات » أن لم يرب 
ولم يشك فى صدقه فيما أخير به ٠‏ 


فان ارتيب فينه لم يصدق »؛ لكن فيما 
كسان لابوا كان ادعن: الحاو 
مالا أؤتمن عليه وأنه بالغ فأقر بذلك : 
وخالفه أبوه فى بلوغه » فلا ضمان عليه 
الزاوغ لدرو الحدود بالشجيهات © والستمتحابا 
للأصل » فان ادعى وجوده صدق ق 
الطلاق. ققط حون النانة + لأن الربيئة 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسسوقي عليه 
ج #ا ص 597 ©» صصى 595 طبع مطيعة عيسى 
البابى الحلبى وشركاد بمصر سنة !1م15 ه . 


1 الأسنتياة فق ولو الصمين 


جاء فى الفتاوى الكبيرى 29 : أنه اذا 
سهدت بنة بساق فاضا بالغ بالسن + 
وبينة أخرى بأنه لم يبلغ به » أو بأن 
عمره ثلاث عشرة سنة » فهل تكون من 
شهادة النفى مقبولة أولا » وهل يفرق 
بين الصورتين » وان قيل هذا فما 
بؤاذة التفى التمنولة وقين؟ 


رة نه 


الذئ سوخزا ند :أنه الايد فق الفسبيياةة 
بالبلوغ بالسن من كون الشاهدين خبيرين » 
وأنه لابد من ذكرهما لعدد اللسنين » 
لاختلاف العلماء فى مسن البلوغء 
فُحَيفكَة اذ /تفارضت بيتتان فاق كانت 
احداهما خبيرة به دون الأخرى » قدمت 
الخبيرة على الأخرى ؛ وكذا اذا أطلقت 
احداهما وعبنت الأخسرى » فقدم 
المفكلة عن الملففية + وان كاه ختصرين 
وعبنتا » كأن قالت واحدة سسنه خمس 
عشرة سنة » وقالت الأخرى سنه أربع 
عشرة سنة قدمت الأولى » لأن معها زياده علم 
بكونها ناقلة أصل يقاء الحمل فى 
البطن »؛ والأخرى مستصحية لبقائه 
فيهكنا والنافلة مقدمنة لق الحصحية : 
كما صرحوابهة ٠‏ 


نعم ان عبنت زمنا للولادة » بأن قالت 


)1١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية للعالم ابن حجر 
المكى الهيثبى وبهامشيه فتاوى العلامة 
شمس الدين بن العلامة شهاب الدين أحمد 
ابن أحمد بن حمزة الزملي ع © اض 5م طبع 
مطبعة عبد الحميد أحمد حنفى بمصر سمئة 
/اه ١١‏ ه . 


ولد وقت كذا » وقالت الأضخرى شاهدنا 
أمه فى ذلك الوقت » وهى غير والدة 
تعارضتا وتساقطتا ٠‏ 


وبما تقرر علم أن ما ذكره السائل نفع 
الله ية من تسهادة البينسة بأن فلانسا يللم 
بالسن غير مقبولة “: وكذا شهادة البيئنة 
الأخسرى أنه غير بالغ بالنسن 4 اا تقسور 
أنه لابد من ذكر عدد السسنين » وهذا 
من صورة شسهادة النفى غير المقبول ٠‏ 


وان بين من لم يبلغ بالسن وعمره 
ثلاث عشرة سنة فرقا اذ الأولى غير 
معدنة للسنين ؛ فلا تقيل » وان لم 
يعارشيكها دينة أعرق > والثانية منيبينة 
لها فتقبل » مالم تعارضها بينة أخرى» 


كما قدمته ٠.‏ 


وصورة شهاده النفى المقيول هنا 
ما ذكرته من أن تعين بينته وقتا 
للولادة » وتقول الأخرى شاهدنا أمه 
فى ذلك الوقت غير والدة فهذا نص محصور 
لتقل »رفني اكه كحي لتك لخر © 
لما تقرر من تعارضهما ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى كثساف القناع "© : أن من شك 


٠‏ كشاف القناع عن متن الاقناع وبهامشه 
منتهي الأرادات ج 5 ص نا الطبعة السنايقة 
51 »© ص /1051 الطبعة السابقة . ٠‏ 


الأقنفياة فى لوغ الصين ل 


فى بلوغه ان أقر بالدلوغ » ثم أنكره مع 
الشنك صدق بلا بمين 4٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى 22 : أن الشرائع لا تلزم 
الا بالاحتلام أو الانبات الرجل والمرأة» 
أو بافزال الماء الذى يكون منه الولد 
وان لم يكن احتلام » أو بتمام تسعة 
عشر عاما ء كل ذلك للرجل والمراأة » 
أو بالحيض للمرأة ٠‏ 


وأمسلة أن ستول الله مجان الله علئة 
وسلم ورد المدينة » وفيهما صبيان وشبان 
وكهول ؛ فالزم الأحكام من خرج عن 
هيمها ان حصن :رن نميا 
الصبيان » ولم يكشف أحدا من كل من 
حسواليه من الرجال هل احتامت يا فلان 
وهل أشضعرت - وهل أنزلت وهل حضت 
يا فلانة هذا أمر متيقن لا شك فيه » 
فصح يقينا ان ههنا سنا اذا بلغها 
الرجل أو المرأة » فهما ممن ينزل أو 
ينبت أو يحيض » الا أن يكون فيهما آفة 
تمنسع من ذلك كما بالأطلس « الاطلس 
من النكات الذى فاط مستهره + وهو اليك 
ما يكون » آفة منعته من اللحبة ء لولاها 
كان من اقل اللمن يلا شك هذا افر 
يعرف بما ذكرنا من التوقف » وبضرورة 
اللتيمية الخارية ل حدييم امل اكاك 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظامرى ج اص للم 
من 4:45 ص 5٠‏ مسألة رقم14١"الطبعة‏ السابقة 


ولاشك فى أن كل من أكمل تسع عشرة 
سنة ودخل فى عشرين سنة » فقد فارق 
الشببا » ول بارج ال لا يخطق اتنسان 
من أهل كل ملة وبلدة فى ذلك » وان كانت 
به آفة منعته من انزال المنى ىق نوم»؛ 
أو يقظة »ء ومن انبات الشعر » ومن 
الحيض ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء ف التاج المذهب9) : أن مدعى 
البلوغ يصدق » فاذا ادعى الصغير سواء 
كان ذكرا أم أنثى » أنه قد بلغ قبل 
قوله ٠‏ 


ولا يمين عليه اذا ادعى البلوغ بالمنى فى 
الينقظة أو الاحتلام فقط + الا اذا ادعى 
البلوغ بالانبات » أو بالسنين » أو. بالحيض 
فاته لا بقل قوله » بل لابد من الشهادة ٠‏ 


ويكفى فى الحيض عدلة تشهد بخروج 
الدم من الرحم ف أول الحيض وآخره ٠‏ 


وفى انبات امرأة عدلة » فاذا لم توجد 


عدلة فعدلان ٠‏ 
ولا يقبل قوله فى دعوى البلوغ بالمنى 


(؟) التاج المذهب لأحكام المذهب ج ؟ ص 8؟ 
الطبعة السابقة . 


0 الأقسهاة اف لوغ الصيق 


فى اليقظة أو الاحتلام » الا اذا قد صار 


واختلفوا فى المحتمل ٠‏ 

فالمذهب حيث يكون الذكر ابن عشر سنين» 
والأنثى بنت تسع سثين 

ومن نوزع فى مضى هذه المدة منذ ولدء 
فعليه البيئنة ٠‏ 


ثم يقبل قوله فى البلوغ بالمنى فى اليقظة 
أو الاحتلام ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ف شرائع الاسلام 0 : أنه لو 
اشتيه الطفل البالغ اعتير بالانبات ؛ فمن 
ينبت وجهل سنه ألحق بالذرارى » والذكور 
الحرب قائمة مالم سلموا ٠‏ 


ويجب. مواراة الشهيد دون الحربى وان 
اشتبها يوارى من كان كميش الذكر ٠‏ 
وحكم الطفل الممسمى حكم أنوبه ؛ فان 


ولو سبى منفردا قيل يتيع السابى فى 


))١(‏ شرائع الاسلام. فى الفقة الاسلامى 
الجعثرى للمحقة الحلى ج ١‏ ص .1 الطبعة 
السابقة . 


مذهب الاباضية : 


جاء ف شرح التيل ” : وتتكر اللقلة 
ف طفوليتها وشبهتها شسبهة الطفلة بالبلوغ 
بعده مشتبهة بالبلوغ » وأول بأوتهها 
تعم هذه الأحوال بالانكار تقوية للفرقة 
عند جاكم ؛ أو أمناء » أو أمينين » أو 
أمين وأمينتين » أو أمبنتين أو امينين باتكار 
الطفولية ان أمن عليما أن يضرها بضرب » 
أو سحر » أو اجاعة أو يهرب بها أو 
نحو ذلك »؛ وفى نزعها من بده بانكار 
الشبهة قولان » لاختلافهم فى حكم المراهق» 


ولا يشسترط فى انكار الطفل أن يكون ىف 
وطؤها » وترد لأمينات أربع أو اثنتين أو 
لواحدة أقوال ٠‏ 


وهكذا فيميا تائترة التسيناء له الإهالء 
مثل أن تبلغ الصبية فتنكر وتدعى وطتا 
فى الصبا فينظرن عذرتها ؛ وجاز 
لهن مس فرجها ٠‏ 


وقبل : تقل دعواها 4 ونسب للأكثر ٠‏ 


ولا تصدق حال الصبا اذا تشابهت 
فينظرنها ينظرن ثديها وأبطيها وأيا قدمن 
فى النظر جاز » ويؤخرن نظر عورتها » 
لأنه ضرورة فلا يجوز الا اذا لم يجدن 
علامة البلوغ فى غيرها ٠‏ 

(؟) كتاب شرح الثيل وشفاء العليل 


لمحمد بن يوسف أطفيش ج 7 ص 5176 6ص ن 51576 
ص 594 الطبعة السبابقة . ْ 


الاشتباه فى يلوغ الصبى ل 


وكيا طون الطفلة :كذالك يتظين: الطلفل 
ان أنكر على حد سواء كل يوم نظرات 
أو مرات أو أوقاتا ثلاثة عند طلوع الشمس» 
وعنيد حجصول أول الزوال بحسب ما 
يظهر وبين ظهر وعصر حين انتصف ما 
بينئهما ؛ فذلك ثلاث نظرات فى كل 


٠ وم‎ 


. ثم قال : فان. أنكرت فى شسبهة وبلوغ أو 
فيه لا فى طفولية جاز » لكن اذا أنكرت 
فى الللوغ فقط كان فيها ريب مخافة 
أن تكون قد رضيت فى الشبهة » والباوغ 
أو أخرت عن بلوغ الا على قول من 
أجاز التقأخير » مالم يكن مس أو نحو 
ذلك ».ولذلك منع أبو زكريا انكار الباوغ 
وحده اذ قال : وكذلك ان أنكرت فى 


الطفولية والبلوغ ولم تنكر فى الشسبهة. 


يجز انكارها ؛ فان هذا بفيد أن 
الانكار فى الدلوغ وحده لا يجوز »6 لعدم 
افنكار الشيهة » فانه اذا لم يجز انكار 
الطفولية والبلوغ #لميجزانكر 
البلوغ, وحده من باب أولى ٠‏ 


ولا يصح ف غير البلوغ من طفولية 
وشيبهة بأن أنكرت فيهما معاء أما 
لو أتنكرت ف الطفولية فقط فلا قائل 
بأنه نه يصح انكارها عند الله » فازوجها المقام 
ان أنكرت قبل البلوغ لا عنده » ولا يلزمه 
أن بمعتير استصحاب انكارها : لا مكان 
أن ترضى عند البلوغ مع أنه هو الحالة 


الاثستباه فى الميراث 1 


ا بل 0 


والا شكال" التترحن فين طقل فى 
شبهة لسم يصم انكاره فى البلوغ مخافة 
أن يكون فحال رضاه بالغا » فلا يصح 
له الانكار معد الرضى » وهذا مبنى على 
أنه لا يصح انكار بعد الياوغ الا ان 
سيق انكار فى شيهة ٠‏ 


وبتحصل من هذا 7 ان 0 اف 
الشبهة جاز له الرضى ف البلوغ. »والا 
فائه أن رضى فى الشسيهة » وأنكر فى البلوغ 
ففبه رمبية » لعله حين رضى طفل 9 
وأنكر ف البللوغ فصح أنكاره 4 صحيت 
حت ١‏ الاقامة ٠‏ 


رضس اه بعد 6 و ألغفوا ذلك 
وجعلوا عدم انكار الشسبهة أصلا كافيا 
فى عدم الانكار بعدهأا.٠.‏ ا 


مذهب الحنفية : 


55 5 المرجع‎ )١( 

ح ؟ا ص 8؟؟ »؛ ص 5786 الطبعة السسايقة . . ؛ 

(0؟) بدائع الصنائعقترتيب الشرائعللكاسانى, 
جح “ا ص 77!١؟‏ » ص 5١18‏ الطبعة السابقة . 
لوس عنة 


11 © الاشستباه فى الميراث 


فجاءت ام الغلام تقول : أنا امرأته : 
فلا شك فى أن الغسلام.يرئِيهة لأنه 
فغى ارتسا هذا الرجل ولت + 


سر ف التوادر أنها ترثه استحسانا ٠‏ 
اولاني :انلا كرن لا الا 


ووجه القياس أنه يحتمل أن تكون 
أم الغلام حرة » ويحتمل أن تكون 
أمة : ولو كانت حرة » بحتمل أن تكون 
هذه المرأة ويحتمل أن تكون غيرها + 
ولشواكائق هوف ائراة تمل أن يكون 
وطئهما اح م » ويحتمل أن يكون 
ينكاح فاسد » أو يشيهة ة نكاح » فيقع 
الشك فى الأرث فلا ترث بالشك ٠‏ 


ووقة الاسسفمان: 3 السيف التاق 
للارث فى حقها يثبت باقراره بتسب الولد : 
وهو النكاح الصحيح. ؛ لأن الممسألة مفروضة 
فى امرأة معروفة بالحرية وبأمومة هذا 
الولد » فاذا أقر بنسب الولد أنه منه » 
والنسب لا يثبث الا بالفراشى » والأصل فى 
الفراش هو النكا ح الصحيح » فكان دعوى 
نسب الولد اقرارا منه أنه من التتكاح 
الصحيح- » فاذا صدتقها بثبت النبكاح 
ظاهرا » فترة كه لأن العمل بالظاهر 
واجب » أما اذا لم تكن معروفة بذلك 
وأنكرت الورفة كونها حرة أو أماله 
فلا ميراث لها ء لأن الأمر يبقى محتملا » 
فلا ترث هدالشك والاحتمال ٠‏ 


وا مر 
جماعة وبينهم قرابة » ولا يدرى أيهم مات 
أولا كما اذا غرقوا فى السسفينة معاء أو 
وتسكؤا فق اسار كس 1ن هما 
جدار » أو سقف بيت » أو قتلوا فى 
المعركة : ولم يعلم التقدم والتأخر فى 
موتهم » جعلوا كأنهم ماتوا معا »ء فمال 
كل واحد منهم لورثقه الأحباء ؛ ولا برث 
بعض هؤلاء الأموات من بعض » هذا 
هو المختار » لأن سيب استحقاق كل 
كل امتهم وراك مسباعيه عون مساوم يفيف 
وما لم يتيقن بالسبب لم يثبت بالاستحقاق» 
اذ لا يتصور ثبوته بالشك » وذلك لأن 
السيب هاهنا ينقاوؤه حيا يعد مهوت" 
مورثه » وأنما يعلم ذلك بطريق الظاهر » 
واستض حاب الحال » دون اليقين » اذ الظاهر 
ينقاءما كان على ما كان عليه ؛ وهذا 
البقاء ء لانعدام الدليل المزيل » لا لوجود الدليل 
الميقى » فيعتد باستتصحاب الحياة فى بقاء ما 
كان لا فى اثيات ما لم يكن كحباة المفقودء» 
وتجعل ثابتة فى نفى التوريث عنه لا فى 
استحقاق الميراث من مورثه » وأيضا قد 
بين اللونان دذلم ينام السشيين : فبعيل 
كأنهما وقعا معا. كما اذا تزوج امرأة 
ثم تزوج أختها » ولم يدر السابق منهمما 
فيجعل كأنهما وتعغا معا فيفسبد 
النكاجان » فكذا: ها هنا يجعل الأخوان مثلا » 
كأنهما ماتا معا حقيقة » فلا برث أحدهما 


)١(‏ شرح السراجية لخاتمة المحققين السيد: 
الشريف على بن محمد الجرجانى ج ١‏ ص 1١5‏ 
طبع مطبعة مصطفى البسابى الحليبى وأولاده 


بمصر سسنة 17517 ه » سنة 1556م . 


الافستباه فى الميراث تفل 


الموتين حقيقة ٠‏ 


وقد روى خارجة بن زيد بن ثابت 
عن أبيه أنه قال : أمرنى أبو بكر الصدبق 
بتوريث أهل اليمامة فورثت الأحياء من 
بعض » وأمرنى عمر رضى, الله تعالى عنه 
متوريث أهل طاعون عمواس » وكانت 
القبيلة تموث بأسرها فورثتث الأحباء من 
الأموات 06 ولم أورث الأموات يعض هم من 
بسعض ٠‏ 


وهكذا نقل عن على كرم الله وجهه فى 
قتلى الجممل وصفين ٠‏ 


يفال نط وان لسعوة زعو تمان 
عنهما فى احدى الروايتين عنهما : يرث 
بعض هؤلاء, الأموات من بعض الا مما 
ورث كل واحد منهم من مال صاحيه » 
فانه لا يرث مندبه #والآ لوم آن يسرك كل 
واحد من مال نفسه ء ولا شك فى بطلانه» 
واليه ذهب ابن أبى ليلى ٠‏ 


والوجه فى ذلك أن سبب اسستحقاق 
كن واحنة متهم مدزاة مباحتة هو مشناقة 
بعد موت صاحبه » وقد عرف حباته 
بيقين » فيجب أن يتممسك به » ومسبب 
الحرمان موته قبل موته » وهو مشكوك 
فيية # خلا كنت العريان بالقبك الا 
فيما ورثه كل منهما من صاحبه » لأجل 
الضرورة » وهى أن توريث أحدهما من 
صاحية: يتوقف على. الحكم يموت صاحيه 


لكن ما ثبت بالضرورة لا يتعدى عن محلها ٠‏ 


وقيما عدا ذلك من المال يتمسبك فبه 


كل منهما أما وبنتا ومولى » وترك كل 
سنا تسا درفكا + 


فعندنا يقسم تركة كل واحد منهما 
فيعطى : لأم كل منهما سدس تركته » وهو 
خمسة عشر » ولبئنت كل منهما النصف 
وهو خمسة وأربعون ؛ ولولاه.ما بقى وهو 
ثلاثون ٠‏ 


وعند على وابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما فى احدى الروابتين عنهما 
يحكم بموت الأكبر أولا » فتقسم تركته 
فللام السدس وللبنت النضف » وللأصخر 
ما بقى » ثم يحكم بموت الأصغر فيقسم 
تركته كذلك » فقد بقى من تركة كل منهما 
ثلاثون وهو ما ورث كل منهما من صاحيه » 
فللام من ذلك الباقى السدس » ولابنسة 
كل منهما نصفه والباقى للمولى ٠‏ 


وجاء ف بدائع الصنائع 07 8 ان حال 
المكقود غير معلوم » يحتمل أنه حى » 
ويحجتمل أنه ميث » وهذا يمنع التوارث 
ولا يرثوته 6 ولا ثبين امرأته 6 وان كان 
)١(‏ بدائع الصنائعفترتيب الشرائعللكاسانى 
ج 5 ص 195 > ص ل199 الطبعة السابقة . 


115 00 الاشستباه فى الميراث 


ميتا ء لا يرث أقارنه ويرثونه » والأرث من 
الجسانبين أمر لم يكن ثابتا بيقين » فوقع 
الشك فى شوتهءفلا بثيت دالشك والاحتمال: 
وكذلك البينونة على الأصل المعهود فى 
الثابت بيقين لا يزول بالشك » وغير 


فاذا مات واحتد ين أقاريه بوقف نصيبه 
الى أن يظهر حاله أنه حى أم ميت ؛ 
لاحتمال الحباة والموت للحال ٠‏ 


حتى أن من هلك وترك ابنا مفقودا 
وأبنتين » وابن ابن م وطلبت الابنتان الميراث» 
نان'التعافى يقنى وما بالنسق + ويوقق 
القضف" القاتى الى أن «مظمير جبحاله لأبة 
ان كان حيا »كان له النصسف والتنصف 
للائنتين ٠»‏ ولا شىء لابن الابن » 0 كان 
ميتا كان للابنتين الثلثانءوالباقى لابن الابن 
فكان استحقاق النصف للاينتين ثابتا بيقين » 
فيدفع ذلك اليهما » ويوقف النصف الآخر 
أن إن لمعن سحالة »كان له الهس اعت 
مضت المدة التى يعرف فيها موته » يدفع 
الثلثان: اليهما ء واليباقى لابن الآبن ٠‏ 


وكذا اذا فقد المرتد » ولا يدرى أنه 
لحسق بدار الحمرب أم لا توقف تركته 
كالمسام » فاذا مضى من وقت ولادته مدة 
لا يعيش اليها عددة » يحكم بموته 
ويعتق أمهات أولاده ومديره » وتيين 
امجراقة-ة: وحضحين كاله مر كينا ورت 
الأحياء وقت الحكم » ولا شىء لمن مات 


قبل ذلك » واختلف فى تقدير المدة التى 


فزوى الحسن عن أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى آنه 'قدرها يماثة وعشرين سكة 


من وقت ولادئه ٠‏ 
وروى عن محمد أئه قدرها بمائكة سسنة ٠‏ 


وفى الموضوع تفصيلات كثيرة نكتفى منها 
يما ذكرنا ونحيل بقية الموضوع الى 
وموطئنه لينظر فية ٠‏ 1 


مذهب الالكية : 


معدا قم الحلات اللي انول بوه ين 
جهل تأخر موته عن مورثه » بأن ماتا تحت 
هدم مثلا أو بطاعون ونحوه يمكان ولم 
نعام المتأخر منهما » فيقدر أن كل 
واه لتم ولق منناعيه #'واقما خلك 


الأحياء دن ورثته آئ 


فلو مات رجل وزوجته وثلاكثة بنين 
له منها تحت هدم » وجهل موت السايق 
منهم » وترك الأب زوجة أخرى » وتركت 
الزوجة ابنا لها من غيره ؛ فللزوجة 
الربع 6 وما فى للعاصب 62 ومال الزوجة 
لابنها الحى » وسدس مال البنين لأخيهم 

)1١(‏ مواهب الجليل على مختضر خلييل 
المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والإكليل للمواق 


ج 1 ص 557 الطبعة السنابقة وحاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير ج ؟ ص 587 الطبعة السسابقة 


يه الاح لاثم * 


وبوكف القسم للتركة بين اأورثة 15 


وفيهم حمل من زوجة .ولو أخا لأم أو 
آفية الى وشتع الحفتل السبكبتك #تعيال 
يوجد من الحمل وارث أولا 6 وعلى 
وجحوده هل هو متحد أو متعدد هه 


وعليهما هل هو ذكر أو أنثى 6 ولم بعجل * 


القيسم للوارث المحقق هنا ويؤخر 
المشكوك فيه للوض. عماء 


الكبير 00 8 أن ازوحجة المفكقود أن ترفع 
الى الققناقى و الو لى وحانن اأزكاة ان رهد 
منها ء ليكشفوا عن حال زوجها ؛ وان لم 
فلجماعة المسامين , 
فيؤّجل الحر أربع سنين أن دامت نفقتها 
ع ا ا النفقة » 
ويؤحل العسد نصفها ستتان من حين 
الغعجز عن خيره بالدبحث عنه ف الأماكن 
التى يظن ذهابه اليها من البلدان » يان 
يرسل العاكم رسولا يكتابٍ لحاكم 
. تلك الأماكن مشتمل على صفة الزيل 
وحرفته ونسيبه ليفتش عنه فيها ثم 
بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم 
1 10 اعتدت عدة 

كعدة الوفاة والحره ه بأرئمعة أشسهر 


يوجد واحد 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؟. 


ص 57/8 » ص .58 الطبعة السابقة . 


الاشسلتياه فى الميراث ١‏ 


ولو غير مدخول بها لأنه يقدر موته 


ملا نفة ة لما فد عن 


فان جاء المفقود » أو لسم يجىء » وتبين 
أنه حن © أن فين اسدامات : محكنيا ف 
هذه الوجوه » كحكم ذات الوليين » يزوجها. 
كل واحد منهمأ من رجل ». فتفوت على 
الأول بتلذذ الشانى بها غير عالم » ان لم 
تكن فى عدة وفاة من الأول » فتكون للمفقود 
فيما اذا جاء أو تبين حباته » أو موته 
فى العدة أو بعدها ؛ وقبل عقد الثانى 
أو بعده »؛ وقيل .تلذذه مها أو بعئده عالما 
يما ذكر » وتفوت عليه » وتكون للثانى .ان 
تلذذ بها غير عالم ٠‏ 


وورثت الزوجة زوجها المفقود ان قضى 


أن بموت فى العدة أو-يعدها » ولم ييعقد 
الثانى » أو عقد ولم يدخل »؛ أو دخل 
عالما » ولو تين الثانى أنه تزوجها 
د الأول » فكغيره ممن تزوج فى العدة» 
م نكاحة » وبيتأيد تحريمها عليه 

ن تلفذ فيها 4 و ولو بعدها ٠‏ 


وأما ان نعى ها زوجهما » بأن 
أخبرت بموته فاءعتمدت على ذلك » 
واعتدت » وتزوجت » ثم قدم فلا تفوت 
عليه بدخول الثانى » ولو ولدت منه 
أو 0 يموت عو عن ٠‏ 


(؟) المرجع السابق الفسودي 1 ص الى 
الطبعة السابقة 0 


11 الاقستباه فى الميراث 


من تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدرى 
أهو حى » أم ميت » ثم تبين أنه مات 
اقل ها تتقدي فده عددينا جل تكاححة 
1 كاكسيه داكن :ررقت الول ان من 
لله مهسا تاتاقة ابه مجنات وه فق 
العتذة قترقته اتفاقاء :وكذا: حفن كروخياء 
وقسال عطق الكسائن عل المشروف 6 ننه 
عقده قبل دخوله على الميدجوع اليه ٠‏ 


قال اللخمى فان جهلت التواريخ وقد دخل 
الشانى لم يفسخ نكاحه ولم يرث 
الأول » لأنه لم يفرق بينها وبين الثانى 
بالشك »ء ولا ترث أيضا باالشك ٠‏ 


والفيكة 8 تنا ترون بذ لذو اله 
لا يقسم ورثئة المفقود ماله » حتى يأتى 
عليه من الزمن مالا يحيا الى مثله » فيقسم 
بين ورثته حينكذ لا يوم فقده ٠‏ 


أتى أخذهة وان موت بالتعمير وذلك الى ورثة 
الابن يوم مات » ولا ارث للأب بالشك ٠‏ 


قال ابن الحاجب : ووقف المشكوك فيه » 
فان مضت مدة التعمير » ولم يستبن » 


٠ فكالمولى‎ 


مواهب الخليجل شرج #تختمير كلسل 
المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والأكليل للمواق 
ج 4 صن 154 الطبعة السابقة . 
مواهب الجليل المعروف بالحطاب فى كتاب ج " 
ص ”7؟4؟ » ص 555 الطبعة السابقة . 


قال أبن شاس فان ماتت زوجة وتركت 
زوجها وأمها وأختا وأبا مفقودا » 
والفرمفسفة عن احعبسال: ان المفشوري .مدق 
من ستنة الزوج ثلاث » وللأم ثلث ما بقى 
سهم » وللاب سهمان » والفريضة على احتمال 
أن المفقود ميت من ستة أيضا » للزوج 
النصف ثلاثة » وللأخت ثلاثة » وسعال 
للأم بالثلث فتضرب بثمانية » والفريضتان 


ا ان بالة ف فتضرب أحداهما فى 


كامل الأخرى يأربعة وعشرين » ثم تقول 
التزوج :الك يقيفا بلا فبك + كم ذكر 
تام التفذل بعينا زه طويلة :+ 


وقال ابن عرفة فى المسألة المأكورة : 
وجه العمل فيها أن ترد فريضة لغو 
المفقود » وفريضة حضوره لعدد واحد 
ان تداخلا » فان تداخلت اعتيرت أكبيرهاء 
ثم تقسم ما ردت اليه ؛ أو كبارهما على 
الفريضتين » ويعطى الوارثون على تقدير 
لقوة وححؤره اكل ما نخب + لكل و احفه 
منهم فى القسم على الفريضتين » مسن 
سقط فى احداهما لم يعط سيا » ووقف 
مما فضل عما ذكر اعطاوؤه » فان تحققت 
حياة المفقود بعد موت الموروث عنه 
أمضى قسم فريضة حضوره » وان تحقق 
موته قبل موت الموروث عنه » أو موت 
بالتعمير أمضى قسم لغوه » ودفع الموقوف 
التحمقه 'ق الفريفية المشماة < 


قال ابن شاس فتقول للزوج لك بلا شك 
يقينا ثلاثة من ثمانية مضروب فى ثلاثئة 
نصف الفريضة الأخرى ؛ وائما يكون 


الاشستتياه فى الميراث 5000222 1 


لك ثلاثئة من ستة بصحة حياة الأب ولا يعلم 
ذلك » ويقال للأخت لا ميراث لك من أختك 
الا مصحة موت أبيك قبل موت أختك» 
ولا نعلم ذلك » فليس لك ميراث بااشك ء 
ويقلال للام لك من ابدتك السدش يقينا » 
سهم من ستة » مضروب فى أربعة نصف 
فريضة ثمانية » وانما يكون لك الثقلث 
بالعول بصحة موت زوجك قبل ابنتك » 
ولا يمام ذلك » فليس لك بالشك شىء ؛ 
ويبقى من الفريضة أحد عشر مسهما 
موتوقة » لين كلل إن اهل يعي 


فان صح أن الأب كان حيا يوم موت 
ابنته » » قيل للزوج لك يقينا ثلاثة من 
سنة مضروية فى أربعة باثنى عشر فى يديك 
0 
الموقوف » ويقال للأم لك سهم من ستة 
مضروب فى أربعة فى يدك جميع حقك » وللأب 
سهمان من ستة فى أربعة بثمانية » فتدفع 
اليه الثمانية التى بقيت من الموقوف ٠‏ 


وان ثبت أن الأب مات قبل أبنته » أو 
لم يعلم موت فموت بالتعمير » فالحكم فى 
ذلك سواء » فيقال للزوج لك يقينا ثلاثة 
من ثمانية فى ثلاثة بتسعة » ففى يدك جميع 
قكُ » ويقال للأخت لك ثلاثة من ثمانية 
فى ثلاثة بتسعة فتدفع لها التسعة 
الباقية » ويقال للأم لك اثنان من ثمانيةق 
ثلاثة بسنة فى يدك أربعة فتدفع اليها 
السهمان من أحد عشرة الموقوفة ٠.‏ 


جاء فى نهاية (" المحتاج : أنه لو مات 
متوارثان بغرق ؛ أو هدم »؛ أو غيرهما » 
كحريق » أو فى غرية معاء أو جهل 
أسيقهما » ومنه أن يعام سسبق ولا 
يعلم عين السابق » أى » ولا يرجى بيانه » 
والا وقف كما ذ مما بأتى » لم 
يتوارثا » لاجماع الصحابه عليه .٠‏ 


قكل فى يوم الجممل وصفين » الا فيمن 


ولو علم السابق ثم نسى » وقف 
يمان آق المع ونفسة التوارت بباطفسان 
الحكم » والا غلب » فلا يرد عليه ايهام 
امتناعه فى نفس الأمرا» ولأن أحدهما قد 
بركهو الأشر دون يكم #الفينة واد 
أخبيها ٠‏ 


. وكثير من تلك الموانع 
صدق حد الماتع عليه وهو الوصف 
الوجودى الظاهر المنضيط المعمرف نقيض 
الحكم ٠‏ 

فانتفاء الأرث: أما لانتفاء الشرط أو 
النسيب ٠‏ 


فيه تجوز لعدم 


وتركة كل من الميتين بنحو هدم لباقى 


0 » ص :29 الطدية السابقة 5 
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وك وان اسان وم الاحيا ءاقن 
الأموات وهنا لا نعلم حياته عند موت 
مساحة متام يرث كالحتين اذا برخ 
ميتاء ولأنا ان ورثفا أحدهما فقط فهو 
تحكم » ولو ورثنا كلا من ضاحبه تيقنا 
الخطا » وحينئذ فيقدر فى حق كل أنه لم 
عاد الس 


ومن أسر » أو فقد وانقطع خيره »©. 


ترك ماله حتى تقوم بينة بموته » أو 
فى س4" الحرى من بو لاك ات عن 
الظن » أو ما نزل منزاته أنه لا بعيش 
فوقها » ولا تتقدر بشىء على الصحيح » 
فيجتهد القفاضى » ويح كم بموته لذن 
الأصل بيقاء الحماة فلا يورث الا 
بيبقين » ومئنه الحكم 2 » لأنه ان استند 
الى المدة فواضح » أو الى العلم » وان 

تمض مدة فهو منزل منزلة الدرئة 
المنزلة منزلة البقين ٠‏ 


ثم يعد الحكم بموته » يعطى ماله من 
يرث وقت الحكم بموته » بآن يمستمر حيا 
الى قراغ الحكم » فمن مات قيله 
معه» لم يرثه » ومحل ذلك عند 
الاطلاق ٠‏ ْ 


0020 
فتك يزمن متدابق + الجر ذل" الزمن > 
ومن كان وراثه حينكذ ٠‏ 


ولةاكتحون فسبيبة الاك العسكم 
اما بمسوته الا أن وفعت بعد تفازع ورفسع 
اليه ؛ لأن الأصح أن تصرف الحا 


ليس بحكم » الا فى قضية رفعت الينهء 
وطلب منة فصكها ٠‏ 


وعلم مما قررئاه عدم الاكتفاء سمضى 
ألدة وحدها » بل لابد معه من الحكم 5 


ولا ينافى ذلك قولهم : لو انقطع خبر 
العحد بعد هذه 0 
ولا يجزىء عن الكفارة اتفاقا » ولم يذكرو 
الحكم » 0 
مصالح ومفاسد عامة » فاحتيط له أكثر ٠‏ 


واوا متاق موروتيرقة شيرف كيف أن 
عفنا بحل المكم يموكة +.وقفنا نا 
خصه من جميع المال ان انفردوا ويعضه 
ان كان ثم غيره حتى يتبين أنه كان عند 
الموت حياأوميتا 


ولو مات عن أخوين م( أحدهما مفقود ٠‏ 


وجب وقف نصفه الى الحكم بموته ٠‏ 


ثم اذا لم تظهر حياته فى مدة 
الوقف بعود كل مالل المبت الأول الى 
الحاضر » ولمس لورثة المفقود منه شىء » 
اذا لا ارث بالشك.» لاحتمال موته قبل 
مورثه ذكره الغزالى وغيره وهو ظاهر 
وعملنا ف الحاضرين بالأسوأ » فمن بسقطه 
حباته أو موته يعطى اليقين ٠‏ 


ففى زوج مفقود وشصقيقتين وعم » 
بعطيان أربعة من سيعة 34 ويبوقف 
السافق ‏ 


وف أخ لأب مفقود وش قيق وجد 
حاضرين » يقدر حبا فى حق الحد » 


ومن لاا يختلف حقه بحياته وموته كزوج 


وابن مفقود وبنت » يعطى الزوج الريع » 


ولو تلف الموقوف للغائب كان على الكل 
بحسب أرث الكل ؛ كما صرحوا به قيما 
اذ نانك حبناة الكمل وذكووة الح + 


ولنت جا 007 عفنا برو بلقا و كان 
منفصلا وان لم يكن منه »؛ كان مات من 
لكام له عي ريحية رماتل أن فد 
بورد اتير الححورة. ل تله 1ة ال ححد» 
أو الأخ > أو الأنوثة » كمن ماتت عن 
زوج وشقيقة » وحمل ٠‏ لأبيها » فان 
كان ذكرا أو لم يأخذ شيئا ؛ لأنه 
عصبة » ولم يفضل له شىء أو أنثى 
ورك السحصن بزاعات #تميجل: الأحسة 


فى حصة الحمل وحق غيره » كما بأتى ..٠‏ 


فاق“ اتفتنك: كله ححا ححاة ميد رةه 
بقينا » وتعرف بنحو قيض يد ويسطها 6 
الييكة كوا ل اراتكه م 
كله انحا 6 د + ثم ألفوا كل ما لا يعلم 
به الحباة ار أنه لعارض آخر » 


قت يعلم وجوده عند الموت ؛ بان 


)١(‏ نهاية المحتاج 


الاثشستتياه ف الميرأث الحلا 


ينفصل لأربع سنين ما عدا لحظتى 
الوضع والوطء فأقل » ولم تكن فراشا 
لأحد » ودون ستة أشهر » وان كانت' 
فراشضا ء أو اعترف الورثة موجوده الممكن. 
عند الموت » ورث لثبوت نسيه ٠‏ 


وخرج بكلمة موته قبل تمام انفصاله 
فائنه كاممت هنا ء وفى سائر 0 3 
الا فى الصلاة عليه اذا استهل » 
مات قبل تمام انفصاله وفيما لذ 
عبن التصان: رفكية فنعلل انفضاله 4 
فانه يقتل به وبحياة مستقرة ما لو 
الفضيال: وخنافه نت ا د 55 


بجناية جان ».أو مشكوكا فى حباته أو 
كالعدم » والثالث منتف نسسبه عن الأول ٠‏ 


والخنثى المشكل 29 وهو امن له آلتنا 
الرحل والمرآة ‏ ما دام مشكلا يستحيل 
كونه أيماء أو حجداء أو أضاء أو زوجا» 
لم يختلف ارثه بالذكتؤرة 
وضيدها ؛ كواد أم » ومعتق » فقدر أرثه .* 
ظاهر ٠‏ 


أو زوجة ؛ فان 


احانة وحق اقسبره © 


ويوقف المشكوك فيه حتى ين حاله 


(9) المرجع السابقلابن شهاب الدين الرملى .' 
ج 1 ص 55 الطبعة السابقة . 


7 ل الموسوعة 


١‏ الاثستتاه فى الميراث 


ولو بقوله وان أتهم 4 فان ورت يمتقدير 
لم يدفع له شىء » ووقف ما برثه على 
ذلك التقدير 6 وان ورث عليهما لكن اختلف 
ارثه » اعطى الأقل » ووقف الياقى ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جناءق اللندى 217 : أنه اذا مات مق ارفان 
بغرق » أو هدم » أو غير ذلك » وجهل 
أولهما موتا » أو علم ء ثم نسى أو جهاوا 
عيئنه » ولم يختلفوا فى السابق » ورث 
كل واحد من الموتى صاحيبه من تلاد 
ماله » دون ما ورثه من الميت » فيقدر 
أحندهما مات أولا » فيورث الآخر منه 
ثم يقسم ما ورثه منه على الأحباء من 
ورثته » ثم يصنع بالثانى كذلك ٠.‏ 


فاذا غرق أخوان » أحدهما مولى زيد » 
والآخر مولى عمرو صار مال كل واحد 
منهما أولى الآخر 3 


ورثتهما فيه » ولا بيئنسة » أو كانت 
وتعارضت » تحالفا » ولم متوارثا ٠‏ 


كما اذا ماتت امرأة وابنها فقال 
زوجها : ماتت فورثناها » ثم مات أابنى 
فورئته وقال أخوها 8 ماث ايئها فغورثته 
ثم ماتت فورثناها » حلف كل واحد منهما 


)1( المغنى لابن قدامة المقدسى ج لاص ١85‏ 
ص /1879. الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام 
أحمد بن حنيل ج ”ا ص ١١5‏ الطبعة السابقة . 


على ايبطال دعوى صاحيه ؛ وكان ميراث 
وزوجهما نصفين ٠‏ 


ولو عين الورثة موث أحدهما 4 وشكوا 
هل مات الآخر قبله أو بمعده ؟ ورث 
من لك ف موئه من الآخر ٠‏ 


ولو تحقق موتهها ممَعا يتوارثان ٠‏ 


ولو مات أخوان عند الزوال ؛ أو 
الطلوع » أو الغروب فى يوم واحد , 
أحدهما بالمشرق » والآخر بالمغرب ورث 
الذى مات بالمغرب من الذى مات بالمشرق أوته 
قبله » لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع 
وتغرب ف المشرق قبل المغرب ٠‏ 


وجاء فى كشضاف © القناع : أن من 
انقطع خيره ولو عمدا لغببية ظاهرها 
علم انتظر به تتمة تسعين سنة منذ 
ولد : ذفان فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم 
وان كان غالبيما الهلاك » كمن غرق مركبه فسلم 
قوم دون قوم أو فقد من بين أهله » كمن 
يخرج الى المصلاة »؛ أو الى حاجة قريسة 
فلا بعود » أو فى مفازة مهلكة كمفازة الحجاز 
أو بين الصفين حال التحام القتال 


(؟) كشاف القناع عن متنالاقناع وبهامشه 
منتهى الارادات وما بعدها © ؟ ص موه 
وما بعدها الطبعة السابقة والأقناع فى فقه 
الامام أحمد بق حتيسل ج ” هن 1١5‏ ص 11١.‏ 
الطبعة السابقة والمغنى لابن قدامه المقدسى ب 
لاتصن :ه.؟ ويا بعذها الطيعة الستايقة + 


الاشتتياه فى الميراث ١1‏ 


فان لم يعلم خيره قسم ماله » واعتدت 
امرأته عدة الوفاة » وحلت للأزواج » ويزكى 
ماله لما مضى قبل قسمه »ء ولا يرثه الا 
الأحياء من ورئته وقت قسم ماله لا من 
مات قعل ذلك ٠‏ 


فان قدم بعد قسسمه أخذ ما وجده 
بعينه » ورجع على من أخذ الباقى ٠‏ 


وان مات مورثه فى مدة التريص أخذ 
كل وارث اليقين ووقف الباقى ٠‏ 


وظريق العمل فى ذلك أن تعمل المسألة 
على أنه حى » ثم على أنه ميت » ثم تضرب 
احداهما فى الأخرى ان تباينتا أو فى وفقها ان 
اتففتا وتجحزىء باحداهما ان تمائلتا » 
وبأكثرهما ان تداخلتا » وتدفع الى كل 
وارث البقين وهو أقل النصيبين » 
ومن سقط فى احداهما لم يأخذ شيئا ؛ فان 
بان حيا يوم موت موروثه فله حقه ء والباقى 
لمستحقه ؛ وان بان ميتا أو مضت مدة 
تربصه ولم يبن حاله » فالموقوف لورثة 
الميت الأول ؛ ولبافى الورثة أن يصطلحوا 
على ما زاد عن نصييه ذيقتسمه كأ 
متعوة فق الأكقرية ممتيالة العاف زالموت 
من أربعة وخمسين » للزوج ثلث المال » 
وللأم سدس ؛ وللجد تسعة من مسألة 
الحياة وللأخت منها ثلاثة ويبقى خمسة 
عشر موقوفة للمفقود بتقدير حباته 
ستة » وييقى تسعة زادت عن تنصييه ٠‏ 


ولمم ان يصطحوا على كل الموقوف 
اذا لم يكن للمفقود فيه حق » بأن 


بكون ممن يحجب غيره أو لا يرث » كما 
وآختا لأب مفقودة 4 وكذا أن كان أخا 


بنفرد أحدهما بحفظه ٠‏ 


ومن أشكل تسسيه فكمفقود ومفقودان 
فأكثر كخناثى فى التنزيل ٠‏ 


ولو قال رجحل : أحد هذين ابنى ثبت 
نسب أحدهما » ذيعينه » فان مات عينه 
وارث » فان تعذر أرى القافة » فان تعذر. 
عين أحدهما 0 » ولا مدخل للقرعة 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر 2 الزخار : أنه اذا 
غرق قوم أو انهدم عليهم بنيان ولم 
يعالم ترتيب موتهم ورث الأموات بعضهم 
ثم بورث الأحباء من الأموات ما كان لهم 
فى الأصل » وما ورئوه منهم قال الهادى : 
يجب أن يمات الواحد منهم أيهم كان » 
وبحيى الباقون » حتى برثوه » ثم تحيى 
النذى أيه وتيت من الحافين آخر حتى 


ْ من كتاب اليحر انزخار الجامع ذافن‎ )١( 


علماء الأمصار لاسن يحيى المرتضى ج 6 ص 
؟” »ا ص 969 الطبعة السابقة . 


3 الاثستباه فى الميراث 


00 ل ذلك فى كل واحد منهم واحدا 
ش واحد » ولا يمات اثنان منهم فى 
حالة » فاذا فنرغ أميتوا جميعا » فيرثهم 
الأخيناء » ولم يرث بعضهم من بعة فى 
الأماتة الثانية » ولا يموت واحد منهم 
ثلاث دفعات بل همرتين مرة لتوريث 
8 كن بعض مع الأحماء ومرة 
ليرثهم الأحياء منفردين ٠‏ 


من بعض » بل يحكم بموتهم دة 5 


وا 8 فيرث كلا ورثته الأحباء ٠‏ 


والدليل على ذلك قصة خالد مع خثعم ؛ 
فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حسول فى ديتهم » فكان أصلا فى التحويل 
للاحتياط مع اللس فى هذه المساألة 
ونحوها ٠‏ 


وكمالو ماث أحد الأخوين قف أول 
الش هر » والثانى فى آخره وعرذنا ذلك 
توريث كل دما من ,مجاه » والا بطل 
عدا كانقاء لان 


وتجورروى عدن القن ساق الدغاكة 
وسلم من آبطل ميراثا فرضه الله تعالى 
أبط | الله ميرائه من الجنة ٠‏ 1 
رجلا وابنه وأخوين قتلوا يوم صفين » 
ولم يعلم | لمتقدم » فورث على كنم ل 


فلو غتوق أخوان,ولم يعرف السنابق , 
وخلف كل واحد منهما ابئتين » فمن 
أمقه أولا قدرته ترك ابنتين وأخا للابئتين 
الثثفان والباقى للأخ » ثم آمت الثائى 
وذقك تركته كذاك ) قم أمتهما جمبعا 6 
وورثت ورثة كل واحد منهما ما فى يده 


والمفقود ( لا تقسم تركته حتى يمضى 
عمره الطبيعى » فان عاد رذ كل ما أخذ 
اتفاقا , اذ لم يزل ملكه فان مات من 
يرثه المفقود » عزل نصيبه حتى ينكشف 
أمره » أو يمضى عمره الطبيعى » فان 
التيبس ترتيب موتهما » فكسا مر فى 
الرقى ٠‏ [ 


مذهن الامامية : 


جاء فى الروضة " البهية : أن المتوارثين 
لو مانا دفعة واحدة , أو اشتثيه المتقدم 
منهما بالمتآخر ؛ أو اشتبه السبق والاقتران » 
فلا ارث » سواء كان الموت حتف الأنف » 
انيت الا أن يكرق السيى الفسرق 
والهدم على الأشهر » وفيهما يتوارث 
ار والممدوم عليهم » اذا كان دينهم 


)١(‏ من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار لمحمد بن يحيى المرتضى ج ه ص 
615 طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١859‏ م 
سنة 1154 م طبع الخانئجى بمصر . 

(؟) . الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ؟ ص "7؟ 
ص /!ا؟7؟ » ص 598 الطبعة السابقة . 


الاثستباه فى الميراث ل 


وان امتو متا ردق و روه ارك 
ولو من أحد الطرفين » واشستيه المتقدم 


منهم والمتأخر 
فلو غام اقتران: الموت فلا :+ 


أو علم المتقدم من المتأخر ورث 


' وكان بينهم توارث » بحيث يكون كا 
بمشاركة غيره ٠‏ 


+#فلندق انققي كمنا لحو فحرق. اخسؤان + 
ولكل واحخد منهما ولد أو لاحدهما فلا 
توارث بينهما ٠‏ 


ثم ان كان لأحدهما مال دون الآخنر », 
وارثه :الحى. » ولا.شىء لورثه ذى .المال » 
ولا برثٌ الثاتى المفروضن: موته ثانبا مما 
ورث مئنهةه الأول ؛ للنص 6 واستتزامه 
التسلسل م والمجال عادة م وهو فرض 
#العياة يمد المسوت» لان التوريت سه 
يقتضى فرض موته » فلو ورث ما انتقل 
عنسه » لكان حبيا بعد انتقال المال عنهء 
وهو ممتنع عادة وأورد مكثله ف ارث 
الأو من الشائى وود بأناا نقطع النظر.عما 
إحناأاة 6 بخلاف: ما اذأ ورثفا الأول همهفن 
الثانى مما كان قد ورثه الثانى منبه » 
حالة .واحدة 6 وفيه تكلف ٠‏ 


والمعتمد النص » فقد روى عبد الرحمن 
ابن الحجاج فى الصحيح عن الصادق فى 
أخوين ماتا » لأحدهما مائة آلف درهم » 
والآخر ليس له شىء ركبا فى السفينة» 
فغرقا فلم بدر أبهما مات أولا #كيال:؛ 
الال لورثة الذى ليس له شىء . 


وعن على عليه سام ف قوم غرقوا 
من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ٠‏ ولا يرث هؤلاء 
مما ورثوا من هؤلاء ٠‏ 


وعبتة ا كحي طعي !الفستد :وبا 
حيث ذهبا الى توريث كل مما ورث منه ٠‏ 


وأجيب بمنع وجوب تقديمه » بل هو 


امكل انبا يقد لحف جنا إل 
لعلة معقولة » فان أكثر علل الشرع 
والمصالح المعتيرة فى نظر الشبتارع 
خفية عنا تعجز عقولنا عن ادراكهاء 
والواجب اتباع النص من غير نظر الى 


كأخين لأب فينتفى اعتبار التقديم » ويصير 
مال كل هما لووفنة"الكختير : ولي اغتيار 
ل ا تر 
العبارة » وظاهر الإخبتار تدل عليه ٠‏ 


أحدهما : أو امستحيابا 0 اما ارهق ف 
الور 00 


1 الاشتباه ثى المراث 


ولو غرق الأبوولده قدم موت الابن فيرث 
الأب نصيبه منه » ثم يفرض موت الأب 
. فيرث الابن نصييه منه » ويصير مال كل 
الى اؤرفة الكفسر انان وان مما رفيها 
مساو » انتقل الى وارثه الحى ما ورثه ء 


وان لم يكن لمعا وارت عار ما اومن 
الى الامام ٠‏ 


وذهب تنتن الأمتماب الى طفنو شا 
الحكم الى كل سسيب يقع معه الاشتياه» 
كالقتيل » والحريق » لوجود العللة » وهو 
ضعيف لمنع التعليل الموجب للتعدى مع 
كونه على خلاف الأصل » فيقتصر فيه 
على موضع النص والوفاق ٠‏ 


ولو كان الموت حتف الأنف فلا توارث 
مع الاأشتياه اجماعا 9 


0 أما حكم ميراث ١‏ الخنثى ‏ وهو من 
له فرج الرجال والنساء ‏ فانه يورث 
على اعتبار الفرج الذى يبول منه » فان 
يال منهما فعلى الذى سبق منه اليول » 
بمعنى الحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية » 
سواء تقارنا فى الانقطاع أم اختلفا » 
وسواء كان الخارج من السابق أكثر من 
الخارج من المتآخر » أم أقل على الأشهر ٠‏ 


وقيل : أولا ومع وجود هذه الأوصاف 
منهما دفعة » يورث على ما ينقطع فيه 
)١(‏ المرجع السابق للجيعى العاملى ج ؟ ص 
1 .عن 5 الطبعة الميايقة م - 


وقيل : أولا ومع وحود هذه الأوصاف 
يلحقه حكم جميع أحكام من لحق به » 
ويسمى واضحا » ثم مع التساوى ف البول 
أعكذا وانقطاعا ويصين: نشكاة + يوق أحدلن 
الأصحاب فى حكمه حينكذ ٠‏ 

فقيل : تعد أضلاعه فان كانت ثمانى 
عشرة فهو أنثى » وان كانت سبع عشرة 
من الجانب الأيمن تسع ومن الأيسر ثمان 
فهو ذكر » وكذا لو تساوبا وكان فى الأيسر 
ضلع صغير ناقص * 

ومستند هذا القول ما روى من قضاء 
على عييية المجائم جه املا + دان شبد اء 
خلقت من ضلع آدم عليه السلام » وان 
خالنفئت قف عدد الأضلاع وانحصصار أمره 
بالذكورة والأنوثة » بمعنى أنه ليس 
بطبيعة ثالثة » يمفهوم الحصر فى قول 
الله تعالى « يهب لمن يشاء 7(" اناثا ويهب 
لمن يشاء الذكور » وف الرواية ضعف » 
وف الحصر منع » وجاز خروجه مخرج 
الأغلب ٠‏ 


وقيل : يورث بالقرعة » لأنها لكل أمر 
. 5 . نه ٠‏ 


والمشسوور بين الأصحاب أنه حينكذ 
يورث نصف التنصييين » نصيب الذكور » 
ونصيب الأناث » اوثقة هشام 0 
عن الصادق عليه السلام قال : قضى 
على ف الخنثى ‏ له ما الرجال وله ماللنساء 
قال : يورث من حيث يبول »؛ فان خرج 


(؟) الآية رقم 51 من سسورة الشيؤرى . 


الاقشتباه فى الميراث مم1 


منهما جميعا » فمن حيث سيق » فان 
كنا مو عونتم الك "رعاو افيا م 


فى" تاف الس بون شري سان 
اجماعا » فهو نصفهما » ولأن المعهود 
فى الشرع قسمة ما يقع فيه التقازع بين 


وجاء فى شرائع الاسلام 3 : أن من 
نين كرض ارما ولا الججا هي ورن 
الو 1 حت عن 
وعلى الآخر أمة الله ل 55 
فما.خرج عمل به ٠‏ 


سسهم عبد االه » 


وجاء فى الروضة اليبهية 29 : أن الغيبة 
المنقطعة + وهى مانعة من نفوذ الارث ظاهرا 
حتى بثيت موته شرعا » وقد نبه عليه بقوله : 
والغائب غيبة منقطعة » بحيث لا يعلم خبره » 
لا يبورث حتى بمضى له من حين ولادته مدة 
لا يعيش مثله اليها عادة » ولا عبرة 
بالنادر » وهى فى زماننا ماقة وعشرون 
سثئة ء ولا بنعد الآن الاكتقاء بالمائة, 
لندور التعمير البها فى هذه الملاد » 
فاذا مضت للغائب المدة المعتيرة » 
حكن توويك من هو موحموة يهال الحكر + 
)١(.‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى للمحقق الحلى ج ؟ ص 1١17‏ طبع 
دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ه5؟١‏ ها . 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


ولو مات له قريب فى تلك المدة » 
عزل له نصييه منه ؛ وكان يحكم 
ماله والحكم بالتريص بميراث الغائب 
المدة المذكورة » وهو ايسور دين 
الأصحاب » وهو مئناسب للأصل » 
لكن ليس به رواية صريحة ٠‏ 


وما ادعى له من 
علئنة و« 


. 


وف السالة سوال أشي سف ال 
روايات » بعضها صحيح ٠‏ 


فان لم يوجد قسم ماله بين ورثتبه ذهب 


اليه المرتضى والصدوق 6 وقول المصنف 


ف الدروس » وجنح اليه العلامة » وهو قؤى 
مروى: » وبؤيده الحكم السايبق باعتداد 
زوجته عدة الوفاة » وجواز تزوجهبا 
وهات واو لحب يوالب كل بالميسل عي 
التحول سيور .+ 


وقيل : بكفى انتظاره عشر سنتين من غير 
طلب وهو مروى أيضا ٠‏ 1 


وجاء فى شرائع الاسلام © : أن الغائب 
لعي كر ا 
تنقضى مدة لا بعيش مثله اليها غاليا » فيحكم 


(*) . شرائع الاسلام ج ؟ ضص 18# الطبعة 


هنل الاشتباه فى الميراث 


1 وقيل : مورث بعد انكقضاء عشر سنتين 
وقيل + مدفحم 
والأؤل أولى ٠‏ 


ماله الى وارثشه الملى ع 


مذهن الأبافسنية + 


جاء فى شرح النيل ١‏ ان توريث الغرقى 
والمدمى يصح 0 ومثلهم ه من ماتوا 
يحرق » أو فى قتال » ولا يدرى من مات 
أولا » أو علم اتصاد وقت مسوتهم 3 
ورث معضهم من بمعض من صلب أموالهم» 
دون ما توارثوه ؛ بمعنى أنه لا يضم مال 
ميت ورث'ما ورثه من غيره » فهم يتوارثون 

فى الكل + على أنه متال واحد » كارث 
الأحياء. للأموات » فان الحى برث فى كل 
مال الميت ؛ لا ما منعه مانغ » أى لا يجوز 
ذلك هنسا ء أى لا يتوارثون فى الكل ٠‏ 


والحاصل أن كلا مها لا كرك يهنا 
ورثه منه الآخر » كزوج وزوجة غرقى » 
لا يدرى من مات أولا » ولكل ألف درهم » 
فيقدر الزوج على أنه :حى » ماتت زوجته 
تبشلةة كيت متها تصينف رما تر عق و خمسياكة 
درهم: » ثم يقدر أنه حى وماتت زوجته 
بعده .فترث من الألف التى كانت بيده أولا » 
ربعها مائتين وخمسين دون المكات الخمس 
التى. ورث منها » فانها لا ترث منها . 

0 ميق حاف شترع اليل توقتهات الطلييل 


“المحمد بن يوسف أطفيثى. ج 8 ص 1فلاص .86 
ضن. ؟#نة؟. الطيمة السايقة : 


وان شسئت فقل : تحيى الزوجة فترث 
من زوجها الربع » مائتين وخمسين © ثم 
تمات ويحبى الزوج » فيرث النصف خمسماكة 
درهم من الألىف ولا يرث من الماكتين 


والخمسين ب 


وما ذكره الأصحئقف وذكرناه هو قول 
أصحاينا » وهو مروى عن على وعمر » وبه 
قال الكوفيون وجمهور النصريين ٠‏ 


وقال آهل المدينة » وزيد بن ثابت » وعمر 
ابن عبد العزيز » وجمهور الأمة : لا يرث 
بعضهم بعضا » وكل واحد يرثه سائر 
ورثته لا من رق أو حرق » أو قتل مثلا 
معن |ذله ارك يفيك وومن برسي 
تحقق حياة الوارث » وقضى به عمر بن 
عبد العزيز ٠‏ 


قال العاصمى : ويمتع ميراث بجهل 
من سيق من مات بهدم أو غفرق» 
وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم لا ميراث 
يشك » فاذا انتفى الميياث مئهما رجم 
ميراث كل واحد الباقين من ورثقته ء» 
وبقدر ار ا يه ولا 


سبب أارث ٠:‏ 


وكذا روى عن خارجة بن زيد بن 'ثابت أنه 
قال : لا ميراث بين من قتل يوم الجمسل . 
ولا يوم الحر »؛ ولا يوم صفين 6 
الا من علم أنه مات قبل صاحيه » 
وجعل ميراث كل واحد للأحياء من ورثتهء 


١‏ وروئ تومنا عن.عمر رضى الله تعالى 


الاقنتباه فى الميراث 1 


تسوة قي قال اذ ماعنا وكا ووشتدت 
يد أحدهما على صاحيه » بيبورث 
الأعلى من الأسفل ؛ لأن اغالب أن الحى 
يكسم يده على الأسفل ٠‏ 0 


قيل :وهو قول اا 


ميان كل لمحو ان ووعز انم 
اسايق » وترك أما وأخا ٠‏ 0 


فعلى قول الجمهور : يكون للأم'الثلث مما 
ترك كل واحد ؛ لا السدس ؛ وللاخ 
العاتى + 0035 


وعلى قول أصحابنا : للأم السدس 
لوجود أ ثالث مع تقدير أخْ من الأخوين 
المبتين حيا » ففريضتهم من اثنى عشر » 
للأم اثنان » ولكل أخ خمسة فتحفظ الخمسة 
التى صحت الميت »قم يقدر موت الذى 
قدرت حياته » وتقدر حياة الآخر ء 
فالفرتيضة أيضا من اثنى عشر » للأم اثنان 
من كل واححد ؛ وى يد الأخ الحى خمسة 
من هذا » وكذا للإخر كمسنة مقنحة 2 
ففى يد كل واحد من الأخوين خمسة 
ورثها من الآخرء 
00 قال : : واذا علم موت أحذد 00 


فالتاخر يرث الاب ان 


وان 56 وتنسى © واشتيه .عليه الأمسر 


وقف الأمر للبيان » أو الصاخ للضرورةء 


اف . *... . : 


الاقم أن لا 1 السابق شن 


العو ا الاتماد . 0 


: وأحكام هذه الثلاثة واخدة ‏ 007 ش 


وقيل فى شالك يتوق لبيان 5 
الس 009 اك ش 
ويحكم على مفقود لم تعلم حياته 4 ولا 


موتقه يموت اذا مضبت عليه الج بين 
من يوم فقدهء لا من يوم الشهادة 
بالفقد » سسنفة لكل جهنة » وعليه العميل » 


وقول عبسر ا وعره. 


0 أبن مسعود 0 1 
٠. 00‏ ب امح هه 00 


ويقسم ماله عندئا » وسواء عندئا الققد 
فى بلد التوحيد » والفقد بف بلد. الشرك فى 


خرن إن فلم + 


وز عم قوم أن المفقود. فِ أرض. ل 


أولا عيناته ».لا بوث ماله ولا زوج 
زوجته 4 ولا تطلق م6 مادام اله مال* تنفق 


منه + فاذا الال الي 


6 م مطبعة يوسنف: . البساروني وشركاه 


18 ؟اوسلوهة 


ما الافستباه فى الميراث 


أما من فقد فى أرض الشرك بالحرب 
تيمر فق الجل والزوهسة عالفوه د فيج | 
يلا حرب ٠‏ 


وقيل تضرب له مسنة للبحث عنها» 
وبعدها يورث » وتعتد زؤجته للوقاة» 
والسنة من الاياس منه لا من قيام الزوجية» 
والتعمير عندهم مالا يعاششس اليه ٠‏ 


وقيل يجعل له أربع سنين "٠‏ 
وقيل : سبعون ٠‏ 

وقمل : غير ذلك من أقوال الغبية ٠‏ 
وقيل : مالا يعاس الى مثله ٠‏ 


أما من فقد فى أرض الاسلام ضرب 
أرمع سسئين يعد العجز عن خيره وتعتد 
بعد الأربع عدة الوفاة 6 و" تتزوج ولا 
ددرت بعالا على روات اين مستا .ني 
اليه ٠‏ 


.وان قدم المفقود" أو ظهر حيا » ولم 
يقدم » ومثله الغائب » وقد تزوجت 
زوجته » فمات قبل أن يعلم. مختاره 
سسواء علم بأنها تزوجت » أم لم يعلم 
أنه اختار أحدهما ء بل بقى بلا 
اختيار كالذهول » أو توهم أنما له قطعا 
مطلقاء أو توهم ليست له قطعا » أو 


)1١(‏ شرح النيل وشضفاء العليل 1ه د من 


يوست آلفيش ج ؟ صن 586 » ص 0/؟ 
الطبعة السابقة . 


أو نحو ذلك + مقبل أن معن > أى كموت: 2 
ورثته وورثها ء ان ماتت فى الحكم » سواء 
علم بتزوجها أو لم يعلم » ولو قال : انى 
اختارها لارثها وماتت » وذلك أنها للمفقود» 
واذا تبين أنه حى حتى يتركها بطلاق أو 
اختيار أقل الصداقين ٠‏ 


ثم قال : وخرجت من الآخر اذا مات 
الأول » ولم يعلم مختاره » لأنما لا تخرج 
من عدمة الأول الا يطمافق أو تسيموة أو 
باختبار أقل الصداقين » وقد مات بعد 
ظهورة قبل أن نشقدو ا وقة تق "من ذلك © 
فاستصحب الأصل » وهو أنها زوجة له 
فتخرج عن الثانى ٠‏ 


وجاء فى شرح النيل : أن العدالة 
تلزم كلا من الأبوين أو الآباء ولد 
مشترك بينهما » وهو من ولدته امرأة 
أو سرية دخل عليها رجلان أو أكثر فى 
طهر واحد بنكاح » مثل أن يزوجها 
ولى الرجل ؛ وآخر لآخر ء ولا يعلم الأول 
منهما ».وقد دخلا عليها ء ويكون ذلك 
كولد واحد أى خالص لرجل واحد ء 
فيعطيه كل واحد من الآياء المشتركين 
فيه ؛ مثل ما أعطى لولده الخاص به 
خوطلة :+ 


وقيل : يعطيه كل نصفه أى نصف الولد 
الخاص 6 لأنه عنفة 3 تضنك النغقةع 


)“تم كنا قتي اللالدوقهاء: تيال 
لحمد بن يوسف اطفيشن ع امن أه؟ 2)اأند؟ 
طبع مطيعة يوسف اليصاروني يكرا" يمصر 
سنة غ١1‏ ه . 1 


الاششتباه فى المراث ‏ اشتراط 165 


وبرث منه نصف اليراث © وان كان الآباء 
ثلاثة فأثلاثا » وهكذا + الا ان قيل : لا يعون 
الاشتراك فوق ثلاثة .. 


والصحيح القول الثانى » ولمل الأول 
اخقناط أ 


وكذا المختلط مثل أن تلد امرأقان أو 
ولدها ؛ ويقررن بالجهل » أو صرن يدعين » 
ولا ميان » أو فى غير ظلمة » وتناكرن » ولا 
بيان » أو تشابهوا عليهن أو على أبائهن » 
ولو بعد كير » قيل بلوغ أو بعده) 
بحيث لا علم للولد أن ينكر من ينكر » ويقبل 


من بقبل ولو صح عقله ؛ وكل واحد من 
الأولاد مختلط يعطيه كل أب كل ما يعطى 
:اكه حسوظة 2 

وقبيل : نص فه أو ثلثه أو ريعه 
اوعتبي لله بين عدو الكضار عازه 
ونفنته ٠‏ 


باعتبر اللبس فى أبيه » أهذا هو 
أم هذا أن تلده امرأة وقد تزوجها 
رجلان فى طهر واحد , ومسسها واحد 
فقط ولا يعلم » فذلك الولد الذى تلد بذلك 
المس مختلط فى عرف الفقهاء أيضا ٠‏ 


“روقال :العيدالة أن قنطى لوه الف لسن 
له » فيعطى الولدين المختلطين كلا متهمنا » 
كلها أعلى وده »لآق كلد من القططيين 
يمكن أن يكون هو الذى له ٠‏ 


وقيل : يعطى كلا منهما نصف ما أعطى 


ولده 4 وكذا الأكثر 4 وكذا يفعل الشريك 4 


فلو أعطى ولده عشرة » أعظى الولد المختلط 
عشرة » وامختلطا الآخر عشمرة ؛ وعلى القول 


اقسشاراط. 


يجرى بحث كلمة ( الشتواط ) ف الت 
الاسلامى على المتهج التالى : 


أولا : معنى اشستراط لفسة واصطلاحا أي 


واصطلاحا ٠‏ 
ثانيا : أنواع الشرط فى الفقننه 
ثالثا : آثار الشرط الجعلى ٠‏ 
خخرط التدليق 
وشرط التقييد على التصرفات فى الفقه 
الانصلامى ء 


أولا : معنى اشتراط لغة واصطلاحا ٠‏ 


(1أ) معنى اشستراط لغة : 

الاستراط مصدر للفعل ( اشسترط يقال 
أشتر, لع م" 
شرطا والشرط ( كما جاء فى لسان العرب7© ) 


)١(‏ انظر من كتاب لسان العرب للام'مالعلامة 
أبى التكحل جمال الدين بن 0 0 منظور 


دار بيروت عب 4 قد هاسنة و١‏ م التلنة 
الأولى مادة قرط ٠.‏ ا 


ل امتتتراط 


.هو الزام الشىء والتزامه فى البيعم ونحوه » 
والجمع شروط :و٠‏ »:وقند شرط لله وعليه 
كنذا مشموط فرطا » اكب ترط علي 
. والشريطة كالشرط عوقنة شسارطه وشخرط 
له فى ضيعته يشرط وشرط. للأجير. يشبرط 
قطنا ش ش 


0 اذا يزغ 5 


والشرط الذئ :نمحثكنة فنا هنو الشرط 
بالعنى الأول وهو الزام الثنىء والتزامه , 
فاذا اشترط المشترى على البائع شرطا » 
فقد ألزمه أمرا ؛ وكل منهما قد التزم 
:.للاخر نما اشترط ف العقدء٠‏ 


(ب) معنى الشرط - 0 


يطلق الشرط فى الفقه الامنئلامئ على 


الأول الشرط المحض : وهوّااما وضحه 
صدر الشربعة 22 .يقوله : شرط الشىء 
جما متوقف عله ععققية وله يكون داحياة 
فى ذلك الشىء ؛ ولا مؤثرا فيه » فدالضرورة 
..ينتفى بانتفائه » وهيذا النوع من الشرط 
ينقسم ال شرطبحقيقى #وثبرط جعلى : 


)0( انظر من كتتانة شرح 00 ع 
< لد نيح ادر الشزيعة عبيد ألله.. دن مسعود 
7 و علي 4 التلويح ا.للامام سيعد ألدين. التفتا: زانى 
وحائسية 0 عل التلوييح وحاشية . منلاخسرو 
-. وغبد الحكيم عليه. أيضا ج1١‏ صن .2مع38 ا 
محية على -صيهم وأولادة يضر 2 0 


1٠١‏ الشرط الحقيقى هو ما يتوقف عليه 
0 الشىء ى ْ 


فى الواقع أو بحكم الشارع 
حتى لا ينع الحكد يحودة #حيت 6 
بالنسبة للصلاة اذ الوضوء أماحيو خارج 


عن الصنلاة أوجبة الله تعالى على الخد 


تمل الحخول فيها 4 ليهبىء ككغسسسنة 
للقاء ربه والمثولٍ بين يديه » ولا يقتضخى 


وحود الوضوء وجود الصلاة )غخقد 
بوجد الوضوء ولا توح الصلاة > ولكن 


الصللاة يتوقف وجؤدها عليه ؛ فاذأ لم 
يوجند لم توجد فالوضوء غير مؤثر فى وجودهاء 


فالشرط يتعلق به وحود الحكم لا وجويةغء 


0 د للنكاح : قال عليه الصلاة 


2 لا نكاح الا يشهود » فاذا 
ل الشهود الايصح عقد النكاح”"© 4 


'“وهذا الارتباط بين الشهود وعقد النكاس 


أوجبه الشمارع فهو ارتباط شرعى » ومثل 
لنييذا! الف لتحي ييا 
« ويجرى هذا فى كل ما أوجبه الشارع 
من شروط لصحة صلة أو اقامة حدءع 
أو صحة تصرفات ٠٠‏ » 


؟ ‏ الشرط الجعلى : وهو أمر 
كنت ف الكناويه اق حبك سركسيه بن 
تصرفاتة » وقد سس مى بذلك ؛ لأن المكلف 
هو الذى جعنله شرطا » وعلق ءليبه 
قيام التصضرف » كما يسمى العقد المعاق 
على شرط » عقدا معلقاء٠‏ 


د شط اشليق . 


ل بهذا الحديث . 


١5 امتزاط‎ 


وقد عرف الحموى التعليق نقوله « هو 


اربي امكر ام توجد على محر يوعد يان 
أو احدى أخوائها 0 م 


ويسمى أيضا بالشرط اللغوى »؛ لأن 
واضع اللغفة هو الذى ريط الشرط 
بمشروطه » أى جعل هذا الريط اللفظى 
دالا على ارتباط معنى اللفظ يعضه 


5 إف4 : 


ويكون لعن بأداة من ن أدوات الشرط 8 


جملة دن و ل لخر 3 
كمالودل الكلام على التعليق دلالة كلمة 


الشرط عليه ٠‏ 


ؤومثال التعليق بأداة الشرظ : أن 


فقد علق الكقفالة على شرط هو استحقاق 


٠ اللبيع‎ 


)١(‏ أنظر من كتاب الأشسياه والنظائر مع 
شرحه غمز عيون البصائر للحموى والمتن اولانا 
زين العابدين ايرا هيم الشهير بابن نجيم المصرى 

والشرح لولانا 0 أحمد بن محمد 3 
الشرفية بمصر نه 195 ع 

(؟) الفروق للامام العلامة شسهاب الدين أبى 
العباس أحمد بن آدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجى المشهور بالقراى وحاشية عمدة 
الكتكان يراج الذين أبن القأاسم بن عبد الله 
الانصارى المعروف داين: الشاط وبهامشس المكتابين 
تهذيت الفروق والتواعة السنية لحمد بر ن على 
ص .1 الحلبعة الأؤاى سنة 200 ه طبع مطبعة 
دار أحياء الكتب العربية . 


ومثال ما يدل على التعليق دلالة كلمنة 
الشرط عليه : أن .يقول المكاذأة التى:” 
أنالها هذا العام صدقة على الفقراءء 
فقد علق الصدقة على نيل المكفأة 
هذا العام وترتب الحكم على الوصف ٠.‏ 
تعنليق له يبهذا الوصف » كالشرط كأئه ٠‏ 
قال : ان نلت مكافآة فى هذا العسام . 
#اصيكده ة على ل 00 


الفزق بين 'الشرط الحقيقى 7 لجعاى ؟ ” 


يفترق الذرطان من حيث انه اذا انتفئ / 
القنرط-الخقيقى 'ينتفى 'المشروط * نان صخة'” 
الضلاة ة تنتفى عند اثئتقاء رضي 0-6 


أما اذا انتفهفى 'الشرظ ل فافسة:* ' 
لا دلالة لانتفاكئه على انتفاء المشروط ٠‏ فان 
المشروط يمكن أن يوجد يدون الشرط » 

عدو ا دخات الخدار فأنت 0 05 
الطلاق يسيب 0 ٠‏ 


ام 0 ع ل 
وجد يصيغة مخصوصة © أو بعبارة أخرى :* 
أن يقترن -0 ا" أحد "ارقي 0 


لصدر ١‏ الشية اح 10 لله ل 
أحمد بن ادريس بن عبد الرحيسن السنماي / 


01 اشلدراط 


علب وتان روكدم ين اف 
التصرف »© وغير موود وقت الت لتعاقد 


وذلك بكلمة يشرط كذا » أو على أن 
بكون كذا »ء أو ما أشبه ذلك مما يدل 
على الافستراط » فاذا اشترط فى البيسع 
رهن بالثمن الملإجل ؛ فان هذ الاشتراط 
أدى الى التزام أمر لم يبوجد وقت 
التعاقد ‏ وهو الرهن فى عقد وجد 
يصيغة مخصوضة وهو عقد البييع. ٠‏ 


ونقصر البحث هنا على ما يشترطه 
المكاف فى تصرف من تصرفاته » وهذا 
تدمتاول القترط المعلى + أو الشرط التاق ؛: 
وقرظ التقيية + آنا المرط العشقى أو 


خصبائص كل من الشرط 
المملق والشرط المقيد 


لمسحة التدليق ما ماتى : 


-١‏ أن يكون أمرا زائدا على أصل 
التصرف - كما أوض حنا آنفا لأن 
الشرط هو الأمر الخارج عن الشىء 
فهو محض: وأقعة اعتمرها المكلف , 


وعلق عليها تصرفه بارادته » وليس الشرط 


تأثير ق وحود التصرف أو عددمة ٠:‏ 
؟ ب أن يكون أمرا مستقبلا » وذلك 


لأن الشرط وجوابه لا يتعلقان الا بأمر يوجد 
مستقبلا » فاذا قال لزوجته : ان دخلت 


الدار فأنت طالق يبحمل على دخول 
مستقبل وطلاق لم بقع قبل التعليق 
اجماعا ٠169‏ 


أن يكون أمرا معدوما على خطر 
الوجود ؛ أى ألا يكون أمرا واقعا 
بالفعل » والا كان التصرف ‏ منجزا » كما ٠‏ 
لو قال : ان كانت الشمس طالعة فأنا 
كفيل بالثمن ؛ وكانت الشمس طالعة 
فعلا ؛ وألا يكون أمرا مستحيلا ؛ والا 
كان التصرف باظلا » كما لو قال ان طلعت 
الشمس من المغرب فقد وكلتك فى بيع 
منزلى » فلايد من كون الشرط أمرا معدوما 
على خطر الوجود ؛ أى ممكنا9؟ ٠‏ 


أن يكون التعليق على أمر يرجى 
الوقوف على وجووهه ؛ فاذا علق التصرف 
على أمر مجهول لا يصح التعليق 
عند بعض الفقهاء ٠‏ فلو قال 
العراتة أنت 00 أن ثشاء الله د 2 
لأنه علقه على شىء لا يرجى الوقتوف 


)1( انظر من كتاب الفروق للأمام العلامة 
عبد ا ا التييرر بالقراق 5 | 
ص /ال/ا طبع مطبعة دار أحياء الكتب العردية 
الطبعة الأولى سنة 1١*55‏ ها . 

3( انظر من كتاب الأشباه والنظثائر لاسن 

تين الصرى هى رز ؟,الطبمة السيافة 

والأشباه والنظائر فى قواعد وفروع عففه* 
ص ام الطبعة ‏ الأخيرة . سلف ه مسئة 
م. 


اشلتراط 16 


ى 


5 أى وجحوده 


هآلا بوجد فاصل أجنبى : دين الشرط 
والجزاء » فلو قال : ازوجته أنث طالق 
ثم قال يعد فترة من الزمن : ان 
خرجت من الدار دون اذن منى لم 
يكن تءليقا للطلاق » ويكون الطلاق 
منجزا بالجملة الأولى 29 ٠‏ 


ما يترتب على التعليق : 


اختلف الفقهاء فى كون العقد على 
شرط ينعقد سسييا لحكمه فى الحال » 
أم أنه لا يوجد العقد الا بعد تحقق 
الشيرط: الى رانين :ه 


الرأى الأول : يرى الحنيفة أن التعليق 
بترتب عليه ألا يوجد العقد إلا معد 
ار ق الأمر الذى علق عليه العقد » فاذا 


علد 4 أحكامه وآثاره مكحن وقت م 
الشرط فقط » أما قبل تحقق الشرط فلا 
بود العقد90) ٠‏ 


)1( التلويح على التوضيخ ج ١‏ بسن 316+ 
وصغنى المحتاج للعلامة الفقيه لفقيه الشسيخ محمد 
الشربينى الخطيب وبهامشسه متن المنهاي المذكور 
لأبى زكريا يحيى بن سرف النووى ح 7 ص 5/1١‏ 
طيعة المطيعة الميمنية دمصر ملك ا أفرم 

0 انظر كتاب كثساف القناع عن م 
وبهامشه شوح بكديئن الأرادات للقي و 
سر ا ا ست 

[قة انظر كتاب الاشباه والنظائر لاسن تجيم 
المصرى ص ١‏ .” الطيعة السابقة : 


وتعدير صيغة التعليق الموجودة حينكؤٍ . 
سنيا مجاز زماء أو علة اسما ٠‏ : 


كما يعتير الشرط الذى علق عيه العقد 
علة حكما فقط ٠‏ 


الجملة ( انر مصطلع سبي 
وَالدلة انها :هن ما تحاف - 
اليما من. غير تأثير » ويتراخى اللا 


٠) (علة‎ 0 


من غير اغسافة ولا تاثير ( :تقار سطع 
علة)29, 


على ا د 0 َ الخال 1 
ولكن التعليق يؤخر وجود الحكم الى 
زمان وحود الشرط » فالعقد المعلق غلى 
وقت تحقق الشرط الذى علق عليه » فاذ| : 
6 0 ولاح دن ابيع فأنا امن لذلك 
ف الجال 7 ؛ ولكن التعليق ع ار 
فالتعليق عند الشافعية بمنزلة الاضافة - 
الى الأجل فى أن كلا منهما لآ بمنع المسنيئ, ٠‏ 


207 كيه 0 التفتا: ا 00 
ص ١58١‏ الطبعة السابقة . ْ 


1ك 00 اجكحؤوانطا 


عن: الإنعقاد » وانما يبؤخر الحكم فقط 
فالعقد موجود فى حالة التعليق » وفى حالة 
الاضافة الى أجل ؛ والتعليق يؤخر 
الحكم الى حين تحقق الشرط المعلق عليه » 
كما أن الاضافة الى الأجل تؤخر الحكم 
الى أن يج بىء ع لوقت المضاف. .اليه ٠‏ 


ويظهر أثر الخلاف فيما يأتى : 


(1) اذا قام شسخص بالوفباء بالتزامه 
العلة على شرط قبل تجقق الشرط » ثم 
تحقق. الشرط » فهل. الوفاء السايق بهذا 
الالتزام بجزىء بعد تحقق الشرط أم لذ ؟ 
كما لو نذر أن يتصدق يمبلغ من المال أن قدم 


أيئه من | أسقر 4 ثم تصدق قيل قدومه 


بهذا المبلغ وبعد ذلك خضر الابن ٠‏ 


فنثناء » على رأى الشنافعية لاا يجب 
عليه التصضدق مرة أخرى » لأنه حينما 
تصندق كان الالتزام موجودا . وتعجبل 
الأداء بعد وجود السبب وقبل وجوب 
الآداء صحيح بالاتفاق » كتعجيل الزكاة قمبيل 
الجبول اذا وجسد السيب وهو النضاب ٠‏ 


ويناء على رأى أبى حنيفة يلزمه التصديق 
مرة أخرى عند تحقق الشرط » لأنه حينما 


تصدق كان الالترام غير موحود مم وتعجيل ‏ 


لا قبل وحود الكدمعيت لا يجوز 


4 أو لخد 0 ْ 


رو جنك دا فأنت طااق 


فأنت حر » ثم تزوج المرأة » أو ملك 
العمدء٠‏ 


فيتناء على رأى الشاففعى لا تطلق . 
المرأة » ولا معتق العيد »؛ لأن العقد عنده 
موجود منذ صدوره © ووجود الملك شرط 
عند تحقق السيب » فبيطل التعليق » 
لعدم وحود الملك ٠‏ ش 


وبناء على رأى أبى حنيفة تطلق المرأة 
ويعتق العيد ؛ لأن العبسد وجد عند 
تحقق الشرط ».وى هذا الوقت كان 
مالكا » فيصح التعليق لوجود الللك عند 
تحقق الشرط المعلق عليه العقد ٠.220‏ 


فقد صرم الزركشى فى قواعده بأن 20 الشرط 
ما جزم فيه بالأصل ‏ أى أصل الفعل م 


0 » ص ١517‏ الطبعة السابقة . 

(9) انظر -كتاب الأشسياه والنظائر مع شرحه 
غمز عيون البصائر للحموى والمتن لمولانا زين 
العايدين ابراهيم الشهير بأبن نجيم المصرى ح 5 
ص 555 الطبعة السايقة 


١5 امقندراط‎ 


الفرق بين التعليق والشرط المقيد : 


جاء فى حائسية ---0 « وقد فرق 
الزركثى فى قواعهه بين التعليق والشرط 
فقال : ان التعليق ترتيب أمر لم يوجسد 
على أمر يوجد بان أو احدى اخواتها 


والشرط التزام أمنين لم يوحد ف أمر 
وجد بصيغة مخصوصة )20 ٠‏ 


كثار كل من الشرطين على التصرفات 
شن ولا عتك سايق اللمرفسات على 
الشرط » ثم نبين ثانيا حكم تقيبدها بالشروط 
حكم تعليق التصرفات : 
مذهب الحنفية : 
التصرفات من حيث ةيولها 


ال" لتعليق على الشرط » وعدم تبولها ق 
مذهب الحنفية الى ثلاثة أقسام ٠‏ 


00 الأول : تصرفات لاتقل التعليق 


ا والرهن والأقرار ٠.‏ 
(1) التمليكات : تشسمل التمليكات العقود 
والتصرفات الآتية : 


الشروط مطلقا ء لأنه من ءعقود التمليك » 


)١(‏ الأشسباه والنظائر لابن نحيم مع حائشية 
الحموى ح ؟ ص 56؟ الطبعة السابقة . 


وهى تقتضى انتقال الملكية فى الحال » 
والتعليق تملبيكَ على سمييل المخاطرة ©» 
ولما كانت هذه التمليكات للحال لم يضح 
تعليقها بالخطير »؛ لوجود معنى القمار » 
فيقسد البيع اذا علق على الشرط » كأن 
يبقول البائع بعتك هذا الشىء ان كان 


50000 
ويستثنى من هذا الحكم صوره 
واحدة » وهى أن يقول بعتك هذا ان 
رضى 0 كانه بحصسوز 7 0 بثلاثة 


وهو جائز "© ٠‏ 


؟ ‏ الاقالة : ففى البزازية لا يصح تعليق 
الاقالة على الشروط كأن باع ثورا من زيد » 
فقال البائع : اشتريته رخيصا ( بريد الاقالة ) 
فقال زيد للبائع : ان وجدت مشتريا 
للسلعة المميعة لى بثمن أكثر فبعها منه » 
فاذا وجد فباعها » لا ينعقد البيع الثبانى » 
لأن قوله « ان وجدت ٠‏ الخ » اقالة 
وتعليق الاقالة على الشرط لا يصح 


وفبها أيضا : اذا قال المشترى أنه يخسر » 
تفال انا #يعبدفان حر فتلي : 
فاع فصهر لذ ياه فى 10+ 


(؟) الدر المختار ر شرح تنوير الأبصار على رد 

المختار للشبيت محمد أمين الشهير بادن عابدين 

دح " 9 0 42 اص ؟“” الطبعة 3 .“لثه 
18 الموسسوعة 


3 اكتححدر الا 


ل الصلح عن مال يمال :لا يصح 
تعليق هذا النوع على الشرط » فاذا قال : 
صالحتك عن الألف التى لى عندك بهذا المال 
أن قدم زيد فانه لا يصح ؛ لأنه حينئذ يكون 
معاوضة مال بمال فيكون بيعا ؛ والبييع 
لا دصح تعليقه كما بينا آنفا ٠‏ 


اللدل خلافه حنض الذضن به فلو كان | 
من جنسه » فان كأن بأقل منه فهو 
وان كان بأكثر فهو فضل وريا 9" ٠‏ 


4 القسمة » ولا يصح تعليق القسمة على 
القرط العمانة زا دوارسني المجباالة 
فهى كالبيع » أما تعلقها على رضا أجنبى 
فان الأمر لا يخلو : أما أن يكون تعليقها 
على رضاه غير مؤقت أو مؤقت ؛ فان كان 
غير مؤقت فانه لا يصم التعليق مطلقا 
وان كتان:مؤما + اذا كان الشىء 
محل القسمة من هس واهة علدى آنه 
خيبسار شرط لأجنبى » كما يصح فى البيع9» ٠‏ 


ه » 25* : الاجارة ومثلها المزارعة 
والمساقاة » لا يصح تعليق الاجارة على 
الشرط مطلقفا ؛ لأنها تمليك المنفعة 
والأحرة »انع يدن فى انما كات بقارت 
التمليكات لا يمصح ع فاذا قال شخص لآخر 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار وحاشية 
ابن عابدين عليه ىد » ص 568 الطبعة السابقة. 
الطبعة السبايكة: . 


أتلحجرتك هذه الدار ١‏ هييدم ابنى من 
٠ 1|‏ ا الاجارة للتعليق [ففق 5 


ومثل الاجارة : المزارعة والمساقاة ٠‏ 
اذا قال شخص لآخر : زارعقك أرضى 
أو ساقيتك كرمى أن قدم ابنى » تفسد 
الزارعة والمساقاة » لأنهما فى معنسى 
الأجارة والاجارة لا يصح تعليقها 8 


٠‏ + »: : الفكاح : لا يصح تعءليقه 
ل ا ال 0 


وف الظهيرية لو كان 
المجلس جا 


وكذلك الخلم من جائنب الزوصحة 


الأب حاضرا فقبل فى 
زء وهو استحسان © ٠.‏ 


رونت اللهارة:: والمتصودابها أهازة عند بين 
العقود التى لا يصح تعليقها على الشرط » 
فاذا قالت البالغة : أجحهزت النكاح ١‏ 
رضيت آمئ ؛ كان هذا التعليق مبطلا 
لاجازتها النكا م290 5 


ةم الأرجع السسابق وحاشية أبن عابدين 
عليه حج ؟ ص 717 الطبعة السسابقة . 

(#انرد المحتار على الدن الشدل الاين عانفية 
عن 51 الليعة الديارقة ": 

(0) حائسية ابن عابدين جح 4 ص 6 ه#الطبعة 
التعايقة . 

لخااوة اللحمان على :الدن :اللكدان ويخافدية اين 
عابدين.عليه ح ؟ ص 7617 الطبعة السابقة . 


( ب ) تعليق التبرعات : وتشمل التنصرفات 


الآتبية: 


فح لقم لا سحم لون البيبينة 
على الشرط مطلقا » لأن من شسرط ركن الهبة 
ب "المجية ني الث كرون سنا اله كر 
الوجود والعدم من دخول زيد » وقدوم 
خالد » ورقبى » ونحو ذلك » لأن الهمة تمليك 
العين للحال » والتمليك لا يحتمل التعليق 
بالخطر » كالبيع 29 ٠‏ 


؟ - الوقف : لا يصح تعليق الوقف على 
الشرط » لأنه ليس مما يحلف به » فلو قال : 
ان قدم ولدى فدارى صدقة موقوفة على 
المساكين فجاء ولده » لا تصير وقفا: 
لأن شرط الوقف أن يكون منجزا » جزم 
به فى فتح القدير 9" ٠‏ والامسعاف حيث قال : 
اذا جناء فد + أو راس القنتهو أو .اذا 
كلمت فلانا أو اذا تزوجت فلانة فأرضى صدقة 
موقوفة يكون باطلا » لأنه تعليق والوقف 
لايحتمل التعليق بالخطر ٠‏ 


)١(‏ أنظر كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب 
الشرائع لآبي بكر بن مسعود الكاساني < ٠'ص‏ 
الطبعة الاولى طبع مطبيعة المطبوعمات 
العلمية بيمصر . 
كمال الدين محمد بن عيد الواحد السيواسى 
شرح 'العناية على الهداية للامام أكمل الدينمحمد 
ابن محمود البابرتى وحاشية المولى المحقق سعد 
الدين عيسى المفتى الشهيريسعدى جلبويستعدى 
افندى على شرح العناية المذكور وعلى الهداية 
شرح بداية المبتدى لشيخ الاسلام برهان الدين 
على بن أبن بكرا امرغتيائى نت :ه. من /إ7 وطلبعة 

فى محمكثا . 


1١17 الشلستراط‎ 


وفى رواية ضعيفة يصح تعليقه""© ٠‏ 


( ج ) التفييدات : وبندرج تحتها ما يأتى : 


» الحجر على المأذون بالتجارة‎ ١ 
لأايميهم فمسليق المجيز على" الشرط‎ 
وَل امماففه الن اكتكل “فاو عال للمناةون‎ 
ان قدم فلان فأنت محجور »أو فقد‎ 
2 شكرت علتف نهدا اواراض اللسحصير‎ 
لا يصح مع أن الاذن بالتجارة يصح‎ 
تعليقه واضافته » ووجه الفرق ان‎ 
الاذن تصرف اسقاظ » لأن اتحهاز العيد‎ 
» ثبت ح ف بالمميولاه » وبالاذن أسقطه‎ 
والاسقاطات تحتمل التعليق والاضافة‎ 
كالطلاق والعتاق ونحوهما ء فأما الحجر‎ 
فاثبات الحق واعادته » والاثبات لا يحتمل‎ 
التعليق واالاكتسدافة كار حسحة مويه 0ن‎ 


؟ ‏ ” : عزل الوكيل والرجعة » وكذلك 
الشرط » فلو قال لوكيله عزلتك ان قدم فلان » 
أو قال لزوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا : 
راجعتك ان قدم فلان » لا يصح العزل » ولا 
الزعقة #الكق هذه القعرفات من التقين اك 
حك ان فق الوكالة لافنا عنا كان ممتوعدنا 
شه من التسرق ف ال الوكلة وف العسزل:. 
تقبيد لذلك الاطلاق » وكذا فى الرجعة تتبيد 


9) رد المحتار على الدر المختار وحاشضشية 


للكاساتى كه امن 149 «الطبعة الساقة . 


١‏ اشبتراط 


الفرآة عمسا أطلق لهسا بالطلاق من حفحوق 


٠ 2' الزوجية‎ 


(د) تعليق الاقرار : الأصح ف المذهب 
الحنفى عدم صحة تعليق الاقرار على الشرطه 
لأنه ليس مما يحلف به » فاذا قال : لفلان 
على كذا ان أقرضنى كذا » أو ان قدم فلان» 
أو .ادعى شخص على آخر مالا » فقال : ان 
لم آتك به غدا فهو على ؛ فانه لا يصح هذا 
الاقرر » ولا بلزمه شىء ان أقرضه أو 
قدم فلان »؛ أو لم يأت به غدا » لأنه علق 
الاقنزار علق قرط فيه حطز والعسليق 
بالشرط يخرج الاقرار عن أن يكون اقرارا » 
لأنه يترتب على التعليق ظهور الحق عند 
تحقق الشرط وعدم ظهوره ان لم يتحقق» 
وعحةا يناف حقيقة الاقرار 50م 


القتسم الثانى : تصرفات يصح تعليقها 
على الشرط الملاكم فقط ٠‏ ويشول هذا القسم 
التنصرفات التالية : 


11) الالتزامات » ويندرج تحتها ما يآتى : 


١ ْ‏ س »© : الكفالة والحوالة : يصح تعليق 
الكفالة والحوالة على الشرط الملائم دون 
غيره » والشرط الملائم هو ما يؤكد موجب 
العقد » كأن يكون سببا لظهور الحق 
أو وجوبه أو وسيلة اليه أو سببا لتعذر 
الاأسثيقفاء ٠ ٠‏ 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
ح > صن 1740 6 صن 196197 4 عق 22 . 


1 0مس( المرجع السابق لاسن عاددين د : ص 
؟" الطبعة السابقة . 


فمثال الأول : أن يقول : أن استحق المبيع 
نآنا كنيل بالثمن + قان القترط وهو اسشكفاق 
الجبيع سبب لوجوب الثمن للمشترى على 
اليائع ٠‏ 1 


ومن هذا القبيل ما فى الآبة القرآنية 
2 ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم لل 
فان الكفالة بالجمل معلقة بسبب وجوبه 
وهو المجىء بصاع الملك ٠‏ 


أن يبول © :إن صف 
فلان منك هذا الشىء ؛ أو ان بابعت فلانا 
فأنا ضامن لاذلك جاز ء لأن هذ, الأفعال 
سيب لوجوب الضمان ٠‏ 


ومثال الثالث : أن يقول : اذا قدم فلان 
وهو مكفول عنه أو مضاربه ‏ فأنا كفيل » 
صحت الكفالة » لأن قدومه وسيلة الى 
الأداء فى الجملة » وسبب موصل للاستيفاء 


٠ دنة‎ 


ومثال الرايع : ما أذا قال : ان غاب فلان 
عن البلد أو هرب ولم يدع شيا » 
فنا كيل + معت البكيالة لأن العنينية 

(9) الآأية رقم آلا من سورة يوسف . 

|68 فيج التدير وهامشة شرم ألعنايهة على 
المدايةه << 5ه ص 6.65 © ص 5 الطبعة 
السابقة »6 والفتاوى الهندية المسمة بالفتاوى 
فخر الدينحسن بن منصورالآوز جندى الفرغانى 
الحنفى ىح ؟ ص ١856‏ طيبع المطبعة الكيرى 
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أما أن علقت الكفالة وكذا الحوالة على 
شرط غير ملاثم فانها لا تصح ؛ كما 
لو قال : ان هبت الريح أو ان دخل زيد 
الدار فأنا كفيل ؛ لأن الكفالة فيها معنى 
. التمليك والأصل ألا يجوز تعليقها 
بالشرط » واستثنى الشرط الملائم لها ء لأن 
العرف جار فى مثل هذه الشروط ٠‏ 


 #‏ التحريضات : ويصح تعليق 
التحريضات على الشرط الملائم » كما لو قال 
فله سليه » فانه يذلك قد جعل استحقاق 
الشرط شرط ملاكم » لأن قتل العدو ملائم 
لاستحقاق المكافة وهى سلب القتيل » كمأ 
أن فيه تحريض المحاريين على الانتصار 
على أعدائهم )0( ٠‏ 


( ب ) الاطلاقات : ومنها الاذن للصبى 
بالتجارة ؛ فاذا علق هذا الاذن على شرط 
ملائم جاز » مثل أن يقول للصبى : اذا 
يلغ سنك خمسة عشر عاما » أو اذا 
صلحت فقد أذنت لك فى التجارة » لأن بلوغ 
السن » وكذا صلاحه يناسب ويلاكم الاذن 
بالتجارة ؛ أما لو قال : ان قدم زيد » 
أو ان. هيت الريح فقد أذنت لك فانه 


ل يصح : لأنه: شرط غير ملاثم "7 ٠‏ 


( ج ) الولايات : ومنها القضاء والامارة : 


)١( ٠‏ رد المحتار على الدر المختار لادن عابدين 
حى ؛ ص 786 الطبعة السابقة . 


(؟)1 جامع الفصولين ج ؟ ص ؟ ورد المحتار. 


على الدر المخّتارج ؟ ص 66" . 


فان كلا من القضاء والامارة بقبل التعليق 
على الشرط الملاكم دون غيره » مثل أن 
يقول الامام لشخص اذا وص لت الى 
بلدة كذا فأنت قاضيها »+ أو اذا وصلت 
الى مكة فآنت أمير الحج فى هذا الموسم» 
فائه يبصح » ويصيح عند تحقق الشرط 
قاضيا أو أميرا » لأنه شرط ملاكم لها ء أما 
لو علقها على شرط غير ملائم فانه لا يصح 
كما لو علقها على هيوب الريح »؛ أو 
نزول مطرء٠‏ 


والأصل ف حواز تعليق الامارة قوله 
الى مؤتة » وأمر عليهم زيد بن حارثة « ان 
قتل زيد بن حارثة فجعفر أميركم » وان 
المخارى » وهذه القصة مما اتفق عليها 
جميع أهل السوير والمغازى 29 ٠.‏ 


( د ) الاسقاطات : ومنها الابراء عن 
التكفالة ”م وك "فق اتسين مكيهة: الابراء 
عن الكفالة اذا علقه بشرط ملائم كان وافيت 
به غدا فآنت يرىء ٠‏ فقوافاه به برىء من 


الحالخ وهو قول الممس + 


وق الفتعح أنه الأوجه » لأنه اس قاط 
احا لبك 5 


وان علقه على أمر كائن وموجود كما 
لو قال لعريمه ان كان لى عليكٌ دين فقد 


(؟) نيل الأوطار ج م ص 51؟؟ - /589؟ طبعة 
أولى ورد المحتار على الدر المختارج ا ص 516 
جد 8 [قرء 2 رك 211 ٠‏ 


1 اشخستراط 


أبرأتك » وله عليه دين » برىء لأنه علقه 
يشرط كائّن فتتجز « )3عن2 5 


أو قال ان أعطيته شريكى فقد أبرآتك » 
وقد أعطاه صح ٠‏ 


وتعليق الابراء على الموت : ففى الخانية : 


لو قال للدبونه 0 المتكلم 
فآنت برىء من الدين جاز ويكون 
وصيةء 

ولو قال ان مت بفتح تاء المخاطب ل 
لا ييراً » وهو مخاطرة » كما لو علقه 
على أمر غير .ملائم » كان دخلت الدار فأنت 


برىء لا يبرا ٠‏ 


وفيها لو قالت المريضة لزوجها : ا 
مث من مرضى هذا فمهرى عليك صدقة 
أو أنت فى حل منه »ء فماتت فيه فمهرها 
عليه . لأن هذه مخاطرة فلا تصح ٠‏ 


وكنمة علق اتن عانو و فلن :ها بقدا ف فى 
الخانية بفوله :والفمورق بين هذه لماكل 
مشضكل »؛ فان الموت ف الأوليين محقق 
الوجود » فان كان المراد بالمخاطرة : هو 
الموت مع بقاء الدين فهو موج ود فى 
المسآلتين » ولعل الفرق أن تعليقه بموت 


نفسه أمكن تصحيحه على أنه وصية 
الععد وله : اذا عتقت فثئلث ل 


تعليقه يموت ل 


)1( رد المحتارج ؟ ص 45؟ »> ص .ه" , 


وصية » فيقى محض ابراء » ولا يعبلم هل 
يبقى الدين الى موته فكان مخاطرة فلم 

زكزلقك سبالة "ليقي كينا الاين 
حيث تعليق الابراء على موتها من ذلك 
المرض » فانه لا يعلم هل يكون ؛ أو لا 
يكون » لكن علمت أن الوصية يصح 
يزيا لحيل ع كان كمه إها لين فيه 
مخاطرة يلزم آلا تصح هذه الوصية 
لو كانت لأجنبى مع أن حقيقة الوصية 
تمليك مضاف لما بعد الموت ويصح تعليقها 
بالعتق ٠٠‏ وان كانت المخاطرة من حيث أنه 
لآ يعام هل تجيز الورئة ذلك أو لا تجيزه » 
أو هل يكون أجنبيا عنها وقت الموت ٠‏ 
حتى تصح الوصية ؛ أولا يكون أجنبيا 
عنها لم ببق فائدة لقولهسا من مرضى هذا » 
ويازم منه صحة التعليق اذا قالت « ان مت 
بدون قولها » من مرضى هذا ويحتاج الى 
نقسل ف المسآلة ٠060‏ 


تعليق الابراء على شرط غير ملائم : 


أما7؟ ان علق الابراء على شرط غير ملائم 
فانه لاا يصح ؛ جاء فى العزمية عن ايضاح 
الكرمانى لو قال : ان دخلت الدار فقد 
أمرأتك ؛ أو قال لايونه » أو كفيله : اذا 
أديت الى كذا أو متى أديت » أو ان أديت » 
الى خمسمائة فأنت برىء عن الياقى » فهو 
باطل ولا ابراء » لأنه تمليك من وجه حتى 


)5( رد المحتار على الدر المختارج ؟ ص.ه؟ 
(59) كه نفس المرجع ج ك1 ص 556 . 


برتد بالرد » وان كان فيه معنى الا سقاط 
فيكون معتبرا بالتمليكات » فلا يجوز تعليقه 
ارط( مخ عن القن )+ 


القسم الثالث : تصرفات يصح تعليقها 
على الشرط مطلقا : ويشمل هذا القسم 
التصرفات الآتية : 


(1) الاسقاطات المحضة كالطلاق 
والعتق وتسليم الشفعة بعد ثيوتها » 
فان هذه التصرفات يصح تعليقها على 
الشرط مطلقا ء» سواء كان ملاكما أم 
غير ملاثم » فبان تحقق الشرط وقع 
التصرف #والا لم يقع 7) ٠‏ 


وفترو فال الامتحتاف 1" 


(ب) الالقزام بالطاعات : ى 
التزامه » ويازنمه عند تحقق الشرط 
اأوفسناء + بالخ اق السيدتة > ]نز 
الوقف ٠‏ 


وقد جاء فى جاامع الفصولين © : 
الاعتكاف قوله « قال ثسيخنا فى بحره: 
وكيف يصح أن يقال بعدم صحة 


. "6860© رد المحتاريج 1 ص‎ )1١( 
. © (؟) جامع الفصولين ج ؟ ص‎ 


اشسسستراط أه١1‏ 


تعليقه مع الاجماع على صحة تعليق 
المنذور من العبادات أى عبادة كانت » 
حتى أن الوقف لا يمصسح تعليقه بالشرط» 
ولو طسق التتودكر يةاحد آن:بالحوقف: - 
بشرط صح التعليق ٠‏ فى الواقتعهات 
الحسامية من الفصل السابع فى النذر 
بالصدقة : رجل ذهب له شىء فقال : 
ان فجهة اله تعالى عن أن امف أرضى 
على أبناء السبيل فوجده وجب عليه 
أن يقف » لأن هذا نذر » والوفاء بالنذر 
وحن 0 

(ج) من عقود التبرع : الوصية : يصح 
تعليق الوصية على الشروط جميعما » فإذا 
قال : أوصيت بثاث مالى ان أجاز فلان ؛ 
منحك الرسنية مع أنهما من التماييكات + 
لأ نها فى الحقيقة معلقة بالموت » حيث 
يترتب عليها اثمات الخلافة فى المال 


عد الموت 00 ٠‏ 


( د) الولايات ومنهما : 

١‏ الوكالة : يجوز تعليق الوكالة على 
الشرط مطلقا »فاذا قال :ان قدم محمد 
فأنت وكيلى فى بيع هذا الشىء » صحت 
الوكالة » لأن التوكيل يؤدى الى اطلاق تصرف 
الوكبل ف مال الموكل + والاطلاقات مما 
يحتمل التعليق بالشسرط والاضافة الى 
الوقت كالطلاق والعئق 0 ٠,‏ 

(؟) يراجع رد المختار على الدر المختار ج 5 
ص .ه؟ دم [ه"”ا . 


(9) نفسن المرجع ج ؟ ص 505؟ 8 


اا اشلستتراط 


- 2 الامصاء 1 والامصاء مثل الوكالة 
فى صحة تعليقه » لأن كلا منهما عقتد 
غبية الموصى أو بعد موقه فيما ير 

الى مصالحه » كقضاء ديونه والثيام على 
حواك- 4 وممصالح ورثته من بمعده 


تنقسم التصرفات من حيث قبولها 
ال 2 على الشروط وعدم قبولها ف 
المذهب المالكى الى قسمين ٠‏ 


القسسم الأول : تصرفات لا تقبل 
التعليق على الشرط : ويندرج تدت هذا 

١‏ المعاوضنات »؛ والايمان بالله 
تعالى » والاقرار ٠‏ 


(أ) تعليق المعاوضات » وتشمل : 


أع*: البيع والاجارة : فقد حاء 
فى كثاب الفروق : 9" أن: الذى يقمل 
الشرط دون التعليق عليه كالبيع والاجارة 
وتحوهما .٠‏ لا د التعليق عليه بأن 
يقول : ان قدم زيد فقد يعت ك أو 
آجرتك » لسبب أن انتقال الأملاك 
يعتمد الرضا ء والرضخهشا انما يكون 
مع الجزم » ولا جزم مع التعليق » 


. 511 فتح القدير ج لم ص‎ )١( 
. 556 (؟) الفروق ج١ ص‎ 


فان شان المعملق عليه أن يكون 
بعئر د .عدم الحمصولء 


إلا أن المذهب 5 تثنى من هذه القاعدة 
تعليق البيع على رضا شسخص أجنبى أو 
2 ورته » كمالو قال بعته لك 
أو اشتريته منك ان رضى فلان » فقد. 
أعتازوا: عدا التعليق © بقموط أن ككون 
النسخص الذى علق العقد على رضاه 
وجوه قر عه عن موضسع العقد» 
واللجواة بالتمسيه ألا يعلم ما عنكه الا 
بعد فراغ مدة امعان #زوتا اعد 
محا به تن قدي 


ل عقد النكااح : لا يصعم تعليق عقد 
النكاح على الشرط عند الالكية : 


واستثئنوا من هذه القاعدة ما أشار البه 
الخرشى بقوله : وصحح ان مت فقد 
زوجت ابنتى 9©» فلانة من فلان اذا ما 
صر ذلك فى مرضه طال مرضه أو 
5 1 

وقيتة شهتوق امدق وندا 111 فيل 
الزوج النكاح يقرب موت الأب ؛ لأن 
النقسدوة: يحب أن ايكون التفدول يكرتا 
لا سيما عقد النكاح » فان الفروج يحتاط ' 
فيهاملا يحتاط فى غيرها ٠‏ 


وقال يحيى بن عمر : يصح ذلك لال 
الأمرآأولم يطل. 


(9) الخرشى ج ؟ ص 5١‏ . 
)1( الخرذىج ص11 


ابئته 33 الخ . 


4 القراض ( المضارية ) لا يصح 
تعليق القراض على الشرط فلو وكله على 
خلاص دين له على فبلان » فاذا خلصه 
كان بيده قراضا ء فان ذلك لا يجوز » 
ولو كان الذى علبه الدين حاضرا مقرا 
مليكا تأخذه الأحكام مالم بقيض بحضرة 
ربه ٠‏ وكذلك لا يجوز أن يدفع العامل 
ذهما 6 ويشترط عليه أن يصرفها دفضة» 


ثم يعمل بها قراضا » . 


ون الأنستاق جااله مساق بوالدكسول: ف 
الدين : لا يصلح تعليق الابيمان بالله 
بالق :والعقيول 3 الذين كل القسدرط2 

قلق قال شتخص :و ان كنت كاذيتا ف 
هذه القضيية فأنا أو مؤّمن » 
و ان لم آت بالدين فى وقت كذا ونحو 
ذلك من الشروط التى يعلق عليها فلا 
نكم بحام آذا رحد افرط سين 
على كقره »؛ سيب أن الدخول فى الدين 
يعتمد الجزم بصحته والمعلق ليس 
جازما » فهذا متجه فى أهل الذمة 
ولخنا العتريوق ارود المعداكم فيصر 
بالسيف فجاز أن يلزمهم فى هذه 
الحالة 229 ٠,‏ 


(ج) تعليق الاقرار : لا يصح تعليق الاقرار 
ديقفار ان تكلم أو دخل الدار 6 لم 
يصح ٠‏ 

وقال ابن المواز وابن سحخنون وكذلك 
ان قال : ان أمطرت السمء » أو ان 


. 5598 ص‎ ١ الفروق للقرافى ج‎ )1١( 


ترام ؟ه١‏ 


هيت الريح أو دخل فلان فى دارنا 
فيسو باطتل فى اخيافتنا ٠.20‏ 1 


تعليق الاتتران على المفبيكة : أما: اذا 
علق الاقرار على مشسيئة الله تعالى كما 
لو قال : على آلف لققلان ان شساء الله 
ونان فى الله تيان كلك لا ستسير ف 
الاقرار على المشهور » ودازمه » لأئنه 
اعطق الستحوال عمسا أن االله:ميند 
شاء » وقضاه » ولأن الاستثناء لا يفيد 
فى غير الحلف يالله ٠‏ 


أما اذا علق الاقرار على مثشسيكة 
اماف ١‏ كا لمح قال ١‏ ليه ذلى الل 
ان ثشساء فلان فشاء فلان فانه لا بازمه 
بذلك شىء ؛ لأنه خطر 99 . 


واذا اك ان امسستحل 


ذلك أو ان أعارنى الثشىء الفلائى فقال 
0 لوا قلاف ا ار ا 


0 0 


وكة :اذا ال له على الف ان تتحهد 
كان فلان عدلا أو غير عدل 3 وه 


القسم الثانى : تصرفنات تفل التعليق 
على القبرط : وبا القسي هبمل 
التصرفات الآتية : ٠‏ 


(؟) الالتزامات للحطاب حج اص 6١كا‏ . 
(9) . الخرشى ج ؟ ص 5١7‏ . 

(؟) نفسن المرجع ج ؟ ص ؟١ا‏ . 

() نفسن المرجع ج ؟ ص 7١7”‏ . 


٠‏ ل الموسوعة 


1١5‏ 1 اشتراط 


(أ) عق ود التبرعات : جا فى 
فتاوى الشيخ عليش « ان من علق 
المدى أو الصدقة على الملك ياأزمه مثل 
أن يقول : ان ملكت عبد فلان فهو حر »؛ 
فانه يلزمه العتق اذا ملكه ٠٠‏ « أو ان قدمت 
من هذا السفر فلفلان على ألف درهم » 
أو ان اتممت هذه الدار أو هذا الكتاب 


فعا كذا + 


ومن سماع ابن القفاسم من كتاب 
الصدقات والهيات فى رجل. قال لرجل : 
بلغنى أنك تشتمنى فقال : ما قلت فقال : 
ا 0 
أترى أن له الهمة ؟ قال : :نعم ذ 


يازمه 629 , 


كنا جاء ف الشرح الصغير 0 : فاذا 
قال أوصيت ا 
لمن يولد له سواء كان موجودا بأن كا 
حملا حين الوصية أو غير موجود أصلا » 
فيؤخر الموصى به للوضع على كل حال» 
فاذا وضع واستهل أخذ ذلك الشىء 
الموصى يه 6 ٠‏ 

(ب) الوصاية : ويجوز أيضا عند 
المالكية تعليق الوصاية على الشرط فلو فال: 
قدم فلان » ففلان القادم وصيى » 
جسازت الوصية » وعند تحقق الشرط 
وهو قدومه يصبح وصيا كما يتعزل 


)01( عاو تمق ا : 
زفة الشرح الصفم راج 5 ص 1١5١‏ طبرعة 


٠ صبووم‎ 


وصيتى زوجتى الى أن تتزوج فهى مادامت 
عزيا وصيية واذا تزوجت سسقط 
7 


(ج) الابراء عن الدين : جاء ف الالتزامات 
للحطاب : قال ابن سحنون ولكن لو ادعى 
ذلك عليه أى أن له عنده مائة درهم 
« فجحد ء فقال له : أحلف وأنت برىء 
أو قال اذا حلفت أو متى حلفت ٠٠‏ فحاف 
فهذا يلزمه ويبيرأ به المطلوب » ولو 
رجع الطالب وقال : لا يحلف فليس له 
ذلك ٠‏ 


والخلع والعتق 7 ى |مء 23 : 
ثيوتها ٠‏ 


فى الفروق للقرفى © : أن 
للق والعتق يقبلان التعايق على 
الشرط كأن بقول : ان دخلت الدار فأتت 
طالق » أو امش كاد ره الطلاق 
ولا العتاؤ ق الان حتى بة يقع الشرط ٠‏ 

وكذلك يصح 5 كر الحم على الشرط 

فاذا قال أزوجته : ' اذا أقيضتنى كذا فأنت 
طالق ؛ أو ان أديت الى كذا فآأنت طالق» 
أو اذا » أو متى أديتئى فقد طلقتك 
لم يختص اقياضها أو أداوٌ وها بالمجلس 
الذى قال لها فيه ذلك » يل اذا أقيضته 
أو أتت اليه يما طليه منها » فانها 
تطلق منه ولو يعد المجلس مالم يطلء 
بحيث برى أ ن الزوج لا يجعل التمليك 
(9) الخرشى ج ه ص 208 . 
(4) الفروق للقرانى ج ١‏ ص 558 . 


١ وه‎ ٠ اقستراط‎ 


07 


اليه »ء اللهم الا أن تقوم قرينة تدل على 
أنه أراد المجلس » فانه يعمل بتلك القرينة 
ولا يبشترط قبولها لذلك فى المجلس ؛ وانما 
بجاطا تت بوعود: ليان سان 
وجد حصل المعلق ؛ والا فلا ٠٠‏ 


وذكر أمن عبد السلام أنه لايد من 
القحول :جاعرة ل هسورة التباين + فمتان 
هذا اذا لم يقع قبول فاجز بالمجلس 
ووجد المءعلق عليه بعد المجلس مع 
قرينة على عدم الترك فانه لا يقع 
طلاق عنده ء فالصور ثلاث : 


الأولى أن يوجد القيول والمعلق عليه 
بالمجلس ناجزين فيكون خلعا باتفاقهما ٠‏ 


الثانية سدم وجحودهما الى ما برق 
ترك الزوجين للتعليق »؛ ولا قربينة فلا 


خلع باتفاتقهما ٠.‏ 


الثالثة : وجد المعلق عليه بعد المجلس 
مع قرينة على عدم الترك »ولم 
خلعالهاء عند ابن عيد السلام » 
ولها ذلك عند ابن عرفبة 420 ٠.‏ 


بعد ثيوتها » فلو قال للمشترى ان 
دفعت الى كذا فقد أسقطت الش فعة» 
فان أدى اليه المال المئشترط سقطت 
والاغفلا 9 . 


. ه"!‎ 1١55 الخرشى ج ؟ ص‎ )1١( 
. ؟١" ص‎ ١ فتاوى الشسيخ عليش ج‎ )0( 


(ه) الالتزامات وتشيل : ١‏ الالتزام 
بالطاعات » فلو قال ان قدم زبد فعلى 
صوم شهر » أو صلاة مائة ركعة 
ونحوها من الشروط والنذور » فانه يصح؛ 
لأن هذه الالتزامات مما يقبل التعليئنق 
على القترل 216 


على الشبرّط » جاء ق الفرقى © : الماك 
لآخر : داين فلانا » وأنا ضامن 
القولين + 


ومن وجد رجلا يدعى على رجل بحق 
وهو يكذبه فقال له : أحلف أن لك عليه حا » 
وانا ضاكمن فيه فليس له أن يرجم قيل 
حلفه عن كفالته » ولا ينفعه الرجوع لأنه 
حق واجب ٠٠‏ أى على تقدير حلفه » 
لأنه لما قال احلف وأنا ضانن كأنه 
قال : التزم لك الضمان ان حلفت فهو 
حق واجب بالالتزام على تقدير الحلف » 
فاذا حلف الطالب غرم الضامن ٠‏ 


مذهب الشسافعية : 


القسم الأول : تصرفات لا تقب ل التعليق 


(©) الفروق للترانى ج ١‏ ص 555 . 
(9؟) الخرثشى ج ؛ ص 562١‏ . 


على الشرط : ويندرج تحت هذا لقم 
التصرفات التالية : 

(1) المعاوضات ١١:‏ - البيع : جساء 
ف الأفيسياة والنظناكن السوطى: ليقي 
البيع التعليق الا ف صور : 

الأولى : بعتك ان شئت ٠‏ 

الثانية : ان كان ملكى فقد بعتكه ومنه 


مساألة الوكيل والموكل : ان كنت أمرتك 


الثالثة : الببع الخ أضمنى : كأعتق عبمدك 
عنى على مائة اذا جاء رأس الشهر (0) 6 اه 

ويك القراحن #حماء ف [مقتى ‏ المتعا 6 

فلو قال : قفارضتك ما شئكت أو سكت 
جز ؛ لأن ذلك أن العقود الجائزة » 
ولا يصح الا أن يعقد فى الحال ٠‏ 

فان ءلقه على شرط كأن قال : اذا 

أو علق تصرفه كأن قال : قارض تك 
الأن ولا تتصرف حتى ينقضى الشهر لم 
6و ان 

وأما الثائية : فكما لو قال بعتك هذا 


٠. 7/77 الاثسياه والنظائر للسيوطى صس‎ )١( 
.. 123 “بيجتى المحمات. بض‎ 40 


د 0 اليه مالاء وقال: 
ا لد م 
له التصرف معد موته » لأنه تعليق ؛ ولأن 
القراض يبطل بالموت لو صح ٠‏ 


م » 4 : الجعالة والخلع © : فى السيوطى 
ف اتسبافة أن الفمالة والخلم. يمير 
فى صحة تعليقهما خلاف » نظرا لأن لهما 
شبها : بالنذر » والنذر بصح تعليقه » 
ولأنه يترتب لب 
والتمليكات لا يصح تعليقها ٠.‏ 


على الشرط » فاذا قيال : ان طلعت 
من باقى المعاوضات » بل الفكاح أولى ازيد 
اختصاصه بالاحتياط » وكذلك لو قال : 
زوجتك بنتى ان شساء الله وقصد التعليق» 
كل فى » لمفميكة «إاله الى تحنو 


(ب) التبرعات ‏ عدا الوصية : وهى 
اليه واسظة : لا يجوز لين اليه 
والصدقة على الشرط » وذلك لأن هذه 
التصرفات تقتضى التمليك فى الحال » ولم 
تين على التغليب والسراية كالعتق ‏ والتعليق 
على حدوث أمر محتمل الو فوع فى 


ويراجع مغنى المحتاج ج ؟ ص 598 فالجعالة. 
(9) مغني المحتاج ج # ص 1١6‏ . 


| تق | 7 وأنذ | فان ٠.‏ أ 5 5 
التصرفات يؤّذى الى غرر ٠620‏ 


؟ ‏ الوقف : لا يجوز تعليق الوقف .على 
الفرظ قاذ | "قدا + أن حاف رككه كيد 
وقفت كذا على كذا » لم يصم الوقف الا 
أن الامام السيوطى'" فى أشياهه ذكر 
أن الخلاف يجرى ف صحة تعليق الوقف» 
لأن له بها يسيرا بالعتق » والعتق يصح 
تعليقه فجرى وجه ضعيف فى صحته » 
والأرجح عدم صحته لأنه بشيه التمليك 
وما كان تمليكا محضا لا يصح.تعليقه ٠‏ 


( ج ) من الالتزامات الكفالة والضمان : 
جاء ف مغنى المحتاج 2 والأصح أنه 
لا يجوز تعليق الضمان والكفالة يشرط » 
كاذا جساء رأس الشهر فقد ضهنت 
ما على فلان » أو تكفلت يبدنه » لأنهما 
عقدان فلا يقبلان التعليق كالبيع ٠.‏ 


لا يشسترط فيهمسا.فجاز تمليقهما كالطلاق» 
| والرأى الثالث بمتنع المضمان دون الكفالة» 
لأن الكفالة مبنية على الحاجة© ٠‏ 

كما جاء ق نفس المرجع 0 : أنه 
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(9؟) الاثشياه والنظائر للسسيوطى ص /ما؟؟ 
طبعة أخيرة . - 

0) مغنى المحتاج شرح المنهاج ج ؟ صن 
١61‏ . 

)1 مغنى المحتاج جح اص 7لا 1 


والمأهب صحة ضمان الدرك بعك فيض 
الكمم :#"لأتننة اننا يخكقق ها وجل 3ق 
بد البائع 4 ولا يدخل الثمن ف ضمائه 


الا يبئيضههء٠‏ 


وضمان الدرك أن يضمن المشترى الثمن 
ان خرج المميع مسستحقا » أؤ ان أخد 
يشفعة سايقة على الب ندم آخر » 
أو عيبا ورده المشترى » أو ناقصا » 
أما لرداءته أو لنقص الصنجة التى يوزن مبهاء 


(د ) الوكالة : لا يصح تعليق الوكالة على 
الشرط فى الأصح فى المأهب كسائر العقود» 
فلو قال : اذا قدم زيد فقد وكلت فلانا 
بكذا » أو فهو وكيلى فيه » لم تصح 
الوكالة ٠:‏ 


5 اومكة الا أنكة فر من امشوكالة 
والوصية بأن الوصية تقبل الجهالة » فتقيل 


التعليق ولا كذلك الوكالة فلا تقاس عليها 6 ٠.‏ 
زه )ومن التقبيدات : ١‏ سعزل الوكيل : 


جاء فى مغنى المحتاج ") : ان تعليق 
نان 'الوكل كيه وجكاق كالقليق فم الوكلة 
ناذا “قا :إن عالعت الفمملين قاكدة مدو يده 
(ه) مغنى المحتاج ج ؟ ص 5.7 والاشياه 
واانظاان للسوطئ كن 8/17 . 

(5) مغنى المحتاج ؟ ص 5١08‏ . 


| جديا 


لكن العزل أولى بصحة التعليق من الوكالة 


وعلى الأصح السابق يمتنع المعزول من 
التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما 


5 الرجعة : لا يصح تعليق الرجعة 
على الشرط كالنكاح ؛ فاذا قال راجعتك 


ان فكت لم 2 " 0 ى 5 
المحتاج لا يضح الرجطوح 3 2 الهمة قيما 


نص كر ا الا منجزا ؛ ذلو قال : 
اذا جاء رامق الشهر فقد رجعت لم بيصح) 


لأن الفسوخ لا تقبل التعليق كالعقود9© ٠‏ 


(و) الايراء : حجاء ف الاشكاه 
السيوطى © : ولا يقبل الابراء التعليق 
الأولى : ان رددت عبدى فقد أبرآاتك 
صرح به المتولى ٠‏ 
فهو وصية كما ف فتاوى ابن 
صلاح ٠‏ 


(1) مغنى المحتاج على متن المنهاج ج ‏ ص 
1" . 

(0) نفسن المرجع ج ؟ ص 7/6 . 

(9) الاثسياه والنظائر للسيوطى ص 0/7 
. 


القالئة "أن بكرن فنا لا فوا كنا 
اذا علق عتقه ثم كاتيه: فوجدت. الصفة 
المعلق عليها العتق ‏ عتق وتضمن ذلك 
الابراء من النجوم ‏ أى أقساط الال 
المكاتب عليه حتى يتبعه أكسابه ولو لم 
يتضمنه تمعه كسبة « وهذا الرأى 
مبنى على أن الابراء تمليك وليس أسقاطاء 
وهو الأصح ف المأهب الشافعى © 

ان الأنعان كاله تمحاان وفروطة.: 

لا يصح تعليق العمادات على الشرط 
كالايمان بالله تمالى والطهارة ا 
والصوم ؛ والحج » فلو قال : ان أحسرم 
زيد أحرمت فالذى نقله البغوى وآخرون 
أنه لا يصح » وكذا لو قال أصوم غدا 
أن شساء زيد »لم يصح » وان ثساء زيد 
أو قال : أصوم غدا ان نشطت ء لا بي 
أيضا وان نشط » لعدم الجزم » والعبادات 
بنافيها التردد وعدم الجزم فالتمليق 
على الشرط ينافيها فلا تصح معه©. 

(ح) الاقرار : وكذا لا يصح تعليق 
الاقرار على الشرط » فلو قال : لفلان على 
آلف ان ثساء الله أو ان لم يشا الله » أو 
الا أن مشاء الله أو ان شكت أو شاء فلان» 
لم ياأزنمه شىء على المذهب » سواء أقدم 
الألف على المثسيئة أم لا » لأنه لم يبحسزم 
بالالتزام » بل علقه بالمشيكة ومشيئة الله 
تغالى منييسة عنا »ومتديكة غير ألله تثالى 
له توجب شيكًا0) 6اء 


1 المرجع السابق ص /الا١ا‏ شلا١!‏ . 
(ه) الاشباه والنشظائر ص 5١‏ ع ص 797/16 
طبعة أخيرة . 
)003 مغنى المحتاج ج ؟ ص ١١17‏ , 


1١5 اشلتراط‎ 


القسم الثانى : تصرفات تقيل التعليق على 
الشرط : ويندرج تحت هذا القسم التصرفات 
التالمة : 


(1) امن الفرعناك 05 الوضيتية: 
تقل الوصية التعليق على الشرط لأنها 
تتسل الجسالة تفلو فال 57197ب أن كان 
حملك 'ذكرا +" او أن هله كذ #فان ولدت 
1ن ل موصن يه #بوكة ا لوادت انكل 
وان ولدت ذكرين قسم الموصى به بينهما ء 
وكذلك فى الثانية يقسم بين الانثيين » ولو 
قال : ان كان ببطئها ذكر فله كذا » 


ذولدت ذكرا وأنثى استحوق الذكر فقط 4 
لأنه وجد ببطنها » وزيادة الأنثى 
لا تضر +" 2« 


؟ ‏ العارية : جاء ف مغنسى 
المحتاج " : يجوز تعليق العارية وتأخير 
القتمول » ففى الروضة وأصلها أنه لو 
رهنه أرضا واذن له فى غراسها بعد شهر 
فهى بعد الشهر غارية غرس أم لا » وقبله 
أمانة حتى لو غرس قبله قلع » ٠‏ 


(ب) الاأسقاطات : كالطلاق » والعتق 
والتديير : يجوز عند الشافعية تعليق هذه 
التصرفات على الشرط ؛ لأنها اسقاطات 
محضة يستيد المتصرف بابقاعما د 
حاجة الى قبول الطرف الآخر © 


(؟) .مشتى المحتاج ح # هن 7497 . 

06 - الاكنياه و النظائ. للسيوطى صر, 
5 ويراجع مغئى المحتاج ج #ا ص 51١15‏ ىن 
شرح أدوات تعلى تعليق الطلاق دج 3 ص ا 


(ج) من الولآيات , الابصاء والامسارة 
القرط ع فقن عيناء ومني لمعت 040 
هذا الامصاء » واغتفر فيه التأقيت ى 
فى قوله ذباذا بلغ أو قدم فهو الوصى ٠6»‏ 
وه كاذا مت فقد أوصبت اليك 6 لأن الوصابة 
والتعليق 6 ولأن الوصابة كالامارة 06 وقد 
اجر الت سان اللااغله توسجام زيذا عن 
أصيب جعفر فعيد الله دن رواحة رواه 
اليمخارى ©» ٠‏ 


( د) الالتزام بالطاعات : يصح تعليق 
التذر على الشرط : ويلزم الناخر الوفاء 
يما ندر عند تحقق الشرط » كمالو 
قال :"ان حنست رمفان زان قينقي الله 
مريضى : أو ان قدم غائبى » فلله على أن 
أصوم كذا » أو أصلى » 9 5 أو 
أعتق أو نحو ذلك فائه يصح © 


مذهب الحنابلة : 


التعليق وعدم قبولها 0 سال 


(4:) مغنى المحتاج ج ”ا ص "لا . 
(ه) حائنية الباجورى على شرح ابنالقاسم 
باب النذر ص "١5‏ طبعة المعاهد الازهرية . 


يل اشدراط 


القسم الأول : تصرفات لا تقبل التعلية 
التصرفات التالية : 


كين بهد عي انرا 


فقد جا فى كشضاف القناع : من 
الشروط الفاسدة : أن يشترط البائع 
شرطا يعلق البيع عليه » كقوله بعتك أن 
جئكتنى بكذا » أو بعتك ان رضئ فلان ٠‏ 


وك اطي الفبدراء كات او خسناء ريد 
ونحوه » فلا يصح البيع » لأنه عقد 
معاوضة » وهو يقتضى نقل اللك حال 
العقد » والشرط هنا بمنعهء. 


أو يقول الراهن للمرتهن : ان حئكتك 
بحقك فى محله يكسر الحباء أى أجله 
والا فالرهن لك مبيبعا يمالك من الدين » 
فلا يصح البيع لقوله عليه السلام : 
« لا علق الرهن من صساحبه «رواه الأثرم» 
وفسره أحمد بذلك « ويصح بعت أن شاء 
الله » وقبات أن منساء الله » أن الثم 3 
تنه البرك 0 انرو غالاء 


وقد أورد كمد كاب ره رواية 


7 0 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 8١‏ وماتهبى 
الارادات 6 5 ص 7 ٠.‏ 
(؟) كتاب الفروع وتصحيحه ج ؟ ص ٠586‏ 


ار الآاحارة : لا يبصح تعليق الاجارة 
على الشرط « فان قال : استآأجرتك لتحمل 
لى هذه الصيرة وهى عثرة أقفبزة 
بدرهم » فان زاد على ذلك فالزائد بمحساب 
ذلك صح العقد فى العشرة فقط العام 
بها دون ما زاد فائنه مجهول 4 وأبضأ 
عقده متعلق » ولا يصح تعليق الاحارة؟٠‏ 


وان قال استاجرتك لتحملها كل قفيز بدرهم 
فان قدم لى طعام فحملته فيحساب 
ذلك مجم العابق لمكي كانتا 


تقدم 6 دون ما زاد9») ٠‏ 


م« عقد النكاح : وكذا لا يصح تعليق 
عقد النكاح عل مشرط » غير مشغسيئة الله 
تعالى » فاذا قال زوجتك ابنتى اذا جاء 
رأس الشهر » أو اذا رضيت أمهاء أو 
اذا رضى فلان » فسد العقدء لأنه عقد 
معوضة قلا ب تعليقه كالبيع » 
ولأن ذلك وقف النكاح على شرط » ولا يجوز 
وقفه على شرط ويصح زوجت وقبلت 


:ان قجناء: الله 


حاضر 4١‏ 
0 مثل 0 فلانة أن كانت 
كنت وليها م( أو أن 
أى العاقدان ‏ 


0 يت وهيا 
بعلمان ذلك أى أنها ابنته أو أنه ولبها 


أو أنه قد انقضت عدتها ٠‏ 


(؟) كتششساف القناع ج ؟ ص .58 . 


اشنتراط ١1ا‏ 


العام مالز جضن فاق تقال عقت 
وقبلت ونئحوه )© فيصح النكاح لأئه ليس 
بتعليق حقيقة بل هو توكيد وتقوية9"© ٠‏ 


الخلع : لا يصصح تعليق الخلع على 
شرط » فلو قال لزوجته ان بذات لى كذا فقد 
خالعتك على كذا » لم يصح الحاقا للذلسع 
يعقود المعاوضات لاشتراط العوض 
لي9 1 به 


تحتها التصرفات التالية : 


ل ا :اذا قدم 
البعة مق" التمليكاك مان خكها بسكن الدع 
والبيع لا يصح تعليقه فكذا الهبة » والصدقة 
حكمها حكم الهبة29 ٠‏ 


م الابراء : لا يصح تعليقه على الشرط 
كالهية : » عدا شرط الموت © فأن قال اذامت 
بفتح التاء ‏ فأنت يرىء مما لى عليك » 
لاييرأ » فان ضم التاء صح الامراء عند 
وجود شرطه وكان الابراء على أأوجه 
المأكور وصية لأنه تبرع مضاف لا بعد الموتث 


وهو حقيقة الوصية9؟» ٠‏ 


)1١(‏ المغئى ج لا ص 50١‏ وكشاف القتناع 
ج ا ص 5ه ومنتهى الارادات ج 2؟ ص 7 : 

)0( منتهى الارادات ج ؟ ص ٠. 11١‏ 

:9) المغنى لابن قدامه ج11 ص 605 وكشاف 

(8) كشاف القناع ج ؟ ص آكلا؟ . 


4 الوقف : لا يصح تعليق الوقف على 
ترط فق الحئاة كفنا أو "قال :اذا ولد لى ولد 


. حبيس » لأن الوقف نقل لملك فيما لم يبن 


على التتليب والسراية سام كبر تمليقه على 
شرط فى الحباة ء كالهبة » فأما اذا قال هو 
يصح ويعتير من الثلث كسائر الوصايا ؛ 
وهو ظاهر كلام أحمد ٠‏ 


لأنهمتعليق للوقف على شرط » فلم يصح كما 
لو علقه.على.: شرط فى حماته9©؟ ٠‏ 


(ج لق افا الرهن على 
شرط كالبيع لأن من شروط صحته أن يكون 
منحزا9) ٠‏ 


(ذ) الاقرار: لا يصح تعليقه » لأن 
الاقرار اخبار بحق مسابق فلا يصح تعليقه 
على شرط » فلو قال أن قدم فلان فله على ٠:‏ 
آلف درهم لم يبصح ء لأنه ليس يمقر ى 
العيال + وما له بارمة ق الال الا يمحي 
واجدا عند وجود الشرط » أما ان قال : له 
على ألف درهم ان قدم فلان » فعلى وجهين ٠‏ 


اتكفكا :لذ كو نافدر نوليان 
المنافة + 


(ه) المغنى لابن قدامه ج 1" ص ١"'وكشاف ‏ 
القناع ج "' ص 511 . 

(9) كشساف القناع جح ؟' ص 1١55‏ ومنتهى 
الارادات ب ؟ ص 57 ٠‏ 


1١‏ ب الموسوعة 


3 اللونحعم 1 


والثانى : يكون مقرا » لأنه قدم الاقرار 
فثيت حكمه وبنطل الشرط » لأنه لا يصبالح 
أن يكون آجلا ٠‏ 


ويسبتثنى من هذا الحكم ما لو علقه على 
دثسيئة الله تعالى مثل : لك على ألف ان شا 
الله فانه يصمح »؛ لأن مشيثته تعالى تذكر 
فى الكلام تبركا وصلة وتفويضا الى الله 
تعالى ؛ أما لو علقه على مشيئة غير الله 
: له على ألف ان شثت أو شاء 
زيد لم يصح الاقرار ٠‏ 


نَغا لَئّ مثل 


وخالف فى هذ الحكم القاضى » حيث 
قال يصحته ؛ لأنه قد عقب الاقرار يمأ برفعه 
وهو قوله » ان شئت ٠٠‏ فصح الاقرار 
دون ما يرفعه قياسا على استثناء الكل » 
كما لو قال : له على ألف الا ألفا ؛ حيث 
يبطل الاستثناء ويصح الاقرار » وقياسا 
على مشيئة: الله تعالى ٠‏ ْ 


وبرجح المأهب الرأى الأول ؛ لأن المقر, 


. قد علق اقراره على شرط يمكن الوقوف 
عليه » فلم يصح »؛ وبفارق التعليق على 
مشيئة الله تعالى لأنها تذكر تبركا ٠٠‏ ولأنهما 
لا تعلم الا بوقوع الأمر.فلا يمكن وقبوف 
الأمر على وجودها ومشيئة ا 9 
العم بها 00 7 


التصرفات الآنية 1 


. الشرح الكبير جه من 556 اة؟‎ 0١ 


ا ا ا ا 
يرتقب وقوعها كقوله أوضيت 4* بكذا اذا مر 


بكذا اذا وضعت بعد موتى » صح التعليق 
لقوله صلى الله عليه وسلم المنامون على 
شروطهم « وثبت عن غير واحد من الصحابة 
تعليقهما ؛ ولأن الوصية لا تتأثر بالغرر 6 
فأولى آلا تتأثر بالتعليق لوضوحهالأمر وقلة 
الغرر » فان كانت الصفة لا مرتقب وقوعها 
بعد الموت ففى التعليق عليها نظر ٠‏ 


والأولى عدم جوازه » لما فيه من أضرار 
نرف بطول الانتظار لا الى أمسد 


يعله”" . 


وك )نشو كاماد هه :لمان 
والكفالة : يصح تعليقهما على الشرط * 


فلو قال : . ان خرج 5 58 17 
فقد ضمنت لك الثمن أو أن خرج معيبا 
تو حي 1ك ردن البيم 


وكسذا. لو ضمن الثمن: الواجب: :قبل 
ىُ تسليمة ان استحق. أو ظهر به عيباده. 


وكذا لو خاف المشترى فساد د البيع 
بغير استحقاق المبيبع كدعوى الباقع. 
فيغر ار كاه أو متك فى كمال 
الوّيّق أن المتكيال مفتيمن ذاه :قاقة.ى 
لأنة ممأ تدعو اليه الحاجة الى التعامل 
مع من لا يعرف حاله 6.وان لم يصح 


اشلتراط كج 


هذا ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة 
التى شرع البيع لأجلها 8 


وكذا لو قال ان لم آت بالمكقفول يه 
غدا فأنا كفيل بفلان وعينه أو فهو 
ضاامن ما عليه من المال صحت الكفالة 
والضمن » فان أتى به غدا » لم توجد 
الكفالة والضمان » وان لم يأث به غدا 
صحت الكفالة والضمان ولزمه الوفاء 
بهاء 


45 1 | بزيد 03 || . ّ 9 4 ٠»‏ أىق | 
: )0( 


٠ 


وتوقيتا وكلاهما صحيح 


المتزم لهء٠‏ 

اذا التزم شخص لآخر بمال فى مقابل تصرف 
لزيد : طلق زوجتك وعلى آلف ؛ أو وعلى مهرها 
ازمه ذلك » فان تحقق الشرط وهو الطلاق » 
لزمه الألف » والا لا بازمه شىء ٠‏ 


ولو قال اخلعها على كذا على أو عليها 
وأنا ضامن ؛ فان أجايه الزوج » صصح » 
المرأة العوض ان لم تأذن للمسائل فى ذلك 
فان أذنته فى ذلك لزمها ؛ لأنه وكبيل 


() كشاف القناع ج ؟ ص 4لا 1 (١1/8‏ 
ومنتهى الارادات ج ؟ ص ١١6‏ . 


النذر 90) وصاتح تعليق النذر على 
الشرط سواء علقه على فعل ثنفسمه » 
كان فعلت كذا فعلى كذاونوى بنذره 
شنا معبنا » والا فعلبيه كفارة بمين » 
لحديث عقبة بن عامر مرفوعا « كفارة 


وان علقه على أمر قاصدا منع نفسه 
مدا لمتل سلسة ]عسي ل للد ان 
فعله » أو تصديق الخير » كقوله ان كلمتك 
أو ان لم أضربك فعلى الحج أو صوم 
سنة أو عقتق عبدى أو مالى صدقة » 
أو أن لم أكن صادقا فى هذا الخخضر » 
فعلى صوم كذا » فيخير بين فعله 
وكتارة يقي اذا وحكة اقرط + 


لماروى عمران بن حص .ين قال 
ممتحميك ونيدوك: اللةامكاق الل طاتسة 
وسام يقول : لا نذر فى غضب وكفارته 
كقارة يمين » رواه سعيد بن منصور » 
ولأنها يمين فيتخير فيها بين الأمرين ٠‏ 


وان كان النذر للتبرر والتقرب » كنذر 
الملاة والصيام والصدقة والاعتكاف 
وعبادة المريض والحج والعمرة ونحوها 
من لصوي مه بسجي | القند وو الها أن 
معلقا يشرط لا بقصد به المنع أو الحمل» 
كقوله ان شفى الله مريضى » أو سام 
مالى » أو طلعت الشسمس فلله على كذا ؛ 
أو فلت كنذا + :فهنذا قر صعم 
وان لم يصرح بذكر النذر »ء لأن دلالة 


(؟) منتهى الارادات ج * ص 185 , 


ا : اكتتبتواط 


الخال تدل غلى ارادة: الفسذر » فمثنى 
وككنو قله لقان مذلا اتبسة دو 
ولزمه فعله » لقوله صلى الله عليه 
وسلم « من نذر أن يطيع الله فليطعه » 
رواه اليبغارى 0 


قال الشيخ تقى الدين بن تيمية تعليق 
النذر بالملك نحو ان رزقنى الله مالا )2 
لله لصي 
1 || 5 
ولمع اتفافًا ٠‏ 


وقد دل عليه قوله تعالى : « ومنهم 
من عاهد الله لكن أتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من 
فضله ؛ يخدوا به وتولوا 0 معرضون 
بلقسويه يما 0 الله 0 ودر وبما 
كانوا يكذبون آلم يعلموا أن الله يعلم 
سرهم وتجواهم وأن الله علام 
الغنوت 07 


أن أتصدق به » أو بشىء منه 


(ج) الاسقاطات : يصح تعليق 

الاسقاطات كالطلاق والعتق على الشرط 

ففى الطلاق لو قال : ان دخلت الدار 

فأنت طالق ات او كد ويا 
الشرط ٠‏ 


(؟) كشساف ا ج 4 سن 1ه 
(9) سمورة التوبة الآيات من هلا الى 8/ا . 
(؟) كشساف القناع جح #'ص ١/5‏ . 


الدار فأنت طالق 4 ودوصح أيضا مع 
اتصاله ونيكه قبل تمام « أنت طالق » ٠‏ 


وكذا العتق يصح تعليقه بصفة 
كمختصول داز 9 ممثر وغغيره 


كقدوم زمد » ورا س الحهول ونحصوه » لأنه 
ع ق بصفة فصح كالتدبير ٠‏ 


ولأيملك النعية ابطفالالعتلسق بالفولع 
بأن بقول أبطلته ؛ لأنها صفة لازمة 
ألزمها نفسه فلم يملك ابطالها كالنذر ٠‏ 


ولو اتفق السيد والعيد على ابطال 
التعليق لم يبطل لذلك كتعليق الطلاق© ٠‏ 


( د ) الولايات وتشمل : 

١6 1١(‏ ) الامارة والوصاية : ب 
تعليقهمنا على الشرط » فاذا قال أوصيت 
اليك فاذا كبر ابثى كان وصيى » تضصح 
ذاذا كبر اينه صار وصيه وكذا لوقال 
أوصيت اليك فاذا تاب ابنى من فسمقه 
أو قدم من غيبته أو صح من مرضه 
أو اشستغل بالعام أو صالح أمه أو رشد 
فهو وصيى صحت الوصسية اليه ويصير 
وصيا عند وجود هذه الشروط ٠‏ 


.والأصل فى صحة تعليق الوصاية 
حديث رسول الله ضلى الله عليه وسام 


فى جد شس مؤتة 2 أميركم ر٠عد‏ ءءء 


(60) كشاي القناع جَ اص |اذ؟ا ء. 


٠ 


الأمسازة قلح الفرظ عو الوسجية مضي 


م« الوكالة : يجوز تعليقها على 
الشرط قياسنا على 000 ان تعليق 
الوكيالة اولي بالهسؤاق نان الولى كيل 
وكالة عامة » أما 0 فيسو ,كل 
. وكالة خاصة ء فاذا صح تعليق الوكالة 
التكامة مختليتق الوكبالة القاضية اولدى 
بالعوانت 


قاذا تال :اذا طلب أهلى منك شيئا 
فأدفئعه اليهم ٠٠‏ أو فأنت وكيلى ونحوة 
م ٠‏ 

فاذا تحقق الشرط كان وكيله » والا لم 
بكن » للحديث ااتة دم7 ٠‏ 


فت الفحارية: 'الخطاو المشائلة طق 
السينارية ان القترط فياسا على الوكالة .+ 
فاذا قال : ان بعت سلعتى هذه فضارب 
بثمنها ء أو أن قيضت وديعتى » أو دينى 
من فلان فضارب بها صح » فاذا 
تحقيق المرظ اوهو يدع الفتكلقة أراميض 
الوديعة أو الدين وجدت المضاربة » 
واذا لم يتحقق لم توجد© 


و« 


(ه) الوديعة : يصح تعليق الوديعة 


على الشرط كالوكالة ٠‏ 


61 وكشاف القناع ج ؟ ص 93292" . 
9) كشاف القناع ج ؟ ص 565 . 


اشلدراط ا 


فقد جاء فى منتهى الارادات : وصح 
قول مالك الوديعة 3 كلما خنت ثم 


عدت الى الك : نت أمين لصحة 
خ و تعلق الايداع الشرط كالوكالة20) ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 
على الشرط وهى 

الكفالة : لا يجوز تعليق الكفالة على 
الشرطء 


جاء ف المحلى : من قال لآخر : أتا 
أشحيق :لك هنا قي كوكة من فبناتن أو 
قال له : اقترضن من قلاق دارا وآننا 
أضمنه عنك أو قال له : أقرض فلانا 
دينارا وأنا أضمنه لك.لا يجوز لأنه شرط ليس 
فى كتاب الله عز وجل فهو باطل ولأن 
الضمان عقد واجب » ولا يجوز الواجب 
فى غير واجب وهو التزام مالم يلزم بعدء 
وهو محال وقول متفاسد » وكل عقد 
لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم ى 
ثان » وفى حين لم يلتزم فيه وقد لا يترضه 
ما قال له ؛ وقد يموت القاثل لذلك قبل 
أن بقرضه ما أمره باقراضه فصح بكل 
هذا أنه لا يلزم ذلك القول0© ٠‏ 


العتق : لا يصح تعليق عتق العبد على 
تملكه أو دبيعهء. 


(ه) 500 


115 الشتراط 


مادق تهتى تمن فال ان مقتقك 
اشتريته فهو حر أوه«#ال ان بعت عبدى 
لسواه » أو أمة له ثم ملك العبد والأمة 
أ امتست لهذا أو :ويفا نامر نينا يمن 
من ذلك ٠‏ 


أما مطلان ذلك فى عد غيره وأمة غيره 
فلما رويناه من طريق مسلم عن عمران 
الله عليه وسلم « لا وفاء لنذر فى معصية 
ولاافيما لايملك الجد » . 


العاف ذلك لاضع امات 
فلأنه اذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما 
ولا وفاء لعقده فيما لا يملكه روينا من 
الأعلم عن الحسن البصرى فيمن قال لآخر 
فباعه منه قال الحسن ؛ ليس بصر » 
ثم قال : ولو قال لآخر ان اشتريته 
منك فهو حر ثم أشتراه منه فليس بحر » 


فبه4فاأنه يجوز ٠‏ 


مكا وا ذلك الو هوهو حبر 


. هلما‎ ١86 المحلى ج 1 ص‎ )١( 
. ص /لّما‎ ١ (؟) المحلى ج‎ 


. ومن أعتق الى أجل مسمى قريب أو بعيد 
مثل أن مقول : أنت حر غدا ء أو الى 
سنة أو الى معد موتى أو اذا جاء أبى 
أو اذا أفاق فلان » أو اذا نزل المطر » 
أو نحو هذا » فهو كما قال » وله بيعه ما لم 
بأت ذلك الأجل » فان باعه ثم رجع 
الى ملكه ؛ فقد بطل ذلك العتق ولا 
عتق له بمجىء ذلك الأجل ولا رجوع له 
فى عقده ذلك أصلا الا ياخراجه عن 
ملكه ؛ لأن هذا العتئق اما وصية واما 
نذر » وكلاهما عقد صحيح قد جاء 
التمو اله حا جيم 


فلو علق العتق بمعخصية أو يغير 
رتحول الله صلى الله عليه ومسالم : 
لاوفاء لنذر فى معصية الله 9 ٠‏ 


على الشرطء 


جاء ف المحلى : ومن قال : ان تزوجت 
فلانة فهى طالق » أو قال فهى طملالق 
ثلاثا فكل ذلك بساطل ؛ وله أن يتزوجهاء 
ولاتكون طالقا ء وكذلك لو قال كل امرأة 
أتزوجها فهى طالق وسواء عين مدة 
قريمة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل 
ذلك باطل لا يلزم ٠ ٠‏ 


لماروى عن على بن أبى الب قال : 


اش تراط ا 


ا ا 


ولماروى عنه أيضا أنه سئكل عن رجل 
قال : ان تزوجت فلانة فهى طالق فقال على : 
ليس)إطلاق الا بعد ملك ٠‏ 


ولنا زوق عن ابن عباس أنه قال لا 
افان حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شىء7© 


".وخناة استاال العلى كرون هال اذاتاء 
لمن الفسين كانت طالى أن كن رتنا 
ما فلا تكون طالقا بيذلك لا الآن ولا اذا جاء 
ران الفتصير» ظ 


برفان ذلك أنه لم يأت قرآن ولا 
الطلاق يذلك وقد غلمنا 
الله الطسلاق ق الاخسول نهنا وق غين 
اللفخجول هنحا ولبس هدا يما 
علمنا © ٠‏ 


التعليق ل الحسيث اكه 
جاء فى المحلى : ومن قال : أنت طالق 
ان شساء الله » أو قال : الا أن يشاء 
"الله » أو قال : الا ألا يشاء الله » فكل ذلك 
سواء » ولا يقع شىء من ذلك طلاق © ٠‏ 


)01( المحلى ج ١٠١‏ ص ه.؟ ٠. ١.8‏ 
0) المحلى ج ٠١‏ اص ”7١؟‏ !5 . 
(9) نفسن المرجع ج١٠‏ ض /1397؟ . 


.الظثهار 


جاء فى المحلى « ومن علق ظهباره 
كو عله يذل انيمول : انك كطيين 
أمى ان وطثتك » أو قال : ان كلمت زيدا » 
كور 3لةفاي طيحانا نئل ذلك العية أو 
ليم يفعله » لأنه لم يمض 'الظهار ولا 
التزنمه حين نطق به » وكل مالم يلزم حين 
التزامه لم يلزم فى غير حال التزامه 
الأ ان دوحت ذله انم ولا تون مكنا ع 


ولايهرز تعليق الوصية 
على شرط ؛ فلو أوصى بعتق عبد بعد أن 
يخدم فالانا مدة مسماةة قلت أو كثرث » 
كانت الوصية ماطلة © ٠‏ 


(ب) ما يصح تعليقه على الشرط : 


١‏ - النذر : يصح تعليق النذر على 
الشرط اذا كان ملزما ء فاذا قال : لله 
على اذا خلصنى من كذا » أو اذا ملكتنى 
أمر كذا » أو اذا جمعنى مع أبى » أو 
فلان صديقى » أو مع أهلى صدقة 
أو ذكر شيا من القرب .. ٠‏ أو بقول 
لله غلى أن اول الغيث 4و ان مبححت 
من علتى ؛ أو ان تخلصت ؛ أو ان ملكت 
أمد نكذاء أو هاا اتجسعة هذا ازمينة»ه 
الوفاءيمًانذرء 


زه المحلى ج 5 ص ؟؟3 . 


كا 1 الشدتراط 


: فان نذر معصكة لله أو ما ليس 
بطساعة ولا ممصية لم يلزم الوفاء 
شىء من ذلك مثل أن ينشضد شسيرا 
أو أن يصيغ ثويه أحمر ٠‏ 

وكذلك من نذر طاعة أن نال معصية 
د اك اعون انا 
على صوم ١‏ ن قتل فلان وفلان مظلوم 


ولا كفارة عليه ى شىء من ذلك » وليمستغفر 
الله سال 


أو .اذا 


فقال على المثى الى مكة ان كلمت فلانا » 
أو على عتق خادمى فلانة ان كلمت فلانا 
أو زرت فلانا » لا يلزم الوفاء به ولا كفارة 
5 4 الا الا خة ار فقط ٠.270‏ 


النذر اللازم ألا أن بشاء الله » أو ان شاء 
الله » أو الا ألا يشاء الله » أو ذكر الارادة 
مكان المشيكة أو الا ان بدل الله ما فى نفسى » 
الاستكناء 4 ووصله بكلامه فهو اسبتثناء 
صجيح » ولا بازمه ما نذر 0 , 


:“ابت غرل الوكين رزيس المي لزالز 


والقافى : يضح تعليق عزل الوكيل . 


على اله ط ء مثل أن يقول له » أو يكتب 


1) المحلى ج م ص ؟ 62” . 
(؟) المحلى ج لما ص ؟5 - هع . 


4 55 ف 5 قَ 2 4 3 | 3 اء 6 


00 


التعليق وعدم قبولها فى المذهب الزيدى 


دا الأول الصو لاثة دل 
اقسنم التضرفات الثالية : ش 


10 الناوستعات :+ 


١‏ البييع : اذا علق البيع على شرط 
مستقبل فسد » مثل أن يقول : بعت 
منك كذا ان جاء زيد ء أو اذا أعطيتنى 
القن فيد جعت ينك كسذا > أو اذا جاء 
عمد و تو ولك مق الشروطة 


آفا ذا علتكة علنى ام هافن أو حال 
كما لو قال بعت منك هذا ان كان فى 
ملكى أو أن كنت أبن فلان ٠٠‏ فان انكشف 
حصول ذلك الشرط ثبت البيع والا بطل ٠‏ 


تعالى كما لو قال بعت منك هذا بكذا 


كان مضطرا لأن الله تعالى يشاؤه فى حالة 


3 المحلى ج ماص ١)؟‏ . 


اشستتراط 1 


الاضطرار » فيكون حينكذ تعليقا على 
الاضطرار 9) 5 


كات الأحناذةة: بؤتليينا ار ازعمةة 
والمساقاة : لا يصح تعليق الاجارة 
على شرط مستقبل » وذلك لأن التعليق 
يؤدى الى الغرر » فأشيه بيع الطير 
فى اليواء 9 


واكيتتيو الور اعنة :و اللفارئسنة و الجاقاة 
نوعا من الاجارة فلا يصح تعليقها 
كالاحارة ٠‏ 


. مب النكاح : اذا علق النكاح على 
شرط مستقبل فسد » كما لو قال زوجتك 
ان جاء فلان غداء أو أن شفى الله 
مريضى»* 

الا أنه اذا علقه على أمر ماض أو حال 
فانه لا بفسد ء كمالو قال : ز 
بنتى ان كنت قرشيا » أو أذا كان قد حصل 
كذا » ونحو ذلك » فاذا ظهر أنه قترثشى » 
أو أنه حصل كذا ء كان الزواج 

٠. © صحا‎ 


( ب) التمرعات : 


١س‏ الهبة : لاايصح تعليق الهية على 
شرط مستقبل قياسا على البيع©© ٠‏ 


)١(‏ التاج المذهب ج ؟ ص 660" والمنتزع 
المختارج #"' ص /009. 

(؟) التاج المذهب ج ؟ ص 6لا 2 ص .1١55‏ 

(9) نفسن المرجع ج ؟ ص .؟ . 

(8) نفسن المرجع ج ”# صى .ل9؟ > ١71‏ 
هامثى . 


وجتك 


0 


( ج ) الاقرار : لا يصح تعليق 
الأمدرار على قراط مسويفه ره فلن اتعال: 
ان جاءنى فلان فعلى له كذا »؛ فان 
الاقرار لا يصح » وكذا لو قال : ان 
فنساء فلن أو ان قساء الله تسبالى + أو 
ان عيبت الرينح ٠‏ 


أما ان علق الاقرار على الموت » فان 
عرف أن قصهه الايمصاء ء فانه لا تيطل 
ناقبدة الفط باللية ء بل« ينكون ذلك 
اللفظ وصية » نحو أن يقول : على 
لفلان كذا ان مت : أما اذا لم يظهر 
من قصهه الابصاء فاذه لا بيصح7) 7 


القسم الثانى : تصرفات تقيل التعلية 


(أ) من الت لتمليكات : 


بت الايراء 8 يصح تين الايراء 1 
مطلقا سواء تعلقت به أغراض الناس »© نحو 


كما يصبجع تقدمد 210 الابراء بعوض 
مشروط كأبرأتنك ان وهسيت لى كذا 0 .فان 


(ه) التاج المذهب جَ ص تت 
(9) التاج المذهب ج ؟ ص ١5156‏ . 


؟؟ ‏ الموسوعة 


0 العوحياا 


حصل ذلك صح الايراء ه ولا رخوع 
للميرىء .. 


وكذلك يصح تعليق الصلح ل الذى 
فون تيحن الخد انا علي اله روارواج 
كان مجهولا ؛: كالابراء المحض » كآن 
دقول صالحتك عن المائة درهم النى 
بذمتك بخمسين ان عجلتها الى ؛ أو ان 


أو اذا جاء غد فقد صالحتك يكذا » 
تو 010 ب 


؟ ‏ الوقف : يمصح تعليق الوقف على 
القترطع قل ان دفول #«وققك هذه الذار 
ان شفى الله مريضى » أو أن جاء زيد » 
فاذا تحقق الشرط صح الوقف والا بأن 
لم يشف امريض ولم يقدم زيد لم 
يوتحد لوقف وهذا ل عليه على مقنئقة 
اللنهكفدالق الأن معبيكةة: يل فياثة 
حاصلة » لأئه يبشاء القربة الا أن يكون 
عليه دين مطالب به ؛ أو هو مضطر 
الى البيع لأمر هام ؛ كالانفاق له 
ولعائلته أو للتزويج الذى يخشى من تركه 
الوقوع فى معصية ؛ فلا يصح الوقف.» 
لعدم .حصول شرطه » وهو مشيئة الله 
.تعالى » ما لم يكن الشرط محظورا نحو 
أن شريت الخمر فقد وقفت دارى هذه 
فلا يصح الوقف » لأن ذلك يدل على عدم 
العفو 

ولى كنال وكفق عند | ا 


كان فى علم الله 


(1) التاج المذهب ج ؛ ص ١17١‏ . 


أن أولادى يكونون صبالحين”" ٠‏ أو 
الوقف ويتوقف نفوذه على .حصول الشرط ٠‏ 


* ل الوصية : يصحح تعليقها على 
الشرط فاذا :قال : « اذا ثبت فنلان على 
الاسلام » أو طلب العلم » » أو على 
ترك طلاق: فلائة أو على .طناعة فلان +٠‏ 'ء* 
فأعطوه كذا ؛ فان عرف قصد الموضى أنه 
أراد الااستمرار علي ذلك أو جرى عرف 
بهلم يستحق الموصى له الموصى به الا اذا 
الكامن على >ذلك :الى حونه الوضى :4 ) 
ويسلم له بعد موت المقضى + والمسرة 
د (علحى 
ها.اشترطه ) ضمن ٠‏ 


0 


الو له ذلك الوه لسوت يوام 


ذلك كاف فى اب تحقاق الوصية9©؟. 8" 


ككينا تطل ة بالابراء مع تعيين المبراً 
منة 6 وها ان .ومتى أو أ أدوات 
الشرط أ وكآن ول طلاقك ابر اوْك40) 9« 

000 5-5 المذهب ع8 35 ص ١‏ 57 2 د 26 
ص ؟؟5” . 


(9) التاج المذهب ج ؟ ض 11/4 (14. 


افبتراط 00 الا 


(ج) الولايات : ومنها : 


١ع‏ الوكالة تصح الوكالة معلقفة 
وقت كذاء 


وتصح أيضا مشروطة بغير وقت نحو 
اذا جحاء زبد فقد وكلتنك() ٠‏ 


بمجهول ومعلوم » ومشروطة ومطلقة 
كالوكالة ٠‏ 


تالتينول كبا لز همان رست النك 
الى أن بيلغ ابنى فلان » أو يقدم من 
سفره » فاذا بلغ أو قدم من سفره 
فهو الوصى ٠‏ ْ 


(اللتصارى كان يتطون: :رشيف لحك 
سنة وبعدها وصيى فلان » صحت 
الوسكانة: فق ذلك :كله + العبية وخكول 
الجهالة البهاء 2 


وعننع وجا تكله اساسا 
كأو يت الى فلان فان فسق فالى 
فلان 609. 

فح القبنار) صم مايوهنا نين 
الشرط كما لو قال : اذا قدم فلان فقد 
ضاريتك » فاذا تحقق الشرط وجدت 
للفحاريةء 


ويصح أيضا أن يأمره ببيسع 


. ١١٠١ التاج المذهب ج ؟ ص‎ )١( 
. 1586 (0؟) نفسن المرجع ج ؟ ضن.‎ 


'العروض ثم يضارب ففسسه فق ثُمنها 6 
فى ثمن هذا متى بعته٠‏ 


وكذالو قال متى بعته فقد ضاريتك 
فى دمة 4 أو مذ ل مئى بعته خ اريت 
535 3 فى ثمئنه) ولا 3 5 طا فيان در 
الثمن 0ن ٠‏ 


نت الشركة : يبصح تعليقها على 
الشرط » كمالو قال : ان جاء زيد فقد 
شاركتك » فاذا تحقق الشرط وجدت 
الشركة والالم توجد'؟ ٠‏ 


١‏ » ؟ : الطلاق والعتق : يبصح تعليقهما 
على الشرط » فلو قال ان لم أتزوج فأنت 
تسالق + أن اذا ملت البوار فاتعسي نه 
صح التعليق ووقع الطلاق أو العتق عند 
تحقق الشرط 60 


(ه) الايلاء : يصح تعليق الايلاء 
على الشرط » فلو أقسيم لا وطىء زوجقسه 
ارضسكة اتكون أن وذح الحو م قاهيا 
متى دخلت الدار ©» وهى زوجته نض 
مطلقة ولا مفسوخة ل صر مولبا ٠‏ 


وكذا لو علق الايلاء بمشيئة زيد 
وقع الايلاء ان شاء زيّد فى المجلس أو 
فى مجلس بلوغ الخبر ٠‏ 

((9) نفسن المرجع ج ا ص 1١6١‏ 155 . 

(؟) المتاج المذهب ج #8 ص 18# -186. 


(ه) التاج المذهب ج ؟ ص ١١8‏ » ج ا ص 
2 ص 385 . 


١/1‏ اكمتحصتراظط 


فأما لو عاقه بمشضشيئة الله تعالى لم 
يكن موليا ء لأن الوطء مياح لا يشاء الله 
فعله » ولا تركه الا حنث كان بضره الوطء أو 
يضرها فى غير البكارة » فانه يقع » 
لأن الله لا يشاء الامتناع منه الا اذا أضرء 
أشهر فصاعدا : فلو زال الفن قبل 
الأربعة فقد وقع الايلاء بالظن الكول290 ٠.‏ 


(و ) الالتزامات : 


١‏ - الكفالة : يصح تعلق الكفالة على 
الشرط مطلقا ولو كان مجمولا » فلو قال : 
اذا جاء خالد أو اذا هبت الريح 6 أو جاء 
الحظثر ؛ فقد كفلت لك يدينك صحت 
الكفالة ؛ فاذا تحقق الشرط وجدت والا لم 
ا 7" 


وكذا قصح لو شرط المشسترى كفيلا 
لالت !ان السفدق البسع يواه كان 
الكفيل معينا أم غير معين 29) 3 


ويصح ضمن ما سيثبت من الحقوق 
المعتاد لا ما زاد » وما أقرضته فأنا ضامن 
بذلك ٠‏ 

والثانى نحو ما مح لك على فلان 


(؟) التاج المذهب ج ) ص 15١‏ . 
(؟) ففسن المرجع ج ؟ ص الال . 


يدعواك فأئأ ضافن 'لك. نئله » فان 
الضمانة تصح وتلزم اذا ثبتت بالبينة 
والحكم ان علم الحاكم لا بالنكول والاقرار 
ورد اليمين » ومن قال لغيره تزوج أو طلق 
وعلى الممر وما ازمك واحنث » وعلى 
الكفارة أو ما لزمك واشتر » وعلى الثمن » 
أرقا اهلف الور سافن لك ا والرمية 
نفسى بما لزمك » فكل هذا وما أشبهه 
يصح عند الزيدية » وان لم يكن البائع 
معلوما » لأن الضمان للمشترى وهو 
معلوم ويصح الضمان فى الثمن والمهر 
بقدر المعتاد لا ما زاد » ولذا يسسمى 
محنان الدرةم حكن ردمسين لندها فته 


ش وما وجب علبيه9©) ٠‏ 


'على الشرط فلو قال الامام : من قتل 


السلب للقاتل ٠‏ 


وكنذ! اذا خفن اتش خكصا مفقا كنا لز 


قال لأحد الجنود أن قتلت فلانا فلك 
اسلبه » صح ء وكان السلب له اذا 


7 4 5 55 


النذر : يصح تعليق النذر » 


.فلو قال : اذا قدم ابنى من السفر » 


أو شفى الله مريضى فبقرتى صدقة » أو 
تحصو ذلك صح ولزمه الوفاء بالنذر 4 
اذا تحقق الشرط9؟2 ٠‏ 


(؟) التاج المذهب جح ؛ ص ١58-1565‏ . 


(4) نفس المرجع ج ؟ ص 9) . 
50) تفسن المرجع ج ؟.ص 28 . 


0 الرهن : يصح تعليقه على الشرط » 
فلو قال : ان لم آتك بدينك ليوم كذا 
فقد رهنتك هذا ء انعقد الرهن عند 
حصول الشرط » ولابد من تجديد القينض 
١‏ ليخرج من الأمانة الى الرهن2"©20 ٠‏ 


( ز ) التقبييدات : الرجعة : يصح 
تتليدق الرججية علس الحيرط كان يفول 
المطلق والعدة باقبة » اذا جاء زيد 
فقد راجعتك أو نحو ذلك من الشروط » 
سواء كان الشرط حاليا أو مستقيلا 
أو ماضيا ه نحو من دخلت دارى منكن 
فقدراجعتهاء 


يقنول اذا جاء غد فقد راجعتك فلا يثبت 
حكمهسا الامن فجر غدهء 


مذهب الامامية: 


' تنقشسم التصرفات من حبث قيولها 
الذة لينق وعدم قبولها الج 3 ني : 


:ال سسسم الأول : تصرفات لا تقل التعليق 
على الشرط » ويندرج تحت هذا القسم 
التصرفات الآتبة : 


(1)الفاومحات + 
١‏ ال البيع © لايجوز شيدق البيسع على 
قرط ستل لقان قال اق قغطات هذا 


)0 نفس اأرجع ج ؟ صن ١97‏ , 
(؟) تذكرة الفقهاء ج لاا ص ١؟‏ ل 5؟ , 


اشل تراط 1 ١‏ 


ا الاحجارة 8 وكذا يا بحورزر تعليق 
حاء ف مفتاح رالكرامة )2 وان استأجره 
مدة شهر بدرهم » فان زاد فيحسايه 


آجرتك الدار شهرا مثلا من الآن 6 فان 
زدت عن الشهر فيحسايه » فان الأقرب 
عند المصنف صحة الاجارة فى الشهر 
يطافيدا :فق الريساوة ل وار نينا أدر: 
والكستذكرة : 
ما الجفحفة ل 'الفمنيو علا كلذ قن 
العوضين وهو الشهر والدرهم » معلوم ٠‏ 
وأما الدمطلان فى الزيادة فلاشتمالها 
مني الحيد الو السلسيق ١‏ 
الشرط يستازم فساد العقد » كما تحرر 
فى محله ؛ ولأن العوضين هما ما اقتضاهما 
العقد والشرط من جملته 9 . 
الجزم يسبب التعليق ا  ".٠‏ 


(ب) التمرعات : ومنها : 
١‏ - الوقف : لا يصح تعليق الوقف على 


لوق مفتاح المكرامة ج لاا ص ؟١١‏ . 


١‏ اشلنسنتراط 


شرط مسعتقل فلو.علقهة يظكل ع الا أن 
يكون الأمر الذى علق عليه الوقف واقعا 
فعل » والواقف عالي بوقوعه كقوله : 
وقفت هذه الدار أن كان اليوم هو يوم 
الحمعمه ٠,1)‏ 


“يال الويبة :و اليننة مخسل الوقك .فق 
عد م 7 . أمة | [48 5 


( ج) الالتزامات : 
دا كفالة والقهفمان :و العوالة :+ لينم 
عند الامامية تعليق أى من هذه العقود 
على الشرط ؛ ألا أنه يصح عندهم ضمان 
الدرك » فاذا قال : ان استحق المبييع 
فأنا ضاامن لثمنه » أو أن ظهبر يه عيب 
فأنا ضسامن لأرشس العيب.صح الضمان » 
ناذا تعقق الشرط وبح .د لدان والا لم 
0 
دق الصجور "المبعسيحة الت ,ريت فى 
المذعب من أنه يصح بذل الفدية من 
الزوجة ومن وكيلها وممن يضمنه فى 
ذمئه باذنها ء؛ فيقول للزوج : طلق 
زوجتك على مائكة وعلى ضمانفها » وقد 
يشكل هذا بأنه ضمان ما لم يجب » لكن 
قد وقمع مثله مسحيها 'فيما لو فال 
راكب لجعي لقع مقناء الى وفساعة ا 
اليسسكن وعان فيان + 


( د ) الوكالة : لا يصح تعليق الوكالة 


«٠ 


. 56١ الروضة البهية ج ؟ ص‎ )١( 
. ص 7؟؟‎ ١ (؟) قواعد الاحكام ج‎ 
. 94 ص‎ ١ (؟) الروضة البهية ج‎ 
٠. ١56١ الروضة البهية ج ؟ ص‎ )8( 


على شرط مستقبل أو صفة مرتقية » 
كما لو قال : ان قدم فلان فقد وكلتك » 
وذلك لأئنه يشترط فى الوكالة التتجيز ٠‏ 

أما لو علقها على صفة واقعة كما لو 
قال : وكلتك ان طلعت الشمس هذا 
اليوم » وقد طلعت حين العقد فانه يصح 
المقود0© ٠‏ 


:2 ) الأمنتماطات:: 


25 لبق الطلاق على ترط 5 00 | 6 
كما لا يجوز تعليقه على المشيئة ٠‏ 


جاء فى المختصر9) النافع ويشترط 
تجريده أى الطلاق عن 'الشرط والصفة » 
فلو قال لزوجته أن قدم فلان من سفره 
أو ان دخلت الدار أو أن طلعت الشمس 
فآنت طالق » لم يقع الطلاق ٠‏ 


الا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له 
حال صدور صيغة الطلاق كما لو قال 
أنت طالق ان كان الطلاق يقع بك » وهو 
يعلم وقوعه على الأقوى لأنه حينتذ 
غير معلق 7" ٠.‏ 


؟ - الظهار : ولا يقع الظهار الا منجزا 
غير معلق على شرط ولا صفة”) كقدوم 
زبد وطلوع شمس » كمأ لا يقفع 
الطلاق معلقا اجماعا ٠‏ 


(ه) نفسن المرجع ج ؟ ص ١١‏ 
(3) المختصر النافع ص 569 . 
0) الروضة البهية ج ؟:ص ١58‏ . 
(4). نفس المرجع ج ؟ ص ٠. ١7.‏ 


ؤائما كان الظمار مثل الطلاق لقول 
الصنادق::: لا يكون الظهار الا على مثل 
ولرواية القسم بن محمد قال : قلت 
لبي اميد 6 انى رت د 
قلت : أنت لدو ل أمى ١‏ ن فعلت 
كذا وكذا ء فقال : لا شىء 0 9 


ولاتعد.ء 


دوقيل 6 والقائل الشليخ االطوسى 
وجماعة : تعليقه على الشرط 
وهو ما يجوز وقوعه فى الحال وعدمه 
كدخول الدار » لا على الصفة وهى ما لا 
يسيم فى الحال: قطنا ».ولف المسظيل 
كانقضاء الشهر وهو قوى » لرواية جرير 
الصحيحة عن الصادق قال « 5 
ظهار ان : فأحجدهما أن بقول : نكا عللنحى 
كظهر أمى ثم بسكت فذلك اذى يعم 
عد دامع مادا قال : أنت على 
كظهر أمى ان فعلت كذا وكذا ففعل وجبت 
علمبة:الكفارة حين بحنث » ٠‏ 


بهماء 6 وبنقى غيره على أصل 0 


0 2 المحم ار من التعليق مطلق] 
امكان 18 على .أختلال بعض رو 
عبايل غير الصيغة كسماع الشاهدين7) ٠‏ 


(() الروضة البهية ج ؟ ص ١7.‏ , 


اشسستراط و١‏ 
مخ« الايلاء : ولابد من تجريد 
الاأبلاء عن الشرط والصفة على أشهر 


المتقفق علبه وهو المهرد عنهما ٠‏ 


وقال الشيخ ف المبسوط والعلامة 
فى | أخخلة : يقع | ١‏ أ |1 م 
القسرآن: السالم عن المعارضة ٠‏ 


ولا فيد الايتاقه الى يححتله يمينا كان 
بقول : ان فعلت كذا فوالله لا جامعتك 
قاصدا تحقبق الفعل على تقدير المخالفة 
زجرا لها عما علقه عليه »؛ وبهذا 
يمتاز عن الشرط مع اثستراكهما ى مطلق 
التعليق » فانه لا بريد من الشرط الا مجرد 
التليق .لا التزام فى المعلق عليه ويتميزان 
أيضا بأن الشرط أعم من فعلهما واليمين 
لا تكون معلقة الا بفعلها أو فعله » وعدم 
وقوعه يمينا بعد اعتيسازر تجريده عن 
الشرط واختصاص الحلف بالله تعالى 


واضحء 
وكذلك لا ءة يقع لو حالف بالطلاق أو 
العتاق ؛ بأن 0 : ان وطكتك ففلانة ‏ 


احدى زوجاته ‏ طالق » أو عبيده حر » 
لأنه يمين بغير الله تعالى" ٠‏ 


العتق لامر العا ساف 
العتق على الشرط » كما لو قال : أنت 
كر ان تعلنت كحذا + أ اذا طلعفك 
الشمس. » الا فى التدبيير » فانه يجوز 
املق خا لوك ل تتبهره عالق" القذر 


فق الروضة البهية جَ 51 صن //و 1 


7 | املستراط 


حيث لا يفتقر ألى صيغة أن قلنا به نعم 
لو نذر 4 عكتىيق عيده عند شرط سائغ 
أن كانت. الصيغة أنه ان كان كذا » من 
الشروط المسائعة 6 فعبدى حر 4 ووجب 
5 ان قال : لله 5 أن 5 تشهء 


المعلق لا القانى فانه الاعتاق ٠‏ 


'ومفطلة القعول نينا 317 مهفن ان كود 
ماله صدقة أو لزيد أو أن يتصدق بيه 
أو يعطيه لزيد » فانه ينتقل عن ملكه 
بحصول الشرط فى الأول » ويصير ملكا 
لزيد قهريا » بخلاف الأخير فانه لا يزول ملكه 
به وانما يجب أن يتصدق أو يعطى زيدا 
فان لم يفعل بقى, على ملكه وان حنث2©(0 ٠‏ 


ه التديير : وشرط صيغة الكدبير 
التنجيز » فلو علقها بشرط أو صفة ؛ كان 
فلك كنذا أو طلعة امس فانتك حمر 
تعسة وقاقق. بطل القبويين:» وأن يعلق معد 
الوفاة يلا فصل » فاو قال أنت حر بعد 
وفاتى بسنة مثلا » بطل ٠‏ 


وقيل : بصح فيهما » ويكون فى الثانى 


وصية بعتقه وهو شضاذ 0 ٠‏ 
على الشرط أيضا حتى ولو كان على 
التحيكة» علو قال :اق ذم كنذا انافيناء 


(1) الروضة البهية ج ؟ ص ؟15 . 
10 فسن الرضوع انض 6.؟ 


الله تعالى » أو قال ان شساء محمد ء» 
أو أن :فكت يطل الأعدراز أن اقصضل 
الشرط به » لأن الاقرار اخبار جازم عن 
حق لازم سابق على وقت الصيغة » 
فالتعليق ينافيه ؛ لانتفاء الجزم فى 
المعلق الا أن بقصد ف التعليق على مشيئة 
الله تعالى التبرك ؛ فان قصد ذلك صح » 
ولايضره التعليق ٠‏ 


ولو علقه بشهادة الغير » فقال ان 
لبعد فلو عجن كد ا سين هتانق + 
وتئحوه فالأقرب البطلان9») ٠‏ 


تعليقها على الشرط : ويندرج تحت هذا 


القسم ما يأتى : 


علدى قرط بقل هلى قال اماد | 
وفاتى ى سفر كذا صح ء فان تحقق 
الشرط تمت الوصية ء والا لم توجد وتبطل 
كعه اميا سكب ل الي 4ن 

ب الايصاء : جاء ق الروضة الدهبة©» ٠‏ 
وقضسح الوضية: الى الصبى منضها الى كامل 
الكامل قبله » ثم يشتركان فيها مجتمعين» 
نعم لو شرط عدم تصرف الكامل الى أن 
122002 الروضة البهية ج ؟ ص 5١5‏ 7 


5( نفس المرجع ج ؟ ص 115 ٠.‏ 


١/0 اشلستراط‎ 


( ج) النذر : يمصح تعليق النذر على 
شرط مستقبل » ويلزم أن يكون الشرط الذى 
علق عليه النذر سائًغا أى مشروعا 
ان قصد بالجزاء الشكر كقوله أن حججت 
أ زوفت ونتؤا آى ملكت كذا قلله على كذا 
فح أكوانة الطاعحة وان سمحي اهدر عن 
فعله اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه 
المنع » كقوله : ان زنيت أو بعت دارى مع 
مرجوحيته ‏ فلله على كذا ‏ ولو قصد فى 
الأول الزحر “وف الثانى الشكر » لم ينعقد » 
والمثال واحد ء وانما الفارق القصد ٠‏ 


ولو انتفى القصد ف القسمين لم ينعقد » 
لفقد الشرط » وهو قصد الشكر فى(0 
الأول والزجر ف الثانى ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


القسم. الأول + قصرفات لا تفيل التلية 
المعاوضات والاقرار والمضارية 3 


م المعاوضات : ومنها 5 


لات البيع : الراجم فق المذهب آن البيع 
لا يقبل التعليق على الشرط » فلو قال : 


١968 المختصر النافع ص !؟؟ طبعة‎ )١( 
ْ . ووزاحع- الروضة" البهية.‎ 


بعتك هذا الشىء ان رضى فلان » أو 
انتكشاء اللة عمال آؤ .ان آضيث الموكة 
فانه لا يصح البيع لأنه لا يدرى هل 
8 57 الشرط أو لا 34 يم فيفسد للجهالة 

وفى قول مرجوح لا بفسد”") 


و« 


وشرط غير معلوم ٠‏ 

؟ - عقد النكاح : جاء فى شرح النيل7" : 
والتمقيق عندى أنه ان قال ا رضبت ان 
رضى فلان » أو ان كان كذا » أو رضيت على 
شرط رضى فلان » أو رضيت بشرط أن يرخى 
فلان »أو نحو ذلك من أدوات التعليق 
لازم ٠‏ 

وان علق الى من لا يمكن منه الرضى 
كميت وبهيمة وجماأد جازف حينه » وكذا 
فى الولى والمرأة ٠‏ 
كذاأوكان كذالم يجزه 

ولخدا روك لتر 

وان علق لبلوغ طفل أو مجنون » علق 

وان قال ان شاء الله أو ان أصبت 
0 شرح النيل ج 5 ص ١١١‏ » ص /الا . 


/(؟): شرح النيل ج ؟ا ص 1١55 -- ١57”‏ . 
الموسوعة 


١,‏ انجينتتة: ال 


(ف)"الأفراك .الآ يجسور. عليق. اللتزار 
على الشرط ولنفو قال : لك على كذا ان 
فلان انه على » أو أن دخل هذا البيث 
أحد لا و يصح الاقرار 4 ولا بلزمه 
شى17(6) 5 

( ج) المضارية : للمُذهب فى تعليق المضاربة 


رأبان 9 


أحدهما 8 


٠ المنع‎ 


فقد حاء ق 0 ٠‏ النيل : ويمنع 
تجويز أمر من أمر انسانا بقيص دين 
على أن مشازت بجة:ذلك"الاأسسان اذا قيضه 
بجزء معاوم من الربح » لأنه حين كلفه 
القيض لذلك الدين صارت له فى ذلك منفعة ء» 
وكل منفعة اشترطها رب المال على المضارب 
غير سهمه من الربح » فانها تصيرما 
انعقد عليه القراض مجوولا » فكأنه قارض 
على زان هال حول »وذلك لأن المارهن 
قد استحق فى الحقيقة شيئا من ذلك 
المال الذى قبضه من الأجنبى فى نظير سيره 
لكيه ا ل ا 0 


ونكت فئة ستو نارون الباق انما ار أذ 
أن يكون القراض منعقدا معد القيمض 
قليس عناوه فى القيض داخلا فى القراض 


. 155 انفسن المرجع ج /ا-ءضص‎ )١( 
. 597 شرح الثيل ج داص‎ )9( 


دل خارج عته انما ينعقد بعده وانما 
يستدق الأجرة فى ذمة صاحب المال 
لو استحقها ‏ والآن لا يستحقها » بل تبرع 
بعناكقه فان قبض استآئف من حين قيضه » 
والا لم يطالب بعنائه »؛ وأولى فى التعليل 
من ذلك أن يقال : أن القراض ينعقد بين اثنين 
كالبيع » وأمر صاحبه بالقيض على القراض 
ليس اعطاء له على القراهن © لأضه يكذ 
فى ذمة فاذا كان فى بد صاحيه أو مأموره 
دقعي فاتة العو ا كل حريقة ب 


ونصه9) بجحوز, القفراض بسكل ما كان 
أصله أمانة من الدراهم والدنائير عند ذاك 
المقارض أو عند غيره من الناس اذا علم 
وزنها ولا يجوز القراض بالدين ولا بكل 
ما كان مضمونا بيد أحد من الناس ووجه 
امتناع تصيير ما بالذمة قراضا قبل قيضه 
مخافة أن يكون قد أعسر وهو بريد 
أن يؤخره عنه على :أنه بيزيده. فبه 


فيكون ربا مر 
وف التاج من قال اقبض لى مالى على 
فلان وضارب به فقيضه وعمل به جازله 


وكان وكيلا فى قبضه مؤتمنا فيه ٠‏ 


حال أند سكن نذا“ كالردونة وتوا 


٠ خلاف‎ 


150 شرح النيل ج هصن 515 ملا 


فقيل لا تجوز المضاربة بها حتى يقبضها 
ربها أو يدفعها بسبيل المضارية ٠‏ 


وقيل » تجوز لأنها غير مضمونة ٠‏ 


ومن دفع لأحد متاعا يبيعه ويضارب 
يثمنئه جاز لهء 


وقيل م( ليآ » والربح لرده 6 وللمضارب عناوه 
حرا تر عوذلةت جيل القمو لاا 


القسم الثانى : تصرفات تقبل التعليق على 
الشرط : ويندرج تحت هذا القسم التمرعات 
والولايات والتوثيقات والتقييدات 
والاسقاطات : ش 


(1أ) التبرعات : الهبة : جاء فى شرح 
0 الى 


تتزوج على » أو على أن 0 تتسرى» 


أو على آلا تتسرى » أو على أن تبيع سريتك » 
أو تعزل عنها ٠‏ فله أخذه » لأن ذلك فعله 
جائز له وملك له لا حرام عليه ولافرض 
عليه » فجاز له أخذ الأجرة عليه وهو هية 
اله 'مخلفة الى ففل .ما قتيظة عليه :© أفان 
:.نقض ما شرطت عليه لزمه الرد والصداق » 
أما الرد ففى الكل وأما الصداق ففى غير 
الأولى ؛ لأنه لم يتزوجها فلا صداق لها 


والظاهر أنه ان شرطت التزوج فتزوجها » 
ثم طلقها لزمه الرد أيضا ء لأنه قد علم 
اراد أن يعتكييا يوق ترج وبا 


11 لفن لجع اق طن‎ )١١ 


شزلف علنه راف الوهف ان وها ووقوات 


القمكان توالا متقدامة من المجلين عبن فاغل 


لما بمكن فعله9؟ و.٠‏ 


(ب) الولايات وتشمل : 

١‏ الوصصاية : جساء فى شرح 
اللممدل وها لمق سحي لوقه لفى : 
معلوم أو مجهول كسنة أو نزول مطر أو 
بلوغ أحد أو افاقته من جنون أو قدومه 
ا تحقق الك خط اطبج 
وصيا والالم يصبح” 


؟٠ ‏ الوكالة والامارة : يجوز تعليق 
الؤكالة وكدد | الامارة على الشرط + 


فقد جه فى شرح النيل9©» ٠‏ فمن وكل 


أو استحخاف أو أمر طفلا أو مجنونا أو مشركا 


ل ل 
المشرك فيما لا يجوز له ه لئفسة يسبيب 
شركه كشراء المصحف 0 + نت جاه 
قولان ٠‏ 


الجواز اعتبارا للحالة المتر قدة: التى يجوز 


والمنع اعتيارا للحالة الحاضرة التى لا 
يجوز فيها الفعل ٠‏ 

() المرجع السابيق ج ؟ ص /ا١١‏ . 

9) شرح النيل ج 18 ص 515 . 

)05 شرح النيل ج 6 ص 544١‏ . 

(ه0) نفسى المرجع اج 5 ص 5586 --/2619. 


يل أ 


والصحيح عندى الأول لأنه لم يقطع 
بالتوكيل فى حال لا يجوز الفعل فيها ؛ فضلا 
عن أن يحتاج الى تجديده بعد فى حال 
جؤاق الففل:. بل :عله الى فال (الجوار كتهو 
كجاكز القوة الوه ١و‏ المتروط العو وت 


ولا بعكر أنه لا طلاق ولا عتاق قبل 
ملك لاختلاف ما بين المسألتين » لأن مساألتنا 
صورتها اذا وقع بلوغ مثلا فافعل كذا » 
فهى أقوى » لأنها توكيل بفعل مستائف 
بعد حالة الجواز ومسألة الطلاق والعتاق 
يكلام سبقها ؛ لا بكلام بيقع بعد الملك ٠.‏ 


وى الديوان ما نصه وأما ان قال 
للطفل : استخلفتك اذا بلغت أو وكلتك 
اذا بلغت أن تشترى لى كذا وكذا ؛ أو 
أن تبيع لى هذا الشىء » أو قال لمجنون 
أيضا استخلفتك » أو وكلتك اذا أفقت أن 
تشترى لى كذا وكذا ؛ أو قال للمشرك 
استخلفتك أو وكلتك اذا أسالمت أن تشترى 
لى كذا وكذا أو أن تبيع لى كذا وكذا أو 
قال ذلك للعيد اذا أعتقت ذان هذا كله 
جائز ٠‏ 


ثم قال : ومنهم من يقول : اذا وكل 
الطفل الى بلوغه »؛ والمجنون الى افاقته 
والععد الى حريته والمشرك الى اسلامه 
فلا تجوز هده الوكالة والخطاب والغيبة 
فى ذلك سواء مثل أن بقول للطفل وكلتك 
أن تشترى لى كذا اذا بلغت أو وكلت 
فلانا أن يشترى لى كذا اذا بلغ أو ان 
يقول : اذا بلغت فقد وكلتك أن تشسترى 


تراط 


لى كذا » أو اذا بلغ فلان فقد وكلته أن 
يفسترئى لق كذا + وكذا :سائر 'التعايفنات 
لوقت يون فيه انطع الى وفك بس د ريتك 
لا يجوز فيه » أو فى وقت لا يجوز فيه 
ىوقت عمو ملل أن قصون واسيد: أتن 
كير الحبعة ذأن بودن إذا اصينا يك الضية 
فقد وكلتك أن تشترى لى كذا » أو وكلتك 
أن تشترى لى كذا اذا صليتها ٠‏ 


وكذ1 الكاق"بخل :"اذا حرجت من المتنفد 
فقد وكلتك الخ » أو وكلتك أن تفعل" اذا 
خرجت منه وكذلك جاء فى شرح النيل : 
أنه لو عقدت الامارة لشخص الدفاع عن 
الوطن ان جاء العدو ؛ فائنها تصم فاذا 
قدم العدو أصبح أميرا9© ٠‏ 1 


(ج) التوثيقات ومنها : الحمالة والكفالة : 
يجوز تعليقهما على الشرط ٠‏ 


فقد جاء فى شرح النيل9؟ : ما يفيد أن 
الحميل ييرأ من الحمالة ان وقتها الى وقت 
معين عند حصول ذلك الوقت مثل أن ميقول: 
ان فينث كيدان الحيق اندوعت كنذا أن 
جكت ببيان على أن لك عليه كذا فأنا 
حميل لك عنه أو يقول أن جتئتنى قبل 
وقت كذا للقيض أعطيتك عنه » فان تحقق 
ذلك لزمت الكفالة ؛ والاغلا ء 


وكذلك تلزم الحمالة ان قال للمحمول له : 
ان لم يعطك فلان مالك الى أجل كذا ؛ أو أن 


(1) المرجع السابق ج لاص 8/9 . 
9) شرح النيل اج 7 ص كملا .386 . 


4١ اقلستراط‎ 


اا 00 


وكذا لو قال له : ما كان لك على غفلان 
فقد تحملته عنه ان رضى قلان » بعنى 
فلانا السو فين الخيول عنحة وكا إن 
رضى فلان المحمول عنه أو ان قدم 
اليوم فلان » أو ان بقى مالى الى وقت 
كذاء أو ان دخلت الدار » وكذا ان كان 
المعلق عليه منفيا مثل ان لم يقدم فلان ؛ 
أو ان لم برض فلان » الذى هو غير 
المحمول عنه ؛ أو أن لم يدخل فلان 
الدار » فوقع ما شرط وقوعه وانتفى 
ما شرط انتقاءه ٠‏ 


ونزول مطر وقدوم مسافر ٠‏ 


فقى آحد القولين تثبت الحمالة لأنها 
عهد معقود بين أناس >ععقد البيع » والعقد 
نحن الرقاء مه محواء أكان فيه الخيجل أذ 
العلم اذا لميكن مغعصية ولأنها تبرع 
ولابيجب أن بكون ما هو كذلك معلوما » 
ولأن ذلك شىء ألزمه نفسه فالزمه » وقد 
قال جاير بن زيد : من ألزم شسيئًا لنفسه 
ألزمناه له ؛ ولقوله صلى الله عليه وسام : 
د لاوج عال شروطيد الاتشريا أن 
خراما أو حرم حلالا » وهذا كالشرط 
بل أقوى » ولأنه صلى الله عليه وسام 
قال : الزعيم غارم » ولم بشترط فى غرامته 
أن يكون معوما فى نفسه ولا فى أحله 
ان أجل كما اشترط ذلك فى البيع ٠‏ 


والقول الثانى : المنع , لأن فيها 

طرفا من الشبه بالبيع وهو لو اشسترى 
مجهولا » أو الى أجل مجهول » ثم علم 
لا بازمه بعلمه ٠237‏ 


ولاتصح الحمالة فى الدرك عند الاستحقاق» 
كأن شترى الانسان شيئًا فيخكاف أن 
يكون لغير بايعه فيحتمل له آخر بأن يعطيه 
الدرك فى رد بعيب كأن يشترى شسيئا 
ويحتمل له آخر بأنه ان ظهر معيبا غرم 
له الأرش أو المثل » أو رد له الثمن » أو 
ا 0 
ورد 00 


ووجه ذلك أن المستحق والمعيب ليس 
حقا للمحمول له الذى هو المشترى 
ولا المغيب حقا للبائع ؛ وجوزت فى ااستحق 
ان لم تكن على رد ااشىء بعينه عن مستحقه 
فى مسألة الاستحقاق ©» بأن كانت على 
رد المثل أو القيمة وان كانت على رد المثلى 
بعبنه فى الاستحقاق لم تجز ٠‏ 


وعن جابر شيخ أبى عبيدة اجازتها 
على رد الشىء بعدئهة فى الاستحقاق20») ٠‏ 

(:8) السيداة + وينيا:: 

١‏ عزل الوصى : أجاز المذهب تعليق 
ركه الزشى كي الشرظ 2 تار قال أرهية 
اليك الى أن يبلغ فلان أو أن ينزل المطظر ء 


. 3551١ شرح النيل ج ؛ ص‎ )1١( 
. "508 (؟) نفسن المرجع ج 4؛ ص /61" -ل‎ 


كما اشغتدراط 


أو يقدم فلان من سيلف »© فإن. حدث 
ما علق عليه عزل الوصى : انتهت الوصاية » 
والا لم تنتنهو (0) ٠‏ 


؟ ‏ عزل الأمير كما أجاز المأهب 
تعليق عزل الأمير على الشسرط ؛ فلو 
عقد الامام الولاية لشخص على الجيش 
الى أن يصل بالجيش الى بلدة كذا » أو 
الى آن مكنة قلان من السسحفر أ امنا 
بقى فلان فى عمس كر المبغى عليهم فانه 
يبقى قائدا وأميرا ما لم يتحقق الشسرط غ 
فاذا تحقق ما علق عليه زوال ولايته كأن وصل 
الى النلدة أو قدم فلان من السسفر 
أو لم ييق فلان فى عسكر المبغى عليهم 
زالك ولأسة يلا حتاحة الى دار 
اميحر ووز ممه يي 10 


(ه) الاسقاطات : ومنها: 


١‏ الطلاق : يصح عند الاياضية 
ناي اللكيافف نان الصرظ ف لدو كندل 
ازوجته : ان كلمت فلانا فآنت طالق 
وتطاق عند تجقق الشرط © ٠‏ 


؟ ‏ العتق : كما يجوز ف المأهب 
تعليق العتق على الشرط فاذا قال لغيده : 
ان دخلت الدار أو ان شاء فلان أو قدم 
فلان أو حدث كذا خسحاز » فاذا تحقق 
الشرط أصبح عبده حراء واذا لم 


. 497. شرح النيل ج 5" ص‎ )١( 
. 7/9 شرح النيل ج لاا ص‎ )9( 
. 555 5١5 (؟) نفسن المزجع م ا ص‎ 
. "69 (؟) شرح النيل ج 5 ص‎ 


حكم تقييد التصرفات بالشروط 


مذهب الحنفية : 
صحيحة » وأخرى فاسدة » وثالثة باطلة 
وقد لا تفسد » ونوضح ذلك فيما يلى*ء 


٠ وهى‎ 


التصرف وقت صدوره ٠‏ 


ومن أمثلتها فى عقد البيع ما جاء 
فى بدائع الصنائع « لو اشترى جارية 
الثمن » صفة محضة لا بتصور انقلانها 
أصلا » وليس لها حصة من الثمن » ولو 
كان موحودا عند العتقد يدخل فيه 
من غير تسمية وهى مرغوب فيها لا على 
وحكه النهن ر المشتروط ١31‏ كان شيدذ | شفيلة 
بقتضيه العقد لا يبوجب فساد العقد0» ٠‏ 


5 


؟ ‏ اشيتراط ما يقتضيه العقد : الشرط 
الذى يقتضبه العقد » هو أن يشترط أحد 
اللتممافوين: أمر ا ايكتنة ممطلق النقف »كينا 
لو شرط فى البيع ملك المبيع للمشترى وملك 
الثمن للبائع 4 ترط تس ليم الثنمن أو 
المبييع. 

وه هالو تعرطا قالمع ع ا 
المهرء 0 

أو شرط فى الاجارة أن يس قى الأرض 
الممستآجرة ويزرعهاء 


أل اقتضوط.ق" اللزاوعة ‏ السفي + الكفظا 
على العامل "١‏ ْ 


فان هذه الشروط تقتضيها هذه 
العقود ؛ فاشتراطها تأكيد لموجب العقد» 
ولا يقال :: نهى النبى عليه الصلاة 
والسلام عن بيع وشرط وهو باطلاقه 
يقتضى عدم جوازه 00 » لأنه فى الحقيقة 
ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العق د 
المطلق ٠‏ ا 

م ل استراط ما يلاكم مقتضى العقد : 
الشرط الذى لا يقتضيه العقد ولكنه يلائم 
مقتخى العقد ؛ لا بفسد العقد أيضاء 
لأن هذا الشرط مقرر لحكم العقد من 
حيث المعنى مؤكد اياه فيلحق بالشرط الذى 
هو من مقتضيات العقد » فاذا باع 
على أن يعطيه المشترى بالثمن رهنا أو 
كفيلا والرهن معلوم والكفيل حاضر فقبل» 
حاز ذلك » استحسانا ٠‏ 


. 5٠ه‎ » ١4+ 


تراط ندل 


والقباس بيأبى الجواز ؛ لأن الشرط 
الذى يخالف مقتضى العقد مفسد فى 
الأصل ؛ وشرط الرهين والكفالة مما 
بخالف مقتضى العقد » فكان مفسدا ٠‏ 


الا آنه جائز استحسانا » لأن هذا 
الشرط لو كان مخالفا مقتضى العقد 
صورة فهو موافق له معنى لأن 


الرهن بالثمن شرع توثيقا للثمن ٠‏ 


وكذا الكفالة فان حق البائع فى الثمن 
بتأكد بالرهن والكفالة » فكان كل واحد 
منهما مقررا لمقتضى العقد معنى ٠»‏ 
فأشبه اشتراط صفة الحمودة 
للثمن » واش تراط ذلك لا يوجب فيساد 
العقدء فكذا هذا 29 ٠‏ 


وت اشتراط ما ورد الشسرع بسحجهواز 
اشتراطه : اذا اشترط المتصرف أمسرا 
لا متتضيه العقد ولا يلاثم مقتضاه فانه 


بعون صحديحا اذا ورد بة الشرع ٠‏ 


ومن أمثلة هذا النوع اشتراط الأجل فى 
الثمن فان القياس يأبى جواز التأجيل 
أصلا»؛ لأن اشتراطه يؤدى الى تغيير 
مقتضى عقد البييع » لأن عقد البييع 
يقتضى تمليك المبيع فى مقابل تمليك الثمن 
وتسليم الثمن فى مقابل تسليم المبيع » 
والتأجيل ينفى وجوب التسليم ف الحال» 
فكان مغيرا مقتضى العقد » فيكون مفسدا 
للعقد » وهذا ما يقضى به القياس ٠‏ 


181 امسسيستتواطة 


الا أن الشسارع أباح التأجيل نظرا 
لصاحب الأجل ؛ لضرورة العدم ترفيها 
اتها و ديكا "لمن اكنمندان التمن ف مذة 
الأجل بقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا 
اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه”22 ٠»‏ 


ومن أمثلته أيضا شرط الخبار ثلاثة 
أيام قما ذونها + فان :هذا الشرط ليس 
بمفسد للعقد استحسانا » لما روى أن 
حبان بن منقذ كان يِغين فى التجارات فشكا 
أهله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له : « اذا ابتعت فقل لا خلابة » ولى 
الخيار ثلاثة أيام » ولأن الحاجة ماسة 
اليه لدفع الغعدن والتدارك عند اعتر اض الندم» 
وسواء كان الشرط للعاقد 4 أو لغيره أن 


دو سف ومحمد ٠‏ 


وقال زفر لا يجوز شرط الخنار لغير 
العاقدين 0 


ه ‏ اشتراط ما جرى به التعامل : اذا 
اشترط المتصرف أمرا لا مقتضيه العقد 
ولا يلائكم مقتضى العقد ء لكن للناس فيه 
تعامل » فالبيع جائز » كما اذا اشترى 
نعلا على أن يحذوه البائع : أو جرايا 
على أن يخرزه له خفا ء أو بنعل خفه ٠‏ 


والقياس ألا يجوز وهو قول زفر ٠‏ 


)١(‏ الآية رقم 585 سسورة البقرة ويراجع 
ص ١٠‏ . 
ج 5 ص ه١؟‏ . 


وجه القياس أن هذا شرط لا يقتضيه 


وأنه مفسد » كماذاذا اشترى ثوبا 
ذلك ٠‏ 


ووجه الجواز أن الناس تعاملوا 
هذ الشرط فى البييع كما تعاملوا 
الاستصناع فسقط القياس بتعامل الناس 
كما سقط فى الاستصناع © . وكاشتراط 
البراءة عن العبوب يمعنى براءة اليائع 
من العيوب التى تستوجب الرد يخبار 
العيب على الوجه التالى » فائه يجوز البيع» 
كاير نلعن كار عب سبوا ميض الميو. 
وعددها أولا » علمه البائع أو لم بعلمه 
وقف عليه المشترى أو لم يقف أشسار اليه 
أولا موجودا كان عند العقد والقيض أو 


حنيفة وأبى بوسف فى روابة ٠‏ 
وقال محمد لا يدخل الحادث قبل 
القيض وهو رواية عن أبى يوسف وهو 


وحنة االحصيوات انه الالو انا اسان 
لا تمليك والاسقاط لا تبطله الجهالة ©) .. 


إثرف بدائع الصنائع ج هدص ١7"‏ . 
محمكث , 


ومنه أيضا بيع الثمر على الشجر 
بعد ظهوره بشرط الترك أو القتضلعء 
فاذا بيع الثمر على الجر يعد ظهوره 
اذم اتروع ف الأزعن + شرط لمرو 
نلا يخلوا اما أن يكوق غير باه حيحيناقعه ينه 
أن صا منتفعا يه بوجه من الوجوه » 
أو يكون قد يدا صلحه يأن صار 


يكون بشرط القطيع » أو مطلقاء أو 


فان كان لم يبد صلاحه فياع بشرط 
القطضع جاز » وعلى المشترى أن يقطع 
للحال » وليس له أن يترك من غير اذن 
البائع ٠‏ 


ببعه قبل بدو صلاحه ٠‏ 


وههو خلاف ظاهر الروابة ٠‏ 


ولحو اماع ميااهةا عن الشرط سياد 
فته واو عن عطينة», لذن الفبرك انين 
بمشروط نصا 6و 


وان اشترى يشرط الترك فالع6قد 
فاسد لأنه شيرط لا يقتضيه العقد 
وفبه منفعة لأحد المتعاقدين ولا يلاثم العقد» 
ولااجرى به التعارف بين الناس » ومثل 
هذا الشرط مقسشد اليد » ولأئنه 
لا يتمكن من الترك الا باعارة الشسجرة 
والأرض وهما ملك اليائع » فصار دشرط 
الترك شارطا الاعارة » فكان شغسسرطه 
صفقة فى صفقة وهو منهى عنه هذا اذا لم 


اشلتراط م 


نجناع اششرط العطم أذ ننطاسا + 


فأما اذا باع بشرط الترك فان لم 
يتناه عظمه فالبيع فاسد ٠‏ 


وكذا اذا تناهى علمه فالبيع فأسد 


وقال محمد : يجوز استحسانا لتعسارف 
الناس وتعاملهم ذلك ولهما أن شس رط 
الثترك فيه منفعة للمشترى ولا يقتضسيه 
العقد وليس بملاثئم للعقد أيضا » ومثل 
هذا الش رط بكون مفسداء كما اذا 
اشترى حنطة على أن يتركها فى دار 
البائع شهرا © ولو اشستوى ثمرة بدا 
صلاح بعضها دون بعض بأن أدرك 
البعض دون البعض ‏ يشرط الترك فالبيع 
فماسد على أصلهما » لأنه لو كان أدرك 
الكل فاشتراها يشرط الترك » فالبيع 
فاسد عندهما قبادراك البعض أولى ٠‏ 


وأما على أصل محمد » وهو اختيار 
العادة » فان كان الياقى متقاريا جاز » 
لأن العادة فى الثمار الا يدرك الكل دفعة 
واحدة » بل يتقدم البعض على البعض » 
ويلحق بعضها بعضا فصار كأته اشستراها 
بعد أدراك الكل » ولو كان كذاك لصح الشراء 
عنده مشرط الترك كذا هذا » وان كأن 
يتأخزر ادراك البعض عن البعض تأخيرا 
فاحشا كالعنب ونحوه ‏ يجوز البيع 
(9) بدائع الصنائع ج ه ص 17# . 

ل الموسوعة 


101 اشتراط 


فيما أدرك و لايجوز فيما لا يدرك » لأنه. 
مسق الحاخر الفاحكن يليان تحيدكن 
ختلف” ٠29‏ 


الخمحم الثانى : الشروط الفاسدة : 
جر مدا لاوج القيوم الابية” 


١‏ ل اشتراط ما يؤدى الى غرر غير يسير: 
اذا اشترط المتصرف أمرا ف المعقود عليه 
لا يمكن الوقفوف على حقيقته عند التعاقد 
كان الشرط فاسدا » والبيع اذا اقترن بهذا 
الشرط كان فاسدا وذلك كما لو اشترى ناقة 
على أنهاتحامل +الأن الحشل لذ يمكن الوقوف 
عليه للحال ؛ لأن عظم البطن والتحرك 
بحتمل أن يكون لعارض داء أو غيره فكان 
في وجوده غسرر فيوجب فسا البيع » لما 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وس لم 
أنه نهى عن بيع وغرر ؛ والمنهى عنه فاسد ٠‏ 


وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله 
عنهما أن البيع بهذا الشرط جائز لأن 
كونها حاملا بمنزله كون العبد كاتبا أو 
خاطدا وفجى ذلك وذ يناكو فكذا 2:18 


وكذا لو اشترى ناقة وهى حامل على 
أنها تضع حمها الى شهر أو شسهرين » 
لأن فق وجود هذا الشرط غررا ٠‏ أو 
اشترى بقرة على أنها تحلب كذا وكذا 
رطلا9© ٠‏ 1 


؟* - اشتراط أمر محظور : ولو اشترى 
)١( .‏ بدائع الصنائع ج صوص "لا١  .١9/6‏ 
)9 يدابع الصنائع ج ه ص 1١58‏ --155. 


بجىء من مكان بعبيد »؛ أو كبشا على أنه 
نطاح »ء أو ديكا على أنه مقاتل » فالبييع 


فأسد عند أبى حنيفة ٠‏ 


وهو احدى الروايتين عن محمد ٠‏ 

لأنه شرط فيه غرر ؛ والوقوف عليه 
غير ممكن لأن الحيوان لا يمكن جبره على ما 
شرط تعبا ترط الحيشل » ولآأن هذه 
صفات يتلهى بها عادة والتلمى محظور 
فكان هذا شرطا محظورا » فيوجب فساد 
البيع ٠.‏ 

وروى عن محمد أنه اذا باع قمرية 
على أنها تصوت فاذا صوتت جاز البيع » 
لأنها لما صوتت علم أنها مصوتة 
فلم يتحقق غرر العدم ٠‏ 


ولو اشمسترى جارية على أنها مغنية على. 
التغنية صفة محظورة لكونها لهوا فشرملها 
ق البيع يبوجب فساده ٠‏ 


ولو اشتراها على أنها مغنية على 
يك الها الف يدان اريم إن عن يد 
بشسرط البراءة عن هذا العيب فصار كما 
لو باعها بشرط المراءة عن عبب آخر 
فان وجدها لا تغنى لا خيار له لأن الغناء 
فى الجوارى عيب فصار كما لو اشترى 
على أنه معيب فوجده سليما 9 ٠‏ 


ل اشتراط أمر لا يقتصيه العقد وفيه 


٠ 1١55 بدائع الصتائع ج ه حصن‎  )(' 


ان كان آدميا ؛ ولبس بملاكم كقتضى العقد 
ولا مما حرى به التعامل بين الناس » ولا 
ورد الشضرع بجوازه 3 


والعقود عند اقترانها بهذا الشرط 


عقود تفسد عند اقترانها به ٠‏ 


وعقود تصح وبسقط الشرط ٠‏ 
العقود التى بفسدها هذا الشرط ٠‏ 


ل البيع : اذا اقترن البيع بهذا الشرط 
فبينة كنا لوريضاع دارا على أن يتسكها 
الناكم فتسهرا ثم يسسلهها اليه أو أرهيينا 
على ان يزرعما سنة أو دابة على أن يركبها 
شهرا أو ثوبا على أن بليسه أسسيوعاء 
أو على أن يقرضه المشسترى قرضا ء أو 
على أن يهب له هبة أو يزوج ابنته منه» 
أو ببيع منه كذا ونحو ذلك أو اشترى 
ثوبا على أن يخيطه البائع قميصا أو 
عاط أن ملعيينا اميك مضل 
ومؤنة على أن يحمله البائع الى منزله ونحو 
ذلك فالبيع فى هذا كله فاسد »ء لأن زيادة 
مع د ويلا فالليصع كو ريا : 
لأنها زيادة لا بقابلها عوض فى عقد 
اللفت وهو كتين الرفسنا واليفع الذق افية 
الرنا فاه أو.فينة فيهة الريا مفسدة كمقيقة 
ارين #تركذا لومساع حازية على أن يفمويهسنا 
المشسترى أو على أن يستوادها فالبيع فاسد 
لأنه شرط فيه منفعة للمبيع وأتنه 
مفسد ء وكذا لو باعه ا يشرط أن 
يعتقها فالبيع فاسد فى ظاهر الرواية 


امشستراط لام ا 


وشرط سخ 


وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى. الله عنه 
أن اشتراط العتق جائز قف البيع لحديث 
بربرة رضى الله عنهاء فقد جاءت الى 
السيدة عائشة رضى الله عنها تستعينها فى 
ختايتها قالت : ان شكت عددتها لأهاك 


وائما اشترتها يشرط العتق وقد أحجاز 
الشراء بشرط العتق متعارف بين الناس 
وغيرها 229 


معنى المبادلة كانت كالبيع تمطل بالشروط 


فاذا اقتسم الشريكان ما يملكانه على 
العروض ؛ أو على أن بشترى أحدهيا 
دن الآخر داره بألف » أو على شرط هبة أو 


صدقة 062 +6.ه لسك القمسمة ٠‏ 


أما لو اقتسم على ان بزيده سينا 
ان برد أحدهما على الآخر دراهم مسمأة) 


)1( بدائع الصنائع 2 وص ١7. ١١15‏ 
وفتح القدير ج ه ص 5١5‏ . 

إ) رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص. 
5156 . 


الاجارة : وتفسد الاجارة أيضا 
والتوروظ القانكدة كما لدو حجر دازف عار 
أن يقرضه المستآأجر أو يهدى اليه أو 
استأجر حانوتا يكذا على أن بعمره ويحسب 
ما أنفقه من الأجرة فعلبه أجر المشل 
وله ما أنفق وأجر مثل قيامه عليه292 ٠‏ 


- المزارعة والمساقاة : بفنسد هذان 
العقدان أبضا بالشروط الفاسدة لأنهما 
اجارة فيكونان معاوضة مال يمال 
فيفسدان بالشرط الفاسد +٠٠‏ كما لو قال 
. زارعتك أرضى أو مساقيتك كرمى على ان 
تقرضنى ألفا ؛ وكذلك تفسد المزارعة اذا 
اشترط فيها أن تكون مؤّنة العامل على 
رب الأرض مس واء كانت من الدراهم أو 
الطعام 0 


ه ‏ الأجازة : والمراد بها اجازة عقد 
عبد شخص » فقالل : هذا الشخص 
أجزته بشرط أن تقرضنى او تهدى الى 
كذا فسدت الأحازة , لانها صم 
معنى ٠‏ 


5 الصاح عن مال يمال : أو عن 
مال بمنفعة وكذلك يمفسد هذا الصلح 
اذا اقترن بشرط فاسد » كما لو قال : 
صالحتك على أن تسكئننى ف الدار مسنة 


. نفسى المرجع ج ؟ ص 7؟؟‎ )1١( 

(؟)ازة المختار على الفن المخثان ع © طن 
6١‏ 5ه" . 

(9) تفسن المرجع ج ؟ ص 7؟6؟ . 


الارة قن 


عن الدين اذا اقترن بشرط فاسد ؛ لأنه 
تمليك من وجه حتى يرتد بالرد وان كان 
فيه معنى الاس قاط فيكون معتمرا 
بالتملبكات كمالو قال : أبرآتك عن دينى 
وتصحيحه ف أى وقت شثت فالابراء 


فاظيل 20 0ى 


لح ام تاف الت ررة لعو داقر 


كل تضرف لكر المخرف نه قاف 
مجال سمال له سحد :تاقرط لقان ورانهنا 
يسسقط الشرط ويصح التصرف وذلك لأن 
الشروط الفاسدة من باب الريا ؛ والريا 
انما يكون ف المتاوضات المالية لذ غير : 
لأن الربا هو الفضل الخالى عن العوض»وحقيقة 
الشروط الفاسدة هئ زيادة مالا يقتضيه 
العحد نولا كااكيه نيعون فيا فقتل كننان. 
عن العوض وهو الربا ء ولا يتصور ذلك 
فى المعاوضات غير المالية ولا فى التبرعات بل 
يفمسد الشرط ويصح التصرف 29 ٠‏ 


(؟) ففسسن المرجع ح ؟ ص ١58‏ وفتح القدير 
ج لاص 7؟ اة؟ . 

(0) ففسى المرجع ج ؟ ص 65؟ . 

(8) رد المحتار على إالدر المختار ج ؟ ص 
م" . 


ومن هذه التصرذات الكشم 


١‏ النكاح : لا بيبطل عقد النكاح اذا 
اقترن بشرط فاأسد » فاذا تزوج امرأة على ألف 
على الا ايديا من البلدة ٠‏ أى على الا وريج 
عليها اخرى » او لا يتسرى عليها ؛ أو 
على أن يطلق ضرتها فالنكاح صحيح » 
والشرط فاسند » لأن فيه المنع عن الأمر 
اتروع كان وق بالفرط بايسنا لمر 
المسمى » لأنه سمى لها ما صلح مهرا وقد 
تم رضاها به وان لم يوف به فلها 
فهر فليا 131 كان ممت مايا أككر من 
المسمى » لأنه سمى مالها فيه نفع » فعند 
فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلهاء 
كمنا: ف :شيف الك امة م ان قرط لينكناً 
مع الألف أن يكرمها ء ولا يكلفها الأعمال 
الشساقة وما تتعب به وكمالو سمى الهدية 
مع الألف بأن يرسل اليها مع الألف الثياب 
الفاخرة ٠‏ فان كان مهر مثلها قدر 
المسمى أو أقل لا تستحق شسيئا آخر ٠.929‏ 


واذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه 
الآخر بنته أو أخته ليكون أحد 
العقدين عوضا عن الآخر ‏ أى صداتقا 
فيه فالعقدان جائزان » ولكل منهما مهر 
المثل » ويسمى هذا النكاح نكاح الشغار ( أنظر 
مصطلح شسغار ) وذلك لأن كلا منهما سمى مالا 
يصاح صداقا وكل ماكان كذلك صح العقد 
تعد وكظل الشوط روكت فوع الملل كما 


)١(‏ فتح القدير ج ؟ ص 8ه 1ه 
والعناية هامش فتح القدير ج ؟ ص 8ه؟ . 


أ 


تراط 1/85 


له تعطله الشروط الفاسدة زفف ٠‏ 

لها أو تزوجها على آلف على أن ترد اليه 
ألفا » صح النكاح ويطل الشرط » ولها 
و5 قينا قلختو كنا ييا لقف 
على أنى بالخيار يجوز النكاح » ولا يصحح 
الخيار ؛ لأنه ما علق النكاح بالشرط بل 
عقد النكاح وشرط الختار © ى 


ااي الخلع : لا يبطل الخلع بالشروط 
الفاسدة » فاذا قال : خالعتك على أن ل 
الخبار مدة براها ء بطل الشرط » ووقع 
الطلاق » ووجب المال ؛ وأما اشتراط 
الخيار لما فصحيح عند الامام 5 


- القرض : لا بيبطل القلرض 
بالشروط الفاسدة فلو قال : أقرضتك هذه 
الماقة بشرط أن تخدمنى سنة أو بشرط أو 
القفرض 20 ى 


فت الهكة والفحذقة : لا شطل الفنة 
وكذا الصدقة بالشروط الفاسدة » فلو وهب 


ق3 فتح القدير ج ؟ ص 5؟؟ .10 . 

فزق فتح القدير ؟" ص .11 ورد المحتار 
على الدر المختار ج ؟ ص 5514 . 

(9) رد المحتار على الدر المختار ج 1 ص 
5 . 

(4)51 كمس المرجع ج 5 ص 21565 . 


0 اشسجستراط 


جارية لشخص على ان بردهها عليه » 
أو على أن بعتقها أو ان يتخذها أم ولد 
أو وهب دا را أو تصدق عليه بدار على ان 
يرد عليه شبيئا منهاء أو يعوضه شيا 
منها » فالهمة جائزة والشرط باطل »؛ لأن 
هذه الشروط نماسدة لمخالفتها مقتضى 
العقد» لآأن مقنضاه ثيوت املك مطاقا 
بلا توقيت فاذا شرط الرد عليه أو الاعتاق 
أو غير ذلك فمقيد بها والهبة لا تبطل بالشروط 


٠ الفاسذة‎ 


وأخل الفرها روم ان رحدو السك 
الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل شرط 
المعمر فى رجوعها اليه يعد موت المعمر له 
وجعلها ميراثا لورثة المعمر له 27 ٠‏ 


الوقف : لا يبطل الوقف اذا اقترن 
بشرط فاأسد مالم بترتب على الشرط نقض 


ا رجل على أن يقرضه دراهم جاز الوقف 
"وبطل الشرط 90 .. 


كما جاء فى العناية ولو شرط الواقف 
أن يستيدل بيه أرخا اخرى تكون وقفا 
مكانه ‏ اذا شاء ذلك حاز عند أبى 
يوسف كما هو مذهه قف ااتومسع ق 
الوقف ٠‏ 


0( ا : 32 ص 3-6 5 


وعند محمد الوقف جائز والشرط باطل » 
لآن هذا الشرط لا يؤثر ف المنع من 
زواله » والوقف يتم بذلك ولا يتنعدم بيه 
معنى التأيد فى أصل الوقف فيتم الوقف 
يبشروطه وييقى الاستيدال شرطا فاسدا 
فيكون ‏ ناطلا ف نفمسه » كالمس جد اذا 
شسرط الاستبدال به » أو رط أن يصلى 
فيه قوم دون قوم ء فالشرط باطل 
وافكاة مسد ستطيع تعدا قلا 


المخكبار عن الاستتعاف أنه قوفف ارطيه 
يثمنها كان الوقف باأطلا 4 50 . التوفيق 
عد 4 ونين ما ذكر قيله أن ن الشرط 
الفاسد لا يبطل عقد التبرع اذا لم يكن 
موجبه نقض العقفد من أ 0 
اشتراط أن تبقى رقبسة الأرض له أو آلا يزول 


نقض للوئف 29 «٠‏ 


باخ 'الوخسية#اذا التزدت الوحية يترا 


قانية صحت الوصية ؤبطل الشرط©» ٠‏ 


اد الوضينانة ::وكذلك الوصابة اله ونية 
بالشرط الفاسد » فاذا قال الموصى اشسخص 


(9) العناية هامش ختح القدير ج مص لره. 

)5( رد المحتار على الدر د 06 ١‏ ص.ى 
#6 لا ه55 . 

(ه) د اله 6 1 ص 5 -ه5”؟ . 


جعلتك وصيا يشرط أن تتزوج ابذتى كانت 
الوسمة سكيع سال القت ار 


قات القشباء والأمازة :+ لآ بطل القضنا 
والأمازة #الفصوط القاشه فحنا لشو امال 
الامام لشخص : وليتك بلدة كذا مؤيدا » لأن 
كوه نوها قرط #اسعة م لأ القولية 
لا تقتغى التأبيد ؛ لأنه ينعزل بعارض 
جنون أو عزل أو نحوه ؛ ومثله وليتك على الا 
تعزل أبدا » أو على ألا تركب » كما مثل به 
ف “الهر ب وشتاال:فيقتةا الفحورظ كاسية 
ولا تنطل امرتة ذا 00:» 


٠‏ الوكالة : لا تيطبل الوكلة بالشرط 
الفاسد أى شرط كان » فلو قال : وكلتك على 
أن تيرئئى مما لك على » بطل الشرط وصحت 
الوكالة 9 ٠‏ 


) المضارية ( انظر مصطلح مضارية‎ ١ 
لا تبطل المضارية بالشروط الفاسدة » ما لم‎ 
يؤد الشرط الى اختلال مقضود العقدء‎ 
كاذ ا ]م شط الؤفيعة عن ونه امال أو تغلتيما‎ 
» دون اقتطاعها من الربح ؛ صضت-المضاربة‎ 
وتلل المحفنوط  الأننه لم يضويت‎ 
الجهالة.فق الربح » والجهالة فيه تؤذى: الى‎ 
فساد العقد والوضيعة اسم لجزء هالك‎ 
,. 9 من المال ولا يجوز أن بلزم غير رب المال‎ 
و15 لحو كرجا تشفحية اللنسفر في‎ 
الشحارك بش الفصوط وسدازت المارية‎ 
أكبالقة الفمرط لتقدى السكبد (عرارية )1ه‎ 


,0ن كقمي الركم يم فو 5 
)5 فسن امرجم ج ١‏ شن نه 1 
(9). نفس المرجع_ج 6 ص 5و" . 
(ع) ” العناية هامثى فتح القدير ج 7 صن 1 


15١ اخشلتراط‎ 


وفيها: ولو ش رطنن الريميمح عششثرة 
دراهم فسدت » لأنه شرط بِودِى الى 
قطع الشركة ولو دفع اليه ألفا على أن 
مره لل قساف رحتنا ينما 
خمحة ا أو بد ارا استعى يطل ال رط 
وجازت » ولو ششسرط ذلك على المضارب 
لرب المال فسدت لأنه جعل 2 الربح 
عوضا عن عمله وأجرة الدار 


؟٠‏ - الشركة : ( انظر سك نر 
حاف فق الدوائية©«المتسوركة تسل يعدن 
الشروط الفاسدة دون بعض » حتى لو 
شرط التفأاضل فى الوضيعة لا تبطل وتيطل 
باشتراط عشرة لأحدهما ٠‏ 


واقنيك: ”أو قرط منتاكي :اذلف العوسلن 


يجز الشرط ؛ والريح بينهما أثلانا ٠‏ 0 


انعا وال يط الال طرواند بماد مالا 
بل تبرع به » فآجاب فى البحر بأن شرط 
الربح صحيح لأن حت ل 


الشرط 0 


قد الملة ةا 


هداق التقجدان بالقبرط الفاسصد ؛ فلو قال: 


كفلت غريمك على ان تقرضنى كذا » أو أحاتك 
على فلان تشرط ألا ترجع غلى. عشتحبح 
التوى » تصح ويبطل 1 .٠‏ الا اذا 
شرط المحال على المحال عليه أن يعطيهة 
المال المحال به من ثمن. دار لعي 6 


(ه) رد المحتار علىالدرالختار ج.؟ من 700 
)5١‏ ثقن نفسن المرجع خَ 3_صن 286: 


فائنها تفسد لعدم قدرته عاى الوفاء 
باملتزم ٠‏ 


قال فى البزازية : يخلاف ما اذا التزم 
الحنان ب الكرزتاه ون تنو ان سريت 
لأنه قادر على بيع دار فهو 4 
اكنه لا يجبر على ذلك كما اذا كان قبواها 
مشرط الاعطاء عند الحصاد لا يجبر على 
الأداء قبل الأجل 20 , 


6 الرهن : لا بيطل الرهن بالشرط 
الفاسد » فلو قال رهنتك عبيدى بشرط 
أن استخدمه » أو على أن الرهن ان ضاع ضاع 
بلا شىء » أو ان لم أوف متاعك لك ؛ الى كذا 
فالرهن لك يمالك » بطل الشرط » وصح 
الو 1 


الاقالة : لا تمطل الاقالة بالشرط 
الفاسد » فلو تقايلا على أن يكون الثمن أكثر 
من الأول + أو آقل سحت ولنتنا لق تدرا 
لأديجا لأ سكو الوط القانت د 18 


تتزوجى غيرى » بطل الشرط ووقسع 
المأ لحده (5) ..ى 


١٠‏ العتق : لا بيبطل العقتق بالشرط 
10 عرق لمحتن هلئ القن المشفار ا 6ن 
(40 نفسن المرجع ج ؟ ص 705 . 


(59) نفسن المرجع ج 5 ص 7ه" . 
(2)5 نفسن المرجع ج ؟ ص 506 . 


ل امسبحية زا 


صح العتق وبطل الشرط ولو أعتق أمة 


ها الكتابة : لا تبطل الكتابة بالشروط 
الفاسدة الا اذا أخات بمقصود العقد 
بأن تمكن الشرط فى صاب العقد وكان 
داخلا فى أحد الددلين ٠‏ 


جاء ف العناية « فان شرط عليه آلا يخرج 
من الكوفة فله أن يخرج استحسانا ؛ لأن 
سيدا اللبحرظ مغالف: تتح عقسة القعانة : 
أن تتستحداة جالكنة انعو إن كوي 
الاستبداد وثبوت الاختصاص بنفسه 
ومنافعه لحصول ما هو المقصود بالعقد» 
وله :2ه ركنون (الشري اق الأرن :و الخيديد 
بمكان. ناميه + والفمرط الننااف أنتخى 
العقد باطل ؛ ففنهذا الشسرط باطل » وصح 
العقد » لأن الشرط الباطل انما يبطل الكتابة 
اذا تمكن فى صلب العقد » وهو أن بدخل 
فى أحد البدلين » كما اذا قال » كاتبتك على 
أن تخدمنى مدة أو زمانا » والشرط المتقدم 
ليس كذلك » لأفنه لا شرط فى بدل الكتابة ولا 
فيما يقابله فلا تشسد به الكتابة 629 , 
وهذا التفصيل راجع الى أن الكتابة تشبه 
البيع من حيث المعاوضة » وعدم صحتهما 
بلا بدل واحتمالهما الفسخ قبل الأداء ؛ 
وتشبه النكاح من حيث انها معاوضة مال 
تين مال 4 فسملتا بالقتيهية: فقلقسنا 
ببطلان الشسرط وصحة العقد اذا لم 


)ه) رد المحتار على الدر المختار 2 5 ص 


5517 س- 555 . 


اشلدراط 15 


يتمكن فى صاب العقد أى لم يكن داخلا 
وميظدادع المعدد 4 أذ1 عون ف متايه عمل 


٠٠‏ الاذن للعمد فى التجارة ) انظر 
مصطلح اذن ) وهذا التصرف لا يفسده الشرط 
الفاسد أيضا » فلو قال لعبده أذنت لك فى 
التمارة على أن تج الى تتسهر أو على 
أن تتجر فى كذا فان الاذن يكون عاما 
فى التجارات والأوقات » وببطل الشرط 29 ٠,‏ 


١‏ ل الصلح عن دم العمد وعن الجراحة 
القىفيهننا ‏ القصامن ركذا الأتسراء عتحنة 
) انظر مصطلح صلح ) هذه التصرفات 
لا تفسد بالشرط أيضا ٠.‏ 


فاذا صالح ولى المقتول عمدا القاتل على 
شىء بشرط أن يقرضه أو يهدى اليه شيكاء 
فالصاح صحيح والشرط فاسد ؛ ويسقط 
الدم ؛ لأنه من الاسقاطات فلا يحتمل 
الفيتوط ده 


وكذلك الابراء عن الدم فان الولى اذا قال 
للقاتل عمدا أبرأت ذمتك على ألا تقيم فى 
هذا البلد مشلا أو صالح معه عليه ؛ 
صح الابراء والصاح ولا يعتبر الشرط ٠‏ 


أما الصاح عن دم الخظاً أو عن 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ج 15 ص 
/أه”؟ . 


الجراحة التى فيها الأرش » فانه من 
القسم الذى مفسد بالشرط الفاسد» 
لأن موجب ذلك المال » فكان مبادلة مال يمال» 
وليس اسقاطا © ٠‏ 


( ؟7 ) عقد الذمة : اذا فتح الامام بلدة 
الذمة آلا بعطوا الجزية بطريق الاهانة كما 
هو الأشروع 4 فالعقد مجحو والشرط 
بداطل لقف 1 5 


( 50 ) عزل القاضى : اذا قال الامام للقاضى 
عزاتك على أن أوليك فى بلدة كذا » انعزل وبطل 
الشرط » لأنه ليس معاوضة مالية2©9 ٠‏ 


( 4؟ ) دعوة الولد : اذا ادعى شخص نسب 
ولد وقيذ دعواه يشرط فاسد » يطل الشرط 
وثبت نسبه منه » كما اذا ادعاه بشرط رضا 


٠ زوجته‎ 


وقد صور ذلك أيضا فى ايضاح الكرمانى - 
كما نقله اين عايدين ‏ بأن ادعى نسب أحد 
التوأمين بشرط ألا تكون نسبة الآخر منه » 
أو ادعى نسب ولد بشرط ألا يرث منه يثبت 
نسب كل واحد من التوأمين ويرث ويبطل 
الشرط » لأنهما من ماء واحد فمن ضرورة ثبوت 
نسب احدهما ثيوت نسب الآخر لما عرف » 
وشرط الا يرث شرط فاسد » لمخالفته الشرع 
والنسب لا يفسديه '" . 00 


)3( نفس المرجع ج ؟ ص لاه7 ل /ه؟ 3 
:(7) نفسن المرجع ج ؟ ص 8ه7 . 
(:) رد الحتار على الدر المختار ج 1 ص 
ص مه . 
(ه) نفس المرجع ج 5 ص لاه؟ . 


6 - الموسوعة 


55 اشلتراط 


(5؟) الاقرار : جاء فى الدر أن الاقرار مما 
بيطل بالشرط الفاسد ٠‏ 


ولكن علق على ذلك ابن عابدين فى حاشيته 
شرن ضع قن تعره الا ار سما بالل 1ه 
الفاسد نظر » لأنه ليس من المعاوضات الالية 
ولم أر من صرح ببطلاته به 9 ٠‏ 


؟' شروط باطلة د تمطل التصرفات 
حمننها : وضابط هذا النوع من الشروط كل 
شرط لا يقتضيه العقد » ولا يلائكم مقتضاه » 
ولم يرد شرع ولا عرف بجوازه » وليس فيه 
منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه من 
أهل الاستحقاق اذا اقترن بالعقد » كان العقد 
صَيحَيحا والقترطناطاة + 


ومن أمثلته ما جاء فى بدائع الصنائع : اذا 
باع ثوبا على الا يبيعه المشترى أو لا يهيه 
على أن يأكله ولا يبيعه ‏ ذكر فى المزارعة 
ما يدل على جواز البيع فانه قال لو شرط أحد 
المزارعين فى المزارعة على الآخر آلا بيع نصيبه 
ولا يهبه فالمزارعة جائزة والشرط باطل ٠‏ 


وهكذ| رؤى لين ف الاجردا عن ابى نمويه 


الشرط فاسد و« 


ووجهه أنه شرط لا بقتضيه العقد ولا 
يلائمه » ولا جرى به التعارف بين الناس 


. تفسن المرجع ج ؟ ص ؟7”5‎ )١( 


٠ المفسدة‎ 


والصحيح ما ذكر فى المزارعة » لأن هذا 
القروط لذ تهنة ع رامد ناد روحت الا 0 
وهذا لأن فساد البيع ى مثل هذه الشروط 
افكتتيفها ‏ الها #اوذاك رزيادة متقمية متروسلة 
فى العقد لا يقابلها عوض ؛ ولم يوجد فى 
هذا الشرط لأنه لا منفعة فيه لأحد , الا 
أنه شرط فاسد فى نفسه »ء لكنه لا يؤثر 
فق المقنة اله هائز :والشرظ باطل © ١‏ 


شرط فيه مضرة : 


عا ف البسقاكم :#ولو جياع كرباة لزج ]ان 
يحرقه المشترى » أو دارا على أن يخريها 
دالفيع بجاكو. والقبرط. باط أن اقيرط المشرة 
لا بؤثر فى البيع 002 

ولو باع جاريته على ألا يطأها المشترى 
فالبيع فاسد ؛ والشرط باطل عند أبى 


نوست ءا 
وعند محمد البيع جائز والشرط باطل ٠‏ 


ولو باع بشرط أن يطأها جاز البيع والشرط 
فى قولهم جميعا ٠‏ 


فى الموضعين جميعا ٠ ٠‏ 


وجه قول محمد : أن هذا شرط لا منفعة 


)5 البدائع 8 وص ١97.‏ . 
60 «بدائع السنائم عه طن ]د 


اشغلغنتراط ا 


فيه لأحد فلا يؤثر فى فساد البيع كما لو باع 
أنه نوع مضرة للمشترى فكان باطلا والبيع 
صضحيحا ٠‏ 


5 


م 


وجه قول أبى يبوسف أن هذا شرط 
بخالف مقتضى العقد ؛ لأن حل الوطء أمر 
يقتضيبه العقد : وهذا الشرط ينفيه 
بخلاف ما اذا باع بشرط أن يطأها لأن 
ذلك شرط بقرر مقتضى العقد » لأن اباحة 
الوطء مما بقتضيهه العقدء٠‏ 


ولأبى حنيفة رحمه الله على ما روى عنه 
أن شرط الوطء مما له ا العة 5-5 : 
بل ينفيه » لأن البيع يقتضى الحل لا الاستحقاق 
وقضية الشرط الاستحقاق واللزوم وهما مما 


لا يقتضيه العقد بل ينفيه20 ٠‏ 
مذهب المالكية : 

القسم الأول : الشروط الصحيحة وهى : 

١‏ اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت 
التعاقد يجوز أن بشترط المشترى وصفا فى 
المبيع له فيه غرض » فان لم يوجد هذا الشرط 


كان له الحق فى رده ( خيار النقيصة » أى 
العيب ) ٠‏ 


جاء ما معناه فى الشرح الكبير وجاز للمشترى 
رد المبيع بسبب عدم وجود وصف مشروط 
اشترطه المبتاع » وكان هذا الشرط له فيه 
غرض » سواء كان فيه مالية كاشتراط كون 


(1) بدائع الصنائع ج ه ص ١7.‏ ل .1١991‏ 


الأمة طباخة فلا توجد كذلك أو لا مالبة فيه » 
كاشتراط كونها ثيبا » لأنه قد حلف ألا بيطأ 
بكرا واشتراها للوطء فيجدها بكرا ٠‏ 


وان لم يشترطه المشترى بل حصل الشرط 
بمناداة عليها حال البيع انها طباخة أو خياطة 


المالية كشراء عبد للخدمة » ذيشترط أنه غير 
كاتب فيوجد كاتيا » أو أنه جاهل فيوجند 


عالما فان الشرط يلو ولا رد للمبيع9© ٠‏ 


الا أنه اذا أدى الشرط الى غرر فانه لا 


يجوز البيع ٠‏ 


جاء فى الشرح الكبير : لا يجوز بيع 
كاملت اماد عرهاامة الصوام بح مقرط 
الحمل » ان قصد البائع باشتراط الحمل 
استزادة الثمن » بأن كان مثلها لو كانت غير 
حامل تباع بأقل مما بيعت به ٠‏ ا 


فان قصد التبيرى من عيب الحمل جاز ىق 
الحمل الظاهر كما يجوز فى الحمل الخفى 
ف 'الوخقن20 + اذ قد مزيد كمتها بهذا 'الشرط 
دون الرائعة » فان لم يصرح يما قصد 
حمل على الاستزادة فى الوخش وف غير الادمى 
وعلى التبرى فى الراكعة©» ٠‏ 


(؟) الشرح الكبير ج ‏ ص ٠١8‏ طبعة 


محمدك ٠.‏ 
9 الوخثى رذال الذاس وسقاطهم . 
(5) الشرح الكبير ج ؟ا ص 9ه ٠.١‏ طبعة 
فى محمد . 


الكحل 0-0 الشلتراط 


؟ ‏ اشتراط ما يقتضيه العقد اذا 
شرط فى العقد شرطا يقتضيه العقد » كان 


ومن أمثلته فى البيع : أن يشسترط تسليم 
المبيع للمشترى والقيام بالعيب ورد العوض 
عند انتقاض البيع فهذه الأمور لازمة دون 
شرط لاقتضاء العقد لها فشرطها تأكيد2930 ٠‏ 


وفى النكاح : أن يشترط أن ينفق على 
الزوجة أو يكسوها أو يبيت عندها أو يقسم 
لما أو لا يؤثر عليها » أولا يضربها فى نفقة 


شرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ومن 
أمثلته : 


اشتراط رهن أو كفيل : جاء فى الخرشى 
يصح البيع مع اشتراط رهن أو كفيل أو أجل 
مثل أن يبيعه السلعة على رهن أو كفيل أو الى 
أجل معلوم » أو على خيار أو نحوه » وليس 
ا ا ا ل د 
يعود على البيع بمصلحته ولا معارض له من 
جهة الشرع » ولأنه لا يناقض مقتضى العقد 
ولا بخل بالثمن © ٠‏ 


وف القراض جاء ؤ فى الخرشى : أو دفع 
كمال العامل وطبمنة هاما يشحه نينا 
يكو رتعديه فينيى جواره كنا تعلة الزرعانن 


. 56 نفسس المرجع ج ا ص‎ )١( 

(؟) الالتزامات للحطاب ج ١‏ ص ؟؟”؟؟ . 
) الخرشى ج ؟ ص 8؟؟ . ش 
(9) الخرشى ج 1 ص 159 . 


وفى القرض : ولو اشترط فى البييع أو القرض 
رهن معين فانه يازم المشترى أو المقترض أ 
يدفعه له » لأن المؤمن عند شرطه فان وقع 
الجسم أوة الترطق على نيط رط لمعك + 
فانه يلزم الشسترى أو المقترض أن يأتى برهن 
كيه :وناء لادين وخرت" الناذة ذلك المعل 


٠ بارتهانه22‎ 


اشتراط منفعة معلومة فى المعقود عليه : 
اذا اشترط البائع لنفسه منفعة يسيرة لا 
تعود بمنع التصرف فى أصل المبيع فانه يصح 
البيع والشرط » كما لو باع الدار 0 
لإكناها يقة عسوو نل القجير فجوففل اللضة 
وذلك استنادا الى حديث جابر » فقد جاء فى 
الصحيح أن جابرا باع ناقة لرسول الله صلى 
عليه وسلم واة شترط حلابها وظهرها للمدينة9©. 


افنتراظ عمل فى الممقئود عليه أو فق غبره-: 
جاء فى الشرح الصغير يجوز اجتماع اجارة 

بيع صفقة واحدة » سواء كان تالاجارة فى 
نفس المبيع كشرائه ثوبا أو جلودا على أن 
يخيطه أو يخرزها البائع كذا أو فى غيره 
كشرائه ثوبا بحراهم ملومة على أن ينسج له 
كوبا آخر99ء. 

وفى المساقاة : يجوز ف المساقاة اشتراط 
عصر الزيتون على أحدهما ٠‏ 


(" "الخرقي عن هن 11 
)0 بداية رغد وتاي الملقكقتصد جَ ؟ ضض 
المطبعة الأدبية بمصر 2 . 


اشلدتراط لاا 


5ت ل 1 اسه ال ا 0 


فان لم يكن مشروطا على أحدهما كان عصر 
عليهما معا اذا كان العرف جاربا بقسمه بعد 
عصره ٠‏ 


كما يجوز أن يشترط على العامل ما قل من 
الأعمال كاصلاح الحائط وكنس عين واصلاح 
ضفيرته ( وهى الموضع الذى يجتمع فيه 
الماء لسقئ الحائط كالصهريج ) وشد حظيرة 
الحائط ( أى الزرب بأعلى الحائط لمنع التسور ) 
وذلك لكونه يسيرا ولجريان العادة باشتراط 
ذلك عليه » لأن ذلك لا يبقى فى الحائط ٠‏ بعد 
انقضاء مدة المساقاة غالبا ٠٠‏ وكذلك يجوز 
اشتر اط عمل ما قل على العامل(١2‏ كالناطور 


اشتراط عتق العبد المبيع أو هبته أو وقفه : 
يجوز اشتراط تنجيز عتق العبد المبيع » وان 
كان الشرط منافيا لمقتضى العقد » نظرا لتشوف 
الشارع للحرية » ومثل تنجيز العتق التحبييس 
والهبة والصدقة ٠‏ 


أما التدبير والكتابة واتخاذ الأمة أم ولد 
والعتق لأجل فائه لد بجوز وبفسد البيع 29 ٠‏ 


القسم الثانى : الشروط الباطلة 
الشروط ثلاثة أنواع : شروط باطلة تبطل 
التعرفت: واخرى ناطلة مطل الفضيرف :الة ”اذا 
أسقط المشترط شسرطه » وثالثة تبطل ويصح 
التميرف + ْ 


: وهذه 


(1) الناطور حافظ الكرم والنخل والمتاتة . 
(؟) الخرثشى ج ؟ ص 455 والشرح الكبير 


5) الشرح الكبير ج ا ص 161 ٠.‏ 


النوع الأول : شروط باطلة تبطل التصرف ٠‏ 


وهى : (أ) اشستراط أمر محظور : اذا 
اقترن العقد بشرط محظور يطل العقد ومن 
أمثلته : ش 


١‏ ف البيع : ما اذا باع 
واشترط على المشترى ألا يمنعها الدخول 
والخروج ج أو اشترط كونها مغنية » أو باع دارا 

لاه لا لايل الفساد » فالشرط 
د ا 0 
الحلال المؤثر فى الثمن جهلا » فأحرى أن بفسد ٠‏ 
بالشرط الحرام المؤثر فى الثمن كامثال الأول » 
والثالث من هذا القسم29 فلا فرق فى الشرط 
الحرام بين كونه مؤثرا فى الثمن أولا ٠‏ 


ف رقي 


؟ ‏ فى القرض : وحرم اشتراط ما بجر 
منفبعة للمقرض فلا يجوز سلف شاة مسلوخة» 
ليأخذ كل يوم كذا وكذا » ومثله من يدفع قدرأ 
معينا من الدقيق لخباز فى قدر معين من الخبز 
على أن يأخذ منه كل يوم قدرا معينا ٠‏ وكذا اذا 
أسلفه طعاما عفنا بشرط أن يآخذ منه طعاما 
سالما ٠٠‏ أو يسلفه دقيقا فى بلد بشرط أن يآخذ 
مثله فى دلد آخر ولو كان للحاج لما فيه من 
تخفيف مؤنة حمله ٠٠‏ لأنه سلف يجر منفعة 
فلا بجوز60 ٠‏ 


ب شرط ميؤدى الى غرر يانه ٠‏ 


غخاضم اج ف ا 
)0 الخرثشى ج ؟ ص ١5١‏ . 


154 اشلدراط 


١‏ :ف البيع والاجارة : ما اذا باع 
شيئًا ( ومثله الاجارة ) واشترط على المشترى 
أن يكون الثمن أن ينفق على البائع مدقحياته » 
فان العقد يفسد الغرر » لعدم علم مدة حياته » 
ورجع المشترى على الباكع بقيمة ما أنفق ان 
كان مقوما أو مثليا مجهول القدر » كما اذا كان 
ف عيال السترى أو مثله ان علم امثلى » بن 
دفع اليه قدرا معلوما من طعام أو دنائير 
أو دراهم ٠ه‏ ورد المبيع ٠‏ 


وكعسيب فحل يستأجر على عقوق الأنثى 
حكن تحمل فاه بيقنة العقد للجهالة + لذنهها “د 
لا تحمل ٠‏ 


وجاز زمان كيوم ويومين أو مرات كمرتين 
أو ثلاث بكذا فان حملت وعلامتها أعراضها عن 
الفحل بت اتقشتخت الاجارة ذيهما وطيه مساق 
ما انتفع7 ٠‏ 

 *‏ فى الهبة : جاء فى الخرشى ومن وهب 
شخصا نخلا واستثنى الواهب لنفسه ثمرتها 
سنين معلومة » وشرط على الموهوب له السقى 
مخاطرة وبيع معين يتأخر قبضه » لأن سقيه 
للنخل خرج مخرج المعاوضة » ولأنه كمن باع 
نخلا واستثنى ثمرتها أعواما معينة واشترط 
على المشترى سقيها فى تلك الأعوام فهذا لا 
يجوز » لأنه غرر ولانه لا يدرى ما يصير النخل 
اليه سعد تلك الأعوام » ذهو من باب أكل أموال 
الناس بالباطل9؟ ٠‏ 


. 1١١7 نفسن المرجع ج ها ص‎ )١( 
. الشيرح الكبير ج *# ص لاه داكره‎ )9( 
. ١١" نفس المرجع ج هم ص‎ )9( 


لاق السلوبة اذا السام اف وطن ناف ” 
( بستان ) معين صغير ووقع العقد على معيار 
مسو هيل : اعد هذا الديتار سلما عن ققطاز 
من ثمر هذا الحائط » واشترط عليه أن يبقى 
على أصوله حتى يصير تمرا » فان العقد يكون 
فاسدا لبعد ما بين التمر والرطب فيدخله الخطر 
ولقلة أمن الجوائح فيه » فان قبضه ولو قبل 
تتمره ‏ مضى ولا فرق بين كون الشرط صريها 
أو التزاما كما لو شرط فى كيفية قيضه أناما 
يصير فيها تمر|0)» ٠‏ 


النوع الثالث : شرط يناقض مقتضى العقد » 
ومن أمثلته : 


١‏ فى عقد النكاح : مالو تزوجها على شرط 
ألا تأتيه الزوجة أو ألا يأتيها هو الا نمارا 
فقط » أو ليلا فقط فانه يفسخ النكاح قبل 
الدخول فقط لا بعده » وذلك لأنه شرط يناقض 
مقتضى النكاح ولما فيه من الخال فى الصداق ؛ 
ولذا ثبت بعد الدخول بصداق المثل »ء لأن 
الصداق يزيد وينقص بالنسبة لهذا الشرط ع 
وكذا الحكم لو اقترن النكاح بشرط خيار يوما 
أو أكثر لأحد الزوجين أو لهما معا ء؛ أو 
لأجنبى » الا خيار المجلس فانه يجوز 
اشتراطه ٠‏ 


وكذا يفسخ النكاح قبل الدخول لا بعده 
ان وقع على شرط أنه ان لم يأت بالصداق لوقت 
كذا فلا نكاح وجاء به فى الوقت المأكور أو قله 
فان لم يأت به فيه فسخ أبدا ٠.‏ 


(؟) الخرشى ج ؟ ص ١59‏ والششرح الكبير 
ج #اص 5١5‏ . 


اشللدرراط ل 


وكذا نكاح الشغار كما لو قال تزوجنى بنتك 
بكذا على أن أزوجك ابنتى بكذا يفسخ قبل 
اليناء وبشبت بعده بصداق المثل ككل نكاح 


فسد اخلل فى صداقه ٠‏ 


وكذا ال وفع "النكا ع عاى اكتريا: الا سه 
بينها وبين ضرتها فى المبيت أو على شرط أن 
يؤثر عليها ضرتها » بان يجعل لضرتها جمعة 
أو أقل » أو أكثر تستقل بها عنها ٠‏ 


أو شرطت عند تزوجها بمحجور عليه أن 
نفقة زوجها المحجور لصغره أو لرقه على 
ولبه ‏ أبيه أو سيده ‏ فائه شرط مناقض » 
لأن الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها فشرط 
خلافه مضر » أو شرط الزوج أن نفقته عليها » 
فانه شرط مخل ٠‏ 


وكذا لو شرطت أن بنفق على ولدها أو على 
فيفسخ قبل الدخول فى الجميع ويثبت بعده 
مصداق المثل وألغى الشرط المناقض » لأن كل 
شرط خالف كتاب الله تعالى وسئة رسوله فهو 
لاغ وباطل20© ٠‏ 


؟ ‏ الرهن : اذا شرط الراهن فى الرهن 
شرطا يناى حكم الرهن » فانه لايجوز » ويفسد 
الرهنيسببذ ا الشرط كما اذا شعرط ألا يقيضه 
المرتهن » أو ألا يباع عند الأجل فى الحق الذى 
رهن فيه » أو شرط الراهن أجلا معينا وبعده 
لأنكون وهنا + أو شرط آلا يكون: الولد زهنا 
مع أمه فانه بيبطل الرهن » ولو أسقط المشترط 


8900 896 الشرح الصغير ج ا ص‎ )1١( 


الشرط » وذلك لأن اشتراط شرط مناف اأقتضى 
عقد الرهن يبطله » بخلاف البيع » فانه اذا 
أسقط هذا الشرط فيه صح البيع ٠‏ 


والفرق بينهما ان القيمض والبيع ‏ أى عند 
حلول الأجل ‏ كل منهما مأخوذ جزءا من حقيقة 
الرهن » فالشرط المناقض لهما شرط مناقض 
للحقيقة ؛ وأما شرط عدم التصرف ف المبيع 
فهو مناقض لما يترتب على البيع وليس 


ا 3 8 فيقث زفرفق 7 


م الصلح : اذا اقترن الصلح عن مال 
بمال بشرط يناقى مقتضاه بطل » كما لو صالح 
عن عبد يثوب يشرط ألا بليسه أو لا ببيعه 
أو يشىء مجهول أو لأجل مجهول فانه لا 

002 


00-7 إه 
ع الشركة : تفسد شركة المفاوضة اذا 


١‏ وقعت يشرط التفاوت فى الربح » كما او أخرج 


أحدهما عشرين دينارا مثلا » والآخر عشرة 
ذلك وعثر عليه قبل العمل » فان عقد الشركة 
يفسخ » وبعد العمل يقسم الربح على قدر 
المالين فيرجع صاحب العشرين بفاضل الربح 
وهو سدسه » ويئزعه من صاحب العشرة أن 
كان قبضه ؛ ليكمل له ثلثاه » ويرجع صاحب 
العشرة بفاضل عمله فيأخذ سدس أجرة 
المجموء7» 1 

وتفسد الشركة فى العمل اذا اشترط ذيها 
الغاء العبية الكثيرة أو المرض وبكون ما أجتمعا 

(؟) الخرشى ج 5 ص 167 ١606‏ . 


للق الشرح الكبير ج ا ص 5.” "١.0‏ 
) الخرشى ج ؟ ص 551١‏ . 


0 اشلدتراط 


فيه بينهما » وما انفرد به أحدهما يكون له على 


ه ‏ القسة : اذا اقتسم القوم دارا » أو 
ساحة أو سفلا أو علوا بينهم بشرط ألا مخرج 
لأحدهم على الآخر » فانه لا يجوز قسمهم هذا 
سواء كانت بالقرعة أو بغيرها » لأن هذا ليس 
من قسم المسلمين ٠‏ 


ومحل المنع اذا لم يكن لصاحب الحصة الذى 
ليس له فى المخرج شىء ما يمكن أن يجعل له فيه 
مخرجا ٠‏ 


وظاهره المنع ولو تراضيا بعد العقد على 
حمها9؟) ٠,‏ 

١‏ - القراض : يكون القراض فاسدا اذا 
اشترط فيه ما بناى مقتضاه ٠‏ 
تالتبحة :131 امصيتترط ويه المال, فلن 
المال » لأن ذلك ليس من سنة 'القراض ؛ وله 
قراض المثل اذا عمل ولم يعمل بالشرط اذا 
تلف المال ٠‏ 
جوازه ٠‏ 


وكذلك يكون القراض فاسيدا قيما اذا دفع 
مالا لآخر على النصف مثلا على أن بشترى 


وقه 66 


. الخرثشى ج ؟ ص .7؟‎ )١( 
. 5.5 زقة الخرشى جح ص‎ 


فهو أجير فى شرائه وبيعه فله أجر مثله فى 
توليه » وله قراض مثله فى ربحه ٠‏ 


وكذا يكون القزان فاسسةا اذا عن .رب 
بقل وجوده سواء خالف واشترى سواه أو لم 
بخالف واشتراه إلى ْ 


قال مالك لا ينبغى أن يقارض رجلا على 
ألا يشترى الا البزالا أن يكون موجودا فى 
الشتاء والصيف فيجوز ثم لا بعدوه الى غيرهء 


قال الباجى : فان كان يتعذر لقلته لم يجز 
وان نزل فسخ ٠‏ 

وكذا يفسد القراض اذا اشترط رب المال 
على العامل أن تكون بده معه فى البيع والشراء 
والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض لما فيه 
من التحجير ويرد العامل فيه الى أجرة مثله ٠‏ 


وكذا الحكم لو اشترط العامل يدرب المال ٠‏ 


وكذا اذا اشترط رب الماك على المسامل 
ألا يبيع شيئا من سلع القراض ولا يشترى 
شيكا القزاضن "ولا تقد ولا محطن القراضن الا 
بمراحمتة + أو افترط برف لال أميفا بعلن 
العامل » لأنه خرج بذلك عن سنة القراض » 
ويرجع العامل الى أجرة مثله لأنه لم يأتمنه 
على القراض7© ٠‏ أو اشترط رب المال عمل 
يد العامل كما "اذ1' امتترط عليه أن .يتخيط ثيايا 
آذ بكرو كمالا وها أكفه ذلك او يشاك تمال 
من عند العامل أو اشترط عليه أن يشارك 


9) الخرشى ج ؛ ص 659 . 
(5) نفسى المرجع ج ؟ ص 698 . 


"5.١ اشتراط‎ 


غيره كك أو يشترط عليه أن مخلط المال ماله 
لق 


و« 


أو يمال قراض عنده( 


ب - المساقاة : تفسد المساقاة اذا اشترط 
فيها شرط يخالف مقتضاها » جاء فى الخرشى : 
« فان لم يتحقق شرط من شروط صحة المساقاة 
فسدت » كاشتراط رب الحائط البياض اليسير 
( الأرض الخالية من الشجر أو الزرع ) ليعمل 
فيه لنفسه » فانه لا يجوز » لأن سقى العامل 
للأرض ينال هذا البياض » فهى زيادة استرطها 
على العامل » ولذا لو كان بعلا » أو كان يسقى 
بماء الحائط فانه يجوز لربه اشتراطه » وأما ان 
كان البياض كبيرا فلا يجوز أن يدخلا ف 
المساقاة » ويبقى لرب الحائط ولا يجوز أن 
بشترطه العامل لنفسه أيضا ٠‏ 


. واذا كانت المساقاة على زرع وفيه نخل 
يسير تبع » فان النخل يدخل ف عقد المساقاة 
ازوما » ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا ارب 
الأرض » لأن السنة ائما وردت بالغاء البياض 
لا بالغاء الشجر © ٠‏ 


م - المزارعة : وتفسد المزارعة. أيضا اذا 
اشترط فيها شرط يخالف مقتضاها9" ٠‏ 


ه ‏ الجعل : اذا اقترن الجعل بشرط يخالف 
متتضاه فسد » جاء فى الخرشى « ومن شروط 
صحة الجعل آلا يشترط النقد فيه » فان شرط 
التقد فسد العقد » سواء حصل نقد باافعل أم 
لا » لدوران الجعل حينئذ بين الثمنية ان وجد 


. 556- الخرشى ج 4 ص ؟9؟؟‎ )١( 
٠. 157 (؟) الخرثشى ج ؟ ص‎ 
. 5185 نفسن المرجع ج 4 ص‎ )9 


الى ربة بأن لم بجده أصلا 4 أو وجده وهرب 
منه فى الطرمق7؟»2 و« 


ولو وقع الجعل على بيع سلع كثيرة » أو على 
شرائها على شرط آلا يأخذ شيئًا من جعله الا 
أن باع أو اشترى الجميع فلا يجوز » والعرف 
كالشرط » وأما لو دخلا على أنه له يحساب 
ما باع أو ايتاع لجاز ٠‏ 


لا يقال : الجعالة لا يستحق العامل فيها 
شيئا الا بانتهاء العمل فالعقد مقتض 
للشرط ٠ ٠‏ 


لأنا نقول : كثرة السلع بمثابة عقود 
متعددة » وهو يستحق جعله فى كل عقدة يانتهاء 
عله قنها + و حتشييد» فالقترط هتاف لفط 
العقد(” ٠‏ 


وا الوقف : جاء ف الخرشى 8 ولو وقف 
على بنيه وبناته وشرط أن من تزوجت من البنات 
لا حق لها فى الوقف وتخرج منه » فانه يكون 
باطلا أيضا؟ ٠‏ ش 


النوع الثانى : شروط باطلة تبطل التصرف 
الا اذا أسقطها المشترط ٠‏ وهذا النوع يشه 
الشروط الآتية : ١‏ 
١‏ شرط يناقض المقصود من البيع : اذا 
اشترط فى البيع شرط يناقض المقكصود من 
البيع » كأن يسترط البائع على المشترى آلا ببيع 


2( الخحركى ج وص ١15‏ . 
)ه) نفس المرجع ج ه ص ٠ 1١‏ 
() نفس المرجع ج ه ص 85 ٠‏ 
5 الموسوعة 


3" اشتراط 


الشىء المبيع لأحد أصلا » أو الا من نفر قليل » 
بها هن البلد أو لا يركبها أو لا يليسها 
باعها فهو أحق بها بالثمن فان البيع لا يصح 
قاكما2)©00 ٠.‏ 


؟ ‏ اتستراط ما يخل بالثمن فى البيع : اذا 
اشترط فى البيع شرط يؤدى الى الأخلال 
بالثمن كبيع وشرط سلف فانه بيبطل الا اذا 
أسقط المشترط شرطه » وكانت السلعة قاكمة » 
فانه يصح حينكذ ازوال المانع على المشهور فى 


والشرط الذى يخل بالثمن هو الذى يؤدى 
الى جهل فيه بزيادة ان كان شرط السلف من 
المسترى » أو نقص ان كان من البائع » لأن 
الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن وهو 
مجهول » أو لما فيه من سلف جر نفعا : وأما 
جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد؟ ٠‏ 


عفري ف للمدة يود لل وى اناد 
الخرشى « ولا يجوز الشخص أن يدفع فرسا 
أن يغزو عليه سنين معلومة بشرط أن ينفق 
عليه المدفوع اليه من عنده فى تلك السنين 
لأنه باع الفرس بالنفقة عليه تلك السنين » ولا 
يدرى هل يسلم الفرس الى ذلك الأجل أم لا » 
فتذهب نفعته باطلا » فهذا غرر ومخاطرة ههه 
وقوله لا يبيعه أى لا يملكه الا بعد الأجل : 


)ع0( الشرح الكبير ج ؟ ص ه50" الا5" . 
(0) الشرح الكبير ج اص 55 -/5 . 


أعم من البيع » وينيغى اذا أسقط الشرط صح ء 
واذا وقع ونزل فان اطلع على ذلك قبل مضى 
الأجل خير رب الفرس » اما أن بسقط الشرط 
وتكون الفرس أن أعطيت له » أو يأخذه منه 
ويؤدى للرجل ما أنفق عليه وان مضى الأجل 
كانت الفرس للآخر بتلا » ولا قيمة علبه © ٠‏ 


النوع الثالث : شروط باطلة تتسقظ ويصح 
العقد : 


حك انعراطة اراد من السزي أن ع 
الاستحقاق : لا يجوز اشتراط البراءة من 
العيب الذى يوجد فى المبيع » الا فى الرقيق » 
ولايجوز فى غيره ٠‏ 


فاذا باع عرضا أو حيوانا غير رقيق على 
البراءة من العيوب ؛ بطل الشرط وصح البيع 
فاذا أطلع على عيب قديم كان له رده » 
ولاعبرة بشرط اليراءة ٠‏ 


بخلاف الرقيق اذا بيع على البراءة ثم أطلع 


وانما تجوز البراءة فى الرقيق اذا طالت 
اقامته عند البائع وأن بجهل البائع العيوب التى 
تمراً2؟؟ منها ٠‏ وكذلك اذا باع سلعة بشرط 
ألا عهدة عليه عند استحقاق المبيع فائه 
يسقط الشرط ويصح البيع فاذا استحق 
الميع فله الرد على البائع لأئنه اسقاط 
للشىء قبل وجوبه0* ٠‏ 

5) الخرشى ج هدص ١١"‏ . 

(9) الشرح الكبير ج اص 41١5‏ ص 115. 

(5) الخرثشى ج ؟ ص #8 . 


اشتراط +.؟ 


؟ ‏ اشستراط الولاء لغير المعتق » اذا باع 
شخص عبدا أو أمة واشترط على المشترى أنه 
متى عتق كان الولاء له دون المشترى » صح 
البيع وبطل الشرط » لحديث عائشة رخى الله 
عنها : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أشترى برمرة وأعتقها » وان اشترط أهلها 
الولاء فان الولاء من أعتق » فجاز البيع » وبطل 
الشرط30؟2 ٠‏ 


م # اشتراط ما يخالف مقتضى العقد فى 
التصرفات الآتية : 


(1) الوديعة : ( انظر مصطلح وديعة ) اذ! 
اشترط فى الوديعة ما يخالف مقتضاها بطل 
الشرط ٠‏ 

جاء فى الخرشى « لا ضمان على المودع 

اذل:شرط بوت الوذيعة عليةكمانها: اذا كانت 
فى محل لا ضمان عليه » ولا بعمل بشرطه » لأن 
الودبعة من الأمانات فشرط ضمانها بخرجها عن 
حقيقتها ويخالف ما بوجبه الحكم””© ٠‏ 

وكذا اذا شرط المودع على رب الوديعة عند 
أخذها ألا يمين له فى دعوى التلف أو الرد فان 
ذلك لا يفيده لأن هذا شرط بؤكد 'التهمة وو 
ولأن اليمين ينظر فيها حين وجوب تعلقها 
فمشترط سقوطها كمشترط سقوط أمر قيل 
وجوبة9 ٠‏ 

زا الوكو:( انان محطاع وق لسو 
اشترط الواقف على الناظر ان يسلم الناظر 

)١(‏ بداية المجتهدا ج ؟ ص ١594‏ والشرح 


(؟) الخرشى ج 5 ص 68" . 
(9) نفس المرجع ج ؟ ص 7898# . 


ليحن فلة لوحف علي لا عنييم افرط ول 
دلغى ويصح الوقف ووه بخلاف ما لو 
امسترط هليه أن مسناميا النهالمسرفها الرافف 
على مستحقيها فائه بص7؟) ٠‏ 


وكذا اذا اشترط الواقف أن يكون اصلاح 
الوقف على 2 مستحقةببطل الشرط ويصحالوقف» 
لأنه كراء مجهمول ٠٠‏ وتكون مرمته هن 
غلئه ٠.‏ 


وامعسرطا ىوقي «ذلك السترطيت هن 
الشرط بكون باطلا والوقف ديع ٠‏ 


وأما لو شرط أن مرمتها من غاتها 
وأن ما عليها من التوظيف من غلتها فان 
ذلك جائز » وهو المشهور واايه أشسار 
بالأصح ٠.‏ 


وقيل : لا يجوز ٠‏ 


وكذلك لا يجوز اتباع ش رط الواقف 
عدم اليداءة باصلاح ما انثلم من الوقف 
٠٠‏ لأنه بؤدى الى بطلان الوقف من أصله » 
بل بيدأ بمرمة الوقف واصلاحه » لأن فى ذلك 
النقاء لعين الوقف والدوام أنفعته2*0 ٠‏ 


ما يبمكن اخفاؤه » كالثياب والحلى »وه اليه 
لبينة على تلفه أو ضياعه بلا سيبه ٠٠‏ 
(؟) الشرح الكبير ج 5 ص .لا . 
)6 الخرشى جح ه ص ”1 5 


2.5 اشتراط 


واذا شرط المستعير نفى ضمان ما يغاب 
عليه فهل يمسم المنسشمين أو لا يشمن ؟ 
تردد فى النقل عن المتقدمين ٠‏ 


فقيل : يضمن ؛ لأن الشرط يزيده تهمة» 
ولأنه من اسقاط الحق قبل وجوبه فلا يعتبرء 

وقيل : لا يضمن » لأنه معروف من وجهين: 
العارية معروف ) واسقاط الضمان معروف 
آخر » ولأن المؤمن عند شرطه ٠‏ 

وعزا الرأى الأول ) ف العتىية ( لامن 
القاسم وأشهب ٠‏ 

وعزا اللخمى والمازرى الرأى الثانى لابن 
القاسم أيضا ٠‏ 

وعلى كلا القولين لا يفسد عقد العارية 

وقيل . :"أن قنسوط قفئ الضنمان' اذا كان 
مما يغاب عليه يفسد العقد » ويكون 
للمعير أجرة ما أعاره ٠.‏ 

مذ كا :القن السساون هما اجات 
عليه كالحيوان والعقار » فلا يضعنه 
انمهي وان الستتوظ عليه المندين ذلك 
لأن عدم ضمانه بطريق الأصالة » 
وحينكذ فلا ينتفع المعير بشرطه ٠‏ 

وانما جرى قول مرجح ف العم ا 
بالشرط فيما عاب » عليه دون غيره 1 
لأن الشرط فى الأول من المعروف دون الثانى 2 


( انظر مصطلح عارية ) ٠‏ 


)1غ( الشرح الكبير ج ا صن 2955 . 


مذهب الشافعية : 


القتسم الأول : 


وهى : 


الشروط الصحيحة 


النوع الأول : اشتراط صفة قاكمة يمحل 
العقد وفقت التعاقد » ومن أمثلتها : 


١‏ س ف البيع : جاء فى مغنى المحتاج: 


ولو شرط أن الأمة المحيبعة بكر » أو 


صغيرة أو ميا كان امه 
النزة #الخلق ليحر 


وكذا لو ششسرط كون الرقيق المبيع 
كاتبا أو خبازا أو نحو ذلك من الأوضاف 
المقصودة فبان خلافه » فانه يثيت له 
الخيار لفوات فضيلة ما شرطه ٠‏ 


ولو شسرط أنها ثيب فخرجت بكرا » 
لم ترد » لأنها أكمل مما ششرط ٠‏ 


وقيل : ترد لأنه قد بكون له فى ذلك 
غرض كضعف آلته أو كبر سنه وقد فات 
عليه ٠‏ ْ 


ولو شرط أن الرقيق كافر » أو فحل ؛ أو 
مختون » أو خصى » فخرج مسلما فى الأولى؛ 
أو خصبا فى الثانية » أو أقلف فى القالثة » 
أل عخئلة فى الزائمة فت له لتر 
لاختلاف الأغر اض بذلك » اذ فى الكافر 
مثلا فوات كثرة الراغيين » اذ يشتريه 
الكافر والمسام بخلاف المسلم والخصى٠٠‏ 

فلو شرط كونه أقلف » فيان مختونا » 
لم يثبت له الرد » اذ لم.يفت بذلك غرض 


ون لا كك شق لد 


بذلك الرد ٠‏ 


ولو ششسرط كوئه فناسقا » أو خائنا » أو 
أميا ء أو أحمق » أو ناقص الخلقة » فهان 
كلانه لم ,ابت ابه ارد لابه حي جديدا 


٠ شرط‎ 


ولو شرط كون الأمة يهودية ؛ أو 
نصرانية فبانت مجوسية أو نحوها » ثبت 
له الرد » لفوات حل الوطء » بخلاف 
ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية 
أو فالعكين + ٠‏ 


ولو اشترى ثوبا على أنه قطن » فيان 
كتانا »لم يصبح الشراء لاختلاف 
الحقم :13 2 واد 


وان شسرط وصفا يقصد ككون الدابة 
حاملا أو لبونا » صح العقد مع الشرطه 
لأنه شرط بيتعلق بمصدلحة العقد وهو 
الله عات المينع العين مكدافة يهنا 
الأغراض » ولأنه التزم موجودا عند 
التق + ولا يتؤقتتف الكرزافه: عتبيئ 
القوناء أثر مضل افلا يوكمل 3 
الثهى عن بيع وشرط » وان سمى شرطا 
تحوزا » فان الشرط لا يكون الا مستقيلا» 
ويكفى ف الصخة المشروطة ما يطلق عليها 
00 


0 مغنى المحتاج شرح متن المنهاج ج ؟ ص 
؟ه اله باب الخيار ٠‏ 


اشستراط م 


نعم لو شرط حسن خط العيد المبيع 
فان كان غير مستحسن فى العرف فله الخيار 
والا فلا قاله المتولى ٠‏ 


وف قول : بيطل. العقد بالشرط لا بالخلف» 
لأئنه شرط معها شيئا مجهولا » فأشيه 
ما لو قال : معتكها وحملها ٠.‏ 1 


داخل عند د الاطلاق .. 


والسرقة فانه لا خيار يفواته »؛ بل ان 
كان من البائع فهو بيان للعيب.؛ وان كان 
من المشترى فهو فى حكم الرضا بالعيب 9 ... 


( انظر مصطلح بيع ) ٠‏ 


8ح ق النكاع ترجاء فى معدي المجناح “الى 
تزوج امرآة واشترط فى العقد كونها 
مسلمة » أو اشترط فى الزوج أو الزوجحة 
نسب أو حرية أو غيرهما مما لا بمنع 
عدمه صحة النكاح من صفات الكمال 
كيكازة وقتيات :2 او صيهات النتقص كضدد 
هذا ء أو ما ليس بصفة كمال ولا نقص» 
كطول وبياض وسمرة » قبان أخلف . 
المشروط فالأظهر صحة النكاح ان وجدت 
شرائط الصحة » لأن الخلف فى الشرط 
لا يوجب فساد البيع مع تآثره بالشروط 
الفاسسدة فال تكاح أولى ٠‏ 


(؟) نفسن المرجع ج ؟ ص ؟؟ . 


6ت" اشتراط 


والرأى ااثانى بيبطل النكام » لأن 
العين ©9+» 


وعلى القول بيصحة النكاح ان بان 
ا 2 ا د 
فرط ع هنا قا إر اانه رسف ا 
فيانت مسلمة فى الأولى » أو حرة فى 
الثانية »؛ أو بكرا فى الثالثة » أو اشترطت 
فى الزوج أنه عيد فيان حرا فلا 
خبار فى ذلك » لأنه أفضل وان بان دون 
المشسروط كأن قسرط فيها أنها حرة 
فيانت أمة » وهو ممن بحل له نكاحها » 
وقد أذن السيد فى نكاحها » أو شرط 
فيه أنه حر فبان عبدا والزوجة 
حبرة » وقد أذن له السيد فى النكاح 
فلها الخيار الخلف » فان رضيت فلأوليائها 
الخبار ان كان الخلف فى السب لفوات 
الكفاءة » ومثله خلف شرط نسب الزوجةء 


ولكن الأظهر ف الروضة والشرح 
الصغير وقضية ما فى الكبير » وهو 
المعتمد : أنه اذا ساواها فى النسب أو 
زاد عليها أنه لا خيار لها » وان كان دون 
المشسروط وجرى عليه فى الأنوار » وجعل 
الففلنة كااسجي #:وكذلك المجيرية وكنية! 
له الخيار فى الأصح اذا لم يزد نسيها 
على نسبه ولم يساوه على الخلاف فى 
جانيه للغرر فلكل منهما الفسخ ولو 
بغير قاض كما قاله البنغوى ؛ وان بحث 
الرافعى أنه يكون كعيب النكاح ٠.‏ 


والرأى الثانى : لا خيار له لتمكنه 


من الفسخ”2 بالطلاق ( انظر مصطلح 


نكاح ). 


النوع الثائى : امشستراط ما يقتضيه 
العقد ٠‏ 


ومن أمئاته : ١‏ فى البيع : اذا 
بكري اعد التمداتدين عن ايمر 
راض قتشميية التشعم كا كدان 
القيض أو ال رد بعيب » أو الرحجصوع 
بالعمدة ؛ أو انتفاع المشترى بأ أبيسع 
كيف شاء ع أو اشترط خيار المجلس 
فان هذا الشرط لا بفشسد العقدء 
ويكق فرطيسه مبوكيدا وقات] اقفن 
العقدء٠‏ 


وكذا لو شرط اليبائع بموافقة 
المشترى حبس المبيع بثمن فى الذمة حتى 
ستوق الثمن الحال لا المؤجل » وخاف 
فوت الثمن بعد التسليم » ولم يقل 
بالبداءة بالبائع فى التسليم » صح » لأن 
حيسه من مقتضيات العقد » بخسلاف 
ما اذا كان مؤحسلا أو حالا ولم يخف 
بم 6 لأن الأنداءة 
حينئذ بالتسلم للبائع"© ٠‏ انظر مصطلح 
بيع)ء. 


فوت 4 د : 1 


؟ ‏ ف النكاح : اذا اشترط فى هذا 
العقد ما بيوافق مقتضاه كما لو شرط 


١)1(‏ مغتى المحتاي ج # ص 198 ( باب 
الخيار ) . 

(؟) مغنى المحتاج ج ؟ ص 8؟ و المجموع 
شرح المهذب ج أ ص 756 . 


اشتراط 1" 


اوقد يبا ان كع بجا سان 
مما يقتضيبه العقد » فشرط(؟ تأكبد 


( انشر مصطلح فكاح ) ٠‏ 


 #‏ الرهن : وكذا اذا اقترط فى 
الرهن ما بوافق مقتضهه ؛ كما لو 
اثسترط تقدم المرتهن بالمرهون عند 
تزاحم الغرماء ليستوف منه دينه”© » صح 
الرهن ( انظر مصطلح رهن ) ٠.‏ 


النوع الثالث : شن رط بحقق مصلحة 
مشروعة للعاقد : اذا اشترط فى العقد 
شرط يحقق مصاحة مشروعة: للعاقد صح 
العقد والشرط ٠‏ 


ومن أمثلته : فى البيع اذا اشترط 
فى البيع أجل معين » أو رهن »؛ أو كفيل 


أما الأجل ذلقوله. تعالى « اذا تداينتم بدين 
الىأجل مسمى © أى معين » نعم التأجيل 
يما يستيعد بقاء الدنيا اليه كألف سنة 


وأما" الزهو والعفيل + #الحاهة النهبحا فى 
فقابلة من الآ مرضى الوا 


والتعيين فى الرهن بالمشاهدة أو الوصف 
بفسفات التاق( اتطدر :ممطلع لم )1 2 


. 5١5 مغنى المحتاج ج ا ص‎ )١( 
. ١١5 (؟) مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ 


ويشسترط أن يكون المرهون غير المبييع » 
كأق رطا زهته الم 'قصم واف امترط 
أن برهنه أبأه بعد قيضه أم قيلهء 
لم يدخل فى ملك المشترى الا بعد 
الشرط » فان رهنه بعد قيضه بلا شرط 
صح » وأما اشتراط الاشهاد على الثمن 
أو المثمن سواء المعين وما فى الذمة 
فلعموم قوله تعالى « وأشهدوا اذا تبايعتم « 
وللحاجة اليهء٠‏ 


لأنه 


لأن المقصود ثبوب الحق وهو يثبت بأى 
عدول كانوا ٠‏ 


والرأى الثانى : مشترط التعيين كما فى 
الرهن والكفيل ؛ فان لم يشهد من 
شرط عليه الاأشهاد » كأن مات قبله أو لم 
برهن الثىء الذى اشترط رهنه كأن دلف 
المرهون أو أعتقه مالكةه أو ديبيرهه 
المعين كان مات قيله » فالبائع الخبار ان 
شرط له » وان شرط للمشترى فله الخبار 
المشروط » والخيار على الفور » لأنه خيار 
نقص ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام 
بما شرط لزوال الضرر بالفسخ » ولا يقوم 
غير المعحين مقامه اذا تلف ولا خبار له 
ان تعبب بعد القيض الا ان استتد الى 
سيب سسايبق جهله كردة وسرقة 
سابقتين29 ٠‏ 


(9) مغنى المحتاج ج ؟ ص ١!‏ 750 . 


م4" اأشتراط 


وكذلك يجوز اشستراط الخيار ( انظر 

خيار ) مدة مءعلومة متصلة 

بالعقد المشروط فيه الخيار متوالية لا تزيد 

على ثلاثة أيام ؛ لأن الأصل امتناعه ء 

لكونه مخالفا لوضعم البيع ‏ فان الخيار 
يمنع نقل اللك أو 0 ٠‏ 


وقد ثبت فى الثلاث بما روى فى الصحيحين 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ان 
رجلا من الأنصار كان يخدع ف البيوع» 
فشكا الى وسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له اذا بايعت فقل لا خلابة » وفى 
رواية : فقل لا خلابة وأنت بالخير فى كل 
سلعة ابتعتها ثلاث ليال ©» ٠.‏ 


فثيت خبار الم مشترى بالنص » والحق به 
البائع بالقياس عليه » فبقى ما زاد على 
الأغئل17) ممقوعاه 


اشتراط البراءة من العيوب فى المبيع : 
ولو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من 
العيوب ف المبيع »؛ أو قال بعتك على ألا 
ترد بعبب » فالأظهر أنه برا عن عبب 
ياطن بالحيوان ؛ لم يعلمه البائع دون 
غيره ٠٠‏ فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان 
كالثياب والعقار مطلقاء ولا عن عيبب 
ظباهر بالحيوان » علمه أم لا » ولا عن 
عت ا بالعيجو انيه يو السيواد 
بالباطن مالا يطلع عليه غالبا ٠.‏ 


والقول الثانى : ييرأ عن كل عيب عملا 
بالشرط ٠‏ 


(1) نفس المرجع ج ؟ ص 58 إخيار الشرط) 


الجهل باهرا منه » وهو القياس ٠‏ 


وانما خرج منه على القول الأول 
دوز هق الحيو ان الحا ورك مالكا تق الوظام 
أن ابن عمسو زهي اللةاتمالى عنهماً باخ اها 
دثمائمائكة درهم وباعه بالبراءة » فقال الذى 
ابتاعه وهو زيد بن ثابت » لعيد الله بن 
عمر » بالعبد داء لم تسمه لى » فاختصما 
الى عثمان رضى الله تعالى عنه » فقضى على 
ابن عمر أن يحلف لقد باعه العيد وما 
بيه داء يعلمه » فأبى عبد الله أن يحلف » 
وارتجع العبد فياعه بألف وخمسمائة ٠‏ 


وفى الشامل وغيره ان المشسترى زيد بن 
ثابت كما أورده الرافعى » وان ابن عمر كان 
يقول : تركت اليمين لله فعوضنى الله عنها ٠‏ 


فقد دل قضبياء عثمان رضى الله عنه 
على الجراءة ف سصورة العيوان الأكورة 
وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد 
الشافعى رضى الله تعالى عنه » وقال : 
العيوان يتشيذى فى الصكفة زا 
وتتحول طياعه » فقد لا ينفك عن عيب 
خفى أو ظاهر أى فيحتاج البائع فيه الى 
شرط البراءة ليشق بلزوم البيع فيما 
لا يءلمه من الخفى دون ما بعلمه مطلقا 
فى حبوان أو غيره لتلبييسه فيه » ومالم 
يعلمه من الظاهر فيهما « فى الحيوان 
وغيره » لندرة خفائه عليه » أو من الخفى 
فى غير الحيوان كالجوز واللوز اذ الغالب 
عدم تغيره بخلاف الحيوان ٠‏ 


اشتراط لحك 


وللمشترى مع هذا الشرط شرط المراءة 
عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه ٠‏ 


الرد يعيب حدث بعد الوئقد وقميل 
القيقن لاسزاف القصرطءاان الوه 
عند العقد©22 ولو شرط البراءة عما يبحدث 
فل ادعو كيل لقيش .ولو متم الوحوة 
اسقاط للشىء قبل ثبوته فلم يسقط » 


٠6 و6‎ 


والقول الثانى : يصمح يطريق التيعء 
فان انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان 200 3 


ولو شرط البراءة عن عيب عينه ‏ فان 
كان مما بعاين كالبرص ؛ فان أراه قدره 
وموضعه برىء منه قطعا ء والا فهو 
كشرط البراءة مطلقا » فلا سبرأ منه على 
الأظهر ؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره 
وموضعه ٠‏ وان كان ممالا بعاين 
كالزنا أو السرقة أو الاياق برىء منه 
قطعا لأن ذكرها اعلام بها" . 


نكر تاكلم القمسي المبيضم أو الكاقة؛ 
يجوز بيع الثمر يعد بدو صلاحه مطلقا 
سواء افمكرط مامه افلم بسكي 1ه 
المكوظ انقام أو اله شيج ترط + رويدو اف كانة 
الأصول لأحدهما © أم لغيره » لأنه 
صالى الله عليه وسام : نهى عن بيع 
الفمدرة عيجتل نوو اماحفييا ع رواء 


. معغثى المحتاج ج ؟ اص 5م‎ )١( 


الشيخان قيجوز البيع بعد بدوه وهو 
نات ذكل نوه الكحتو الية والشصيى 
الفارق بينهما ان الثمرة يعد يدو 
صلاحها تكون فى أمن من العاهات غاليا 
لغاظها وكير نواها ؛ وقبله تسرع اليه 
المتحافة اشخطة :فصوت يكلفة ' الخفن 
وبه يبشعر قوله صلى الله عليه وسلم : 
أرأيت ان منع الله الثمرة فيم يستحق أحدكم 
مال أخيه » وقيل بدو صلاحه لا يصح 
تنه تفرد ا عن الاتهمر الأ شورط 
القطسع فى الحالل وأن يكون المقطلوع 
منتفعا به » ويحرم بيع الزرع الأخضر 
فى الأرض الا بشرط قطعه9؟ ٠٠‏ 


فى القرض : ويجوز للمقرض شرط رهن 
وكقبيل » واشهاد » واقرار به عند 
حاكم » لأن ذلك توثقة للعقد » لا زيادة 
فيه » فله اذا لم يوف المقترض به الفسح 
على قياس ما ذكر فى اشتراطها ف 


البيع 20و. ) انظر مصطلح فرض ) ٠‏ 


فى الرهن : واذا شرط فى الرهن ما فيه 
مصلحة للعقد كالاشهاد به صح العقد 
والشرط2© ٠‏ ( انظر مصطلح رهن ) ٠.‏ 


وف الحوالة : جاء ف مغنى المحتاج 
ما يفيد أنه « لو شرط العاقد فى الحوالة 
رهنا أو ضمينا فهل يجوز أو لا يجوز ؟ 
رأيان ٠‏ 


9) نفسن المرجع ج ؟ ص 86-86 . 
0 مغنى المحتاج ج ؟ ص ١١5‏ . 
(ه) مغتى المحتاج ج ؟ ص 1١١6‏ . 

7" ل الموسوعة 


لبح حك ّ . 9 4 


ولا يثبت فى عقدها خيار شرط لأنه 
لخ يدن حاى السعيكادة وي لدع 
( حواله ) ٠‏ 


القوع الواضر حم تراط «السدن م با 
فى مغنى المحتاج : اذا باعه عبدا أو آمة 
بشرط أن يعتقه المشترى مطلقا أو عن 
المشترى ففيه ثلاثة أقوال : 


التتمور متها ضخة لبيك والفترطة» 
افتكوق التسارع: الين العسق > ولعسير 
الصحيحين أن عائشة رضى الله عنها اشترت 
بريرة » وشسرط مواليها أن تعتقها ويكون 
ولاؤها لهم » فلم ينكر صلى الله عايه 
وسام الا شرط الولاء لهم بقوله « ما بال 
أقوام يشترطون شروطيا لبك اق نان 
الله تعالى » ما كان من شرط ليس فى كتتاب 
الله قدي باللا 


بيعه أو هبتهةه٠‏ 


والقول الثالث : يصح البيع ويبطل 
الشرط » كما ف التكاح ٠‏ 

أما اذا شرط اعتاقه عن البائع أو عن 
أجنبى فانه لا يصح » لأنه ليس ف معنى 
ما ورد به الخبر وخرج باعتاق المبميع 
شرط اعتاق غيره فلا يصح معه البيع» 
لأنه ليس من مصالحه وكذا شرط اعتاق 


)1ع( نفس المرجع ج ؟ ص ١8١5‏ . 


نعم ان عين المقدار المشروط فالمتجه 
الفيطة + 


ولو باع سعضه تشرط اناق ذلك 


ابعص محم - 


ولو باع رقيقا 225000 
المشترى بشرط العتق لم يضح البيع 


يكذ اال امتصي داز يوط أن 
يقفها » أو ثوبا بشرط أن يتصدق به ء 
لأن ذلك ليس فى معنى ما ورد به الشمرع(”© ٠‏ 


فى الوقف : ومنأمثلته ما جاء فمغنى المحتاج: 
الاتروظ التضدنة المصلعة + 


والوجه الك سانيم ا وتم تي 


ويستثنى حال الضرورة » كما لو شرط 
ألا تؤجر الدار أكثر من مسنة ثم انهدمت 
وليس لها جهة عمارة الا باجارة سنين » 
فان ابن الصلاح أفتى بالجواز ٠٠‏ 


والأصح آيضا أنه اذا وقف شخص مكانا 


قلق الطاب ع ارون 0 


اشتراط 1" 


البمائفة كس بهم كلذ يسجلى ولا 
شرط فى وقفهما أخك اصهما مطائقة اخ بهم 
جزما٠‏ 


والوجه الثانى : لا يختص المسجد بهم » 
لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير » فلا 
معنى لاختصاصه بجماعة » ولو خص المقبرة 
قاله امام الحرمين27 ٠‏ 


وان قرط" الؤاقف: النظر على وقفئة لنفسة 
أو غيره » واحدا كان أو أكثر اتبع شسرطه 
سواء أفوضه له فى حال حياته » أم 
أوصى به لأنه المتقرب بالصدقة فيتيع 
شرطه كما يتبع فى مصارفها وغيرها؟ ٠‏ 


( انظر مصطلح وقف ) ٠‏ 


القسسم الثانفى : الشروط الفلاسدة : 
النتسرف و 


النوع الأول : الشسروط الفاسدة التى 
تفسد التصرف » ويندرج تحته الشسروط 
الآتية : 


الأول اشتراط أمر يخالف الشرع : ومن 
أمثلته : 


١‏ - ف البييع : ما اذا باع عبداً 
واقشترط أمرين عتقه وأن بكون الولاء له 

)1( مغنى المحتاج ج ؟ ص /اه؟ ٠.‏ 

)5( مغنى المحتاج ج ؟ ص 5514 ٠.‏ 


لمخالفته ما تقرر فى الشرع من أن الولاء 
ان أعتق ٠‏ 


وأجا "نول كسان االشاءاية وتسم 4 
حديث دريرة « واشترطى لهم الولاء » فقد 
أجاب الشافعى رحمه الله تعالى عنه بأن 
« لهم » بمعنى « عليهم » أى واشترطى 
عليهم الولاء » كما فى قوله تعالى « وان 
أسأتم فلهاء. 


وكسذا اذا افبترط الغتق والولذء لأحندئ 
فانه يكون أولى بالبطلان ٠‏ 


00 رأى ثان : يصح البيع ويبطل 
لد ٠‏ 


اننا ]ذا امتعرط الولكه فقطظ حون الضف 
كأن يقول للمشترى : أن أعتقته فولاؤه لى » 
فان البيع باطل قطعا ؛ لأن الولاء تابع 
للعتق ؛ والعتق لم يشسترط فى الأصل”© ٠‏ 
ع د 


؟ فى القرض : لا يجوز الاقراض 
فى النقد وغيره بشسرط جر نفع للمقرض » 
كشرط رد صحيح عن مكسر »؛ أورد زبادة, 
أورد جبد عن ردىء ؛ ويفسد بذلك العقد 
على الصحيح » لحديث كل قرض بجر 
منفعة فهو ربا ء وهو وان كان 
ضعيفا » فقد روى الدبيهقى معناه عن 
جمع من الصحاية » والمعنى فيه : أن 
موضوع العقد الارفاق فاذا شغشسرط 


فرق نفس المرجع ج ؟ ص 39 . 


1" اشتراط 


فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه 
فمنع صحته »؛ فلو رد زائدا فى القدر 


3 


مسستحرنر» >»* 


صحيح » أو رديكا عن جيد ء أو أن 
يقرضه غيره أو شيئا آخر لغا الشرط ٠‏ 
بل للمقترض والعقد عقد ارفاق » فكأنه 
زاد فى الارفاق ٠‏ 

والوجه الثانى : يفسد انافاته مقتفى 
العقد ٠...‏ 

ولو شرط أجلا فهو كشرط مكس,ر عن 
لارتفاق الممستقرض بالأجل » فعلى هذا 


غبة 


لكن يندب الوفاء بالأجل لأنه وعدء 
كما ف تأجبل الدين الحال »» 


وان كان للمقرض غرض فى الأجل كزمن 
نهب والممتتترض ملىء » فكشرط صحيح 
عن مكسر فى الأصح لما فيه من جر 
١‏ ده لنفعة فيفسد العقد ٠‏ 

والوجه الثانى يصح ويلغو الشرط؟© ٠‏ 
( انظر مصطاح قرض ) ٠‏ 


. 1١١" مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ )١( 


الثانى من الشروط التى تفغسد العقد : 
اشتراط أمر بخالف مقتضى العقد : ومن أمثلته : 


١ف‏ البيع ٠‏ 
الى بيعتين فى بيعة » وذلك للنهى عن بيعتين ى 
بيعة » رواه التثرمذى وصححة ٠.٠‏ كأن يقول 
بعتك هذا العيد بألف على أن تبيعنى دارك 
بكذا » أو تشترى دارى منى بكذا » أو أدى 
الى بيع وشرط للنهى عن بيع وشرط رواه 
بشرط أن يقرضه مائة والمعنى فى ذلك أنه جعل 
الألف » ورفق العقد الثانى ثمنا واشستراط 
له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى 
الياقى فيطل العقد ٠‏ 

ولو عقد البيع الثانى لم يصح ان جهلا ؛ 

أو جهل أحدهما بطلان العقد الأول » لأنهما 
أثبتاه على حكم الشرط الفاسد ٠‏ 

وسيب فساد الشرط » كما ققاله الغزالى أن 
انضمام الشرط الى التوع بيقن علق بيد 
البيع يثور بسبيها منازعة بين المتبايعين فيطل 
اقرط الآنها امع لعن 

ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع ؛ 
أو ثوبا بشرط أن يخيطه البائع » وما أشبه 
ذلك ٠‏ 

فالأصح من طرق ثلائة بطلان الشراء » 
لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشترى 


اشستراط 1" 


الآن » لأنه لم يدخل فى ملك المشترى الا بعد 
الشرط » وذلك فأسد ٠‏ 


والطريقة الثانية أن فى البيع والشرط القولين 
لواردين فى الجمع بين بيع واجارة ٠‏ 


فلو قال العزقك داري انيرا وجهنيه 
ثوبى هذا بدينفار ‏ صح البيع والاجارة فى 
الأظهر » وبوزع المسمى على قيمتهما » أى قيمة 
المؤجر من حيث الأجرة » وقيمة المبيع ٠‏ 


والقول الثانى بدطلان 207 ٠‏ 


والطريقة الثالثة أنه ببطل الشرط م( وأن فى 


ولو قال اشتريته معشرة واستأجرتك لحصده 
أو خياطته بدرهم وقبل بأن قال : بعتك 
وآجرتك صح البييع دون الاجارة + لأنه 
استأجره قبل الك لمحل العمل ٠‏ 


ولو اشترى حطبا على دابة بشرط أيصاله 
00 
منزله وان اعتيد بل يسلمه فى موضعه9؟ ٠‏ 


وكذلك يفسد البيع اذا اشترط على المشترى 


ينتفع به أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره 


)1 مغنى المحتاجح ج ؟ ص 64١‏ 0 
(؟) فنفسن المرجع ج ؟ ص "١‏ باب فى البيوع 
المنهى عنها ٠‏ 


اليه ٠٠‏ أو ما أشبه ذلك » لأن كل هذه الشروط 
تاف م العة د59" ٠.‏ ا أنخا ل 

؟ ‏ فى الاجارة : جاء فى مغنى المحتاج : 
أن للمشترى استيفاء المنفعة بنفسه وبعيره 
كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره لكن 
نشقرط آمانة من سلنها إليه 6 خلق قري ينه 
استيفاءها بئفسه لم يصح ؛ كما أو باعه عدنا 


عاق النكاح : يفسد النكاح باشتراط ما 
بخالف مقتضأه ٠‏ 


ومن أمثلته : ما اذا اشترط أحد الزوجين 


مبناه على اللزوم » فشرط ما يخالف قضيته 


فان شرط ذلك على تقدير عيب مثبت الخيار 
قال الزركثى : ينبغى أن يصح » لأنه تصريح 
مقت العقد ٠‏ 


وهو مخالف لاطلاق كلام فقهاء المأهب ٠‏ 


ولو شرط أحد الزوجين خيارا فى المهر » 
فالأظهر صحة النكاح » لأن فساد الصداق 
لا يؤثر فى النكاح » ولا يضح المهر فى الأظهر 
بل بفسد ويجب مهر اأثل » لأن الصداق لا 
يتمحض عوضا » بل فيه معنى النحلة فلا يليق 


(9) نفس المرجع ج ؟ ص 76 والمجموع 
شرح المهذب ج 1 ص 54؟ . 
() مغنى المحتاج ج ؟ ص 756 . 


* به الخيار » والمرأة لم ترض بالمسمى الا 
بالخيار ٠‏ 


والقول الثانى يصح المهر أيضا ٠‏ 


والقول الثالث : بفسد النكاح أيضا لفساد 
المهر ٠‏ 


وكذا اذا اشترط فى النكاح ما يؤدى الى 
الاخلال بمقصود النكاح الأصلى فان النكاح 
بيبطل به » كأن يشترط ألا بطأها الزوج أصلا » 
أو لا بطأها الا مرة واحدة » مشلا فى 
السنة 6 أو ألا يطأها الا ليلا فقط » أو نهارا 
فقط » أو أن يطلقها ولو بعد الوطء » أو اشترط 
أنها لا ترثه » أو أنه لا برثها أو انهما 
لا يتوارثان » أو أن النفقة على غير الزوج ٠.‏ 


ويستثنى من بطلان النكاح بشرط آلا يطأها 
ما اذا كانت الزوجة ميكوسا من احتمالها 
الجماع » فان العقد لا بيطل بهذا الشرط » لأنه 
من قضيته » وكذا لو لم تحتمله فى الحال فشرط 
ألا يطأها الى الاحتمال ٠٠٠‏ وكذا لو علم أنها 
رتقاء أو قرناء » وشرطت عليه ذلك » فانه 
لا يضر قطع ٠”‏ 


مشرط أنه اذا وطىء طلقها أو بانت منه ) 
أو فلا نكاح بينهماوشرط ذلك فى صلب العقد ؛ 
وذلك أنه شرط يمنع دوام النكاح فأشضيه 


٠ التأقسث‎ 


ولو تزوجها على أن يحللها للأول صح كما 


(1) مغنى المحتاج ج #ا ص 15١5‏ ا #(؟ . 


15" اشتراط 


جزم به المأوردى » لأنه لم يشرط الفرقة » دل 
شرط مقتضى العقد ٠‏ 


وللتعزوجها عن آلا سد اله لم وم 
لاخلاله : بمقصود العقد وللتناقض0) ٠‏ (انظر 


مصطلح تكاح ) ٠‏ 


4 فى الرهن : اذا اشسترط فى الرهن ما يقافى 
مكنضاه فسد الرهن 4٠‏ 


ومن أمثلته ما اذا اشترط فى الرهن ما يضر 
المرتهن وان لم ينتفع به الراهن كشرط ألا 
أو يعون مض مونا » وذلك لاخلال الشرط 
بالغرض منه ٠‏ 


وان نفع الشرط المرتهن وضر الراهن ء 
كشرط أن تكون زوائد المدهون أو منفعته 
للمرتهن بطل الشرط » لحديث كل شرط ليس 
فى كتاب الله تعالى فهو باطل ٠‏ 


وكذا يبطل الرهن فى الأظهر لخالفة الشرط 
مقتضى العقد » كالشرط الذى يضر المرئهن ٠‏ 


والقول الثانى : لا يبطل الرهن بل يلغو 
الشرط ويصح العقد » لأنه تبرع فلم يؤثر فيه 
ذلك كالقرض ٠‏ 

ولو شرط أن تحدث ( تصبح ) زوائد المرهون 
كضوفة وتقرعه وواذه موهونة + #الكطهر واد 
الشرط » لأنها معدومة ومجهولة ٠‏ 


فق مغنى المحتاج ج # ص ١75‏ 5 


والقول الثانى : لا يفنسد » لأن الرهن عند 
الاطلاق انما لم يتعد للزوائد لضعفه ٠‏ 


فاذا قوى بالشرط سرى واحترز بالزوائد 
عن الاكساب فان امستراطها باطل على 


والأظهر أنه متى فسد الشرط المأكور فسد 
العقن ه202٠ ١‏ 


ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند حلول 
الأجل فسد الرهن » لتأقيته والبيع لتعليقه 
والمرهون قبل الأجل أمانة » لأنه مقبوص بحكم 
الرهن الفاسد ». وبعده مضمون بحكم الشراء 


الفاسد9؟ ٠‏ ( انظر مصطلح رهن ) ٠‏ 


ه ‏ ف الكفالة والضمان : اذا اشترط ى 
الكفالة ما بناى مقتضاها بطلت ؛ كما لو شرط 
فيها أنه يرم المال أن فات التسليم ؛ بأن 
قال : كفلت بدن فلان بشرط الغرم »؛ أو على 
أنى أغرم » وائما تبطل لأنه شرط يناف 
مقتضاها بناء على أنه لا يغرم عند الاطلاق ٠‏ 


والقول الثانى يصح بناء على مقايله ٠‏ 


فان قيل : هلا بطل الشرط فقط » كما 
لو أقرضه يشرط رد مكسر عن صحيح »© 
تابعة » وفى هذه أصل يفرد بعقد والتابع يغتفر 
شداما لا يفتفن: فق الأصل 40+ 


١١5١ مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ )١ 
١؟ مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ )9( 


اشتراط 1" 


ولا يجوز شرط الخيار فى الضمان للضامن  »‏ 
ولا فى الكفالة للكفيل » لمنافاته مقصودها » ولا 
حاجة اليه » لأن اللملتزم فيهما على بقين من 
الود 


أما شرطه للمستحق فيصح » لأن الخيرة ى 
الانزاء:والللت اليه آبدا © وقدرطلة الأحتبى 
رط العتادن : وميظل !"الجا مقررظ أغطاء 
مال لا بشع طن الددو 1 وج دل اكوا 
بقوله : كفلت زيدا على أن لى عليك كذا9؟ ٠‏ 


ولا يصح الضمان مشرط براءة الأصيل ل 
على الأصح - لنافاة الشرط لمقتضى الضمان » 
وكذا لو ضمن بشرط براءة ضامن قبله » 
أو كفل يشرط براءة كافل قيله ٠‏ 


والوجة القائى « بصم الفسمان. والفيزط سنا 
واه كاضر ف هه ان كقاووة5" لمك كال 
فجمل النبى صلى الله عليه وسلم يقول : هما( 
عليك وى مالك والمبت منهما برىء « فقال : 
نعم فصلى عليه »؛ قال الحاكم : صحيح 
الاسناد ٠‏ 


وأجاب الأولون بأن المراد يقوله ( برىء ) 
ائما هو ف ١‏ لمستقيل «٠‏ 


(8) نفسى المرجع ج ؟ ص ١١7‏ . 

(ه) ورد فى الصحيحين أنه صلى الله عليه 
وسلم أتى بجنازة فقال : هل ترك شيئًا ؟ قالوا : 
لا » قال هل عليه دين ؟ قالوا ثلاثة دنائير »فقال 
ملو] على ستاحيكة #6 ال ابو تقتاده على هليه 
يا رسول ألله وعلى ديئنه فصلى عليه 


3 وهذه رواية أخرى ٠.‏ 


حف اشتراط 


والوجه الثالث : يصح الضمان فقط وسبطل 
الشرط غ كماناو اعتق عبدا برط أن يسليه © 
0 عا 5 


6.6 


واو شرط الضامن فى ابتداء الضمان أن 
يرهنه الأصيل شيئا » أو يقيم له به ضامنا 
فسد الضمان لفساد الشرط9؟ ٠‏ ( انظر 
مصطلح كفالة وضمان ) ٠‏ 


5 فى الحوالة : واذا اقترنت الحوالة 
بشرط بخالف 00 أها ؛ أل 5 


جاء فى مغنى المحتاج : وييرا بالحوالة المحيل 
عن دين المحتال والمحال عليه عن دين 
المعيل © ويتحنؤل بحق لمحتال الى قط المصال 
عليه » فان تعذر أخذه من المحال عليه يفلس 
أو جحد ( منه للدين أو للحوالة ) وحلف ؛ لم 
يرجع المحتال على المحيل ٠‏ 


فلو شرط عليه الرجوع بشىء من ذلك 

لجتميع الحؤالة فتالعد ارجه رعيمه الاررضق 

وغيره » وهو ظاهر » لاقترانها بشرط يخالف 
05 اها0») 51 


7 فى الشركة : اذا اقترنت الشركة يما 
يخالف مقتضاها فسدت ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك فى شركة العغان ( انظر 
مصطلح العنان ) ما اذا اشترطا التساوى فى 
الربح والخسران مع التفاضل ف المالين » 
أو التفاضل فى الربح والخسران مع التساوى 


)1 مغنى المحتاج ج ؟ ص ١56‏ . 
)1 مغنى المحتاج ج ؟ ص ١56‏ . 
(9) نفسن المرجع ج 5 ص "لثما . 


فى المالين فسد العقد » لأن هذا الشرط مخالف 
لموضوع الشركة ؛ لأن موجبها أن يكون الربح 
والخسران على قدر المالين » اشترطا ذلك أو لم 
مشترطاه0؟) ٠‏ 

وكذلك لا يتصرف الشريك الا ف نصضبية 
ما لم يأذن الآخر له فيتصرفق الجميع ٠.‏ 


فان شرط آلا يتصرف أحدهماق نصيب 
نفسه لم يصح العقد » لما فيه من الحجر على 
المالك فى ملكه » ومتى عين له جنسا أو نوعا 
يتصرف”” فى غيره ( انظر مصطلح شركة ) ٠‏ 

م ف المساقاة : واذا اشترط فى المساقاة 
ما يناى مقتضاها لم تصح ؛ كما لو شرط على 
العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاة وهو 
ما لم تجر العادة به » كحفر بكر » لأنه استئجار 
معوض مجهول » واشتراط عقد فى عقد ٠‏ 

ويشترط أيضا لصحة المساقاة ألا يشترط 
على المالك فى العقد ما على العامل ٠‏ 


فلو شرط السقى على المالك يطل العقد ٠‏ 

وكذا يشترط لصحتها أن ينفرد العامل 
بالعمل ٠‏ 

فلو شرط عمل المالكٌ معه فسد ٠‏ 

وكذا يشترط أن ينفرد العامل باليد ى 
الحديقة ٠‏ 


“5) نفسن المرجع ج ؟ ص 1١98‏ . 


اشتراط 517 
ا ااا اا 000 


:فلو شرط كونها فى يد المالك أو بيدهما لم 
م ان 

كذاة لو افتنترط معن العم النيزضا أو 
اشترط كل الثمر لأحدهما فانه لا يجوز ؛ لأنه 
يشترط فيها تخصيص الثمر بهما”" ( انظر 
ممطلخ مساتاة ) :- 


و القراض : اذا اشترط فى القراض ما يناف 
مقضاء كانه لذ يخود كنا الى رط كوخ الال 
فى بد المالك أو غيره » ليوف منه ثمن ما اشتراه 
العامل ٠‏ 


ولا يجوز أن يشترط مراجعته ‏ أى امالك 
فى التصرف » لأنه قد لا بجده عند الحاجة ٠‏ 


ولا بجوز شرط عمل المالك مع العامل لأن 
انقسام التصرف يفخى الى انقسام البد » وكذا 
لو شرط كون المال تحت يد وكيله وأن يكون 
معه مشرف مطلع على عمله من غير توقف فى 
التصرف على مراجعته لم يصح » أخذا من 
التعليل السايق ٠‏ 


ولا يجوز أن بشرط عليه شراء متاع معين 
أو نوع بندر وجوده » أو معاملة شخص 
بعينه » كما لو قال له لا تبع الا لزيد » أو لا 
تشتر الا منه لاخلاله بالمأقصود ٠‏ 


ولا يجوز أن بشترط شىء من الربح لثالث . 
لأنه مشترط اختصاصهما بالرييح الا عيدا 
مالك أو عبدا لعامل » لأن ما شرط له يضم 
أسيده »* 


٠. 
٠ 


ص ؟7. 
ص .١‏ 


ولو قال للعامل قارضتك على أن كل الربح 
لك » فقراض فاسد فى الأصح نظرا للفظ ٠‏ 


وقيل : قراض صحيح ٠‏ 0 

وان قال على أن كل الربح لى » فقراض 

وقيل : هو ابضاع أى توكيل بلا جعل » 
والابضاع بعث امال مع من يتجر فيه متبرعا ٠‏ 


ويجرى الغلا أقيما لو كال ابعبسه علن أن 
فاسد أو ابضاءع”" ( انظر مصطلح قراض ) ٠‏ 


٠‏ العارية : اذا اشترط فى العارية 
ما مخالف مقتضاها تفسد » فلو قال : أعرتك 
فرسى على أن تعلفها(؟ بعلفك أو لتعيرنى 
فرسك » فهو اجارة فاسدة » لجهالة العلف فى 
الأولى » والعوض فى الثانية » والاجارة 
الفاسدة توجب أجرة المثل اذا مضى بعد قبضه 
زمن لثله أجرة ٠‏ 


وقيل : انه غارية فاسدة نظرا للفظ فلا 
تحب الأجرة وأما العين فمضمونة على الثانى 


أما لو قال أعرتكها شهرا من الآن بعشرة 
أو لتعيرنى فرسك سنة من الآن ففيه وجهان ٠‏ 


لوق مغنى المحتاج ج ؟ ص م5 » مذ ..: 
85 . 

(4) وهذا بناء على أن نفقة المستعار ليست 
عن المستعير بل هى على امالك لانها من .حقوق 
الملك والا لم يكن شسرطه مفسدا وان كان فى تعليق 
القاضى حسين انها على المستعير 3 


14 الموسوعة 


18 ا 


. أحدهما : أنه اجارة صحيحة نظرا للمعنى ٠‏ 
والثانى : اعارة فاسدة نظرا للفظل» ٠‏ 
لل 00 : اذا ارك 6 0 

ا الصيغة ٠.‏ 


ولو وقف بشرط الخيار لنفسه فى ابقاء وقفه 
والرجوع فيه متى ثساء أو شرطه لغيره أو شرط 
عوده اليه بوجه ما كأن شرط أن يبيعه أو شرط 


أن يدخل من ساء ويخرج من شساء » بطل على. 


ومقابل الصحيح يصح الوقف ويلغو الشرط 
كما لو طلق على آلا رجعة له ( أنظر 
مصطاح عازية ) ٠‏ 


ش النوع الثالث : شرط يؤدى الى جهالة ومن 
أمثلته : ش 


١ف‏ البيع : اذا اشترط فى البيع ما يؤدى 
الى جهالة لم يصح » كما لو باع دابة واشترط 
وضع الحمل خلال شهر مثلا أو أنها تدر "كل 
ا 510 
الع اليم إن يكب ل يسوم شر وكات 
مثلا0" ٠‏ ( ( انظر مصطلح بيع ) ٠‏ 

؟ ‏ ف الاجارة : اذا شرط فى الاجارة ما 
يؤدى الى جهالة فسدت » كما لو استأجر بعيرا 


'(9؟') مغنى المجتاج ج أنص 55 2٠.6‏ 


اشتراط 


واشترط حمنل المعاليق مطلقا من 3 7 
( والمعاليق ما يعلق عاى | لمعير 
كسفرة 5 وقدر وقصعة ) فسد العقد فى الأصم 
لاختلاف الناس فيها » فربما قلت وربما كثرتء 
والقول الثانى يصح ويحمل على الويسط 
المعتاد ٠‏ ( انظر مصطلح اجارة ) ا 


ع« فى الهبة : اذا اشترط فى الهبة ثواب 
( عوض ) مجهول كما لو قال وهيتك هذا أأشمء 
بثوب فالماهب بطلان العقد لتعذر صحته 
بيعا لجهالة العوص » ولتعذر صحة هيته اذكر 
الثواب » بناء على أنها لا تقتضيه ٠‏ 


ولا وصف : 


وقيل يصح هبته بناء على أنها 


00 ه10 


النوع الثانى : الشروط الفاسدة التى تسقطا 
ويصح التصرف ويندرج تحته الشروط الآتية : 


الأول : استراط مالا غرض فيه ٠‏ 


ومن أمثلته : 1ف البيع : اذا اشترط فى 
البيع مالا غرض فاشستراطه » فائه بلغو الشرط 
ويصح العقد » وذلك كما لو اشترط على 
المشترى ألا يأكل العبد المبيع الا كذا كهريسة 
أو لا يلبسه الا كذا كحرير » صح العقد ولغا 
الشرط » لأن ذكر هذا الشرط لا بورث تنازعا 
ف الغالب فذكره فيه لغوء وهذا ما جزم بنه 
النووى ف المجموع ٠‏ 

وليست هذه الصورة من قبيل الالزام بما 
لا يلزم حتى يبطل بها البيع » لأن السيد يازمه 


(9) السفرة طعام يتخذ للمسافر . 
(5) .مغنى المحتاج جح ؟ ص 17" . 
(1) نفس المرجع ح ؟ ص ه/ا” . 


اشتراط الى 


فى الجملة نفقة الرقيق » ونفقته مقدرة 
يالكفاية وقد شرط عليه أداؤها من أحد 
الأنواع التى تنأدى هى ببعضها فيصح » 
ولا 0 الوفاء به » لأن الواجب احدها 
فأشيبه خصال الكفارة لا بتعين أحدها 
بالقعيين20 ٠٠‏ ( انظر مصطلح بيع ) ٠‏ 

و ةا امن عا 
النكاح مالا يوافق مقتضاه ولم يتعلق به 
غرض كما لو اشترط آلا تأكل الا كذا لعا الشرط 
وصح العقد » وذلك لأنه لا فاكدة منه9؟ ٠‏ 


سم فى الرهن واذا اشترط فى الرهن مالا 
غرض فيه كالا بأكل الرقيق ى المرهون الا كذا 
لعا الشرط وصح العقد”"© ( انظر مصطاح 
نكاح ) ٠‏ 

النوع الثانى : شرط يخالف مقتضى العقد ٠‏ 

ومن أمثلته : ١‏ فى النكاح : اذا خالف 
الشرط مقتضى عقد النكاح ولم يخل بمقصوده 
الأصلى وهو الوطء » كشرط ألا يتزوج 
عليها » أو آلا نفقة لها صح النكاح » لعدم 
الاخلال بمقصووهه وهو الوطء » وفسد 
الشرط سواء أكان الشرط للمرأة كالمثال الأول 
أم عليها » كالمثال الثانى لقوله عليه الصلاة 
والسلام : كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى 
فهو باطل(؟) ٠‏ ْ 


؟ ‏ فى الهبة : جاء فى مغنى المحتاج أنه 
لو قال أعمرتك هذه الدار فاذا مت عادت الى 
عمر ر : 


. 76 معنى المحتاج جح ؟ جح ؟؟‎ )١( 
. نفسن المرجع جح ؟ جه ؟1؟‎ )0( 
. ١١5 نفسن المرجع ح ؟ ح‎ )6 

( 


(8) نفس المرجع ح ” ح ؟١5؟‏ . 


أو الى وارثى » فهى هبة واعمار صحيح ى 
الأصح » وبه قطع الأكثرون كما فى الروضة 
ويلغو ذكر الشرط » لاطلاق الأحاديث 
الصحيحة ‏ ومنها خبر مسلم أبما رجل أعمر 
عمرى فانها للذى أعطيها لا ترجع الى الذى 
أعطاها ٠‏ 


فان قيل : هذا شرط فاسد » فهلا بطلت 
العمرى كالبيع ؟ أجيب : بآن شروط البيسع 
تقابل ببعض الثمن 6 فاذا بطلت يسقط ما 
بقابلها فيصير الثمن مجهولا ».فيبطل والعمرى 
لا ثمن فيها » فلذلك صحت وبأن هذا الشرط 
يقتضى فسخا منتظرا » ولا يضر ذلك الههة 
يدليل هبة الأب لابنه ويضر البيع ٠‏ 
وهذا على الجديد ٠‏ 


وعلى القديم كل العقتد سيد 
الشرط(©» ٠‏ 


تحت هذا القسم الشروط الآتية : 


الأول : اشتراط صفة قائمة بمحل العقد 
وقت التعاقد ٠‏ 


ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : اذا اشترط 
المشترى صفة فى المبيع ككون العبد كاتيا 
أو فحلا أو خصبيا أو ذا صنعة يعينها أو مسلما 
أو الأمة بكرا أو أنها تحيض » أو اشترط الداية 
هملاجة227 » أو لبونا أو غزيرة اللبن » أو الفهد 


زه) مغنى المحتاج ج كت ص 955 .لا”؟ . 
إلى الهملخة : مشية سنهلة فى سرعة . 


56. 


ل لل تسترا ااا 


صيودا » أو الطير مصوتا » أو يبيض » 
أو يجىء من مسافة معلومة أو الأرض خراجها 
كذا » صح الشرط وكان لازما » لأن الرغفات 
تختلف باختلاف ذلك » فلو لم يصح اثستراط 
ذلك لفاتت الحكمة التى شرع البيع لأجلها ؛ 
يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم « المسلمون 
عند شروطهم » فان وف بالشرط لزم البيع » 
000 
الفسخ لقوات الشرط وبين الامضاء مع أخذ 
أرش عوض فقد الصفة التى شرطها الحاقا 
له بالعيب » فان تعذر الرد تعين له أرس فقد 
الصفة كالمعيب اذا تلف عند المشترى ولم 


برض بعبية ٠‏ 


فان اشترط صفة فبانت أعلى مما شرط كما 
أو شرط العيد كافرا فيان مسلما » أو الأمة 
ثيبا فبانت بكرا » فلا فسخ له ؛ لأنه زاده 
خيرا كما لو شرط العيد كاتما فيان عالما 
أيضا”" ٠‏ ( انظر مصطلح بيع ) 


؟ اق النكام : اذا اشترط فى النكاح 
صفة مقصودة فى محل العقد كان الشرط 
صحيحا » وذلك كما لو تزوج رجل امرأة على 
أنها مسلمة فبانت كتابية » أو قال الولى : 
زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة » فله الخبنار 
فى فسخ النكاح » لأنه شرط صفة مقصودة 
باتك مختاانها يدها لوطه جره 


٠  همأ مغيمانت‎ 


أما ان بانت الصفة أعلى مما شرط فانه 
لا خيار له » لأن ذلك زيادة خير فيها » كما 


٠. ١37 كشاف القناع ج 0 ص‎ )١( 


لو سرطها أو ظنها كافرة فبانت مسلمة وان 
شرطها بكرا فبانت ثيبا ؛ أو شرطها جميلة 
أو نسيبة أو ششرطها بيضاء أو طويلة 1 خترا 

نفى العيوب التى لا يفمسخ بها النكاح » 
كالعمى والخرس والصمم والشلل ونحوه فبانت 
بخلافه فله الخيار » لأنه شرط وصفا مقصودا » 
ففات هذا الوصف » كما لو شسرطها حرة فبانت 
أمة » ولا شىء على الزوج ان فسخ قبل 
الدخول » لأنه فسخ قبل الدخول يسبب من 
جهتها » وأما بعد الدخول فانه يرج بالمهر على 
الغار له » للغرور سواء كان منها أو من وليه 
أو وكيله" ٠‏ ( انظر مصطلح نكاح ) ٠‏ 


الثانى : شرط يقتضيه العقد : 
أحد المتعاقدين على الآخر شرطا يقتضيه 
الفعيد ع العقد والشرط » وذلك لأن لخو 
الشرط وعدمه سواء » ولأنه بيان وتأكيد لاقتضى 
العقد 9 5 


اذا اشترط 


ومن أمثلته : ١ف‏ البيع : اذا اشترط 
فى عقد البيع التقابض أو حلول الثمن » 
أو تصرف كل واحد من المتبايعين فيما يصير 
اليه من ثمن ومثمن أو رد المبيع بعيب قديم 
فان هذا الشرط لا يؤثر ذكره فى العقد”©» . 


( انظر مصطلح بيع ) 


؟ سف النكاح : وكذا اذا اشترط فى عقد 
النكاح ما يقتضيه العقد ؛ صح العقد والشرط » 
وذلك كاشتراط تسب ليم الزوجة الى الزوج 6 


الارادات ج اص 76 ا 76 . 
9) كشاف القناع. ج ؟ ص م . 
(؟) ثة نفس المرجع ج ١‏ ص 04 > ام 


5١ اشتراط‎ 


وتمكينه من الاستمتاع بها وتسليعها المهر » 
وك تمكينها من الانتفاع بة 6 وذلك لأن وجحود 
الشرط كعدمه ؛ لأن العقد بقتضى ذلك20 ٠‏ 


( انظر مصطلح نكاح ) ٠‏ 


ف الرهن : اذا اشترط فى الرهن ما 
موافق مة مقتضاه صح الرهن والشرط » جاء فى 
كشاف القناع : أنه لو شرط ف الرهن أن يبيع 
المرتهن أو العدل الرهن عند حلول الحق » 
صح شرطه » لأن ما صح توكيل غيرهما فيه 
صح توكيلهما فيه » كبيع عين أخرى ولم يؤثر 
ذلك الشرط فى عقد الرهن فسادا كسائر الشروط 
الصحيحة فى سائر العقود » وكذا كل شرط 
بوافق مقتضىالعقد ولم ينافه » سواء كان 
العقة رهتنا او غيرة 6 فلو أغارة كييك لرهئة 
الى أجل على دين جاز » يعنى أنه شرط على 
المرتهن ألا بباع قبل الأجل المسمى » فرهنه 
على ذلك صح الرهن ٠‏ 


وظاهر كلام القاضى ف المجرد أنه لا يصح » 
قاله المحد فى شرح الهدابة9؟ ٠‏ ) انظر 
مصطلح رهن ) 9 


؛ ‏ ف الكفالة : جاء فى كشاف القناع : 
أنه اذا علم الكفيل موضع المكفول به » ومضى 
اليه ولم يحضره أما لتوان » أو لهرب المكقول 
به »٠‏ أو لامتئناعه ٠٠‏ بحيث تعذر أاحضاره 
مع حياته » لزم الكفيل ما عليه من الدين ٠‏ 
لعموم قول الرسول عليه السلام .2 الزعيم 
غارم » ولأنها أحد نوعى الكفالة فوجب الغرم 


)١(‏ نفس المرجع ج 89 ص 5ه ومنتهى 
الأزادات ع ص 37 . 
(؟) كشاف القناع ج ؟.ص ١56‏ . 


بها كالكفالة بالمال » ولا يسقط عن الكفيل المال 
باحضار المكفول به بعد الوقت المسمى الا اذا 
اشترط الكفيل البراءة من الدين » فاذا 
اشترطها فانه لا يلزم بالدين عملا بشرطه 
لحديث المسلمون على شروطهم » ولأنه ائما 
التزم الكفالة على هذا الشرط فلا يازمه سوى 
ما اقتضاه التزامه ٠‏ 


وكذا يازم الكفيل عوض العين اللزوم بها 
اذا تعذر احضار المكفول به ليسلمها اذا لم 
يشرط الكفيل ألا مال عليه يتلقها أى يسيب 
تعذر ردها لتلفها بفعل آدمى ؛ أو هربه بها 
وتنحوه ٠‏ 


وأما اذا تلف بفعل الله فان الكفيل يبرا 
بذلك كموت المكفول به فان اشترط الكفيل 
البراءة درىء9) ٠‏ 


أمثلته : ' 


١ف‏ البيع : اذا اشترط فى البيع رهن 
معين بالثمن أو يبعضه » ولو كان الرهن هو 
نفس المبيع كما لو قال : بعتك هذا على أن 
ترهنه على ثُمنه » فقال : اشتريت ورهنتك 
صح الشراء والرهن ٠‏ 


وكنتذا" ان اقبتعوط شهينا جمرنا القين + 
أو ببعضه صح العقد ولعي . ) انظر 


مستبي 


) كشاف التناع ج »اص 1895 ومنتهى 
الارادات ج اص ١١7‏ . 

(؛؟) كششساف القناع جم ؟' ص ١7‏ ومنتهى 
الارادات ج ات ص55 . 


5 اشتراط 


؟ - ف القرض : يجوز فى القرض اشتراط 
الرهن والضمين لأنه عليه الصلاة والسلام : 
استقرض من بهودى شعييرا ورهنه درعه 
« متفق عليه » وما جاز فعله » جاز شرطه ؛ 
ولأنه يراد للتوثئق بالحق وليس ذلك بزيادة » 
والضمان. كالرعن » فلو عينهما وجاء بغيرهما 
لم يلزم المقرض قبوله » وان كان ما أتى به 
شور دي الروطع وخدتة بي ونين عت 
الفقة: وبين ااه بلا رعق :ولا تفيل 13 ٠‏ 


لعو ممطع ترون )+ 


أمثلته : 


١‏ ف البيع : اذا اشترط فى البيع صفة فى 
معلوم ©) ٠‏ أو اشترط الخبار مدة معلومة9») 
صح البيع والشرط ٠‏ 


وكذا لو اشترط البائع على المشترى عتق 
العبد المبيع » فانه يصح البيع والشرط » 
لحديث بريرة : وقد تقدم ذكره فى مذهب 
الحنفية وامالكية والشافعية ويجبر المشترى 
على العتق ان امتئع » لأنه حق لله تعالى » 
فان امتنع. المشترى من عتقه أعتقه الحاكم 
عليه » لأنه عتق مستحق غليه » لكونه قربة 


التزمها كالنذر وكما يطلق على المولى ٠‏ 


وان باعه المشترى بشرط العتق لم يمصحم 
صححه الأزرجى فنهايته » لأنه يتسلسل » ولأن 


. ١559 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 
. 5307 ص‎ ١ 6 (؟) كشاف القناع‎ 
1 27 (9؟) تفسن المرجع ج ؟ ص‎ 


ووافقه ايبن رجحب ف قواعده0) ٠‏ 


١ف‏ البيع : اذا اشترط البائع فى المبيع 


وكحملان البعير ( ونحوه ) الى موضع معلوم 
صح لما روى جابر أنه كان يسير على جمل 
قد أعيا فضريه النبى صلى الله عليه وسسلم 
فسار سيرا لم يسر مثله فقال يعنيه « فبعته 
واستثنيت حملانه الى أهلى » متفق عليه 
بؤبده أنه عليه السلام نهى عن الثنيا 
( الاستثناء ) الا أن تعلم » وهذه معلومة 
وأكثر ما فيه تأخير تسليمه مدة معلومة فصح» 
كنا لو ناعة آمة مووحة داو دارا متخصرة 
ونحوهماءوكحيس المبيع الى أن ببستو الثمن» 
وخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
وشرظ أنكره أحمد » وقال لا نعرفه مرويا 
فى مسنده ٠‏ ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة 
الاستثناء الذى يظهر أنها على البائع لأنه مالك 
المقعة مميفكة: + لأ خن نجهة: الاشترى كلمن 
الموصى بنفعها لا كالعين المؤجرة والمعمارة أما 
وطء الأمة المبيعة ودؤواعيه فلا يصح استثناؤه » 
لأن ذلك لا يباح الا يملك أو فنكاح وقد 00 
انتغضباء 


وكذلك يصح أن يشترط المشترى نفع البائع 
فى المبيع كاشتراطه عليه حمل الحطبٍ المبيع 


(9) كشاف القناع جح ؟ ص .؟ ما[ . 
(ه) كشاف القناع ج ؟ ص 58 . 


أذ 


أو تكسيره أو خياطة ثوب مبيع » أو تفصيله 
أو حصاد زرع مبيع ؛ أو جز رطبة مبيعة 
أو ضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا » أو 
نحو ذلك ؛ لأن غاية هذا الشرط أنه جمع بيعا 
واجارة وهو صحيح ان كان النفع معلوما ؛ 
ولزم البائع فعله وفاء بالشرط ٠‏ 


فلو اشترط المشترى على البائع حمل المبيع 
الى منزله والبائع لا يعرف المنزل » لم يصح 
الشرط + كما لو استآجره لذلك ابتداء قاله فى 
شرح المنتهى » وظاهره صحة البيع ومبشت 
له الخبار 20 ٠»‏ ( أنظر مصطلح بيع 


#حثكق: الحكادة ” اذا مقط فى" الأحارة 
به » وذلك كما لو اكترى دابة ليركبها عريا » 
ا ام 

لشركويي 0 ' لأنسه يحمى ظهرها ع 
أفسده9؟) ٠‏ 

وكذا اذا اشترط المستاجر على الأجي 
مباشرة العمل بنفسه صح الشرط ولا يجوز 
له 'ابمحانة قرة لوبهزت5"الشرط + 


وكذا اذا اشترط المؤجر على الممستآأجر 
ألا ستحين والحدة ال الات فى اللد 3 
ا عن القافلة أو آلا د 


)1( كشاف. القنسناع ج ؟ ص 738 51 
ومنتهى الارادات ج ؟ اص 565 . 

(؟) كشثاف القناع ج ؟ ص "0١5‏ . 

9) كشساف القناع ج ؟ ص ؟!١"‏ . 
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فى. آخرها واشياه هنذا مما فيه غرض » 


ألا بحملها الا قفيزا فحملها قفيزين 69 ٠‏ 


واذا. قال رب ثوب لخمطط ان كان 
الثوب يكفينىئ قميصا فاقطعه وفصله فقال 


ضمن أرش تقطيعه ٠»‏ لأنه انما أذنه فى 
٠.‏ | مشرط كفان” 4 ئة ١‏ : 4 دون 
7 ظَْ ره 3 1 

سرظ ير 


واذا. اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل 
ذلك الزرع فيها عادة. » وشرط الممبتآجر 
قلعه بعد مدة الاجارة صح العقد 
والشرط : لأنه لا يفضئ الى الزيادة على 
مدة » وقد يكون له غرض فى ذلك لأخذه 
قصيلا أو غيره » وبلزمه ما التزم ”2 ٠‏ 


دل الزارهة يوا لمسساماة راد 


:الكواظ اذاف على" الخدامل 2 لأقه ترز 


لا يغل بمقصود العقد » فصح كتأجيل 
الثمن وشترط الرهن والضمين فى البيع وان 


لم يشترط كان عِلى العامل .ورب المال 


بيقدر حصصتيهما » لأنه انما يكون يعد 
تكامل الثمرة وانقضاء المعماملة فأشيه 
فل الكفرة الى المتر + 

كساف الماع بع تسن ا 


(ه) تفسن المرجع ج ؟ ص ”١97‏ . 
(5) نفسن المرجع ج ؟ اص 70١‏ . 


51 اشتراط 


وقيل : يكون الجهذاذ ع3 العامل ٠‏ 


4 ف الشركة : يصح ف الشرط أن يشترط 
على الشريك ألا يتجر الا فى نوع معين 
من المتاع كالحهرير والبز وثياب الكتان 
ونحوها ‏ سواء كان مما يعم وجوده 
وله .وأو إل يكنا لاقم ملم كيك 


كدراهم ودنانير صفتها كذا » أو آلا يسافر 
بالملال أو ألا يبيع الا من فلان » أو 
سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده 
أو يقل » لأن الشركة تصرف باذن فصح 
تخصيصها بالنوع والبلد والنقد 
والشخص كلوكالة9"© ٠‏ 


ه ح فى.النكاح : اذا اشترط فى عقفه 
.النكاح شرط يحقق منفعة للمرأة ولا يناف 
فى لاحي فكي القريا كينها لو 
اشترطت المرأة زيادة معلومة فى مهرها 
أو فى نفقتها الواجبة .أو اشترطت كون 
مهرها من نقد معين أو ألا ينقلها من 
ذارها أو.بلدها إو آلا مسساتر بها او ال 
يفرق. بينها وبين أبويها أو ألا يفرق 
بينها وبين أولادها ؛ أو على أن ترضع 
ولذها الصفي أو .آلا يتروج علييا 
ولا يتسرى ؛ أو شرط لها طلاق ضرتها » 
أو بيعم امفه قوذ | الفوع من ارط 
)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 57 » ومنتهى 
الارادات »© ج "ا ص .غ52 . 


(؟) كشساف القناع ج ؟' ص /5017 ومنتهسى 
الارادات ح 1 ص ©06.؟ . 


صحيح يلزم الزوج الوفاء به وقد روى 
ابن أبى سفيان وعمرو بن العاص ٠‏ 


ويؤيده حديث « أن أحق ما أوفيتم به 
من الشروط ما استحللتم به الفروج »6 متفق 
علسة:ه وخديك المتلمون على شرو طهي :+ 


وروى الأثرم بأسناده 8 أن رحلا تزوج 
امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلهاء 
فخاصموه الى عمر » فقال : لها شرطها » 
فقبتال: الرتحل + :اذا 'يطلشنا م “فال عق 
مقاطع الحقوق عند الشروط ٠‏ ظ 


ولأنه شرط لها منفعة مقصوده لا تمنسع 
لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد ٠‏ 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم « كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل » فمعناه ليس 
فى حكم الله وشرعه وهذا مشروع ٠٠‏ وهذا 
الشرط فيه مصلحة للمرأة وما كان من 
مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد 
كاشتراط الرهن فى البيع”؟ ٠‏ ويسن الوفاء 
بالشرط المسميح © :ولا يجب -لأن, عمسر 
لم يجبره بل قال : لها شرطها ٠‏ 


نا ليقن الأروج :يننا برها متنا 
الفمسخ ؛ لما تقدم عن عمر » لأنه 
شرط لازم فى عقد » فثبت لها حق الفسخ 


(9) كشاف القناع ج 7 ص 5م42 اهم0. 


أ 
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دترك الوفاء به كاشتراط الرهن والضمين20 
فق السمر + 
فك ف القازمة 31 أعار الارقن رسن 
بناء وشرط المعير على المستعير قلع ما غرسه 
0 
لزم المستعير قلع ما غرسه أو يناه 
عند الوقت الذى ذكراه ؛ أو عند رجوع 
الخ ولو لم واهره جالعل لفحوله عستي الله 
عليه وسلم « امؤمنون عند شروطهم © قال 
فى الشرح حديث صحيح ؛ ولأن الممستعير 
فل .فق العازية تراصصا «التراة الور 
الذى دخل عليه ؛ ولا يلزم رب الأرض 
نقض الغراس والبناء » ولا يلزم المستعير 
تسوية الأرض اذا حصل فيها حفر 
ارضئ الو كلك الة ابه اذل امتريل عسي 
عليه ذلك ؛ لزم المستعير ما اشترط عليه 


أو بنا 
أو 


لدخوله على ذلك ٠‏ 
وان لم يشترط المعير على المستعير القسلع 
لم يلزمه الا أن ب يضمن المعير له النقص » 


لمفهوم قوله ان الله عليه وسالم 
« ليس لعرق ظالم حق » والمستعير انما 
عسل اعرايحة أو بصاره ف اررض ين 
ربجا وله يشخرط عليسة قلغيس © فلم يازمه 
لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك 
ولأن العارية عقد ارفاق ومعونة والزامه 
بالقلع مجانا يخرجه الى حكم العدوان 
والضرر ٠‏ 

قال المجد بن تيمية ى.شرحه ٠‏ ومتى أمكن 


القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير”© 
( انظر مصطلح عارية ) ٠‏ 


ساق الوقف :يض اشتراط كلما لايؤدى 
الى الاخلال با مقصود الشرعى للوقف > فلو 
وقف على جماعة كأولاده أو قبيلة كذا 
وامتعى.زيذا له يكن له نيء ركذا لوا خض 
الوالوك عانم بضحدة' كما الواخر قن على 
أولاده الفقهاء أو المستغلين بالعلم فانه 
يختص بهم فلا يشاركهم”" من سواهم ٠‏ 


وان وقف الانسان على غيره ‏ كأولاده 
أو مسجد ‏ واستثنى كل الغلة لتفنسه 
أو وقف على مسجد ونحوه واسنتثنى 
الحلة او د يرس خوتانة ايده 
نى الأكل مما وقفه» 
أو استثنى النفقه عليه وعلى عيالة مما 
شرط الانتفاع لنفسه وعياله ونحوهم 
ولو كان ن الانتفاع بسكنى مدة حياتهم » 
أو شرط أن يطعم صديقه صح الوقف » سواء 
قدر ما بأكله هو أو عباله أو صديقه 
ونحهوه ؛ أو أطلقه لقول عمر رضى 
الله عنه لما وقف : لا جناح على من 
ولبها أن يأكل منها » أو يطعمه صديقا 
الوقف فى يده الى 


يدا إن اكد 3 


وقفه » أو : 


غير متمول فيه ٠‏ وكان 
أن مات ٠‏ 


فلو هات الواقف: القاروط له النيت كي 


8 فاه القعاء ب ان اط 0 
4 ب الموسوعة 


1 اشتراط 


ولهم اجارتها للموقوف عليه ولغيره 
كج لو ساح ذارا و الحيشى كاه 


٠,00 


وكذا يجب العمل بالشرط أن اشترط عدم 
إنخجار الوعت وقدن الو كبا تلن قري 
ألا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة 
عليها ؛ لكن عند الضرورة يزاد بحسبها » 
وفاحكة العد + 


ونقل عن أبى العباس : أن الشروط انما 
يلزم الوفاء بها اذا لم تفض الى الاخلال 
بالمقصود الشرعى »؛ ولا يجوز المحافظة 
على بعضها مع فوات المقصود الشرعى 
بهاء فمن شرط فى القربات أن يقدم فيها 
الصنف المفضول ؛ فقد شرط خلاف شرط 
الله كشرطه ىق الأمامة تقديم قير 


الأعلم إفذ 7 


م الهية : يصح ف الهبة أن يشترط 
عع وجا لحن الرعحوب واون ان 
شرطت له كما لو وهب دارا ونحوها واستثنى 
نفعها مدة معلومة كالبييع » كما يصح 
أن بهت أمة ويستطنى .ها فى بطنها كالعتيق © 


(أنظر مصطلح هبة) ٠‏ 


ممسناحة فق عقة الكو ال + 


ومن أمثلته ما لو رضى ال محتال بالحوالة 
واشترط ف اللحال عليسه اليسار » مح 
الاقتراط احديث:: المسامون, على شروظهم + 
ولأئنه شرط فيه مصلحة للعقد فى عقد معاوضة 
فكان كشرطه صفة فى البيع ٠‏ 


فان بان معسرا فله الرجوع على المحيل 
لفوات شرطه” ( انظر مصطلح حوالة ) ٠‏ 


القسم الثانى : الشروط الياطلة : وهذه 
الشروط منها ما سسطل العقد » ومنهاما لا 
سبطله بل بسقط الشرط ويصح العقد 
ونوضح كلا منهما فيما يآتى : 


النوع الأول : الشروط الباطلة التى تبمطل 
العقد » وهى : 


الأول : اشتراط عقد فى عقد : 


ومن أمثلته : ١‏ فى البيع : اذا اشترط 
أحمد المتبايعين على الآخر عقدا آخر » 
كشرط بيع آخر » مثل أن يقول بعتك 
هذه الدار على أن تبيعنى هذه الفرس » 
آو شرط سلف » مثل أن يبقول بعتك 
هذه على أن تقرضنى كذا » أو شرط اجارة » 
كقوله بعتك هذه على أن تأجرنى دارك 
بكذا » أو شرط شركة كعلى أن تشاركنى فى 
كذا » أو صرف ثمن كبعتك هذه بعشرة دنائير 
على أن تصرفها بمائة درهم أو شرط صرف 
القين, كيك .هنذا انوت طن أن 


تمرفا لى تيده الدنافيز بدراهم » فاشتراط 


() نفسن المرجع ج ؟ ص 16 . 


هذا النوع من الشروط يبطل البيع » 
لأنه بيعكان ف بيبعه » والثبى صلى الله 
عليه وسالم : نهى عن بيعتين فى بيعه 
والنهى يقتضى الفسساد + قاله الامام 


00 
٠» احمد‎ 


ويبقاس على ذلك كل ما كان فى معنى 
بكذا على أن تزوجنى ابنتك ٠‏ أو على أن 
أزوجك ابنتى » وكذا على أن تنفق على دارى » 
أو حصتى من ذلك قرضا أو مجانا وقفد 
فى صفقة ربا » ولأنه شرط عقدا ف آخر 
فلم يصح كنكاح اللشغار2©90 » ) انختثر 
مصطلح بيع ) ٠‏ 


الما 1 لاه 
كبيعتين فى بيعه المنهى عنه ء ولأنه كشرط 
المقرض زيادة وهدية وشرط ما يجر 
مجانا أو رخيصا أو يقبيضه خيا 
منه فان هذا لا يجوز لأن القرض عقد 
ارفاق وقربة » فاذا شرط فبه الزيادة أخرجه 
عن موضوعه ٠٠‏ وكشرط المقرض على 
المقترض أن يبيعه شسيئًا يرخصه عليه 
نيافيه على سيك او يزارعة على شنيمة 


)١(‏ منتهى الارادات ج ؟ ص ه؟ وكشضاف 


اشتراط يف 


أو بسكنه المقرض عقارا يزيادة على 
أجرته أو بببيعة شيكا بأكثر من قيمته 
أو يستعمله فى صنعة ويعطيه أنقص من أجحرة 
مثله ونحوه من كل ما فيه جر منفعة 


قلا مهوو ٠‏ 


م فى الاجارة : ويعتبر من قبيل بيعتين 
أنه لو دفع ثويا لخبياط وقال له : ان 
خطته اليوم فبدر هم وان خطته غدا 
فينصفه و» أو قال أجرتك الدار بدرهم نقدا 
أو درهمين نسككة وو أو دفع أرضه الى 
زارع وقال ان زرعتها برأ فيخمسة وان 
زرعتها ذرة فيعشرة ونحوه لم يصح 


وله أجر مثله ٠٠‏ لأنه من قبيل بيعتين فى 


ببعة المنهن 0 عنة ء 


غ» اف المساقاة 
عقد المساقاة ببطلها ٠‏ 


: وكذا اشتراط عقد فى 


جاء فى كشاف القناع أنه لو قال ساقيتك 
على .هذا السيتان بالنصف: على ام شافيك 
على البستان الآخر بالربع لم يمصح » لأنه 


كببعتين فى دببعة المذهى عنه40) )ا » 


ه ‏ فى الشركة والمضاربة : اذا اشترط فى 
هذين العقدين عقد آخر » كما اذا شرط 
هذه الشروط تكون فاسدة لأنها ليست 
؟) كشاف القناع ج ١‏ ص .16 ٠‏ 

() متتهى الارادات هامثى كثناف القناع 


0 . 
(+) كشساف القناع ج ؟ ص 58١‏ . 


21 اشتراط ش 0 


من مصاحة العقد ولا من مقتضساه 
فأشبهت ما ينافيه ولا تفسد العقد » 
لأن الشركة والمضاربة عقد على مجهول فلم 
تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح » وهذا 
مامعمههاق الأتحا فوع 

لكن مقتضى القواعد أنه اذا شرط عليه 
ذلك مفسد العقد »؛ لأنه كبيعتين فى سعة 
المنهى عنة00) ٠‏ 

5 ف النكاح : من الشروط الفاسدة التى 
تفسد عند النكاح نكاح الشغار وهو 
أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر 
ولبته ولا مهر بينهما سكتا عنه أو شرطا نفيه 
ولو لم يقل : وبضع كل واحدة منهما مور 
الأخرى وكذا لو جعلا بضع كل واحدة 
ودراهم معلومة مهرا للأخرى لما روى عن 
انق عون نوعو "الله سان الله عاييم 
وسلم نهى عن الشغار + والشعار أن 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
أبنته وليس بينهما صداق » متفق عليه ٠‏ 
ولأمة فصل كل انيه من الود ينانا 
فى الآخر فلم يصح » كما لو قال بعنى 
ثويك على أن أبيعك ثوبى وليس فساده من 
تسل العف دن حية أنةروافكية ,على 
شرط فاسد » ولأنه شرط تمليك البضع لغير 
الزوج » فانه جعل تزويجه اياها مهرا 
للأخترق: #افكانة ملتكة اناهيا يشرط 
انتزاعها منههء. 

كان تهجو لكل واهيدة ونيا كيزا 
كأن يقول زوجتك ابنتى على أن تزوجنى 


. 558 كشانق القناع ج ؟ ص‎ )١( 


أبنتك ومهر كل واحدة ماكة ٠‏ أو قال أحدهما 
ومهر ابنتى ماكة ومهر أبنتك خمسون وه 
نكاح). 

بعد ف الضهات والعفالة + اذا امكرط فق 
الكقالة أو الضمان أن دتكفل المكفول به 
أو المأضمون بشخص آخر ؛ بأن قال : 
« أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لى بفلان 
سمح لي زود أناك فوا ين لا على فلع 
على أن يتكفل لى بفلان أو يضمنه لى » 
أو كفل أو ضمن على أن يضمن المكفول 
به أو المضمون عنه دينا على الكفيل 
أن بهسه كذا » فلا يصح الضمان. 
ولا الكفالة فى ذلك كله » لأنه من قبيل 


دمعتين 2 منعة م( المنهى عنه 20 ٠‏ 


6ح ق البحة : أذاوهت فنيكا وامترط 
على لوهوت له تمرها لفو كما لو كال 
له : وهمتك هذا الشىء على أن تهب فلانا 
كذا فان القرط فاسبد © وآما الهبة ففى 
صحتها وجهان ٠‏ 


والظاهر بطلان الهبة لأنه من قبيل 


الثانى : اشتراط شرطين فى بيع ٠‏ 


جاء فى كشاف القناع أنه ان جمع بين 


(؟) كشاف القناع ج لا ص "اه 6ه . 
(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 1١865‏ . 
(5) كشاف القناع ج ؟ ص 1ل9؟ . 


اشتراط ْ 15 


شرطين فى بيع ولم يكونا مما يقتضيه 
البيم ولا مما بحقق مصلحته كاشتراط 
حمل الحطب المبيع وتكسيره أو خياطة 
الشثوب البيع وتفصيله لم يصح البيع » 
لحديث عبد الله بن عمر عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : لا يعل سلف 
وبيع ولا شرطان فى بيع ولا بيع ما ليس 


عندك رواه أدو داود والترمذى وقال حديث 


كيسسن صحي * 


ما اذا كان الفترطان 'اللمموعان .ق«النسع 
من مفلكلي الجسم كامقر]ط تخلول: الكن. :من 
تصرف كل منهما فيما يصير اليه فان 
هذه الشروط تصح بلا خلاف أو كانا يحققان 
ممتتالحة التقمد عاقه اراهن وكيم ب 
معينين بالثمن فانه يمصح كما لو كانا من 
مقتضاه ») ٠‏ 


الثالث : اشتراط ما بناى مقصود العقد ٠‏ 


ومن أمثلته : ١‏ ف النكاح : اذا اشسترط 
فى النكاح ما يناى مقصود العقد كما اذا استرط 
نفى الحل » بأن تزوجها على آلا تحل 
له فانه لا يصح النكاح » لاشتراط 
ماننافئه9؟ ٠‏ 


وكذا اذا استرط الزوج فى النكاح طلاقها 
فان هذا الشرط بفسد العقد » كالمتعة9" ٠‏ 


553 كشاف التفاع جَ ؟ صن‎ )١( 
٠ 01 (؟) كششساف القناع ج ا ص ص‎ 


وكذا ( نكاح المحلل ) وهو أن يتزوج المطلقة 
ثلاثا بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو 
يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول فلا نكاح 
بينهما أو اتفقا على ذلك قبل العقد ولم 
برجع عن نيته عند العقد .هه فهذا 
النكاح حرام غير صحيح لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لعن الله المحلل والمحلل 
له » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذى » 
وقال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند 
أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسالم ومنهم عمر وابنه وعثمان » 
وهو قول الفقهاء من التابعين » وروى ذلك عن 
على وابن عباس وقال أبن مسعود 
« المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد 
صلى الله عليه وسلم 7 6 . 


باحق القرض :31 اشترط ف الفسر هن 
فرظ ساق متتفق اليقد 00 + 


م فى الاجارة : اذا اشترط فى الاجارة 
ما بناق مقتضاها فسدت وذلك كما 
لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل ذلك 
الزرع فيها عادة » وشرط بقاء الزرع ليدرك 
بعد مدة الاجارة » وكذا لو سكت فلم 
بشترط قطعا ولا بقاء ٠‏ 


أما ف الصورة الأولى 4 فلأنه جمع بين 
وما ء ادين 08 لأن ووقه سِِ المدة 47-*- 
التفريغ بعدها » واشتراط التبقية يخالفهء 
©) كتاف القتاع عام هن 6هات 88 .. 
(ه) منقهى الارادات ج " ص 886 . 


.2" اشتراط 


وأما فى الصورة الثانبة » فلأنه أكتراها 
لزرع شىء لا ينتفع بزرعه فى مدة الاجارة ٠‏ 
أشبه اجارة الأرض السبخة للزر ع 2307 : 

فى المزارعة والمساقاة والمناصة9» 
اذا اشترط فى هذه العقود ما يخالف 
مقتضاها فس دت وذاك كما لو دف 
أرضه من يغرسها على أن الأرض والغراس 
ديثهما فسد العقد ٠‏ 

قال فى المغنى : ولا نعلم فيه خلافا 6 
لأنه شرط استراكهما فى الأصل كما لو دفع 
اليه شجر المغروس مساقاة ليكون 
الأصل والثلمرة بينهما أو شرط فى 
المزارعة كون الأرض والزرع بينهماء 
فلا يمصحان9) 9 

وكذا ان شرط فى المساقاة أو المزارعة على 
أحدهماأ ( المالك أو العامل ) ما يلزم الآخر » 
أو دمعضه فسد الشرط والعقد »؛ لأنه 
شرط بيخالف مقتضى العقد فأفسده 
كالمضارية اذا شرط العمل فيها على رب 
المال20 .وه 


وان شط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل 
بذره وأن يقتسما الباقى فهو شرط 
فاسد تفسد به المزارعة ٠‏ لأنه قد لا يخرج 
من الارضن الا ذلك القدر فيختص به المالك 
وربما لا تخرجه وموضوعها على الاشتراك ٠‏ 
و افورظ ف الوارعة اد المح افاة مدقن 


. 756١! كشاف القناع ج ؟ ا ص‎ )١( 

(؟) المناصبة دفع أرض وشسجر 41 ثمر مأكول 
لمن يغرسه ويعمل عاأيه بجزء مششاع معلوم 
من ثمرته أو منه . 

(9) كششساف القناع ج ؟ ص 575 . 

(0) القسن المرجع ع نص 070 : 


رب اليذر والشجر والعامل قفزننا 
معلومة لم تصح نا تقدم ٠‏ 

وكذا لو شرط لأحدهما دراهم معلومة لم 
تصح ء لأنه ربما لا يغرج من الأرض 
الا ذلك فيؤدى الى الضرر » أو شرط لأحدهما 
زرع ناحبة معبنة فسدت » قال فى المغنى 
والمبدع ء باجماع العلماء ٠‏ 

وكذا تفسد أن اشترط لأحدهما ما على 
الجحداول أما منفردا أو مع نصيبه » واذا فسد 
العقد ففى المزارعة يكون الزرع لصاحب 
اليذر وعلبيه أجرة العامل » وفى المساقاة 
يكون الثمر لصاحب الشجر وعليه أجرة 
العامل ؛ لأنه يذل منافعه بعوض لم يسلم 
له فرجع الى بدله » وهو آجر المثل”© ( أنظر 
مصطلح مزارعة ومساقاة ومناصبة ) ٠‏ 

ه ‏ ف المضاربة : اذا اشترط فى المضاربة 
ما بناق مقتضاها فسدت » وذلك كما لو 
قال لشخص : خذ هذا المال مضارية 
بشرط أن يكون الربح كله لك » أو قال : خذه 
مضارية والريح كله لى » فانها تفسدء 
!لسار تتتمى كرن الرض ببقييما 
فاذا شرط اختصاص أحدهما بالريح » فقد 
شرط ما مناف مقتضى العقد ففسد كما 
لو شرط الربح فى شركة العنان لأحدهما9؟ ٠‏ 


واذ] اقرط ف الفبركة وامفبارية واه 
من المتعاقدين جزء مجه ول من الربح 
تمنع تسليم الواجب أو اشترط دراهم 


(1) نفس المرجع ج ؟ ص 1١5"؟‏ 5550-7 . 


اشمتراط 1" 


معلومة لم تصح الشركة والمضاربة أيضاء 
لأنه قد لا يربح غيرها فياخذ جميع الربح 
وقد لا يربح فيآخذ جزءا من امال وقد 
بربح كثيرا فيتضرر من شرطت له وكذا لو 
شرط لأحدهما ربح أحد الثوبين أو 
ربح أحد السفرتين أو ربح تجارته فى شهر 
لأنه قد بربيح فى ذلك المعين دون غيره أو 
بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف 
لموضوع الشركة”22 ٠‏ 

٠‏ قف الحوالة : جاء فى كشاف القناع 
أنه « بشترط فى الحوالة تماثل الدينين ىف 
الجنس والصفة وف الحلول والتأجيل بأجل 
وأحد).٠‏ 

فلو كان الحقان الممال به والمحال عليه 
حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو يؤخر 
بعضه الى أجل ولو كان الأجل معلوما 
لم تصح الحوالة ؛ لأن الحال لا يتأجل 
ولو :قبل يفيت القيرط وتم الحوالة 
كالشروط الفاسدة فى البيع لكان أوف 
بالقواعد" ٠‏ ( أنظر مصطلح حوالة ) ٠‏ 

7 فى الضمان والكفالة : اذا اشترط فى 
وذلك كما لو شرط فى الضمان أو الكفالة 
خبار » كأن قال أنا ضمين بما عليه » 
أو كفيل ببدئه على أن لى الخبار ثلاثة أيام 
مثلا » فسد الضمان والكفالة لمنافاة 
الخيار لهذين العقدين07؟© ٠‏ وكذا اذا قال : 
كفلت ببدن فلان على أن يبرىء فلان ( زيد 
)١(‏ نفسى المرجع ج ؟ ص 5554 . 


(؟) كثاف القناع ج ؟ ص 1897 . 
9) منتهى الارادات ج ؟ ص ١١”‏ . 


بعينه أو فى عام بعينه » 


مثلا ) الكفيل أو قال : كفلت بفلان على 
أن سدرىء المكقول عنه الكفيل من الكقالة 
فسد الشرط والعقد »ء لأنه شرط فسخ 
العقد فى عقد ء فلم يصح كلبيع بشرط 
فسخ بيع آخر ٠‏ 

وكذا لو قال كفلت لك بهذا الغريم على أن 
تبرئنى من الكفالة يبفلان الآخر ء أو قال 
ضمنت لك هذا الدين على أن تبركنى من 
ضمن الدين الآخر » أو قال ضمنت لك 
هذا الدين على أن تبرئنى من الكفالة بفلان » 
فسد الشرط والعقد للتعليل المتقدهم9©) ٠‏ 
( أنظر مصطلح كفالة وضمان ) ٠‏ 

م فى الوقف : واذا اشترط فى الوقف 
ما بنافى مقتضاه فسد » وذلك كمالو 
شرط الواقف فى الوقف خبارا » بأن قال : 
وقفته بشرط الخيار أبدا ٠‏ أو مدة معينة 
شههرا أو سنة ء أو بشرط تحويل الوقف 
عن الموقوف عليه الى غيره » بأن قال : وقفت 
دارى على كذا على أن أحولها عن هذه الجهة 
أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شسكت 
لم يصح الوقف » لأنه شرط يناف مقتضى 
الوقف » لأن مقتضاه التأبيد والتأقيت ينافيه» 
وكشرطه تغبير شرطه وكشرط بيعه متى 
شاء » أو هبته أو متى شاء أبطله 
ونحهوه لم يصح الوقف أيضا لأنه شرط 
بناف مقتضى الوقف2©0 ٠‏ ( أنظر مصطالح 
وقف ) ٠‏ 

الذنوع الثانى : شروط باطلة تسقط ويصح 
العقد : وهذا النوع من الشروط تندرج 
تحت الشروط الاتبية : 


(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 185-141 . 
(0) نفسن المرجع ج ؟ ص 555 » ص 641/8 


تغرف اشتر 


اط 


الأول : شرط يناف مقتضى العقد ٠‏ 


ومن أمثلته : ١‏ فى البيع : اذا اشترط 
قالقداما سباق مياه فهو أن 
يشترط ألا خسارة عليه » أو أنه متى نفق 
المبيع ( راج ) والا رده أو يشترط البائع 
على المشترى آلا ببيع المبيع ؛ ولا يهيه 
ولا بعتقه » أى ألا يفعل واحدا من هذه 
الشروط » أو شرط البائع ان أعتق المشترى 
المبيع فالولاء للبائع » أو يشترط البائع 
على المشترى أن يبيعه أو يهبه أو يعتقه 
أو مقفه فهذا الشرط لا يبطل البييعء 
لصديث عائشة قالت : جاءتنى بريرة 
( الحديث تقدم ذكره فى مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية ) فقد أبطل الرسول 
صلى الله عليه وسلم شرط الولاء ولم 
متطل الي 10 


الفا الشرط ومع التشيحة كان 
للذى فات غرضه يفساد الشرط من بائع 
ومشتر ( علم بفساد الشرط أو لم 
بعلم ) سح البينع »لأنه لم يسلم ل 
ماوتختيل عليه من الشرط + إن أرفن 
( عوض ) ما نقص من الثمن بالغاء الشرط 
ان كان الماشترط بائعا ٠‏ 


فاذا باعه بأنقص من ثمنه وشرط ششرطا 
قاستداافلة الخيسار بين السك : وبين آخذ 
أرقن النقضء لأنه: انما باع يتفض ابا 
يدل لدين"الخرهى الذى مقط يناذا 
لم يحمصل غرضه رجع بالنقص ٠‏ 


. 6. كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 


وان كان المشترى قد اشترى بزيادة على 
الثمن وشرط شرطا فاسدا » فله الخخار 


بين أأذ لفسخ وآأخذ ما زاد لما تقدم0"© ٠‏ 


؟ ف الاجارة : اذا اشترط فى الاجارة 
ما كناف متتفبا عا كيية". الوط مقط + 
وذلك كما لو اشترط على المستأجر استيفاء 
اأنفعة بنفسه ؛ فان الشرط يفسد ولا يلزم 
الوفاء به » لأنه شرط ينافى مقتفضى العقد » 
أذ مقتنضاه ملك المنفعة » ومن ملك شيئًا 


استوفاه بنفسة ويناشبه ٠‏ 


وكذا لو اشترط على المستآجر زرع بر 
فيط ا اقاد قرم الؤجان يقاوله رع بر وها 
مو مقله عرو أو أل هق لويخ له أن 
يزرع ما هو أكثر منه ضررا ٠‏ 


وكذا لو اشترط على المستأجر ضمان 
العين فالشرط فاسد لنافاته مقتضى العقد 


( أنظر مصطلح”© اجارة ) ٠‏ 
ادق النكاح والطلاق : اذا اشترط فى 
عقد الفكاح ما ينافى مقتضاه بطل الشرط 
وصح العقد ؛وذلك كما لو اشترط الزوجان 
أو أحدهما فى النكاح الخيار بأن قال 
زوجتك بشرط الخيار أبدا أو مدة ولو مجهولة 
أو شرطا أو أحدهما الخيار فى المهر ٠٠أو‏ عدم 
الوكلة 6 و “قترطت ان .بجا اسار فا واقت 
كذا » والا فلا نكاح بينهما » أو شرط الزوج 
عيذم امسن 2 أو عدم النفقة أو شرط 


(9) انفشن امرجم يو لاضن ١1‏ 
(9؟) كشاف القناع جم ؟ ص ”.؟ . 


اشتراط رقف 


منها » أو شرط ان أصدقها رجع عليها 
نهنا امعوكه ليا اومتفية» ارقرطة 
أن بعزل عنها أو ألا يكون عندها ى 
الجمعة الا ليلة » أو آلا تسلم نفسها اليهء 
الابعدمدة معينةء أو ألا يسافر بها 
اذا أرادت انتقالا » أو أن بسكن بها حيث 
قائت أو كك قاء أروها أو غيره من قرف 
أو أجنبى أن تستدعيه الى الجمماع وقت 
حاجتها ء أو وقت ارادتها أو شرط الزوج 
لينا العا دوت اللل أو :قيرط أن 
تنفيق عليه ؛ أو أن تعطيه شسيثًا 
ونحعوموه كأن شرطت عليه أن ينفق عليها 
كل يوم عضرة دراهم مثلا بطلل 
الشرط » لأنه شرط يناف مقتضى العقد » 
ويتضمن اس قاط حقوق تجب 
بالعقد ؛ قبل انعقاده فلم يصح ء كما 
لو اسقط الشفيع شفعته قبل البيع » 
وصح العقد ء لأن هذه الشروط تعود 
الى معنى زائد فى العقد لا يشترط ذكره 
رديير لمحل ع لي فطل ارخا الو قمر 
فيه صداقا محرما ؛ ولأن النكاح يصح 
م العيل بالسوون تجار أن بشد 
مع الشرط الفاسد كالعتق ٠‏ 


وان طلق بشرط خيار وقع طلاقه ولغا 
شسرطه كالنكاح وأولى20 ٠‏ 


فى الشركة والمضارية اذا اشترط فى 
هذين العقدين ما يناى مقتضاهما » فسد 


وذلك كما لو اشترط الشريك أو رب المال 
أن تلف يلا تعد أو تفريط ٠‏ 


سكو حدق بقعي أن 
الخسارة أكثر من قدر ماله فسد الشرط وحدهء 
منافاته 1 | .. 5 


وكذا الوسر تعيض الأرضان باللسسلع 
كلبس كوب أو استخدام عبد أو ركوب دابة 
فسد الشرط فيه » لأنه لا مصلاحة العقد 


فيه » فأشبه اشتر اط ما ينافيه ٠‏ 


أو #ترك طليكة لتقيس الشركة مده 


من رأس المال أو ألا يبيع الا ممن اشترى 
منه أو ألا يبيع » أو لا يشترى » أو شرط عليه 
لزوم العقد فسد الشرط وحده » لمنافاته 
مقتضى العقد9© ٠»‏ لأنها تفوت المقصود من 
عقد الشركة أو تمنع الفسخ الجائز بحكم 
الأمحتل كبو الشركة و السنارنة مستفيطة 
كالشروط الفاسدة فى عقد البيع والتكاح 
ونحوهما + ( أنظر مصطلح شركة 
ومضاربة ) ٠‏ 

ه ف الوكالة : اذا اشترط فى عقد الوكالة 
وأ متاق مضنا يطل" الفرظ وعدت 
العقدء 

فلو قال له : وكلتك بشرط أن تضمن 
ما بتلف منك فاذا تلف منه شىء بغير تفريط 
لم يضمنه » لأنه أمين والشرط لاغ » لأنه 


[فلوة منتهى الارادات ج ؟ ص 5١1‏ 
.) ل الموسصوعة 


يناف قتضى العقد0© ٠‏ ( أنظر مصطلح 


5 - ف الرهن : اذا اشترط فى عقد الرهن 
ما ينافى مقتضاه يطل الشرط وصح 
العقد ؛ وذلك كما لو شرط ألا يباع الرهن 
تلفه مما يسرع اليه الفساد كالعنب 
والرطب ونحوه ؛ أو شرط بيعه بأى ثمن 
كان أو شرط ألا يبيعه الا يما يرضيه ٠.‏ 
أو ان جاءه بحقه فى محله فيهاء 
والا فالرهن له بالدين أو يبيع له بالدين 
الذى له على الراهن » أو شرط الراهن أن 
المرتهن لا يستوفى الدين من ثمنه أو 
شرطا الخيار للراهن » أو شرطا ألا يكون 
العقد لازما فى حق الراهن » أو شرطا توقيت 
الرهن » بآن قالا : هو رهن عشرة أيام مثلا » 
أو شرطا أن يكون الرهن يوما رهناء 
ويوما لا يكون رهنا ؛ أو شرطا كون الرهن 
فى بد الراهن » فالشرط فى كل ذلك فاسد » 
فساد الشرط ؛ لحديث « لا يغلق الرهن » 
رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر ٠٠‏ 
على صحته وقيس عليه سائر الشروط 
الفاسدة59؟) ٠.‏ 


5117 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 
. ١١6 (؟) كشاف القناع ج ؟» ص‎ 


»ف الهبة : لا يصح اشتراط ما يناف 
عقد الهبية فاذا اشترط ذلك صصح 
التقنتد ويل القرط» 


ومن أمثلته ما اذا اشسترط الواهب على 
المتهب آلا يبيع العين الموهوبة ولا يهيها ؛ 
أو ألا ينتفع بها أو وهِه عينا واشترط 
أن ببيعها أو يهبها فلا يصح الشرط ع 
لأن مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه 
مناف لمقتضاه وتصح الهبة المشروط فيها 
ما يناف مقتضاها ؛ كالشروط الفاسدة 


فى البيع”؟ ( أنظر مصطلح هبة ) ٠‏ 


م فى الودبعة : اذا اشترط ف الوديعة 
ما بناق مكتضاها بطل الشرط وصح 
التصرف ؛ كما لو شرط رب الوديعة على 
الوديع ضمان الوديعة لم .يصح الشرط 
ولم يضمنها الوديع » لأنه شرط يناف مقتضى 
العقد ,» أو قال الوديع : أنا ضاامن 
للوديعة لم يضمن ما تلف بغير تعد أو 
تفريط ؛ وكذلك كل ما كان أصله الأمانة 
كالرهن والعين المؤأجرة والموصى بنفعها 
ونحوها لا يصح شرط ضمانها ولا ضمائها©» 


( أنظر مصطلح وديعة) ٠‏ 


ه - العارية : وكذلك اذا اشترط فى العارية 
نفى ضمائها لغا الشرط ولم يسقط الضمان » 

لأن كل عقد اقتضى الضمان » لم يغيره 
الشرط كالمقبوض ببيع ؛ لأن شرط خلاف 


(9) كشساف القناع ج 5ص الا؟ . 
(؟) كشساف المقناع ج ؟ ص 555 . 


استراط لق 


مقتضى العقد7© فاسد ٠٠‏ والعقد صحيح 
( أنظر مصطلح عارية ) ٠‏ 

اق السف لاله 15 ل در 
ف الشيسييق والتافيلة كتين الراحدين 
ولا القوسين ولا السهام ولو عينها لم 
تتعين وكل ما تعين لا يجوز ابداله كالمتعين 
فى البيع ومالا يتعين يجوز ابداله لعذر 


٠ وغيره‎ 


القوس أو بغير هذا | قية1 الفترط 
فاسد لأنه يناف مقتضى العقد © ٠‏ 


وآن مترع الغينايفان آن. الستايق يطعم 
السبق بفت0» الموحدة أصحابه أو بطعمه 
بعضهم أو يطعمه غيرهم أو قال : أن سبقتنى 
فلك كذا أولا أرمى أبدا أو شهرا » لم 
يصح الشرط ؛ لأن السبق عوض على عمل » 
فلا يستحقه غير العامل ؛ كالعوض ف رد 
الآبق » ويصح عقد المسابقة » لأنها 
عقد لا تتوقف صحته على تسمية بدل فلم 
تفسد بالشرط الفاسد كالنكام©» ٠‏ 


وق التاقئلة يشرط انحتواة المقثامنطلين 
وسائر أحوال الرمى ٠‏ 


. 5”986 نفسن المرجع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) السسبق بسكون . الياء المجاراة بين 
حيوان ونحوه كالسفن والمناضلة وهى المسابقة 
بالسهام . 

9) 5 كشاف القناع ج ؟ ص 9؟” . 

(8) السبق يفتح الباء الجعل الذى يسابق 
عليه . 

(ه) كشاف القناع ج ؟ ص 28" . 


فان اشترطا ما تنوت به المساواة لم 
كمالو اشترطا رشق أحدهما عشرة والآخر 
من كرب ٠‏ أو أن برمى أحدهما ودين 
أو أن برمى أحدهما وعلى رأسه شىء والآخر 
أحدهما واحد من خطكه لا عليه ولا له » 
وأشياه هذا مما تفوت به الممساواة لم 
يصح أنافاته أوضوع المسايقة20) ٠‏ 


الثانى : شرط بؤدى الى جهالة أو أمر 
غير مشروع : 


ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : اذا اشترط 
فى البيع ما يؤدى الى جهالة أو أمسر 
غير مشروع بطل الشرط وصح البيع » 
ذلك كبا لو امنخرط المفرى أن الطتسين 
المييع يوقظه للصلاة » أو أنه يصيح 
عند دخول الصلة ؛ أو أن يكون 
الديك المبيع مناقرا أو الكبش مناطها » 
أو اشترط ال اشترى الغناء فى الجارية » 
أو أن البهيممة تحلب ف كل يوم قدرا 
معلوما لم يصح الشرط » لأنه اما أنه 
لا يمكن الوفاء به » أو محرم فهو ممنوع 
وما + 


(4) نفس امرجم © ضن 817 


1 اشتراط. 


له تعمل أو انوا مفتحع الولد. قوفت 
لم يصح الشرط لأنه لا يممكن 
الوفاءيه9 ٠‏ 


بعبدئتنة 


يلغو ويصح العقد لصعديث بريرة 
( وقد تقدم الاشسارة اليه فى مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية ) ٠‏ 


اوكة ا الى قرط فبمنا أن دز نين ل 
أو شرط خيارا أو أجلا مجهولين » كان 
باه يقرظ العيدان واطاق أ الى الحعياد 
وكفجوة آو. .كم ,مؤجمل. آلق. الخشصيناد 
ونحوه ؛ أو شرط تأخير تسليم ال 

بلا انتفاع اليائع به ؛ فان الشرط بلسو 
ويصح 3 000 0 الولاء 
للبائع 29 ( أنظر مصطلح بيع 


؟“ ف الرهن وكذا لو شرط فى الرهن شرط 
لا يقتضيه العقد كالمحرم من خمر وخنزير 
ونحوهما ؛ أو شرط رهن المجهول المعدوم 
ومالا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد 


الشرط تكون: ناطلا والعقد صحيها 9 ٠‏ 


كر مصطلح رهن ) 


'#تحافقى الكتابة.: :اذا 'اشخرظ الكاف فق 
كتابقبة أن يوالى من مشاء فالشترط فباطل + 


)١!(‏ كاف القناع ج ؟ ص /؟ ومنتهمى 
الارادات ج ؟ ص *؟ . 

(9؟) كشساف القناع ج ؟ ص 5١‏ : 

(9) ثنفسنى المرجع ج ؟اص ١16‏ . 


والولاء لمن أعتق لقوله صلى الله عليه 
أعتق » متفق عليه29©؟ ٠‏ 


رأى ابن تيمية وابن القيم فى الشروط : 
لدان سيط ان الاسطل اق إن كر 
الجواز والصحة ولا يعرم ويبطل 
ب الا ما دل على تحريمه وابطاله نص 
أو قبأس عند من يقول به ٠٠‏ 


كا ور ان الوط الحعة ور عو لتر 
الذى ينافق مقصود العقد ؛ كاشتراط 
الطلاق فى النكاح واشتراط الفسخ ف 
العقد0© ٠‏ 


كما يرى ابن القيم أن الأصل ف الشروط 


الصحة الا ما أبطله الشارع© ٠‏ أو نهى 
عتسسة م 
مذهب الظاهرية : 

اا لقتسم الأول 8 الشروط الصحيحة ٠‏ 


ومن أمثلتها : ١‏ ف البيع : ما جساء 

فى المحلى من أن كل شرط وقع فى حال 
سد يس بات وام اشترى أو من 
أحدهما برفى الآخر فالبييع باطل 
مفسوخ والشرط باطل »؛ الا سيعة شروط 
شرطت ف البيع ٠‏ 


(5) نفسن المرجع ج ؟ ص 377 . 
ل" ١‏ 
(5) اعلام الموقعين لابن القيم ج ؟ ص 86. 


اشتراط . ش فق 


الشرط الأول : اشتراط الرهن فيما 
تبابعاه الى أجل مسمى » لقوله تعالى : 
2 وان كنتم على سفر ولم تجدوا 


كاتا فرهان مقبوضة » ٠‏ 


ولإإ يجوز امستراط الرهن الا فى البييع 
الى أجل مسمى ف السفر خاصة أو فى 
البسلم الى آجل مسمى فى السفر خاصة 
ا رقو الخ أل بسني أخامنة 
مع الكاتب لقوله صلى الله عليه وسلم 
« كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
وان كان ماكة شرط » » وقال عز وجل 
د اذا تداينتكم بدين الى أجل مسمى 
فاكتبيوه » ( الاية )230 الى قوله تعالى 
« وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 
فرهان مقبوضة'" »© فههنا يجوز 
امستكراظ الرهن حي اكهسازة الله تبان + 
والدين الى أجل مسمى لا يعدو أن يكون 
بيعا» أو سلما » أو قرضاء فهذه 
الوفنوة هود كزيدا اسجكزا التاجيل :2 
لورود النتصوص بوجويه فى السلم ء 
وجيوآزة ف الترفق والبسع فل انسفن ؛ 
ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلاء لأنه 
لم يأت فى شىء من المعاملات سوى ما ذكر 
نص بجواق انتراظ 'الساجيل9) + 


الشرط الثانى : اشتراط تأخير الثمن 
ان كان دنانير أو دراهم الى أجل مسمى: 
واقفا هسار ةا القرظ فول الى 


. 585 سورة البقرة الآية رقم‎ )١9 
. 187 (؟) سورة البيقرة الآية رقم‎ 
٠ م المحلى ج 8م ص /ال4 - م/م‎ 


2 اذا تداينتم بدين الى أحل مسعى 
ويم ٠‏ 


الشرط الثالث : اشنتراط الا خلاية 
يجوز اشتراط ذلك لما روى نافع عن 
ابن عمر قال : ان حبان بن منقذ سفع 
نر أبحه ف الحاهاتت) ماسعومة كفطلت 
لبييانة فكسان اذ ابام وع ف :اليم 
تفسال لها رسسول الله معان اللخه عانته 
وسلم : « دايع وقل لا خلابة ثم أنت 
بالخيار » وف رواية بزيادة « ثم أنت 
مالخيار ثلاثا من ببعك 606 ٠‏ 


الشرط الرابع : اثشستراط الصفات التى 
يتيايعان عليها من السلامة أو من آلا 
خذيفنة وس كيكافة العصق أو الامبة 
أو سائر صفات المبيع ؛ يجوز اشتراط 
ذلك لقوله تعالى « لا تأكلوا أموالكم 
يتك بالناطن الا أن مغن ممسارة دن 
تراض منكم 6 فنص الله تعالى على 


لواف يتيبح مكو لتر افين: ل كه 


ا 


الترظ العام +"امتفراطظ آذ]ء الفين 
الى ميسرة وان لم يذكرا أجلا ٠‏ 


يجوز هذا الشرط لقوله تعالى : 


(4) نسورة البقرة الآية رقم 145 + 


سمو الشياء اليك وت ا 


المحلى ج لم ص 51١6‏ 215 . 


يرف 


اشتراط 


« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » 
وروى عكرمة عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
الى يهودى قدمت عليه ثياب : ابعث الى 
بثوبين الى الميسرة 206 ٠‏ 


الشرط السادس : اشتراط مال العسد 
المجاع أو الأمة للمكسترى سواء اترطه 
كله أو بعضه أو اشترط مسمى معينا 
أم جزءا منسويا مشاعا كان المال معلوما 


يجوز اشنراط ذلك لما روى ابن عمر 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « من باع عيدا وله مال فماله للبائع 
الا أن يشسترطه المبتاع ومن باع نخلا 
قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها 
المبتاع. 


فمن ابنتاع عبدا أو أمةلهما مال 
فما لهما للبائع » الا أن يشسترطه المبتاع 
فيكون له ولا حصة له من الثمن ؛ كثر أو 
قل » وليس له حكم البيع أصلا ٠‏ 

فان كان فى مال العيد أو الأمة ذهب 
كثير أو قليل » وقد ابتاع الأمة أو العبد 
بذهب أقل من ذلك الذهب أو مثله أو أكثر 
نقدا أو حالا فى الذمة أو الى أجل جاز 
كل ذلك » وكذلك أن كان فيه فضة ٠‏ 


فان باع نصف عيده أو نصف أمته أو جزءا 


عبا ]| ل عاط نبال اعبالا» وكذاك ادن 


باع نصيبه من عبد بينه وبين آخر ٠‏ 


فلو باع اثنان عبدا بينهما جاز 
للمشترى اشتراط المال لأن ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بافظ 
الاشتراط كما قدمنه2” والاشتراط 


فير البيع فليس له حكم البيع ٠٠‏ وقد 
ملك المال بالشرط الصحيم”؟» ٠‏ 


وكذلك للمبتاع أن يشترط شيئًا مسمى 
أن يشترط ثلفا أو ربعا أو نحو ذلك0» ٠‏ 


اقرط السسانة # اقخراط التمسر ف ار 
للمتسترق : وانما هار هنذا القبرط لعرله 
صلى الله عليه وسام ( فيما رواه ابن 
عمر ) ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها 
للبائع الا أن يشترطها المبتاع ٠‏ 


والتأبير فى النخل هو ان يشق الطلع 
وبذر فيه دقيق الفحال ٠‏ 


وأما قبل الايار فالطلع للمبتاع 
ولايهوز فى ثمرة النخل الا الاشتراط 
فقطء٠‏ 


وآأما البيع فلا يجوز حتى يصير 
زهوا؟؟ ٠‏ فاذا أز هى جاز فيه الاشتراط 


(5) المحلى ج مما ص ؟5؟) 257 . 
9) نفس الومرجع ج م ص 57؟؟ 256 . 
الدهى ذ الس الو 


اشتراط مرق 


مع الأصول وجاز فيه البيع مع 


الأصول ودون الأصول ٠‏ 


وليس هذا الحكم الا فى النخل المأبور وحده 
كماجاء النص ٠‏ 


ولو ظهرت ثمرة النخغل بغير ابار لم 
بعل اشتراطها أصلا لأنه خلاف أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 


وأما ساثئر الثمار فان من باع 
الأصول وفيها ثمرة قد ظهرت أو 
لم يبد صلاحها » فالثمرة للبائع لا يحل 
ييعه الا مع الأصول ولا دونها 
ولا اشتراطها أصلا ٠‏ 


وا كمض االتمدال نما ذكرفا 6 جاتن 
النص لم يرد الا فيها فقط مع وجود 
الأنجان .+ 


ولا يجوز ف ثمرة النخل الا الاشتراط 
فقط ما لم تزه » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم نهى عن ببع الثمرة حتى تزهى 
وتحمر »فلا يجوز بيعها قبل أن تزهى 
أصلا ء واباح عليه السلام اشتراطها ؛ 
فيجوز ما أجازه عليه السلام ويحرم ما نهى 
عنه(2 ٠‏ وما ينطق عن الهوى أن هو 
الاوحى بوحى”"” ٠‏ 


وللمشترى أن يشترط الثمرة المؤبرة 


(0 المحلى ج لماص 556 ٠‏ ىن 
(؟) الآية رقم © 5 من سورة النجم . 


مشاا فى جميعها أو شيا منها معينا9© ٠‏ 


ومن باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد 
ازواله دحاو الوكنا الدراط تمروييسا 
أصلاء٠‏ 


ولا بجوز هذا الشرط الا فى ثلاث نخلات 
فصاعدا لأن الثبى صلى الله عليه وسلم 
فى قوله « من باع نخلا » لم يجز هذا 
الشرط الا فى النفل وأقل ما يقنع عليه 
أسم النخل ثلاث فصاعد |20 ٠‏ 


؟ دق النكاح : اذا اشترطت سلامة 
الزوجة من العيوب ف عقد النكاح ثم وجد 
الزوج عيبا أى عيب كان فالنكاح مفسوخ 
مردود لا خيار له فى أجازته ولا صداق 
فيه ولا ميراث ولا نفقة دخل أو لم 
يدخل » لأن النى أدخلت عليه غير التى 
يفنيو مز لم1 ف ا لعوممة قاذ ! 
لم يتزوجها فلا زوجية بينهما"”» ٠‏ 


ومن أعتق أمة على أن يتزوجها وجعل 
عتقها صداقها لا صداق لها غيره » 
فهو صداق صحيح »؛ ونكاح صحيح » 
وسئة فاضلة ٠‏ 

فان طلقها قبل الدخول فهى حرة ولا يرجع 
عليها بشىء ٠‏ 


07ل لكان ري با هن تالاه 
(؟) المحلى ج م ص 55؟ --97؟5؟ . 
(ه) المحلى ج 1 ص ٠ ١١5‏ 


مملوكة له كما كانت .» للما روى عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام أعتق صفية وجعل عتقها 
صدافها200) ٠,‏ 


القسم الثانى : الشروط الباطلة التى تبطل 


ومن أمثلته ١‏ فى البيع : لا يمل 
بيع جارية بشرط أن توضع على يدى 
عدل حتى تحيض ؛ رائكعة كانت أو غير 
رائعة والبيع بهذا الشرط فاسد”" . 


ولا يحل بيع عبد أو أمة على أن 
يعطيها البائع كسوة » قلت أو كثرت 
ولا ع دابة على أن يعطيها البائع 
أكافها أو رسنها أو بردعتها » والبيع بهذا 
الشرط باطل مفسوخ لا يحل7© ٠‏ 


ولا يجوز بيع السلعة على أن تكون 
رهنا عن ثمنها » فان وقع فالبييع 
مفسوخ » ولكن يجوز للبائع امساك 
سلعته حتى ينتصف من ثمنها ان كان 
مالا » والا فليس له ذلك » وهذا لأنه قد 
امنترظ هكم امشترى .من فيشن. ما اتبتكراه 
مدة مسماة » وهذا شرط ليس ف كتاب الله 
عز وجل فهو باطل »؛ وأيضا فان 
الماشترى لا يملك ما اشترى الا بتمام 


)01( المحلى ج 5 ص ١.ه‏ ال9.ه ٠.‏ 


(5) المحلى ج لم ص 4737 -58؟ . 
(5) المحلى ج م ص 258 ب 5ع . 


"1 .استراط 


بالتفرق أو التخيير فما لم يتم يكون 
الشىء المبيع ملكا للبائعم©» ٠‏ 


ولا يحل بيعتان فى بيعة مثل أبيعك 
سلعتى بدينارين على أن تعطينى بالدينارين 
كذا وكذا درهما » أو كمن ابتاع ساعة 
بمائة درهم على أن يعطيه دناثير كل 
دينار بعدد من الدراهم » ومثل أنسبعك 
سلعتى هذه بدينارين نقد ء أو بثلاثة 
نسيئة » ومثيل أبيعك سلعتى هذه 
بكذا وكذا على أن تبيعنى سلعتك هذه 
500 


يحكم الغصب .. لما روى عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى 
اللهاطيحة وتام عن بيمتيق فى بدمة + 


وماروى عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و 
من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا ٠‏ 


كما روى عن محمد بن سيرين قال 
إتمعتكة الى #بستين 
بمعشرة فان حبيسته شهرا فتأخذ عشرة 
( أى أخرى ) قال شريح : أقل الثمنين وأبعد 
الأجلين أو الربا » قال عبد الله : فساألت 
أبى فقال : هذا بيع فاسد © ٠‏ 


ولا يجوز البيع بشرط البراءة من كل 
عيب ؛ ولا على ألا يقوم على يعيب أن وجد 


(5) تفسن المرجع ج م ص .٠ط‏ د ٠ ١.١‏ 
(8) المحلى: ج ا من 2 1 1 


ا 200 


وأنه دمرىء مئنه ٠‏ والبيع بهذا الشرط 
فاسد مفسوخ » لأنه انعقد على شرط 
ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل 
ولانه عقن والمذن مختيم قال عليه الببادم: : 
« من غشنا فليس منا » وقال عليه 
السلام « الدين النصيحة لله ولأررس وله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » ٠‏ 


ومن باع بالبراءة من العيوب فلا يخاو 
من أن يكون أراد بذلك آلا يقام عليه 
بعيب ان وجد وأنه برىء منه فقد ذكرنا 
أن البيع باطل ؛ أو يكون أراد فيه 
ل حب ديذا بالل سفن > لان الجن 
عنتب: وهى من كدر والفالج عتقف وفكوق 
من برد وهما متضادان ؛ وكل بيع انعقد 
عن لمكت والمناناك #فيدى ,لجل 
ولا فرق فى هذا بين أن يسمى العيوب 
كلها أو بعضها أولا يسميها0؟ ٠‏ 


ولا يجوز بيع شىء بأكثر ممأ 
يساوى 4 أو بأقفل مما يساوى اذا 
اكشترط اليائع أو المشترى السلامة 
الا بمعرفة البائم والمشترى معا بمقدار 
الغين في ذلك ورضاهما به ٠‏ 


فان اشترط أحدهما السلامة ووقسع 
البيع كما ذكرنا ولم يعلما قدر الغين 
أو علمه غير المغهون منهما » ولم يعلمه 
المخون ؛ فهو بيع باطل »؛ مفسوخ 
مضمون على من قيضه ضمن الغصب » 


(1) المحلى ج 1 ص 26 . 


اشتراط ١ك"‏ 


ولبس لهما اجازته الا يابنتداء عقد .. 
لقوله تعالى «لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالياطل الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم » ولا يكون التراضى الا على قدر 
معلوم » ولا شك أن من لم يعام بالغين 


ولا بقدره لم يرض به”"© « 


ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة » 
أن ان لحا وسو نكا ان حديتةا 
فله أن يبتاع تلك السلعة من الذى باعها 
مجسني موقيل نتفي اتسنا 
به منه » وبأكثر منه وبأقل حالا والى 
أجل مسمى أقرب من الذى باعها منه 
اليه إن ودار جك كل ذلك كاذك + 
ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور فى نفس 
العقد » فان كان عن شرط فهو حرام 
مفسوخ محكوم فيه بحكم الغصب ٠٠‏ 
لأنه شرط ليس ف كتاب الله عز وجل2© ٠‏ 


| ولا بحل بيع سلعة مشنراة بشرط 
أن بريحهه للدينار درهما » ولا على أنى 
أربح معك فبه هذا وكذا درهما» 
فان وقع فهو مفسوخ أبدا » لأنه شرط 
ليس ف كتاب الله تعالى » ولأنه بيسع 
دثمن مجهول : لأنهما انما تعاقدا البيع 
على أنه يريح معه للديثار درهبا .٠‏ 
فهذا بيع الغرر الذى نهى عنه ررسول 


الله صلى الله عليه وسلم © ٠‏ 


(0) المحلى ج م ص 555 - 155 
(8) المحلى ج و3 اص ١١ ١5‏ 


الم [ْ اشتراط 


حاف الصرقة : ومن مسداراف ليزه 
دنانسير بدراهم فعجز عن تمام مراده 
فاستقرض من مصارفه أو من غيره ما أتم 
به صرفه فحسن ما لم يكن عن شرط فى 
الصمفقة0© ., 


 *‏ فى الصاح : لا يجوز فى الملح 
الذى يكون فيه ابراء من البعض اشتراط 
التأجيل أصلا ؛ لأنه شرط ليس فى كتاب 
الله تعالى فهو باطل ؛ لكنه يكون حالا 
فى الذمة ينظره به ما شاء ء بلا شرط » لأنه 
دل 0 


4 - ف الاجارة : لا يجوز فى الاجارة 
تعجيل الأجرة » ولا تعجيل شىء منها » 
ول امنتواط ماحسورها :الى حال ولا تقر 
فو ونيد داك ٠.‏ 


ولا يجوز أيضا اشتراط تأخير الشىء 
المستآأجر ولا تأخير العمل الممستاآجر له 
طرفة عين فما فوق ذلك » لأنه شرط ليس 
فى كتاب الله تعالى فهو باطل ٠‏ 


ومن هذا استتثجار دار مكتراة أو عمد 
مستآأجر أو داية مستآأجرة أو عمل 
مستأجر أو غير ذلك قبل تمام الاجارة 
التى هو مشغول فيها ؛ لأن فى هذا 
العقد اشتراط تآخير قيضه الشىء المستأجر 
أو العمل المستأجر له9© ٠.‏ 


(!) نفس المرجع ج م ص ؟١م‏ . 
)3 نفس المرجع ج م ص ١56‏ : 
9) المحلى ج لما ص 1895 186 . 


ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء 
أصلا لأنه بيد الله تعالى لا بيد 
أحد ؛ وائما الطبيب معالج ومقو 
للطبيعة بما يقايل الداء » ولا يعرف 
كمبة قوة الدواء من كمية قوة الداء فاليرء 
لا يقدر عليه الا الله تعالى©» ٠‏ 


ولا يجوز أن يشترط على المستاآجر 
للخياطة احضار الخبوط ولا على الوراق 
القيام بالحبر ؛ ولا على البناء القيام 
بالطدين: أو الصكفر اق الحيكان .رسكنا 
قف كل شىء ٠.٠‏ لأنه اجارة وبيع معاقد 
اشترط أحدهما مع الاآاخر فهرم ذلك 
من وجهين : 

أحدهما أنه شرط ليس ف كتاب الله تعالى 
فهو باطل ٠‏ 


والثانى أنه بيع مجهول واجارة مجهولة 


لا يدرى ما يقع من ذلك البيع ولا ما يقع 
منه للاجارة فهو أكل مال بالباطل ٠‏ 


ها .ذكرنا من غير يشرط حننان ذلله أنه فيتن 
خير0» 


فى السلم : لا يجوز فى السلم أن 
يشترطا دفع المسالم فيه فى مكان 
مذي #افان قلا #السنقة كايا قافو 
لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعمالى » لكن 


«٠ 


(؟) المحلى ج لم ص 1١55‏ . 
() المحلى ج م ص 155 - /!ا19 . 


حق المسام قبل المسلم اليه ؛ أنه حيثما 
لقيه عند محل الأجل فله أخ ذه 
ليدفع حقه اليه ؛ فان غاب أنصفه 
الحاكم من ماله ان وجد له بقول الله 
تعالى « أن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات 
الى أهلها"؟ فهو مأمور بأداء أمائنته 
حيث وجبت عليه ٠٠‏ 


وكذلك يفسد السلم اذا اشترط فيه 
كيبل 6 لآنة قرط لسن فى كنات اللة#كمالن .» 
وأما اشستراط الرهن فيه فهو جائز 
لورود النص فيه كما سبق أن بينا9© ٠‏ 


5 ف القرض : لا يحل للمقترض أن 
يقضى ما عليه من غير نوع ما استقرض سواء 
اشترط ذلك أو لم يشترط مثل أن 
يقرضه ذهبا فيرد عليه فضة أو غير 
ذلك ٠٠‏ لأنه اذا رد عليه غير ما كان عليه 
فقد أخذ غير حقه »؛ ومن أخذ غير 
حقه فقد أكل المال بالياطل وهو 
منهى عنه9؟© ٠‏ 


وهدبة الذى عليه الدين الى الذى له عليه 
الدين حللال ؛ وكذلك ضناافته اياه » ما لم 
يكن شىء من ذلك عن شرط ٠‏ 


فان كان عن شرط فهو حرام » لما روى 
كان انين الله و امسوم رتح وترم 


. 54 سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
:. 11 المحلى ع به حكن‎ ( 
79, المخلى. حي «هن:‎ 9 


اشتراط 1" 


ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو 


٠) صدقة‎ 


وقام خلينه لعاف تاكن معز وكا 
عليه السلام لو أهدى الى ذراع لقبلت 
« فهذا عموم لم يخص عليه السلام من ذلك 
غريما من غيره 6406 ٠‏ 


ف المزارعة والمساقاة : اذا تطضوع 
أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز » لأنه 
فعل خير وتعاون على بر وتقوى » 
فان كان شىء من ذلك عن شسرط فى نفس العقد 
بطل العقد وفسخ » لأنه شرط ليس فى كتاب 
الله تعالى وعقد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع الذين دفع اليهم خيبر 
انما كان كما أوردنا قيل أن بعتملوها 


بأموالهم 22 5 
( أنظر مصطلح مساقاة ومزارعة ) ٠‏ 


وليس لهم اشتراط شىء يزرع فى الأرض 
فاق افتحرظوا ذلك فق القة سه الأ أن 
بشترط صاحب الأرض ألا يزرع العامل ٠‏ 
فيها ما يضر بأرضه أو شجره ان كان 
له فيها شجر فهذا واجب »؛ لأن خلافه 
فتباة:واهلاك الكرك ال الله تبسالئ 
« أن الله لا بحب المفسدين © وقال تعالى 


80 المحلى ج م ص ١8م‏ 16م ٠‏ 
(0) تقس المرجع ج ماص ©5519 . 
(5) المحلى ج ماص ©5598 . 


ان 


« ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد )© ٠‏ 


وذ أسيحات ادها فق اناه 
كمه الزكاة ومن فعاو الميية. ما لقي ارخا 
فلازكاةعليه. 

ولأاجدل90© اكرات الوكاة من الحو هه علو 
الآخر » لقول الله تعالى « ولا تكسب 
كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ٠‏ 


ولا يهروز أن يشترط على صاحب 
الأرض ف المزارعة والمغارسة والمعاملة فى 
ثمهّار الشجر لا أجير ؛ ولا عجيدء 
ولأمبانية ولا مادوين نوالا كيل زلا داق 
ولا عمل ولا شىء أصلا » وكل ذلك على 
العامل ٠‏ 


فلو تطلوع صاحب الأصل بكل ذلك 


أو ببمعضه4 فحسن 2059 بغير شرط حار ٠‏ 


+ ف القراض : لا يجوز أن يشترط ى 
القراض عبدا يعمل معه أو أجيرا يعمل 
معه أو جزءا من الربح لفلان لأنه شرط 
ليس ف كتاب الله تعالى فهو باطل9© ٠‏ 


ه ‏ ف الشركة : لا يحل للشريكين 
فصاعدا أن بشترطا أن يكون لأحدهما من 


. 5١1 المحلى ج لم ص‎ )١( 
. المحلى ج لم ص ؟7؟‎ )9( 
. المحلى ج لم ص 7؟؟‎ )9( 


اشتراط 


ولا أن يكون عليه خسارة » ولا أن يشترطا 
أن يعمل أحدهما دون الآخر »؛ فان وقع 
شىء من ذلك فهو باطل مردود » وليس له 
من الربح الا ما يقابل ما له من المال » 
وعليه من الخسارة يقدر ذلك ٠‏ لأئه شرط 
ليس ف كناب الله هال 00 


ومن كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز 
لمن او كتاي الله تمان فهو باطل © اج 


٠١‏ ف النكاح : اذا اشترط فى النكاح 
شرط فاسد مثل أن يؤجل الصداق 
الى" أحصل مبحمن أو .غطين هيسمن :+ أو 
بؤجل بعضه الى أجل كذلك » أو عقد 
النكاح على ألا ينكح عليها »؛ أو ألا يتسرى 
ليما م او الا بر حلها غوزدها . أن عن 
دارها » أو ألا يغبب مدة أكثر من كذا » أو 
على أن بعتق أم ولده فلائة » أو على أن 
بنفق على ولدها » أو شرط هبة كذا »؛ أو 
بيع كذا » أو نحو ذلك » فهو نكاح 
فاسبد مفسوخ أبدا » وان ولدت له 
الأولاد ؛ ولا يتوارثان » ولا يحب فيه نفقة 
ولاصداق ولا عدة »؛ لأن هذه شروط 
ليست فى كتاب الله تعالى » ولأن كل ذى 
عقل يعلم ان كل ما عقدت صحته 
يصحة أمر لا يصح ء فانه لا يصح ء 
فكل نكاح عقد على آلا صحة له الا بصحة 
الشروط المأكورة فلا صحة له واذا كان غير 


(9) المحلى ج لم ص ؟١؟١١‏ . 
(ه) المحلى ج لم ص ٠. ١١16‏ 


اشتراط 1" 


صحيح فلا تكون زوجة » واذا لم تكن زوجة 
نان كا دعا نا #عاحة ضيه الزناير لايلمق 
به الولد ٠٠‏ وان كان جاهلا فلا حد عليه 
والولد لا حقبه220 ٠‏ 


وكذا يفمسخ النكاح اذا اشترط فبه 
ألا صداق عليه لأن الله تعالى يقول 
« وآتثوا النساء صدقاتهن نحلة » فقد 
أمر الله تعالى به واشتراط ألا صداق مخالف 
لماآمر اللهبهء 


وبجوز يغير9؟ ذكر صداق لقوله تعالى 


7 00 0 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه “؟) » 


وأيضا لا يعل نكاح الشغار وهو أن 
يتزوج هذا ولبة هذا على أن يزوجه 
الآخر وليته أيضا سواء ذكرا فى كل 
ذلك صداقا لكل واحدة منهما ,أو لأحداهما 
دون الأخرى ؛ أو لم يذكرا فى شىء من 
ذلك صداقا »كل ذلك سواء يفسخ أبدا » 
ولا نفقة فبهء ولا ميراث » ولا صداق » 
ولا شىء من أحكام الزوجية » ولا عدة ٠‏ 
داق كان عاقيا :قلي الح كائلة 
ولا بلحق به الولد ٠‏ 2 

ؤان كان بجنساملة هلا خنه غلينةوالولد 
له لاحق ٠‏ 

وان كانت هى عالمة بتحريم ذلك فعليها 
الحدء٠‏ 


لحان وحن لفت 5 
(0) المطى اج 4 ص 451 . 


وان كانت جاهلة فلا شىء عليها » لما 
روى أن العباس بن عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب أنكح ابتقة غيد: الرهمن 
ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية ء 
والكهية عق الركمق اتعفة وكانا! جعلة 
صداقا » فكتب معاوبة الى مروان يأمره 
بالغمريق سنييننا #.وقال: ميازية ف 
كتابه : هذا الشغار الذى نهى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 ٠‏ 

واذا تزوج شخص المطلقة ثلاثا ليحلها 
لزوجها الأول » فان اشترط فى العقد 
أنه بطلقها اذا وطئها فهو عقد فاسد 
مفسوخ ولا تحل له به ٠٠‏ وان لم يشترط 
ذلك فى المقد جاز » ويكون بالغيار 
ا ناه قينا وانيافباء افيعهجا 
فان طلقها حلت لاؤول0)© ٠‏ 


فى الضمان : لا يجوز أن يشترط 
فى عقد بيع ء ولا فى سلم » ولا فى 
مدابيية أصلا اعطاء ضامن » ولا يجوز 
به » لقلا يهرب » وكل ذلك باطل » لأنه 
شرط ليس ف كتاب الله تعالى » ولأنه تكليف 
ما لم يأت نص من الله تعالى ولا من 
رسوله عليه الصلاة والسلام بايجانه 260 ٠‏ 


(أنظر مصطلح كفالة ) ٠‏ 


ولا يجوز أن يشترط فى ضمن اثنين 


عن واحد أن يبأخذ أبهما ثشاء بالجميع» 


9ه المحلى ج 6 ص هه . 
(2) المحلى جح ٠‏ ص .ما الاما . 
(ه) المحلى جح 8م ص ٠. ١١5‏ 


- 511 اشتراط 


ولا أن بشترط ذلك الضامن فى نفسه ؛ وى 
الأضمون عنه » ولا أن بشترط أن يأخذ 
الل ادي لبر والحباد رفن 
الغائب ؛ وذلك لأنه ضمان لم يستقر 
عليهما ولا على واحد منهما بعيئه » 
وائما هو ١‏ ضمان معلق على أحدهما بغير 
عفحه لاا ارق عن ايها مجر هرو ارال . 
لأن ما لم يصح على المرء بعينه حين 
عقده أيه فمن الباطل أن يصح عليه 
بعد ذلك فى حين لم يعقده فيه 
ولا التزمه » فاذا ضمن اثنان فصاعدا 
حقا على انسان فهو بينهم بالحصص 220 


؟٠‏ س فى العارية : العارية غير مضمونة 
أن تلفت من غير تعدى المستعير سواء 
ما غيب عليه من العوارى وما لم يغب عليه 
منهاء 


كدان ترط الفجسمان فلن ٠‏ احفر 
فهذا الشرط باطل ؛ لأنه ليس فى كتاب الله 
تعالى ؛ ولما روى عن على بن أبى طالب 
قال : « العارية ليست بيعا ولا مضمونة 
انما هو معروف الا أن يخالف فيضمن 


(الطرعصط ل غارية اه 


٠‏ فى الهية : لا تحهوز الهبة بشرط 
أصلا كمن وهب أمة على ألا يبيعها الموهوب» 
أو على أن يولدها أو غير ذلك من الشروط 
كما لا تجوز الهبة التى يشترط فيها 
الثواب أصلا ه وهى فأسدة مردودة » 


)00( المحلى ج م ص ١١8‏ : 


لأن هذا الشرط ليس فى كتاب الله تعالى » 
ولأن فى القرآن المنم منه بعينه قال 
الله تعالى « ولا تمنن تستكثر » وعن قتاده 
عن أين عباس فى قول الله تعالى 
« وما آتيتم من ربا » قال هو هدية الرجل 
أو ههة الرجل يريد أن يثاب أفضل 
منه فذلك الذى لا مريو عند الله , 
ولا يؤجر عليه صاحبه ولا اثم عليه »ع 
قال على : هذا اذا أراده بقليه : وأما 
اذا اشترطه فعين الباطل والأئم © ٠‏ 


14 - فى الوصية : اذا أوصى شخص 
لأم ولده ما لم تنكح فهو باطل ؛ الا أن 
يوقف عليها وقفا من عقاره » فان نكحت 
فلا حق لها فيه : لكن يعود الوقف 
الى وجه آخر من وجومه البر ؛ فهذا 
حجائز ٠‏ 


وائنما بطلت الوصية لأنه شرط ليس فى 
هل تستحق هذه الوصية أم لا الا بموتها » 
وهى بعد الموت لا تملك فسيئا ولا تستحقه 
وليس تمليكا لرقبة الوقف؟ . 


٠١‏ - ف العتق ولا يجوز عتق بشرط أصلا 
ولا باعطاء مال الا فى الكتابة فقط ولا يشرط 
خدمة ولا بغير ذلك0؟؟2 ٠‏ 

0 المحلى ج وص ١١. ١186‏ . 


ا الحلى عي هن 01 
9) المحلى ج أ ص 1١86‏ 189 . 


5- ف الكتاية : ولا تحمل الكقابة 
على شرط خدمة ولا على عمل بعد العتق » 
ولا على شرط لم يأت به نص أصلا والكتابة 
بكل ذلك باطلة » لقوله صلى الله عليه 
وستلم كل اقوط لبس فق كناب الله تمسو 


باط ك(20) 5 
العقدء٠‏ 
ومن أمثلتها : ١‏ فى عقد البييع: 


باطلل. لكن, يطاليسته: النسائع. تايغاقة ' الثمن 
حيث هما أو حيث وجده هو أو كيله من 
بلاد ألله تعالى ان كان الثمن حالا لأمر 
عليه وسلم باعطاء كل ذى حق حقه 
ولبسن علق الندافر لاله الا معصول مدي 
المشترى وبين ما باع منه فقط”") ٠‏ 


قاقة لكي الس وا موقت ماكز عالة 
يبيعها أن ثساء وتورث عنه ء ولا ترجع 
الى ادن وله اليد رقفية سا ار 
لذلك ليس بشىء ٠‏ 


والعمرى هى أن يقول : هذه الدار 
أو هذه الأرض أو هذا الشىء عمرىق 


الكل عق صو ا 11 
(0) المحلى ج لم ص 37 . 


اشستراط 1" 


لك » أو قد أعمرتك اياها » أو هى لك 
عمرك ٠‏ أو قال : حباتك أو قال : رقبى 
لك » أو قد أرقبتكها » كل ذلك سواء » لما 
روى عن جاير بن عبد الله ان ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة ولا يجوز 
للمعطى فيها شرط ولا ثنيا » وما روى عن 
نافع : أنه قال : سأل رجل ابن عمر 
عون أغتاىاكمتا ماسحو ا يكيان فال 
ابن عمر : هو له حياته وموته « وعن 
اين عباس من أعمر شيئا فهو له 06" ٠‏ 


ف الوقف : من حبس وشرط أن يباع 
الحيس أن احتيج صح الحبس لخروج 
الشىء المحبوس بهذا اللفظ الى الله تعالى » 
نطلل القرط علانة قترط لتين: :ف كات 
الله تعالى » وهما فعلان متغايران » 
الا أن يقول : لا أحبيس هذ الحيس 
الا يشرط أن يباع » فهذا لم يحبس شيئًا » 
لأن كل حبس لم ينعقد الاعلى باطل لم 
بنعقد أصلا0؟» ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

القسم الأول : الشروط الصحيحة : ويندرج 
تحت هذا القسم الشروط التالية : 
العقد.ء٠‏ 

ومن آمثلقه::: ‏ النتع :ذا امنقرط ف ا انيم 


9) المحلى ج 31 ص 1١56‏ 158 . 
(9) المحلى ج كا ص 18# - 


4 اكتدراط 


والشرط » وذلك كاشتراط أن تكون البقرة 
المييعة لبونا ‏ أى ذات لين فى الماضى ‏ 
فان كان للمبالغة فى كثرة اللين فمسد 
البييع وكاشتراط أن تغل الأرض المبيعة 
أو الشجرة كذا » وأراد بذلك كونه صفة 
ثابتة فى الزمن الماضى ؛ فلو جعله شرطا 
فى المستقبل لم يصح ٠٠‏ 


ويعرف حصول الوصف بأول المدة 
اللمستهلة 2 كان تددن مقفل: ذلك فى أل 
ثمرة أو تحلب مثل ذلك فى أول حليمة 
مع سلامة حالها وانتفاء الضار ف تلك 
المدة ؛ كاليرد ونحوه ؛ وحصول ما تحتاج 
اليحة ,ويعتاد البكثرة مثلة: والفباكرة 
والأرض من العلف والمحل والسقى 
والحرث ونحو ذلك ٠٠‏ 


فاذا وجد الشرط نفذ العقد ؛ وعدم 
الخيار وان لم بوحجد فخيار فقد 
أو صنعانيا أو نحو ذلك صح20 ٠‏ 


ومن أمثلته : ف البيسع : ما اذا اشترط 
البائع كفيلا أو رهنا ف الثمن أو فى المبيع 
أو شرط أانترى كنيياة فق الثمن "ان استدى 
المبيسع فانه يصح سواء كان الكفيل أو 
الرهن معينا أم لا٠‏ 


. التاج المذهب جح ؟ ص "لاا 6لا"‎ )١( 


الكفيل فلليائع الفسخ ولا اجبار فى 
تسليم الرهن لأن من شرط الرهن 


٠ التراضى9©؟‎ 


ومن آمثلته : فى البيسع : ما اذا اشترط 
بالثمن كتأجيله مدة معلومة 4 صح العقد 


قرطل + 


فان اشترط مدة مجهولة كتأجيله الى 
الصيف أو الخريف ٠٠‏ أو مجىء القافلة ونحو 
ذلك من الأجال المعلقة بوقت غير معلوم 
فلا يصح9©؟ ٠‏ 


لواقم #لقتريطة يعي السو اود لمق + 
ومن أمثلته : فى البيع : اذا اشترط فى 
البيع شرط يصح أفراده بالعقد » 
كأن يشترى منه طعاما أو غيره على أن 
يوضلة المائع الى .مزل المفسترئ + فان 
ذلك يصح » كمالو استاجره على ذلك 
دون أن يكون هناك بيع » وكذا لو استرى 
منه زرعا على أن يحصده البائع صح 
ذلك » لأنه من تمام العقدء٠‏ 


فان لم يف البائع يما شرط عليه أجير 
أن أمكن والا كان للمشترى الخيار ٠‏ 


(1)9 نفس المرجع ج ؟ ص .50 . 
(9) نفسن المرجع ج ؟ ص 775 > ص 6/ا؟ 


اشتراط 51" 


ن اختار تمام الب قسط الثمن 
7 قيمة الممييع وأجرة الملشل 
دالنسبة ٠‏ 


ومن هذا النوع من الشروط ما لو 
اشترى شجرة واشترط على البائع بقاءها 
فى قرارها مدة معلومة ؛ فانه يصح كما 
لى اسستاهز «مقان فلك الفهرة وكذا “لق 
كان الشارط البائع لمصاحة فى بقائكها 
كين الكثواف: عاديا الين 4 -زذعن له 
صم البيع فان لم تكن له 
منفعة فى بقائها فلا يصح لأنه بالشرط رفع 
موجب العة ه202 ., 


مده معلومة 


ظ الخامس : استثناء بعض منافع محل 


ومن أمثلته : فى الببع : اذا اسستتى 
السام ضفن :متيائم ليتع كفا 
لو اع سسة و اقرط البمنافد انكر فم 
0 


الركوب ال موضع عه 


وهذا بخلاف ما لو اشترى فصيلا وشرط 
وبفسد العقد» لأن أرضاع الفصيل 
ا » لعدم صحة 
لدوم 0 2 
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السادس : شرط فيه مصلحة : 


ومن أمثلته : ١‏ ف المضارية اذا اشترط 
المالك فى المضاربة شرطا يبؤدى الى حجر العامل 
عن بعض التصرفات » كان يقول له لا تتجر 
ف الحنس القثلاتي + او 'لا تقيقر من 
فلان » أو لا تشتر بعد سنة غ أو 
لا قسافر » أو لا تبع بنسأً أو فى بلد 
كذا » فائنه يصح هذا الحجر » ولا يمنع 
من صحتها ٠‏ 


بخلاف ما لو قال : لا تيع الا من فلان » 
فان هذا الشرط يفسد المضارية وكذا 
لو قال : لا تبع الا بينسا » ومراده لأجل 
زبادة الثمن فى البيع بنشسأ فسد 
العقدء 


الثقالف من امال ء فان ن لم يتلف المال 
كشراء ما نهى عنه أو ممن نهى عنه ٠.‏ 
فانه بنعزل فى تلك الصفقة فقط » فان أجاز 
المالك تصرفه بعد ذلك صح ان أضاف 
العتراة إلى امالك الفظا .أو نيسة ونم أن 
لمعي ناد قي الم وان جر قله الايد 
ممطارية )0 


؟؟ ل الموسوعة 


6" ش اشتراط 


بالقرط كأن فقول آنراتك من التسسفعة 
بشرط أن تسلم لى كذا أو على أن تسلم 
والا فلا وكذا لو قال : أبرأتك على ههمة 
كذا لى أو على أن تمكننى من كذا فان حصل 
للمبرىء ٠٠و‏ ( أنظر مصطلح ابراء ا ٠‏ 


م« فى الشفعة : اذا اشترط الماكم 


الثمن فى يوم كذا فلا شفعة له ؛ فانه اذا 
مطل بطلت شفعته ولو لم يقبل الشرط ٠‏ 


:. وكذا لو شرط الشفيع على نفسه أو 
شرط المشترى على الشفيع وقبل الشفيع 
شرط المشترى فانه اذا مطل عن تسليم 
الثمن على حسب الشرط بطلت شفعته فان 
لم يقبل لم تيطل شسفعته بالمظلل بل 
يرفعه الى الحاكم © ٠‏ 


.جاء فى التاج المذهب : أنه اذا شرا 
البائع من جنس من العيوب عينه »؛ أو 
اجنكايس معيشة تحبي أن ينول ينشكة 
هذه الأرض وأنا برىء من الصخرات أو 
الأشسجار أو الحفر التى فيها » أو نحو 
ذلك صح ذلك وان لم يبذكر قددر ذلك 


(1) الاج المذهب ج ؟؛ ص 1١95‏ . 
(؟14 نفسن المرجع ج ”؟ ص 5ه . 


الجنس فيبراً منه وان كثر للجهالة وذلك 
حيث كان ذلك العبب الذى ثيراً منه موجودا » 
أو افقذرا خصبكوله كالقى». لقنن 2 ما 
ان كان معدوما فلا يبصح التبرؤٌ منهء 
والمشترى على خياره ٠‏ 


ولا يدخل ف الموجود ما حدث من 
من غيره وكذا لو تبر من قدر معلوم من 
جنسر دن العيوب عيئنه وانكشف القدر 
الذى تيرأ منه من غير زيادة نحو بعتك 
هذه الأرض وأنا درىء من ثلاث صخرات 
بذلك خبار المشسترى »؛ وكذا لو نقص أو لم 


يوجد شىء ٠٠‏ 


فلو انكشف زائدا عما تمر منه وكان 


كنا تبر لباقم هن كل ييه ف اينيغ 
كآن بقول بعتك هذه الدار أو الفرس 
وأنا برىء من كل عيب فيها » صح العقد » 
ولفنا الشرط وفيت الشقري كبتار ره 
لمعيب » وكذا لو أبرأه المشترى من كل عيب 
فانه لا بيرأ » واذا ثبراً البائع مما حدث 
فى المميع بعد العقد وقبل القبض نحو 
أن بقول : بعت منك هذا والتزمت لك يما 
حدث فبِه من العيب فسد العقد اذا كان 
الترؤ شرطا مقارنا للعقد ؛ وكذلك لو عين 
جنس العيب أو قدره ء لأنه تيراً حال العقد 
يما سيحدث قبل القبض فرفع موجبه » 


اشتراط اه" 


الشرط وثبت الخيار للمشترى9؟ ٠‏ 


القسم الثانئى : الشروط الفاسدة : التى 
تفسد العقد : ويندرج تحتها الشروط 
التالية: 


الأول شسرط يرفع موجب العقد : 


ومن مكلت« زنك اق النيحم :اذا امتترط 
فى البيع ما يرفع موجبه فسد البييع كأن 
يشترط البائع على المشترى ألا ينتفع 
بالسلعة المبيعة » فان هذا الشرط يرفع 
موجب العقد » لأن العقد يوجب انتفاع 
الاشترى بالمبيع فلو شرط ألا يبيع ولا يهب 
ال لأ ممق آى الا يدل لضي ميته ثلاتة آيام 
أو أكثر » أو مطلقا ء أولا يليس الشوب » 
أو قيوط بفحاء الفدرة لكر كبوا كر 
العرف ببقائها »؛ أم لا » أو باع نصف 
ذائة © أو كايا تشبائهة الوكوت على الديرعها 
اللشترى الى وقت انزاء الفحهل عليها ء» 
حو التفدءزام كذ الفتروط كليييا 
تركم موك »* 

وك الى فرظ البافر :على لللإبتدرى آل 
يرجم عليه بالفين :عه امستففاق'المنيغ 
فسد لأنه يرفع موجبه ٠‏ 

وكذا لو كان الشرط يرفع موجب العقد 
فى الثمن كأن يقول : اشتريت منك الدار يماكة 


(1) التاج المذهب ج ؟ ص7١‏ --18؟ . 


جه الج لي الجااك ولو ونه 
حتى يؤدى المشترى الثمن © ٠‏ 


؟ - ف المضارية : اذا اشترط فى المضارية 
ما بخالف موجبها فسدت »؛ نحو أن 
يفوك النامل: او الال :ولى بهن الريت مهم 
نهذ الشبرط تتفي برقع بويا + زان 
موجبها أن بقسما الربح وحيث شرط درهم 
لأحدهما فقد لا بحصل الا هو فيستيد 
ب اقوط له يوقي دكن لااري + 


ومن ذلك أن بشترط العامل أن ينفق من 
مال المضاربة وان كان مقيما فهذا يقتضى 
مخالفة موجبها » لأن موجبها ألا يأكل من مال 
الفبارية الذاق كال المسفي نعط هركذا 
لو شرط أن تكون الخسارة على المالك أو عليهما 
أو شرط ألا يبيع أو لا يشترى الا من فلان 
لجواز أن يموت أو يمتنع فلان هذا 
أو شرط نفقة خادم للعامل أو لغيره » فمثل 
هذه الأمور يشترط فى صحة المضاربة 
تركها ء فاذا ذكر شىء منها فسدت0© ٠‏ 


+ ف الرهن : اذا اشترط فى الرهن 
ما ماقت تلحو ا ورعتية اتحصصيفا ان 
ألا بقيضه ء فقائه بفسد عقد الرهن 
لاختلال شرط من شروط صحته وهو 


القيض ٠٠‏ ( أنظر مصطلح رهن ) ٠‏ 


و فى الشفعة : اذا اشترط الشسفيع 
الخبار كما لو قال شفعت ف المبيع 


(؟) التاج المذهب ج ؟ ص 7”55 ب-.ل/ا؟ . 
5) ففسن المرجع ج " ص ؟6١1‏ . 


01" اشتر 


اط 


ولى الخيار فان شفعته تبطل” ( أنظر 
مصطلح شفعه ) ٠‏ 


الثاقن #«امكزاط امز ساق لجا + 


ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : اذا اشترط 
فى البيع أمر لا تعلق له يه فسد به 
البيع وذاك كاشتراط شرطين فى البيع » 
هثل أن بقول : معت منك هذا الثوب 
بعشرة ان كان الثمن نقدا » أو بمشسعة 


أو أحد عشر أن كان نسيكة ٠‏ 


وكذا اذا أدى الشرط الى اجتماع بيعتين 
الثمن على أن تديعنى به كذا ٠‏ 
لكان قال و 
القسمة غريبيا ا ا 
بيه العقد » ولو كانت الأرض مستكوية 
لأنه شرط لا تعلق له بالعقد© ٠‏ 


“سف الهبة : تصح الهبة بعوض مشروط 
مالا كان أم منفعة وتكون فى هذه الحالة 
بيعا » فاذا قال وهبت منك هذه الأرض 
على هبة هذه » فقال الآخر : وهبت أو قيلت 
فحكمها حكم البيع ٠‏ 

فان قال وهبت منك هذه الأرض على أن 
تهب لى هذه الأرض فهذا شرط مستقبيل 


بفسد الهبة كما مفسد الء فُئفمسد 


البية:الأرلن7© ده ( انظ ممطاح بعية ).+ 


. نفسن المرجع ج ا ص /؟‎ )١( 
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(9) نفسن المرجع ج 7 ص 5565 - 558 . 


الثالث :شرط غير مشروع » ومن أمثلته : 
١‏ - فى الاجارة اذا أجر مسام بيته 
من ذمى ليبيع فيه خمرا » أو ليصلى فيه 
أو لبيجعله كنيسة » فان ذلك لا يجوز أن 
قرط 3 العشيه ؟ اركان متضطوة) ولن كانها 
مصالحين على ذلك ؛ لأن المعاونة عليه©) 


محظورة ( أنظر مصطلح اجارة ) ٠‏ 


ان لال "افرط فى" الفسوضد 
تفي الرنا! بطل ارقن تمك أن 
ا 1 1 
منفعة بذلك القرض أو على أن برد له 
أكثر مما أقرضه +٠‏ أو أن يقرض الحب 
الدفين المتغير » أو الذى أكله السوس بحب 
سليم ٠٠‏ فاذا شرط المقرض ذلك لم يجز » 
لأن كل قرض جر منفعة فهو ريا » ولو أضمر 
هذا الشرط لم يجز أيضا » لأن المأضمر 
ف الونا كالظيححى ' ال اذا كافك" التسبحة 
للمستقرض فقط جاز ولو شرط » وكذا لو 
كانت أأنفعة لهما معا » واستوت المنفعتان » 
جاز »؛ نحو أن بريد كل واحد منهما 
نقل ماله الى بلد الآخر » فتقارضا كذلك » 
لبسلما مق مؤنة التقل أو كوف الطريق فد 


الرابع : شرط يؤدى الى جهالة : 
ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : يفسد البيع 


اذا اقترن به شرط مقتضى جهالة 2 البيسع 6 
كاقبقراط هيار مهيول: اأدة أو يتفى بحيال 


(5) التاج المذهب ج # صن 7 . 
(ه) التاج المأهب ج ؟ ص 185 »ا ص /اق1 


اشتراط و" 


ااه الشجاو كان الستججحة كان تقول 
لأحدنا الخبار أو يبقول : الخيبار أما 
لزيد أو لعمرو » أو يجعل الخيار لشخص 
مجهول ٠.٠‏ أو يقتضى جهالة فى الجميع 
كاشتراط ارجاح وزن المبيع ولا يذكر قدرا 
معلوما20 ٠‏ 

وكذا :لو اشترط الرزم: ف الكيل ++ لأن 
الرزم”؟ يختلف الا أن يكون التفاوت يسيرا 
مساك باككاء ل تل اردور 
ونحوهما لا فى الزبيب والحناء فلايد من 
رارف 


عر كرق الشجرة: ننه سما 
أو سميئا فان ذلك يقتضى الجهالة » لأنها 
صيعة مبالغة ؛ فكآنه قال على أن فيها 
لينا أو سمنا كثيرا » والكثير مجهول 
فيفسد العقدء 


الا أن يجرى عرف بأنهما للوصف فحينكذ 
لصصما 2 


أو بقتضى حجهالة فى الثمن » كاشتراط 
ارجاحه ولا يذكر قدرا معلوما ولا جرى 
عرف دقدر معلوم 6 وكأن بشترى صيرة 
من موزون أو مكيل ويشرط المشترى على 
الِ.سائع حط قيمة كذا أرطالا » أو مكبالا 
دن تلك الصيرة المبميمعة جملة » فان ذلك 
بقتضى الجهالة فى الثمن اذ القيمة مجهولة 

)١(‏ ارجاح الوزن : هو ارتفاع احدى كفتى 
الميزان واتخفاض الأخرى . 

(9) أرزم : الشىء جمعه وبابه نصر واأرزمة 


الكارة من الثياب وقد رزمها ترزيما اذا 
شدها رزما . 


غير مقدرة ؛ لأنه يرجع فيها الى المقومين» 
وهم يختلفون الا أن تكون القيمة معروفة 
عندهم ٠‏ وكان يبيع أرضا » ويشترط على 
نفسه للمشترى أن الذى على المشترى من 
خراج هذه الأرض عشرة دراهم مثلا ٠٠‏ 
فان طوقيوة | لخدراج الأرهن أكثر من عدر 
أو أقل فسد العقد » لأنه ان ظهر 
أن الفتوون عاق الأرقين خسية اد ترا 
البائع على المشترى خمسة دراهم ىكل خراج» 
وقوه زود ةق للم ا 


وان انكشف أن المضروب على الأرض أكثر 
من عشرة فقد د ط اليائع على نفسه 
أن يدفع عن المشترى الزاكد على العشرة من 
الخراج وهذه زيادة فى المبييع مجهولة 
والأولى زيادة فى الثمن مجهولة » فلا يصح 
العقد فيهما + ألا اذا ذكرت مدة معلومة 
فحينئذ يصح فيها"" ( أنظر مصطلح 


؟ ف الاجارة : لا يجب على المستآأجر 
الأفناق على الدابة المستاحرة: ف مسدة 
الاجارة ومدة الرد » بل هو على المالك 
لاحيوان كالوديعة والعارية + فان اشترط 
الانفاق على المستآأجر كانت الاحجمارة 
فاسدة لجهمالة الأجرة » لأن النفنقفة 
تكون من جملة الأجرة وهى مجهولة ويلزم 
المستأجر أجرة ما انتفع به وله ما أنفق . 
الا أنه اذا كان الانفاق معلوما جنئنسا 


96) التاج المذعب جح ؟ ص 555 7155 . 


٠ الكشممات00)‎ 


وكذلك يلزم المكرى صلاح ما تغير من 
الدار ٠‏ واصلاح بكر الماء ٠٠‏ ليتمكن 
المكترى من الانتفاع ٠٠‏ 


فلو جرت العادة بأن بفعل ذلك المكترى 
أو شرط علبه كانت الاجارة فاسدة لجهالة 
ذلك وهو من جملة الأجرة2”9 ٠‏ 


القسم الثالث : الشروط الباطلة : هذا 
وبندرج تحته الشروط التالية : 


الأول : اذا اشترط فى البيع أمر لا يقتضى 
جهالة فى العقد » ولا فى البيع » ولا فى 
الثمن » ولا يرفع موجب العقد » فان 
العقدهء - 


مثال ذلك : أن يشرط البائع على المشترى 
أن دطأ المبيعة » أو بعتقهاء أو آلا بطأها » 
أو أن الولاء للبائع » فلا يلزم الشرط ٠‏ 


ولكن اذا شرط ما هذا حاله ندب الوفاء 
بالشرط حيث لا يأثم به ٠‏ ظ 


5 ”2 
ألا يطأها الا أن يخشى وقوعها فى محظور 
فيحسن منه ترك ألوفاء ٠‏ 


. 78 نفسى المرجع ج ” ص‎ )١( 
. 8١ (؟) نفسن المرجع ج ؟ ص‎ 


50 اشتراط 


ااال اترية احج نميا الخمة رومن 


وذخ تنه هلدا العترط أن الننباكم 
يرجع على المشترى يما حط له من القيمة ء 
لأجل الوفاء بالشرط أن لم يحصل الوفاء به ؛ 
ناد كانت شفية السحد الما قيجاءة 
بتسعمائة واشترط عتقه فان لم يف بالعتق 
رجع عليه البائع بمائة 7“ ٠‏ 


الكاكى فيرط مقالف مويكتب المقة + 


ومن أمثلته : ١‏ فالنكاح : اذا اشترط فى 
عقد النكاح ما يقتضى خلاف ما يوجبه العقد 
كان الشرط لغوا أى لا حكم له وكأنه لم 
وذ ل انسح نسي الصو ودر 
الشرط ؛ وذلك نحو أن بقول : تزوجتها 
على أن أمر طلاقها اليها ؛ أو على 
ألا مهر لهاء أو على ألا بخرجها من جهة 
أهلها » أو على أن نفقتها عليها » أو على 
اليهاء لكن اذا نقصت له شيئا من المهر 
لأجل أحد هذه الشروط ؛ فان وف بذلك الشرط 
صح النقصان » وان لم يف رجعت عليه 
بما نقص من مهرها *٠‏ 

وكذلك شرط الخبار ف النكاح لا يفسده 
فيصح العقد »ء ويلغو الشرط ء 


كاشتراطها عليه أن يطلق فلانة أو على آلا يسكن 


فرق التاج المذهب ج ؟ اص 30/5 . 
)05 التاج المذهبي 2 5 ص !|" . 


اشيتراط هن" 


يكن #رهمنا . دان كان رشنا ولم :يف رجه 
وفبت مهر | مك200 «٠‏ ( أنظم مصطالح 

؟ ‏ فى الاقالة : من أحكام الاقالة وكل 
فسخ أن برجع المشترى على البائع 
بالثمن الأول فقط من غير زيادة ولا نقصان 

ويلغو كل شرط يخالف ذلك فلو شرط أحدهما 
ق الأقالة قلاف الكمنين + فكو أن يقيلة علن 
أن بحط عنه من الثمن كذا أو مزيد كذا » 
كان هك القذرط اموه 

وكذ الو شرظ كلاف الثمن ف الصقة نمو 
أن يكون المئنترى كد دفع دراهم سوداء 
فأقاله على أن برد مثلها بميضاء فان الشرط 
( أنظر مصطلح اقالة ) ٠‏ 

»و فى الشركة : من شروط صحة شركة 
المقاوقضية آلآ منشتل": العنه: الكريكن تعلن 
على الآخر فى الربح ولا فى الخسارة ٠‏ 

فلن 'قرطاتفشيل' أحدهما فى الخسارة 
الى القترط * 
للعامل الشرط وكانت عنانا وان 
كان لغير العامل يلغى الشرط ويتبع الربح 
المال9ء. 


)1( التاج المذهب 2 ؟ ص 5 
(؟) ثفسن المرجع ج ”ص كآلا؟ .قم . 
3 التاج المذهب ج #اص 1١1/9"‏ 7 5لا! . 


أما شركة العنان فان الخخسارة فبها 
غير المصضمونة أى التى لم تحدث بتعد 
أو تفريط تكون على كل شربك بقدر حصته 
فى المال من نصف أو ثلث أو ريع سواء 
شرطا المساواة فى الخسسارة أم شرطا 
سل أحدهمنا فيه فيلنؤ الشرطاء 


وكذا الريح يتيع رأس المال أيضا 
ان أطلقا ولم يذكرا كيفية الربح بل سكتا 
عنه أو شرطا تفضيل غير العامل » منهما 
فان الربح بسع رأس المال ويلغو 
الشرط ء 


وكذا لو شرط لأحدهما قدر معلوم من 
رأس الربح نحو عشرين مثلا ؛وية 
مجاه ييا لعجن لقره كن الريم 
بينهما على قدر رأس المال »؛ ولا تفسد 
الشركة بذلك الشرط ؛ لأنها©» تقبل 
الجوالة: 


أما فى شركة الوجوه فان الربح والخسر يتبع 
الال فقط عفان خترطا تسيل الفامل .متهن 
أو غيره » فان الشرط بلعو ضع الشركة 
وبتبع الربح والخسر المال ٠69‏ ش 


؛ ‏ فى الرهن : اذا اشترط فى الرهن شرط 
يخال موحت الرهن: ليا الشبرط ومخع 
الرهن نحو أن يشرط المرتهن أنه لا يضمن 
الرهن أو شرط عدم بيعه عند تعذر 
الاستيفاء » أو قال ان جثتك بحقك الى 
وقت كذا والا فالرهن لك فان هذه الشروط 


(5) نفس المرجع ج “ا ص 7لا١‏ 11/4 . 


(6) اتاج المذهب ج ” ص ١/9‏ . 


كلها فاسدة تلغى » ولا بفسد عقد الرهن 


"0 


ه ف الهمة : اذا اشترط فى الهمة 
ما ليس بمال .ولا غرض لغا الشرط 
وصحت الههة ؛ وذلك كان يقول : وه 
هذا الثشىء بشرط أن تحصرك أصيعك » 
فان الشرط يلغو » وتصح ألهبة ٠‏ 


وكذا لو خالف الشرط موجب الهية وكأن 
يقول وهبتك هذا على ألا تتصرف فيه 
ببيع ولا هبة أو نحوهما » أو على أن 
رس تيل اناعد روحة نا 
القيا نار وهيف نسيكا من الأميسان ده 
مؤقنة كتسهر أو ننه ضحت االفية 'ولكلنا 
الشرط”© ٠‏ 


- القسمة : جاء فى الاج 
محا أن القينهة لاتتسدها القروط 


مذهب الامامية : 


العف الأرلة:!«القتروط الممعهيفة 7 
ويندرج تحتها الشروط التالية : 


الأول اشتراط صفة مكصودة فى محل 
العقدء٠‏ 


51 اشتراط . 3 


ومن أمثلتها : ١‏ فى البيع : اذا اشترط 
ق“الجحافة "اانضمة صف امسو 5 
كامنتزاط أن اللحة أن الوانة حامل + او اليه 
كاتب أو صباغ © صح الشرط والعقد ٠‏ 


؟ سف النكاح كما لو تزوج 
امرآة على أنها حرة + فان ظهر أنها أمة 
أو مبعضة فله الفسخ ء وان دخل بها : 
لأن ذلك فائدة الشرط وهذا اذا كان الزوج 
مين يجور انحا الأمة ووقع باذن مولاها 
أو مباشرته والا بطل فى الأول ووقع موقوفا 
على اجازته فى الانى على أصح القولين 
وكذلك يكون للزوجة حق الفسخ ان تزوجته 
على أنه حر فظهر عبدا ٠٠‏ ولا مهر فى 
الصورتين بالفسخ قبل الدخول » ويجب جميع 
افر بععوة امار زف بيه 5ف ولو برطي 
اي ا لحو ا يي 
فله الفسخ””© بمقتضى الشرط ٠‏ 


205000 اشترط 
ف الحتضوحها بستفيحدة كان ال لا كيه 


والمراد بالشروط التى يقتضيها العتقد 
ما كان مفيدا لها فى نظر الشمارع كالملك 
فائه المطلب الأعظم الأصلى وكالتسليم الذى 
لو يتم الغرض وهو الانتفاع الآ به » 
وكخيار المجلس مما جعله الشارع من 
كمال الارتفاق ٠‏ 


0 مفتاح الكرامة ج | ص كاكلا 2 69لا . 
)ه) الروضة البهية ج 1 ص ١١7‏ "؟“18ذأ١‏ . 


اشتراط /أه؟ 


والمراد بالعقد : العقد المطلق » فان 
مقتضاه لوازمه التى لا تنفك عنه290 ٠‏ 


؟ فى النكاح : يجوز اشتراط ما يقتضيه 
عقد النكاح كأن تشترط عليه العدل فى 
القسم والنئفة لنفقة592؟2 ٠‏ 


عت ف الرهن و اوم مده 
ار 
الغرماء9"© ٠‏ 


الثالث والرابع 


المتعاقدين » 
العقد ٠‏ 


: اشتراط ما فيه مصلحة 


أو اكسنقراط ها يوك موحت 


ومن أمثلته : 


١ق‏ البيع : اذا اشسترط فى البيسع 
والخيار والرهن والضمين والشهادة2)0 ٠‏ 


نت ف لفنرق 2ك اذا افمتدر ن 
القرض رهن أو كفيل به أو الاشسهاد أو 
الاقرار به عند الحاكم جاز » لأن ذلك 
عدون الحؤنيق والمتكاء ‏ الحجنة وري 
منافع مالية©» ١‏ 


م« _ قف الاجحارة : 


يجوز ف الاجارة 
شرطاه لهما 4 أو 


. مفتاح الكرامة ج ؟ ص 6كلا كاكلا‎ )١( 
111 الدومبة: الدوية :هن‎ 1 

(؟1) مفتاح الكرامة ج ؟ ص إلا . 

5 مفتاح الكرامة ج 5 ص 519ل . 


(ه) نفس المراجع ج ه ص لا" . 


لأحدهما » أو لأجنبى » وسواء كانت المدة 
1 5 ” 


الخامس : اشتراط آأمر لا يناف مقتفى 


العقدء 


: 006 ١ ومن‎ 


١ف‏ البيع : اذا اشترط فى البييع 


ما لا ينافبه كاشتراط منفعة اليائع 
كخياطة الثشوب وصياغة الفضة » 
أو اشتراط عقد فى عقد »ء كأن شيعه 
بشرط أن يشترى منه أو بيعه شليثاأ 
آخر عء أو يزوجه أو يسلفه » أو يقرضه» 
أو يستقرض منه ء أو بؤجره » أو يستأجره 
أو يستآجر منه فهذه الشروط كلها 
ساتعغة50© ٠.‏ 


ولا يشترط تعيين المدة » بل يكفى أن يحال 
على المتعارف من الباوغ » لأنه مضبوط 
( وهو ظاهر ما جاء فى السرائر والتذكرة 
والدروس واللمعة)٠‏ 


والأفوى كما فى ايضاح النافع : أنه 
ان اشترط التبقية فلايد من ضبط المدة لئلا 
مضبوطة بالزمان » لاحثتمال التقدم 
والتأآخر ٠‏ 


7خ جام اكوانة بع ادن رد 
0) مفتاح الكرامة ج 6 ص .؟*لا . 


#«م« ب الموسوعة 


وأن أطلق ولم يشترط التبقية يلزم البائع 
ابقاؤه الى أوان ادراكه وبلوغه » لأنه اذا لم 
يسترط كان التراضى على الزرع والابقاء 
حكم شرعى لزم بلا معاوضة ومع الشرط 
يكون له جزء من العوض فلايد من عدم 
جهالته0© . 


؟ - ف الاجارة يجوز لمستآجر العين أن 
يؤجرها لغيره ( لثله أو دونه ) ان يشترط 
المالك التخصيص » كما لو استاآجر الدار 
على أن يكون هو الساكن أو استاآجر 
الدابة على أن يكون هو الراكب » فانه فى هذه 
الحالة لا يجوز له أن يؤجرها لغيره0؟ .. 


ولو استأجر أجيرا لينفذه فى حواكهه 
الأجير9) 71 


ولو استاجره لحمل متاع الى مكان 
واشترط عليه وقتا معلوما لابيصاله » 
فان قصر عنله نقص من أجرته شسيئا 
معلوما صح الشرط والعقد ء الا أنه 
لو استغرق الشرط جميع الأجسرة لم 
تصح الاجارة وتثبت له أجرة الملشل 
وهو الذى عليه الفتوى .. لماروى 
عن محمد الحلبى قال كنت قاعدا عند قاض 
من قضاة المدينة وعنده أبو جعفر رخى الله 
عنه جالس فآتاه رجلان فقال أحدهما : 
انى تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لى 
متاعا الى بعض المعادن (المدن) واشترطت 

. مفتاح الكرامة ج 1 ص 6*لا‎ )١( 


(5) نفس المرجع ج لاا ص 7م 86م . 
ا(؟) نفس المرجيع ج لا ص 18-56 . 


لأنها سوق وأتخوف أن يفوتنى فان 
احتيست حططت من الكرى لكل يوم أحئيسه 
ققال القاضى :هذا شرظ فاند وقد كراء فلا 
قام الرجل أقبل الى أبو جعفر رضى الله 
كراهم©) ٠,‏ 


 *‏ فى الفكاح : يجوز استراط ما يوافق 
الشرع .فى عقد..التكاح وان كان نخارجا غن 
مقتضى العقد » وذلك كان يشترط على الزوجة 
أن يتزوج عليها متى شساء أو يتسرى ٠.‏ 
أو شرط تأجيل المهر أو بعضه الى أجل 
معين » وكذا لو شرط ابقاءها فى بلدها لزم 
الشرط ؛ لأنه شرط لا يخالف المشروع ؛ فان 
خصوصيات الوطن أمر مطلوب لاعقلاء 
بواسطة النشوء والأهل والانس وغيرها : 
فجاز شرطه توصلا الى الغرض المباح » 
وللخبر الصحيح عن أبى العباس عن 
الصادق رضى الله عنه فى الرجل يتزوج 
امرأة » ويشترط لها ألا يخرجها من 
بلدها : قال يفى لها بذلك » أو قال بلزمه ذلك» 
ولعموم قوله صلى الله عليه وبسلم « المؤمنون 
عند شروطهم وكذا لو شرط ابقاءها فى 
منزلها فانه يكون صحيها ؛ وان لم يكن 
منصوصا عليه » لاتعاد الطريق وقيل 
يبطل الشرط فيهما » لأن الاستمتاع بالزوجة 
فى الأزمنة والأمكنة حق الزوج بأصل الشرع » 
وكذا السلطنة عليها فاذا شرط ما يخالفه 


(5) مفتاح الكرامة ج /ااص ١.١.8‏ سدا. [١‏ . 


اشتراط 5-4 


ااا امم 1000000-00 


ومتى حكمئنا يصحته لم يبصح اسقاطه 
بوجه لأنه حق يتجدد فى كل آن فلا يعقل 
اسقاط ما لم 


1خ 


بوجد حكمه وأن وحمد 

غع» ‏ فى المساقاة 
المساقاة عقد مساقاة آخر 6 فالأكقرب 
الصحة » لوحجود المقتضى وانتفاء المانع ٠‏ 


أما الأول وهو وحود المقنضى فهو 
اشتراط عقد سائغ فى عقد سائغ لازم 
فيدغل فى عموم « المؤمنون عند 


٠ 6 شروطهم‎ 


وأما الثانى وهو انتفاء المانع فلآن 
المانع لا يتخيل الا كونه لم يرض أن يعطيه 
من هذه الحصة الا بأن برضى منه من 
الآخر بالحصة الأخرى » ومثل هذا 
ف العقود » وبوحد قول يبمنع هذا 
الشرط وهو منسوب للشيخ أبى جعفر 
الللوطئ أسحهادا الى وه محسيق3+ 


( أنظر مصطلح مساقاة ) ٠‏ 


قت داف الشلف +( الطظمة) اذ1 اشترا 
فى عقد السلف ما هو معلوم صح ء فلا يبطل 
باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو 
صنعة ولو أسلف ف غنم وشرط أصواف 
نعجات بعينها : قيل : يصح » والأشبه 


(1) الأروضة البهية ج داص ؟9|ا|ا د ١5.‏ . 
(؟) الروضة اليهية ج ١‏ ص 5897 . 


: واذا اشترط فى عقد . 


الانع للجهالة9©؟ ٠‏ 
مسيحلق) 1 


( أنظر ممطلح 


٠ف‏ القرض : يجوز أن يقرضه الدراهم 
ويشترط أن ينقدها(©© بأرض أخرى ( أنظلر 
مصطلح قرض ) ٠‏ 

باتك ف الفبكارية ؟ اذا كفرط الك على 
العامل التصرف فى نوع أو نفر معين 
جاز ذلك ويقتصر العامل على ما تعين له 
من التصرف”© ( أنظر مصطلح مضاربة ) ٠‏ 


لبوق الح و وو سر لله ف مك 
العئتق خدمته مدة مضيوطة متصلة بالعتق 
أو منفصلة » أو متفرقة مع الضيط » 
صمح الشرط والعتق لعمسوم « المؤمنون 
عند شروطهم » ولأن منافعه المتهددة 
ورقبته ملك للمولى » فاذا أعتقبه.بالشرط 
فقد فك رقبته وفك غير المشروط من 
المنافع وما ابقاه المشترط على ملكه من 
المنافع يبقى استصحابا للملك ووفاء بالشرط 
فل يفبترط فول الد ؟ الأقصوى 
ألا مشترط ٠‏ 


ا ا 90 


لكن الأقفوى هنا اشتراط قبول العيد ٠‏ 
وعند اشتراط الخدمة لا يتوقف انعتاقه 


2 المختصر الذافع ص ١55‏ 
(ع) المختصر الناتمع ص 169 . 


5" اشتراط 


على استيفائها » فان وى بها فى وقتها 
فيها والا استقرت أجرة مثلها فى ذمته » 
لأنها مستحقة عليه وقد فاتت فيرجصسع 
الى أحركيتها ذه 


ولو شرط عوده فى الرق أن خالف شسرطا 
شرطه عليه فى صيغة العتق فالأقرب بطلان 
العتق » لتضمن الشرط عود من تثبت حريته 
رقيقا وهو غير جائز ولا يرد مثله فى 
المكاتب المشروط ؛ لأنه لم يخرج عن الرقية 
وان تشيث بالحرية بوجه ضعيف » بخلاف 


المعتق يشرط ٠‏ 


وقيل : يصح الشرط ويرجع رقيقا اذا 
كل بالخرط العيرم + 


وبطافن. الدريط انحناقه على اناري شين 
هذا الرأى بعدم القصد الى العتق مجردا 
ف القرط وهو قرط الميفة كي دون اليا 


( أنظر مصطلحٌ عتق )20 ٠‏ 


ه ‏ ف الوكالة : يجوز اقتران الوكالة 


جاء ف الروضة البهية : ويمصح تعليق 
التصرف مع تنجيز الوكالة بأن يقول : وكلتك 


. 198-155 الروضة البهية ج ؟ ص‎ )١( 


الجامع لشروطها التى من جملتها التنجيز 
وأن كان ف معنى أل ليق 1اى 


السادس : اشتراط العتق والتدبير والكتابة 
2 البيسع : اذا اشترط فى عقد البييع 
عا علو على التالتي والثير ب #منية اليد 
والشرط ؛ وذلك كما لو اشترط عليه عتق 
العيد المبيسع 4 أو تدبيره أو كتايرتئنه 
فهذا الشرط صحيح وان نافى مقتضى العقد » 
لأن العتق مبنى على التغليب ء لأن عناية 
الشارع بفك الرقبة بأدنى سبب يقتضيه 
فصرفه من تقيم مسسائل: الحتق. وم .لاقل 
ابتاكة على الكتابب تيوت السرانة الى 
المجموع بالشقص”“ ( أنظر مصطلح عتق ) ٠‏ 

القسم الثانى : شروط باطلة تبطل 
التصرف » ويندرج تحت هذا القسم الشروط 
التالية » 

ومن أمثلته ٠‏ 


١‏ ف البيع : اذا اشترط فى البيسع 


ما ينافى مقتضاه كما لو شرط على المشترى 


غاصب رجع عليه بالثمن أو أن يعتقه 


والضابط أن كل ما يناق المشروع أو 
يؤدى الى جهمالة الثمن أو المثمن فانه 


؟) الروضة البهية ج ؟ ص 19 15 . 


(؟) مفتاح الكرامة ج ؛ ص .*/ا ‏ #80/ . 


باطل والأقوى بطلان البيعء22 أيضاء 
(انظر مصطلح بيع ) ٠‏ 


عت :ف الأهبارة رعذ تر امحوط ف 
عقد الاجارة أن يضمن المستأجر العين 
المؤجرة بدون تعد أو تفريط فالأقرب 
بطلان العقد لفساد الشرط من حيث مخالفته 
للمشروع ومقتضى عفد الاجارة وقيل يصح 
العقد والشرط؟ ٠‏ ( أنظر مصطلح اجارة ) ٠‏ 


يزوج كل من الوليين الآخر على أن بمضع 
كل واحدة مهرا لاأخرى ياطل ٠‏ 


والاصل فى تحريمه :ما روى من أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولو خلا 
المهمر من أحد الجانيين بطل خاصة ٠‏ 


ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر 
تالوم شح اللتفسدان ويطل المشطى» لأنه 
شرط معه تزويج وهو غير لازم والنكاح لآ 
يقبل الخيار فيثيت مهر المثل وكذا لو زوجه 
بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر ممرا”” ٠‏ 


لسر طاح داج )2 


تحاف الشمرفن اذا قرط ف الفمرفن 
ما يناف المشروع بطل فلو شرط النفع فى 
الشرفن .ولق ريادة سيسق كرو 100 رز أطي 
مصطلح قرض ) ٠‏ 


)1 مفتاح الكرامة جَ و سس .؟/ا د 55ل . 
(9)-الروفية البوية ع عن ل + 

(©) الروضة البهية ج ؟ ص 1.05--ا "31.7 . 
(؟) المختصر النافع ص 1١56‏ . 


51١ اشتراط‎ 


الثانى : شرط يؤدى الى غرر ٠‏ 
ومن أمثلته : 


ف البيع : اذا اشسترط ف البيع 
أمر مجهول تؤدى جهالته الى غرر 
كأن ببيعه أو يشترى منه شيئا ويشترط عليه 
أن يعمل عمسلا أو يكنب له كتابا فسان الشرط 
تاستن نشعي لضن زان كليهها انكى 
تجهيل أحد العوضين للغرر فانه بيبطل 
وكساتنل الس لقان 


٠‏ فى الاحارة : وكذا اذا اقترنت 
الاجارة يشرط بؤدى الى غرر بطلت » وذلك 
كما لو استأجر دابة واشترط حمل ما شضاء 
بطل كما فى التذكرة والتحرير وجامع 
المقاصد للغخرر ٠‏ 
ولا بقال ان ذلك ينزل على العادة بحسب 
حال الدابة » لأن العادة فى ذلك تزيد 


عليها طاقتها9؟ ٠‏ ( أنظر مصطلح اجارة ) 8 
القسم الثالث : شروط باطلة تسقط ويصح 

العقد : ويندرج تحت هذا النوع الشروط 
التالية : 


الأول : شرط يخالف المشروع ٠.‏ 


ومن آمثلته : ( ١‏ ) فى النكاح : اذا اشترط 
فى النكاح ما يالف المشروع لعا الشرط وصح 
يتسرى أولا يطأ أو يطلق كما ف نكاح المحلل 


(6) مقتاج الكرافة ا امن 1/0 
(5) مفتاح الكرامة ج /ا ص 519 . 


مه اشتراط 


أما فساد الشرط فواضح لخالفتهالمشروع ٠‏ 


المذهب عليه ؛ والا كان للنظثر فيه محال 
كما علم. من غيره من العقود المشتملة على الشرط 


٠ الفاسد‎ 


وربما قيل بفساد المهر خاصة » لأن الشرط 
كالعوض المضاف الى الصداق فهو فى حكم 
المال والرجوع الى قيمته متعذر للجهالة 
فيجهل الصداق فيرجع الى مهر المشل90© ٠.‏ 


؟ ‏ فى الشركة : اذا تساوى المالان فى 


ولو شرط أحدهما فى الربح زيادة فالأشيه 
أن الشرط لا يلزم”"© ٠‏ 


.اق القفرض والهبة : جاء فى 
تذكرة الفقهاء أن القفرض عقد قابل 
للشروط اللسائعة 4 فلو أقرضه 4 شيا 
على أن يقرضه مالا آخر صح » 
ولم يلزمه ما شرط بل هو وعد وعده 
وكذالو وهب منه ثويا بشرط أن يهب 
منهء عيره 6 وكذا لو أقرضه بشرط أن 
بدونه » أو يسلفه أو يستلف منه ولكن 
لذ يلزم. ذلك أمبناء لود يسا يشرط خرص | 


. ١١. 1١١5 الروضة البيية ج ؟ ص‎ )١( 
- 744: المختصر' الثاقع مص‎ )9( 


وَالفريل”ء 


اماق أرجت ال لصت ار كن 

ما يناف مقتضاه كما لو اشسترط المنع 
من بيعه فى حقه ؛ أو من تسليمه اليه 
بالكلية » وكاشتراط عدم فكه بعد 
أداء المق »؛ واثستراط أن برهنه عند 
غيره ؛ أو اشترط أن سبيعه بعد شهر 
أو لا يبيعه الا يما يرضهه الراهن » 
أو برضاه رجل آخر وما أشيبه ذلك 
فهده الشروط فاسدة ؛ لأنها مخالفة 
اقتضى العقد ؛ وما كان كذلك فهو مخالف 
للشرع ؛» فكان فاسدا ؛ وهل يفسد 
الرهن ؟ 


الأقوى أنه يصح الرهن ويفسد 
الرهن7©» ٠‏ 


الثائنى : شرط لا يتعلق به غرض » 


ثوب ونحطوه » فائنه مصحع البيسع 
ويبطل الشرط0© . 


مذهب الاباضية : 
القسم الأول : الشروط الصحيحة : 


(9) تذكرة الفقيباء ج ثم ص 56" . 
0 مفتاح الكرامة ج ه ص الا . 
(ه) مفتاح الكرامة ج ؟ ص "آلا . 


اشتراط 57 


ويندرج 6 5 ه ذا |]ة الشروط 
التالية : 


الأول : اشتراط صفة فى محل العقد ٠‏ 


ومن أمثلته فى البيع 
النبل من أنه اذا اشترى تمرا أو غيره 
على أنه من نوع كذا فخرج بخلاف 
ذلك » فان كان ما خرج دون ما اشترى 
لكمة نه القيسة أن سافنا وكنذ ا ان 
خرج النوع نفسه لكنه كان رديئًا » وقد 
تغرط الأ يكرن ردكا ++ فالحيك سكم 
المت هه سكت له السيا كةني اك عمق الوا 
وف رده لبائعه وأخذ رأس ماله منه » 
فان أكل منه ان كان مما يؤكل أو شرب 
ان كان مما بيشرب أو أتلف بعضا منه 
مأكولا أو مشروبا أو غيرهما رد مثل 
ما أكلء ش 


وقيل برد قيمته"2 .. ([ انظر 
ممسطاع يم ا 


الفانى ه 
العقد 8 


ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : يصح 
أن يشترط فى البيع ما يؤكد موجبه 
وذلك كينا لو جماع تميقا وامسغرط عَلن 
اللشترى أن يرهن له شيئًا معلوما فى 
الكدن: الوحئل مهميكا كاوها اللاستعرظ 


. شرح النيل ج ؟ ص إهلا  ؟8ولا‎ )١( 


رهنه أو غير معين » ويكون حينك ذ على 
المشترى أن يتم له شرطه » فان أبى بطل 
البيسع* 


وقيل : يصح ويجبر المشترى على 


وقيل : لايجبرء* 


وقيل : يوقفا| لبيسع الى تمام 
الشرط © ٠‏ 


لح و السيسية انا قرس اليل 
حميلا وجيها يأتى به أو حميلا يقسم 
معه أن خاف منه تعطيلا بالسفر أو 
الهروب أو الامتناع9© ٠‏ 


ومن أمثلته : ١‏ ف البيع : اذا 
اشترط فى البيع ما يحقق منفعة لأحد 
الكمكاتقن كحك الفرظ اليم + 


جاء فى شرح النبل أنه اذا كان 
للمشترى وحل تملك المشروط » وكان 
الأنروظ نف تعن امع سيق الفرن 
والبيع » سواء كان فى عقدهة البييع أو 


(0) شرح النيل ج ها ص 195 ٠.‏ 
(9) لفسن المرجع ج ها ص 5/5 ٠.‏ 


515 اشتر 


آي بيج سج يي يجبي ل يس سبحب 


عدار فاه 
دار 2 مدة معبتنة 
وبيع شسجرة واشتراط أكلها مدة معلومة 
لقوله صلى الله عليه وسلم : المؤمنون 
على شروطهم ؛ الا شرطا أحل حراما » أو 
حرم حلالا أى حلالا أو حراما بالشرع » 
وألا فكل.ون: قرط فهك اليه فا 
فقد حلله لنفسه يعد ما منع منه وحرمه 
عن المشروط عليه يعد ما أبيح له ٠.‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى 
الله عليه و قال سين اجام 
ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست 
فى كتاب الله « الحديث » ٠‏ 


وأما حديث نهى عن بيع وشرط ففى 
أسناده ضعف ؛ وهو قايل للتأويل 
بأن بقال أنه مقيد بما اذا كان الشرط 
محرما ٠٠‏ ويما اذا كان مجهولا لأداء 
ليون إن تمطييل الميع المت د 
فيترتب على ذلك منازعة وفئنة90”© ٠‏ 


؟ ف الفكاح : اذا اشسترطت الزوجة 
على زوجها فى عقد النكاح آلا ينقلها 
من بلدها ؛ أو أن يكون-طلاقها بيدها 
معلقسا على شىء معلوم كنكاح أو تسر 
عاونا أ عه تحيوين وا اميك أن 
أقل > أو أكفرء أو غيية فى بله اسلام 
و كارك أ لل ستسبوسة ار كدر 


. نفس المرجع ج ؟ ص 85م‎ )١( 


ذلك من كل شرط لا يعرم حلاالا ولا يعمل 
موادا هتاذ الرط بيده رهن عانم دوه 


نا ( أنظفر مصطلح 


نكاحج). 


»اف المضاربة يجوز لكل من 
ممداهت: المتجال؟ و الخسارب اانا 
ايها لوسين دكن كالفيدن اذ 
الزبيب » أو البر » أو نحو ذلك أو فى نوع 
معين مما يتجر به كتمر بلد كذا أو 
ثيابه » وكذا يجوز أن يشترط نفى 
المضارية فى بعض هذه الأشياء » لأنه 
شرط حلال معروف وقد ثيمت عنه صلى 
الله عليه وسام « المؤمنون على 
شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم 
حلالا )» ٠‏ 


وقال الشيخ : يجوز لرب المال أو 
المضارب أن يثسترط التجارة فى جنسين 
فصاعدا » ولا يجوز اشتراط التجارة فى 
جنس ٠؛‏ وان شرط ذلك صح القراض ولم 
بلزمه الشرط ء 


والرأى الأول هو الأرجح ء لأئنه ليس 
3 هذا القبرط قبرن مضه ون متتل نجه 
مظنة عدم الربح أو قلته وقد دخلا 
على ذلك وارتضباه9» ) أنظلر مصطلح 


٠ ) مضارية‎ 


4 فى الرهن يجوز اشتراط منافع 
الشىء المرهون كلها لكتقفوى الرهن 4 


(5) نفس المرجع ج ”ا ص 9لا١!‏ .ما . 
9) نفسن المرجع ج ه ص ١58 5١7‏ . 


اشتراط لها 


كأن يبشترط الأرتهن أ ن تكون المنافع 
داخلة فى الرهن سبعها كما وام 
الرهن وهى كالثمار والألبان والأصواف 
اذاباع الرهن باعها وان خاف فسادها 
باعها ولو قبل حلول الأجل وقبض 
ثُمنها حتى بحل الأجل فيقضيه"© ٠‏ 

ه ‏ ف الشركة : واذا كان لأحد 
الشربكين ماكة وللاخر خمسون واشترطا 
الرربح سواء جاز ذلك على المحيح 
لحديث المؤمنون على شروطهم ٠٠‏ ولأن 
ذلك حق مخلوق تساهل فيه برضساه 
وطبيب نفسه وتبرع وكان ذلك كالهمة 
فيأخذ كل منهما رأسمله ويقسمان 
الربح ومع ذلك فقد يكون صاحب الكثير 
اغضل عمله ٠‏ 


وقيل : الربح يقسم على المال ولو 
اتفقا على التساوى فيه" .. 
انكر مسطلح شركة) ٠‏ 

وق الاخسارة : اذا افسترظ على 
الأجير أن يعمل بنفسه فعمل مع غيره 
فلا يستحق الأجرة المتفق عليها ويكون 
له أجرة مثله لا الأجرة التى عقداها 
لانفساخها بمخالفته”" ( أنظر مصطلح 
0 : 


0 : اذا 0 ش خصا 


هوه 66 


ا فس المرجع ج وص /لالمق؟ . 
م( ا مايه . 


11س 


ذلك من العقود واشترط حضور شخص 
معين جاز التوكيل » ولو كان هذا 
الشسخص الذى اشترط حضوره طفلا 
أو مجنونا » فاذا باع أو اشترى بدون 
حضوره فالموكل بالخيار أن شاء أمضى 
البيع » أو الشراء وان شاء أبطله0؟) 


( انظفر مصطلح وكالة ) 


م فى الحمالة : يجوز للمحمول له 
أن أعطى للمحمول عنه حميلين أو أكثر 
أن يسسترط عليه ماأو عليهم أن يلتزم الحى 
أو الشاهد ( الحاضر ) أو الموسر أو السالم 
من مانغ منهما أو منهم دون من لم يتحقق 
فبه هذا الشرط ٠٠‏ ونحو ذلك من كل 
شرط حلال ؛ للحديث ( المؤمنون على 


شروطهم ) 


اشسترط عدمه أو حضروا وأيسروا وسلموا 
.. غرم كل منايه وهى على الرءوس 
اذا أطلقت ٠٠‏ 


وأن قيدوا فعلى الول ره " ( أنظر 
مصطلح حمالة ) ٠‏ 

القتسم الثائى : الشروط الباطلة التى 
تبطل العتد ويندرج تحت هذا القسم 
الشروط التالية : 


الأول : شرط بِؤدى الى الجهالة ٠‏ 


ع نفس المرجع جَ 11 158 - 5656 . 
(ه) شرح النيل ج و ص 5331 -ل- 1197 ٠.‏ 


8 ب الموسدوعة 


5 اشتراط 


جح جع ب ب و ا ل ع ا حا لل ا ل ليآ ل ا ا 


ومن أمثلته : ١‏ - فى البيع ؛ اذا اثسترط 
فى عقد البيع ما يؤدى الى جهالة بطل 
الشرط والعقد ه سواء كانت الجهالة 
فى الشرط أو فى الشمن أو فى المثمن ٠‏ 


خياد ان طرخ لجال العنه ان سيمل 
الشرط بطل الشرط والبييع على المختار ؛ 
كبيع نفل واثستراط أكلها ؛ أو بيع دار 
واشستراط سكناها بلا تحديد ؛ أو اشتراط 
سبكناها الى الوك أو الى أن أحكة مكنا 
أو الى أن عاق ولشدي أو تصنو ذلك يفنا 
يجهل أو مما لا ينضيط ٠‏ 


وقيل : صح البيع وبطل الشرط » 
وقد باع تميم الدارى دارا وشرط 
سكتاها #.هانطسل التبى هيدا الله عليه 
وسلم البيع والشرط معا ؛ لجهل 


الشرط ؛ لأنه لم يبشترط مدة معلومة » 
يمن ابظال. تكيرد الشرط بن دين 
مجهولاء 


وكيفل: أن عبييدا قيرط يكن يف 
وبهذه الرواية يستدل من قال بابطال 
الشرط والبيع مطلقا » الا أنه يعارفها 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
من شترظة لهف ر الجمبل آلى الحيتة 6ه 
وكنذا أن كانت :الجهبالة فى غير: نفس 
المبيسع كبيع سلعة بقفيز بر بشرط طحنه 
أو حمله الى مكان معين أو بيعه عنه 
لغيره بعد استيفائه له يكيل أو اشتراط 
عمل آخر على المشسترى منع البيسع 
والقبرط للهئالة فى الشين : 


وكذا لو اشسترط المشسترى على البائع 
لك كتان وتسترا على باكر الب 3 
الشرط أدى الى جهالة فى المثمن وهو 
السلعة ونحو حملها لمكان معبين 00 ٠‏ 


الثانى : شرط يناق مقتضى العقد . 


ومن أمثلته : ١‏ ف المضاربة : ما اذا 
انسسترط صاحب رآس المال اخغفراج 
أكثر من رأس ماله »ثم يقسم ما زاد على 
ذلك من الريح بينهما ‏ فان القراض يبطل 
ويكون الربيح كله لصاحب رآس الال 
والعناء ( أجرة المثل ) للمضارب ؛ وذلك 
مثل أن بقول آخذ رأس مالى وعشرة 
دنانير ونقسم ما بقى من الربح أنصافا 
أو اثلاثا أو نعو ذلك ؛ لأنه ريما أحاط 
ما شرط أخذه بالربيح كله ٠‏ 


وكذلك لا يصح له اشتراط أخذ شىء 
من القسارب ين مال الفسراض اذى 
بين يديه » سواء أبعده من رأس المال 
أم لاء كدينار فى كل يوم أو فى كل شهر 
ولا أخذ شىء منه على كل ما مضى من 
الأيام أو الأسابيع أو الشوور اذ 
لآ يدرى ؛ أيربح دينارا » أو أقل ؛ أو 
أكثر ء أو لايربح ثسيئًا ٠‏ 


فان شرط ذلك بطلل القراض » ولصاحب 


. شرح النيل جح ؟ ص ”8م‎ )١( 


ضيب بببييببببييي ييح سبي م 


المال الربح 
المثل)ء 


وان شرط عليه أن يآخذ ذلك من ماله لا من 
مال المقارضة » فا كذلك وزاد 
افون ن انما 0 


وكذا تفسد المضارية أن شسرط رب 
المال ضمان المال » أو بعضه معينا » 
أو شائعا على المضارب » وتحولت 
المضارية قرضاء فهو دبن عليه » 
والربح كله للمضارب » ولو لم يشترط 
صاحب المال الا ضمان البعض + 


وانما كان الربح كله له لضمانه 
ما ضمن » والخراج بالضمان ٠‏ 


وانما فسدت المضارية ؛ لآن الضمان 
منفعة بصير بهاما انعقد عليه القراض 
مجهولا ٠‏ 


وهذا القول قول من قال بجواز أن 


ومن لم يجوز ذلك فانه يقول : تة 
المضاربة ولصاحب المال الربح وللعامل 
ؤه(أجر مثله)ء 


والمضارية صحيحة » ولزمه الضمان 4 


(1) شرح النيل ج ه ص 5١5‏ . 


“الكل ها سحن مهاه 
ل :00 ( أنظر مصطلح قراض و 


على الاخر ألا ينتقع بسهمه » ولو بوجه 
أبيح له » كبناء أو غرس » أو حرث » 


١‏ أو ائنفقا أن يأخذ أحدهما الثلثين على 


ألا يكون له من طريقها شىء ولايمكن لها 
طزرق قير قتي الذي المعدرط او ناخ 
الثلث ء 


فان أمكن لها طريق آخر جازت 
القسمة©© ( أنظر مصطلح قسمة ) ٠‏ 
الثالث : اشستراط أمر غير مشروع ء 
ومن أمثلته : ١‏ فى النكاح نكاح الشغار : 
وهو أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوج 
هو له وليته أيضا ويجعلا صداق هذه 
بمصداق تلك وهو نكاح حرام سواء 
عينا صداقيهما أم لا ٠٠‏ وان فعلا وجب 
لكل صدق مثلها أن مست ولا شىء لها 
ان لم تمس من صداق أو متعة وقيل حرمتا 
ولا توارث فيه اثفاقا وثيت النسب9©؟؟ ٠‏ 


القسم الثالث : شروط تبطل ويصبمع 


الخنصرف *» 
ويندرج نحت هذا القسم الشروط 


التالية : 


1 )اعسن الرج مح مهو‎ ١ 
. لوه نفس المرجع ج ها ص الال ب 5لا"؟‎ 
. 5.8 شرح النيل ع # ص‎ )6( 


514 اشتراط 


الأول شرظ يشنافق متقطى العقنه ومن 
أمثلته : ١‏ فى البيع : ما اذا اشسترط فى 
بيع الجارية آلا يطأها المشترى بطل الشرط 


وقيل : يبطلان الا أن وطئها المشترى 
فييطل الشرط وحده ٠‏ 


أو لا يعطى منه بطل الشرط وحده ٠‏ 


كيل #ايطل النيحع. و القتريل 01 .. رز اند 


حاف الفرف :11و السكرط فق السرف 
خيار يطنل الخياز وتم الصرف فى حين 
عقِبهه بناء على صحة البيسم الشرطى 
ركان القترطا.» 


وقيل : 5 الصرف والشرط2©9 ٠‏ ( أنظر 
مصطلح صرف ) ٠‏ 


ع« فى النكاح : اذا افسترط الزوج على 
الزوجة عند العقد أن 'تنفق عليه وتكسوه 
وتسكنه » أو اشبترط عليها ألا ينفق عليها 
أو يكسوها » أو سكنها » أو لا يعدل لها 
فق القسم ف 


أو اشسترطت الزوجة على الزوج 


فوع فلي ان ا 0 0 
() نفس المرجع ج )ا ص 765 6#*” . 


ألا يملك طلاقها حتى تجيزه ؛ أو لا يجامعها 
مطلقا ء أو آلا فى ليل أو نهار ء 


أو اشترط أن تلد » أو آلا تلد » أو آلا 


أو اشترطت أن كل امرأة تزوجها عليها 
فطلاقها بيدها ٠.٠‏ أو نحو ذلك » فان 
الشرط باطل عند الله » وفى الحكم ؛ فيلزمه 
أن يعطيها ما لم يعطها من حقوقها ويرد الها 
ما صرفت عليه لذلك الشرط » ولزم النكاح ؛ 
وعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ٠‏ 


وطلاقها بيده » وذلك لأن النفقة والقيام 
عليها فرضهما الله سبحانه وتعالى لها 
عليه لا عليها له » وكذا الطلاق بيد 
الرجل » ففى نقل ذلك بالكلية مناقضة 
لكلامه تعالى » ومصادرة عن المصلحة التى 
رآها لنا ؛ ومجىء بأمر ليس عليه الشرع » 
فهو رد » فكان ذلك شرطا أحل حراما 
( أنظر مصطلح نكاح )59 ٠‏ 

؛ د فى الرهن ولا يصح اشتراط 
نجع الرهن قبل الأجل والرهن صعحوجع 2 
كبيع وشرط ٠‏ 


وقيل : يجوز على أنه لا يقضى بالثمن 
فى حفه حتى بحل الأجل ٠‏ 


ووجه الأول : أنه لا يدرك ديئنه قبل 
الأجل » والدين أصل للرهن ؛ فلم يجز 
له ادراك بيعه قبل الأجل ٠.‏ 


9) شرح النيل ج اص 8/ا١1ا1]ل!١‏ . 


اشتراط [ْ 51 


ووجه الثانى : أن ببيعه ليس بمتزلة 
قبض الدين قبل الأجل »؛ لأنه لو رضى 
الغريم فأعطى الدين قبل الأجل لجاز 


17 


ه ‏ فى العتق : جاء فى شرح االنيل أنه 
أن اعقفة اللراة غيبيها عئ قرط أن 
يتزوجها » ثم أمتنع من تزوجها » فلا يجبر 
على التزوج +« ولا بسر فى'الرق © ركذا 
الأمة ان أعتقها رجل على أن بتزوجها » 
فأبت » لأن العتق صحيح »؛ والشرط باطل ٠‏ 


ووجه بطلانه أن المملوك عقد الشرط 
على نفسه وهو مملوك ولا عقد لممملوك 
على نفسه وصح العشق وحده لأئنه 
بقع ولو هزلا91© ٠‏ 


5-- الفداء9») : واذا قالت الزوجة 
3 أاكئة ثلاأثناء 


قدلت المال وطلقتك ثلاثا 4 أو واحدة أو 
ثنتين فهو فداء وسقط عنه الصداق 
ولااطلاق غير طلاق الفداء » كان راجعها 


؟1) شرح النيل ج ه ص 586 . 
(؟) شرح النيل ج ؟ ص 5 . 
مال وشرعا فرقة بين الزوجين بردها الى الزوج 
دعضه وقبوله وقيل هما سدوأء ٠.‏ 

والفداء طلاق عند الأكثر شرح النيل 
3 ؟ ص 0 ٠‏ 0 


أو تزوجها جاز له » لأن الطلاق لا يلحق 
الفداء ٠‏ 

وان قدم الطلاق وآخر القبول بأن 
قال : طلقتك ثلاثا وقبلته طلقت ثلاثا وبقى 
المال لها » لأن التطليقات الثلاث ثئين المرأة 
بها فلا بلحقها الفداء بعدهن9؟ ٠.‏ 


٠ الشرط»‎ 


الثانى : اشتراط أمر لا بحل شرعا 
وذلك كمالو باع أمة واشترط ولاءها 
لنفسه أن عتقت بعد » فالبيع صحيح 
والولاء لمشتربها اذا أعتقها لا لبائعها 
المنشترط له لأن الولاء لحمة كلحمة النسب » 
كما فى الحديث واللحمة القرابة فلا ينتقل 
حكمه ببيع أو هبة أو غيرهما » كما لا ينتقل 
قرابتك من زيد لبكر مثلا »؛ أو تهيه 


البائع ولاءها فقال صلى الله عليه وسالم 
« الولاء. لمن أعتق وأجاز البييع وأبطل 
الشرط ٠52904)‏ 


("نهمن ارشع برح 4 
(ه) فس الرجع ج ؟ ص ؟5أه ٠‏ 
(5) شرح النيل ج ؟ ص 85 85 . 


08 اشتراك 


المعنى اللغوى والاصطلاحى : 

0 اركنا 1 ود 3 ٠‏ كْ الرء لا 
وتشاركا » وشارك أحدهما الآخر » والشريك 
30 ارك200 5 


وق شحاف اممحكيللاهاة الفتبيون : 
الأنهزاك فق غرف العلماء كاهل :المربحة 


0 
ِ 9966 


أحدهما : كون اللفظ المفرد موضوعا 
مفهوم عام مشترك بين الأفراد » ويمسمى 
أشتراكا معنوبا » وذلك اللفظ يسمى مشتركا 
معنوبا كالانسان ٠‏ 


وفاقييما #تكرن: اللفكة القزية موفيسوها 
لمعنيين أو أكثر معا بأوضاع متعددة » 
75 > افظى 000 كالعين والقرء 7 


. لسسان العرب باب الكاف فصل الشثشسين‎ )١( 
(؟) كثساف اصطلاحات الفنون باب الشين‎ 
. فصل الكاف‎ 


وكاعررة لمارف يزكرم والعيلة 
عن هذا الذى قرره علماء اللغة ٠‏ 


وءه تكلم أأذة أء عن الا 35 أك فى 
الجريمة ؛ وعن الاشتراك فى المعاملات 
الماليةء 


كما ذكروا: تظطيقات سشقاذ نينا أن 
الاشتراك قد بكون فى الحقوق أيضا ٠‏ 


اللفظى فى دلالة الألفاظ » وفرقوا بينه 
وبين الاشتراك المعنوى ٠‏ 


الاشتراك فى الجريمة 


الاشتراك فى الجريمة ( الاعتداء ) يتصور 
وقوعه فى حالات كثيرة » وأظهر ما نص 
عليه الفقهاء من هذه الأقعال : 
الاشتراك فى جريمة القتل » والاشتراك 
فى جريمة السرقة » كما أن جريمة الحرابة 
تقع فى أغلب حالاتها بالاشتراك بين الجناة 
ولذلك فان البحث هنا سيعون عن 
الاشتراك فى الاعتداء على النفس » ثم عن 
الاشتراك فى جريمة السرقة ٠‏ 


وأما الاشتراك فى جريمة الحرابة فسنشير 
الى بعض صور منه » ثم نحيل البحث الى 


اشستراك هد 


١‏ الاشتراك فى الاعتداء على النفس 


الاعتداء على النفس قد يكون باتلافها 
وهو ما بسمى بجريمة اعم | 97 


وقد يكون باتلاف جزء منها وهو 
من قطع أو جرح ونحوه ٠٠‏ 


(1) الاشتراك فى جريمة القتل 


الاشتراك فى جريمة القتل اما أن مكون 
اشتراكا مباشرا بين كل من القاتلين ٠‏ 


واطااآن تون لبف كا كن ينان ألم 


ننه ) الافنتراك ف الفتل .بطريق: مباشر 


بالقتتل العمد » وقد يبكون متعلقا بالقتل 
الخطآاء 


الاشتراك فى القتل العمد : 
مذهب الحئفية 6 


جاء فى الميسوط : وان اجتمع رهط 
على قتل رجل بالسلاح فعليهم فيه 
التياض + ياتا عن مر رقتى. الله.عفحة 
أنه قضى ذلك وهو استحسان ٠‏ 


والقياس أن لا يلزمهم القصاص »؛ لأن 
ا 12 0ك الف 1 
الزيادة من الظام على المتعدى ؛ ولما فى 
التفمنتان من التخدى فطق النفوى قله 
ولا ستاو ون العقرة و الو اسه ونيا 
شىء يعلم ببداهة العقول27 .. وأيد هذا 
القياس قوله تعالى ( وكتينا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس ) وذلك ينفى مقايلة 
اقفوو فسن و1 

ولكنا تركنا هذا القياس » لما روى 
أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا 
فقضى عمر رضى الله عنه بالقصاص عليهم 
وقال : لو تمالاً عليه أهل صنماء لقتلتهم 
به » ولآن القصاص شرع لحكمة الحياة 
وذلك بطريق الزجر ٠‏ 08 

0 أن الففخل يقن دوف المسسيادة 

لا يكون الا بالتغالب والاجتماع لأن الواحد 
0 الواحد فلو لم نوجب القصاص 
على الجماعة بقتل الواحد لأدى ذلك الى سد 
باب. القصاص وابطال الحكمة التى وقعت 
الأسيسارة الخيعا التسل ع اذ أتهه لا ملاسو 
من القتل سوى التشفى والانتقام.وذلك حاصل 
اقل :قائل "ايكيا كاقة لين متفحه! غيرو 0 بن 
عرشي آنه المدلا وفكل. المعيرة ولو انيه 
يميق المانلكء ٠‏ ا 


)0 السو جح “؟ ص 155 الطبعة الأولى 
سعادة ٠‏ 


(0) الميسنوط ج 11 صن 107 .ا 


يام 1 اشتراك 


ونيان :ذلك أن الفخل .مما لا يحهر؟ + واذا 
اشترك الجماعة فيما لا يحتمل التجزى فآما 
منهم ٠‏ 
أن لا يقتله كان حانثا فى يمينه بهذا 
الفعل0() وى 


واذا اشترك جماعة من الرجال فى قتل حرة 
أو أمة فعليهم القصاص كما لو اشتركوا فى 
قتل رجل حر" وكذلك لو اجتمع نفر من 
المسلمين على قتل ذمى قتلوا به » لأن الذميين 
فى حكم القصاص كالمسلمين ٠‏ 


واذا اشسترك الرجلان فى قتل رجل 
أحدهما بعصا ء والآخر بحعديدة 
فلا قصاص على واحد منهما هكذا نقل 
عن أبرأهيم 8 لذن القتقثل بالعصا لا د 
أن يكون موجبا للقصاص » لأن القصد به 
التأديب والالة آلة التأديب فهو بمنزلة 
فعل الخاطىء ٠‏ 


والخاطىء والعامد اذا اشتركا فى القتل 
الموجب يغير الموجب فى المحل فقد انزهقت 
الروح عقب فعلين أحدهما ليس يسبب 
لوجوب العقوبة » ولايدرى أنه بأى 
الفعلين أزهق الروح فتتمكن الشبهة من 
هذا الوجه ٠‏ فالقصاص .عقوية تندرىء 


. ١55 2 ١6186 المبسوط جح "كد ص‎ )١( 
. ١7"! ص‎ 5١ (؟) الممسموط جِ‎ 
. ١١8ه المسبوط ج 516 ص‎ )9 


يال لشبهات م ومسعد سقوط القصاص بجب 


المال فيتوزع عليهما 6 وليس أحدهما 
باأضافة القتل اليه تأولى من الآخر ٠‏ 


لبان يتن الايفسافا اسل ان 
فعل من اسستعمل السلاح فيه » لأن 
السلاح آلة الققتل دون العصا ء لأن 
الأسان سوييم و السرم امس 
كلل اهن الغبرب بوالعسا ‏ لدو برل 
مالو جرح ه رحج لان أحدهما 
جراحة واحدة والآخر عثر جراحات » 
فائهة يجعل القتل مضافا اليهما على 
السواء لهذا المعنى » ثم كل واحد منهما 
نوكا ايها من يف الذية يعجل #الددر: 
به » فنصف الدية على صاحب الحديدة فى 
ماله ونصفها على صاحب العصا على 
عاقلته » وكذلك لو قتلاه بسلاح وأحدهما 
صبى أو معتوه فلا قصاص عليهما 


عندنا0» ووو 


وأما الأب مع الأجنبى أو المولى مع 
الأجنبى اذا اشستركا فى ققكل الولد أو 
العاواك اكلة المافى عن واس ييه 
عندنا0” .. ذلك أن قتل الأب أو 
المولى موجب للدية ؛ فلا يكون موجيا 
للقصساص كالخاطىء مع العامد اذا 
اشتركا ٠‏ 

وجاء ف الدر وحاشية ابن عابدين 
يكن :ان عاك تمن :م ل قري 


وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية فى 


(9) المسسبوط ج 558 ص 37 . 
(6) المبسوط ج "15 ص 517 62 55 . 


ماله ان كان فعله عمدا ء لأن العاقلة لا 
تتحمل || 2 


وانما لم يقتص منه لأنه من المقرر ‏ 
أنه لا قصاص على شريك من لا قصاص 
بقتله ٠٠‏ لأن فعل الأسد والحية جنس 
واحد لأنه هدر ف الدارين » وفعل زيد 
معتير فى الدارين وفعل نفسه هدر فى الدنيا 
لا العقبى » حتى يأثم بالاجماع » فصارت 
أفعال ؛ فالتالف بفعل كل واحد ثأثه 
فيجب علبه ثلث الدية ٠‏ 


تفن الاين تعرس :قم امون 
خنس فبل اسهد والحيدة آذ لو كان 
ف حكن مدن فل الداريق كتيل الأسكة 
فيكون على زيد نصف الدية ٠‏ 

ومفاده أيمضا ألا يزيد على الثاأثف لو 
تعدد قاتله بأن كان مع زيد غيره فيش ترك 
هو وغيره فى الثلث ٠‏ 

ولو جرحه رجل جراحة وجرحه آخر 
دزاحة ثم اتشيم البح معيو عون فط 
كل واحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر ٠‏ 


وفى تكملة الطورى : لو قطع رجل يده 
وجرحه آخر وجرح هو نفسه وافترسه 


ربعها » لأن النفس تلفت يجنايات أريع 
واثئ" ان ٠‏ 1 .09 تان )00 5 


٠ ؟81١ص االدر وحاشية ابن عابدين جح ه‎ )١( 


مذهب المالكية : 


أنه يقتل الجمع غير المتمالكين بواحد 
اذا ضربوه عمندا عدوانا ومات مكانه أو 
رفع مغمورا ( غمرة الموت ) واستمر 
حتى مات أو منفوذ المقاتل  »9‏ والحبال . 
أنهم غير متفقين على قتله بل كل واحد 
منهم قصد قتله فى نفسه من غير اتفاق. 
منهم على 7 قتله # سواء تميزت الضربات 
أو لم تتميز وسواء كان الموت ينشأ 
عن كل واحدة أو عن بعضها ء وسسواء 
استوت الفريات فى القوة أو اختلفت ولم 
بعلم عين من كانت ضريته هى التى نشآأً 
عنها الموت ٠‏ فأن تأخر موته غير منفوذ 
مقتل ولا مغمور قتل واحد فقط بقسامة » 


وان تميزت جنايات كل واحد منهم ‏ 
واخدلفت قدم الأقوى ان علم 0 ٠‏ 


بمعنى أنه اذا تميزت الضربات وعلم 
موته من أحداها فأنه يقتص ممن علم أنه ش 
مات من ضريته » واقتص من البساقى مكثل:* 
فعله ٠.‏ ْ و صييد ا" 


ثم ان ما ذكر من قتتل الجميع فى 
هذه الحالة بقينودها هو ما فى النوادر ٠‏ 
وفى اللخمى خلافه وهو أنه اذا أنفُْذ: 


() الشرح الكبير للدردير ج 4 ص ١10‏ 
(9) حاشة الدسوقى ج ؟ ص 565 ٠.‏ 
0( الشرح الكبير 2 5 ص 515868 . 


0“ ل الموسسوعة 


0 اشنثراك 


مات فانه يسقط القسصاص اذا لم 
ا على قتئله والدية ف أموالهم ( ى 


فل المتمالثون على القتل أو الضرب 
بأن قتضد ‏ ال الضرب وحضروا » وان 
لم يتول الضرب الا واحد منهم اذا كان 
غير الضارب لو لم يضرب غيره لضرب ٠‏ 
وان خصل الضرب بس وط أو بيد أو 


ومحل قتل الجماعة اللمتمالكة اذا ثبت 


قتلهم له ببينة أو اقرار©© ٠‏ 


واذا اشنترك مكلف وصبى فى قتتل 
شسخص فان القصاص على المكلف وحده 
دون الصبى لعدم تكليفه » وهذا اذا 
تمالا على قتله عمدا » وعلى عاقلة الصبى 
نصف الدية لأن عمبده كخطكه9) ٠‏ 


وأما اذاءكان كل من المكلف والصبى قد 
تعمبد قتل ذلك الشخص ولكن قتلاه 
من غير تمالؤ واتضاق :فتيما علق قله + 
فلا قتل على المكلف المشارك للصبى فى 
القتتل ؛ لاحتمال كون رمى الصبى هو 


القاتل ؛ وائما على المكلف نصف اللدية : 


فى ماله ونصفها الآخر على عاقلة الصبى » 


5 ص 0-07 ٠‏ 
(9) الشرح .الكبير ج ؟ ص 555 . 


ذعل المكلف » فائهم بقسمون عليه ويقتلونه 
فيسقط نصف الدية عن عاقلة الصبى » 
لأن القسامة انما يقتل بها ويستحق 
بهاواحد0) 


ولا قصاص على متعيد شريك مخطىء » 
ولا على متعمد شريك مجنون ؛ فلا يقتص 
منهللشك »؛ أى لاحثتمال أن يكون الموت 
من رمى المخطىء والمجنون ٠‏ 


والظاهر أنه لا يقتض منه ولو أقسم 
الأولياء على أن القتل من المتعمد» وهو 
كذلك كما نص عليه على الأجهورى » 
لأنه لا صارف لفعلهما فيمكن حصول 
الموت من فعلهما معا لشدة ة فعل المخطىء 
والمجضون بخلاف الصبى© ٠‏ 


واذا أنشسب السسيع أظفاره فى الشخص 
بالفعل » ثم جاء انسان فأجهز عليه 
فهل يقتص من شريك السيع نظرا لأنه 
تعمد القتل » أو لا يقتص منه »ء وانما 
عليه نصف الدية ى ماله ويضرب مائة 
ويحبس عاما قولان عند الالكية ٠.‏ 


وكذلك يحرى هذا الخلاف فى شريك 

جسارح نفسه »أوهتو من جسرخ تنقسنه 
56 يكون عنده . الموت غاليا 0 ضربه ' 
مكلف قاضدا قثئله ٠‏ 


ع ادس وتى ج 6 ص 565 . 
؟ ص 00 : 


اشثراك ه/" 


فالقول بالقصاص منه مبنى على قصهه القتل 


والقول الآخر يوجب عليه قصف الدية 


وكذلك قالوا فى شيريك الحربى ؛ الا 
أنهم نصوا على أن المكلف اذا تمالاً مسع 
لحربى على القل فائه يقتص مسن الشريك 
قطعاء 


وهذا الخلاف المتقدم ذكره يهرى 
كذلك فى مسألة شريك المرض ٠‏ 


وصورتها أن يحدث شخص جرحا بآخر 
ثم يحصل للمجروح مرض ينشآ.عنه الموت 
غالها ثم يموث 6 ولم بدر أمات من الجرح 


بلا قسامة والراجح ف شريك المرض 
دالقسامة( ٠‏ 


اذا وحد من شخصين معاه.ءء. فعلان 


(1) الشرح الكبير للدردير وحاسية الدسوقى 
عليه ج ؟ ص 7؟؟ . 


لقتل كهز للرقبة وقد للجثة » أو غير 
مذففين كقطع عضوين أو جرحين » أو جرح 
من واحد وماكة مثلا من الآخر مما 
كيجا قاتلا تن انيما اللفساض + 
اذ رب جرح له نكاية فى الباطن أكثر من 
جروح » فان ذفف احدهما فقط فهو القاتل 
فلا يقتل الآخر حتى ان شككنا فى خطورة 
جرحه ؛ لأن الأصل عدمه والقود لا يجب 
بالشك مع سقوطه بالشبهة ٠.‏ 


والأوجه وجوب أرش الجرح على 
الشريك الذى حرحه غير قاتل 00 

وان أوصل الجانى المجنى عليه الى 
جك برع دان لابق فيد ابقتعار 
ولا نطق ولا حركة اختيار ٠٠‏ ثم جنى 
كخر فالأول هو القاتل » لأئة صيره 
الى حالة الموت » ومن ثم أعطى حكم الأموات 
طلقا :معناو القساتق 'ليشكة تسدرية 
ميت ٠٠‏ 000 

وان جنى الشانى قبل الانهاء به الى 
هذه الحالة » فان ذفف كحز بعد جرح 
فااشانى قاتل لقطعه أثر الأول ٠٠‏ وعلى. 
الأول تستحاضن: المشييق ا مال تفسفب 
الحكان ون مه فيد بول كار لجريات 
الجرح لاستقرار الحياة عنده ٠‏ 

وان لم يذفف الثانى أيضا ومات بها كأن 
قطع واحد من الكوع وآخر من الأمرفق أو 
أجأفاه ( أصاباه بجائفة ) فقاتلان لوجود 
السرابة منهما9© ٠‏ 


(؟) نهاية المحتاج ج لا ص 111 1ه" 
طبعه سنة لاه؟١1‏ © 1508 حلبى ٠.‏ 00 


ويقتلل الجمسم بواحد وان تفاضات 
الجراحات فى العدد والفحش والأرش حيث 
كان لها دخل ف الزهوق سواء أقتلوه 
بمحيدد أم ممثقل 6 لأن القصاص عقوبة 
تجب للواحد فيجب له على الجماعة كمد 
القذف » ولأنه شرع لحقن الدماء فلو لم 
يجب: بالاشتراك لاتخذ ذريعة الى سفكها 
وروى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو 
سيبعة يرجل قتلوه غيلة وقال : لو نمالا 
عليه أهل صثعاء لقتلتهم به جميعا ولم 
ينكر عليه ذلك مع شهرته فصار اجماعا ٠‏ 


اما من .ليس لجرحه أو ضريه دخل فى 
اازم وق هف ول أهل الخمرة فلا 


هين الدية باعتيبار عدد الرعوس دون" 


الجراحات فى صورتها لعدم انضباط 


.ولو ضربه أحدهما ضربا يقتل ثم ضريه 
الآخر سوطين أو ثلاثة حالة ألمه من 
ضرب الأول عالما بضربه اقتص منهما» 
أما ان كان جاهلا به فلا ء وعلى الأول 
حصة ضربه من دية العمد » وعلى الثانى 
كذلك من دية شبهه باعتبار الضريات ٠‏ 


وان ضرباه بالعكس كأن ضربه أحدهما 
ثلاثة مثلا ثم ضربه الآخر.ضريا يقتل 
كتمسين منسوظا حال الالمرولا تواطق > 
فلا قود على واحد منهما » بل يجب 
على الأول حصة ضربه من دية شسيه العمد » 


وعلى الثانى حصة ضريه من دية العمد 
ماعتيار الضربات ٠٠‏ وائما قتل من ضرب 
مريضا جهل مرضه لانتقاء سيب 
آخر ثم يحال القتل عليه (©) ٠‏ 


ولا يقتل متعمد والحال أنه شريك 
مخطىء ولو حكما » ولا يقتل شريك شيبه 
العمد لحصول الزهوق بفعلين أحدهما 
يوجبه ؛ والآخر ينفيه ؛ فغلب الشانى 
لالشبهة فى فعل المتفسحية م .وغلن الأول 
نصف دية العمد » وعلى عاقلة الثشائى نصف 
دية الخطأ أو شبه العمد »؛ ويقتل 
عبد شارك حرا فى عيد ٠.‏ وذمى 
شارك مسلما فى ذمى وكذلك يقكل شريك 


حربى فى قتل مسام أو ذمى .. 


ويقتل شريك صبى مميز ومجنون له 
نوع تمييز وشريك السبع والحية القاتلين 
غالبا مع وجود المكافأة بين القاتل 
والمقتول فى الحرية والاسلام . 


وبالجملة فمتى سقط القود عن أحدهما 
| بهة فى : | قط عن شريكه ؛ أو 
لصسخة قائمة يذاقه وجب على شريك 0 . 


ولو ضربوه بسياط وضرب كل واحد منهم 


. ؟5؟‎ 6 511١ نهاية المحتاج ج لاا ص‎ )١( 
المرجع السابق ص 115 مع حاشية‎ )0( 
. الشبراملسى والمغربى بنفس الموضع‎ 


اشتراك //؟ 


؟سدي نض اعباس ان تراطقيوا 
دخبل ف الزهوق ٠‏ 


وانما لم يعتبر ذلك فى الجراحات 
والضريات المهلك كل منما لو انفرد ء لأنها 
قائلة فى نفسها وبقصد بها الاهلاك 
مطلقا » والضرب الخفيف لا يظهر فيه 
قصد الاهلاك الا بالموالاة من واحد 
007 
الدية وزعت على عدد الضربمات وبحسب 
الرءعوس فى الجراحات ٠‏ 


والومنة الفسالة :يجن القضناض: عن 
الجميع مطاقا سواء آتواطثوا أم لا » لأن 
فعل كل واحد منهم قاتل » ولئلا يتخذ 
ذلك ذرية الى القفل + 


0 


واذا ألقاه من شاهق قتلقاه آخر ميسيف 
وءه 5 ٠‏ فين مثلا غااة اص على القاد 
فقط اذا كان ( أهلا ) وعلى الملقى الاثم 
و0 

('ناية الحماع ؤحافنية العشزابلنى يا 


1 ا 
() نهاية المحتاج ج /ا ص 566 . 


مذهب الحنايلة : 


جاء ف المغنى : أن الجماعة اذا قتلوا 
واحدا فعلى كل واحد منهم القصاص اذا 
كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب 
عليه القصاص لاجماع الصحابة رضى الله 
عنهم :فعمر قتل سبعة من أهل صنعاء ب 
وعلى رضى الله عنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وابن 
عباس قتل جماعة بواحد ٠‏ ولم يعرف لهم فى 
عصرهم مخالف 6 فكان اجماعا » ولأنها عقوبة 
تجب الواحد على الواحد فوجبت للواحد 
على الجماعة كمد القذف ٠‏ ويفارق الدية 
فانها تتبعض والقصاص لا يتبعض ولأن 
ناض لو متفظ ‏ الافستتراك ادق القن 
التسارع الى القتل به فيؤدى الى اسقاط 


حكمة الردع والزجر ٠‏ 


وحكى عن أحمد رواية أخرى : أنهم 
لا يقتلون به وتجب عليهم الدية ٠ ٠‏ 

وقد رجح ابن قدامة الروابة الأولى 6 
وهى قتل الجماعة بالواحد© ٠‏ 


ولا بعتر فى وجوب القصاص على 
المشتركين التساوى فى سبيه » فلو جرحه 
رجحل حجرحا والآخر مائة » أو جرحه 
أحدهما موضحة والآخر آمة أو احدهما 
حائفة والآخر غير7©» جائفة فمات كانا سواء 
فى القصاص والدية » لأن اعتبار التساوى 
يفضى الى سقوط القصاص عن امشتركين 


(9) المغنى ج 3 ص "61١‏ © /3”1 . 

(8) الأوضحة هى التى تظهر وضم العظم 
أى بياضه » والآمية هى التى بلفت ام الدماغ 
وهى الجلدة التى تجمع الدماغ » والجائفة هى 
التى تصل الى الحوف . 


0" ا 


اذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه » 
ولو احتمل التساوى لم يثبت الحكم 
لأن الشرط يعتبر العام بوجوده ولا يكتفى 
باحتمال الوجود بل الجهل بوجوده كالعلم 
بيعدمه فى انتفاء الحكم ٠‏ ولأن اين 
الواحد يحتمل أن يموت منه دون الائة ؛ 
كما يحتمل أن يموت من الموضحة دون الآمة 
ومن غير الجائفة دون الجائفة » فكان 
ا الواأحد ؛ ألا ترى أنه 
لو قطعت أطرافه كلها فمات وجبت دية 
واحدة كما لو قطع طرفه فمات(© ٠‏ 


واذا اشترك ثلاثة فى قتل رجل فقطم 
أحدهم يده والآخر رجله وأوضحه الثالث 
فمات فللولى قتسل جميعهم والعفو عنهم الى 
الدية. فياخذ من كل ثلثها ؛ وله أن يعفو 
عن واحد فيآأخذ منه ثلث الدية » ويقتل 
الآخرين » وله أن بعفو عن اثنين كلخدي مدينا 
ذلثى الدية وبقتل الثالث ٠‏ 


فبان برئت جراحة أحدهم ومات من 
الحرحين الآخرين فله أن يقتص من 
الذى برىء جرحه بمثل جرحه ويقت | 
الآخرين » أو يأخذ منهما دية كاملة أو 
بقتتل احدهما ويأخذ فق الاجر افق 
الدية » وله أن يعفو عن الذى برىء جرحه 
ويأخذ منه دية جرحه2(؟» ٠‏ 


و قتل الأب وغيره عمدا قتل من 
سوق الأب » لأنه شارك فى القكل العمد 


. 554 2 857 المغنى ج 1 ص‎ )١( 
. 356 2 758 المغنى ج 36 ص‎ )9( 


العدوان فيمن يقتل به غالبا لو انفرد بقتله 
فوجب عليه القصاص كثريك الأجنبى ٠٠‏ 
فضلا عن أن فعل الأب يقتضى الايجاب ؛ 
لكونه تمحض عمدا عدوانا والجناية به 
اعم اثما وأكثر جرما قال تعالى : 
( ولا تقتلوا أولادكم ‏ ثم قال : ان قتلهم 
كان خطأ كبيرا ) وجعل النبى صلى الله 
عليه وسام قتل الولد من أعظم الففون 
بعد الشرك ٠٠‏ فهو أولى بايجاب العقوية 
لجر نجه بوابييا اسع يحكري 
القصاص ف حق الأب لمعنى مختص 
بالمل 6 لا اقضون قى الشبت الموحق اقملد 
يمتنع عمله فى المحل الذى لا مانع فيه9© ٠‏ 


وكل شريكين امتنع القصاص فى حق 
أحدهما لمعنى فيه من غير قصور فى 
لحن فالحكم ف وجوب القصاص 
على الآخر منهما كالحمكم ف الأب وشريكه ؛ 
مكل أن يفيقرك مسسام وك ف .قعل 
عيد عمدا عدوانا » فان القتصاص لا يجب 
على المسلم والحر » ويجب على الذمى والعبد 
ادالجتب بوجوبه على شريك الأب » لأن 
امتناع الصاص عن ١‏ لاسلامه » 
وعن الحر لحريته 6 وانتفاء مكافأة المقتول 
له » وهذا المعنى لا يتعدى الى فعله ء 
ولا الى شريكه » فلم يسقط الة : 5 


٠* عتة‎ 


وقد نقل عبد الله بن أحمد قال : 
ساألت أبى رحمه الله عن حر وعيد قتلا 


9) المغنى ج 1 ص 5/8 3176 . 


استراك عق 


قن ل و7 ار ير ار ا اي ل اا يي يي 


عيدا عمدا قال : أما الحر فلا بقتل 
بالععد ؛ وعلى الحر نصف قيمة العمد 
فق ماله » والعيد ان شاء سسيده أسلمه 
والا فداه بنصف قيمة العبد » وظاهر هذا 
أنه لا قصاص على العسد فيخرج مثل 
ذلك فى كل فقتل شارك فيه من لا يجب 
عليه القصاص 297 ٠‏ 


أما اذا شارك فى القتل من لا قصاضص 


فالصحيح ف المأهب أنه لا قصاص عليه 
لأنه شارك من لا مأثم عليه ف فعله » ولأن 
الصيى والمجنون لا قصد لهما صحيح 
ولهذا لا يصح اقرارهما » فكلن حكم 
عيفنا مح اليطا "ف انها :1 االصسباض 
ولزوم الدية وحمل عاةلتهما اياها ووجوب 
الكفسارة + 


اذا ثبت هذا فان الدية تجب علي 
أثلاثا على كل واحد منهم ثلثها » لأن الدية 
بدل المحل » ولذلك اختلفت باختلافه واللحل 
المتلف ايد » فكانث ديته واحدة ولأنها 


عموقة 


الا أن الثلث الواجب على المكلف يلزم ق 
ماله حالا » لأن فعله عمد ء وما يلزم الصمى 
وا لمحنون فعلى عاقلتهما ٠‏ 


٠‏ ويلزم كل واحد منهما الكفارة من ماله ؛ 
لأن فطلهمسا خطدا] > والمقتارك فق القفل 


407 الننى 2 6 ين وات وا > 


خط يازمه كفارة » لأنها لا تجب بدلا عن 
المحل ؛ ولهذا لم تختلف » وائنما وجبت 
تكفيرا الفعل » ومحوا لأثره فوجب 
0 5 5 كالقصاص ف ”5 


واذا قتلاه وأحدهيا مقط + والاخير 
متعمد » فلا قود على واحد منهما » 
وعلى العامد نصف الدية فى ماله وعلى عاقلة 
المخطىء نصف الدية ؛ وعليه فق ماله 


والسنة والاجماع ٠‏ 


وأما شرمكه فلأن هذا القتل قتل لم يتمحض 
عمدا فلم يوجب القتصاص كشضيه العمد » 
وخطأ » ولأن كل واحد من الشريكين مباشر 
فعل شريكه مقام فعله لتسببه اليه وههنا 
اذا أقمنا المخطىء مقام العامد ضار 
كأنه قتله يعمد وخطأ وهذا غير موجب”” ٠‏ 


وف حكم شريك جارح نفسه وشريك 


السيع وجهان ٠‏ 


الأول لا قصاص عليه ؛ لأنه شارك 


كين الانص التمسماض طلنية بيك 
الساطوىء 


0 “امشى ع أخبص الايد 1+ 


شتراك 


00 اشتر اك 


وروىق عن أحمد أنه قال : اذا جصرحه 
رجل ثم جرح الرجل نفسه فمات 
فعلى شريكه القصاص ؛ لأنه قتل عمد 
متحمض فوجب القصاص على الشريك فيه 
كشريك الأب ٠‏ 


على شريكه ى أصح الوجهين ٠‏ 


وفيه وجه آخر أن عليه القصاص 
بناء على الروايتين ى شريك الخاطىء(© ٠‏ 


واذا جنى عليه اثنان جنايتين : فان 
56 الأولى أخر ج” 4 من حكم الحياة كأن 
07 آ أحة أءعه أو ذبحه ثم ضرب الثانى 
فقه فالأول هو القاتل » لأنه لا يبقى مع 
جئايتته حد أ فالقود ل خاصة 
وغلى الثناتى التعزير » كما لو جنى على 


3 
هبيه * 
6 


وان كان جرح الأول يجوز بقساء 
الحياة معه كأن شق البطن من غير ابانة 
الأحشماء » أو قطع طرفا » ثم ضرب الآخر 
عنقه ؛ فالثانى هو القاتل » لأن الأول 
لم يخرجه من حكم الحياة » فيكون الثانى 


. *4( 8. المرجع السابق ص‎ )١١ 


أما جرح الأول فان كان موجيا 
للقتصاص كقطع الطرف فالولى مخير بين 
قطع طرفه والعفو عن ديته مطاقا ٠.‏ 


ونحوها فعليه الأرش ٠‏ 


اللحاني لطع لان متحراجة فسان كالنودل 


وان كان جرح الأول يفضى الى الموت 
لا محالة الا أنه لا يغرج به من حكم 
العيناة وق محية الحيياة التتتفزة ع 
مشل خرق المعى أو أم الدماغ فضرب 
الثانى عنقه فالقائل هو الثانى » لأنه 
فوت حياة مستقرة وقتل من هو فى 
حكم الحياة .٠‏ كما لو قكل عليلا لا يرجى 
5 ش 

واذا ألقى رجلا من ثساهق فتلقاه 
أخر ييحت تناه «التساض عن ين 
قتله » لأنه فوت حياته قبل المصير 
الى حال بيأس فيها من حياته » فأشبه 
ما لو رماه انسان بسهم قاتل فقطع 
آخر عنقه قبل وقوع اللسهم به أو 
ألقى عليه صخرة فأطار انسان رأمسه 
بالسيف قبل وقوعها عليه9؟ ٠‏ 


م المرجع السائق ج ١‏ ص 7خ ولم”" . 
|50 المرجع السابق ص 86* . 


اشتراك 41 


واذا اشترك جماعة فى القكل فأحب 
الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك » واذا 
أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفو عن البعض 
ويأخذوا الدية من الباقين فلهم ذلك » لأن 
كل من لهم قتله فلهم العفو عنه. 


ولا بسقط القضاص عن البعض بالعفو 
عن البعض الأنهما شسخصان فبلا يسقط 
القتصاص عن أحدهما باسقاطه عن الآخر 
كنا'لو قكتل كل واحد رجلا ٠‏ 


أو من بعض القتلة فان لهم همذا(0) و٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المخلى من استسقى قوما فلم 
يسقوه حتى مات :٠٠‏ فان كان الذين لم 
يسقوه يعلمون أنه لا ماء له البتة الا عندهم 
ولا يمكن ادراكه أصلا حتى يموت فهم قتلوه 
عمدا وعليهم القود » بآن يمنعوا الماء 
.حتى يموتوا كثروا أو قلوأ ٠ه‏ 


.وهكذا القول فيمن تركوه فآخذه السيع 

وهم قادرون على انقاذه فهم قتلة عمدا اذ لم 
يمت الا من فعلهم » وهذا كمن أدخلوه فى 
بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق » وهذا 
كله وجه واحد” ٠‏ 


(1) المغنى ج 4 ص 27 . 
() المحلى ع اهن 069 ل 68 : 


ينكر. غليه ذلك وقال على : 


مذهب الزيدية : 


تقتل الجماعة بالواحد لقوله تعالى : 
( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) يعنى على 
القاتل ولم يقصل +٠٠‏ ولم يقتلوا بالواعمد 
لصفة زائدة فى المقتول بل لكون كل منهم 
قاتلا » والقول بتخصيص أحدهم مخالف 
للاجماع وقد قتل على ثلاثة بواحهد » 
وقتل عمر سيبعة بواحد ‏ وقد وردت 
عن غم روباك متاينددة: لهذا نت ولم 
الماكة ه,الواحد 
ولم ينكر عليه ذلك فكان اجماعا ٠‏ 


واذا انتقل الحكم الى الدية فانه يلزم 
الخماعة دية واجدة قال صاحب البحر 


اوه الأقرف للقيناين كنائره المتلفاة .+ 


وانما يقتلون بالواحد ويشتركون ى 
ديته حيث مات بمجموع فعلهم بحيث لو 
نقص فعل أحدهم لم يمت بفعل الباقين ولو 
كان دل يو ايو راكذا على لل خشييرة 

ف 


منهم ٠‏ 
واذا اشترك عامد ومخطىء قتتسل 


العامد.؛ اذ لم يفصمل .الدليل » وعلى 


عاقلة المخطىء نصف الدنة 0 
ويقباد- شريك إلصبنى والمجفون *. 


لشاركته وهو على العاقلة ٠‏ 


9) البحر الزخار ج ه ص ٠. 5١8‏ 
5 ل الموسوعة 


58 


شتراك 


أ 
9 ا للم ب تس ب لي يح جح ل ب ل ا ا ا يج ا ا 5-0-5 


ولا يسقط القود عن شريك الأب أو عبد 


٠هوةسغع‎ 


ويقاد شريك النفس أى يقتص من رجيل 


بقسادشريك السيم ++ 


ومن قطع خلقوم رجسل ثم قطعه 
آخر نصفين فالقاتل الأول وعلى الآخر 
ترون اذ حوكتة: يعلد الأواق كد عد 
الدوو 


فان جنى الأول بما لا يقطع بكونه قاتلا 
كقطعيد ؛ وجنى الآخر يما بة 
بكونه قاتلا فالقود فى القاتئلة وفى الأخرى 
الا فى (0, 

رس 


١ 5 


. لو اشترك جماعة فى قتل حر 
فللولى قتتل الجميع ٠‏ ويرد على كل واحد 
ما ةقخ ل من ديته عن ج: أبته » وله قتل 
٠‏ النعض » ودرد الآخرون قدر جنايتهم » 
.مان ةذ ل للمقتولين فضل » قام به الولى » 
ولو اشتركت فى قتله امرأتان قتلتا » ولا رد 
أذ الافاضل لهما9» ٠‏ 
(1) البحر الزخار ج ه ص ؟؟؟ د ؟؟؟ . 


(؟)”المختمي التافع صن 7 * .ب .© الطينة 


الثائية . 


مذهب الاباضية : 


'تقاد جماعة بواحد » فقد قتل عمر 
رَمَى الله عننه بامرأة فتك بها ثلاثة 
قتله كصبى ومجنون ومن لا يتتل 


ديسكا 6 * 


::والجماعة تقتل بواحد اذا قتلوه 
حرابة أو غيلة أو غير ذلك سواء من 
باشر القتل وغيره9؟ ٠‏ 


وان شاء الولى أخذ دبة واحدة منهم 
جميعا وان شاء أخذها من واحد وبر حجحع 


وقيل : بقاد واحد فقط لقوله تعالى 
( أن النفس بالنفس ) والخيار للولى ٠‏ 


ومتاهف لقنو الأول اكول الى 
النفس بالنقس القاتلة تشمل النفوس 
القاتلات ؛ لأن كلا منهن قاتلة اذ اجتمعن 
غلى:واحف بالتكل: ».وان قيناء أفية 
الدية ٠‏ واذا قتل الواحد فانه يرد الأخران 
لوليه منابهم من الدية » فان كان اثنان 
رد الآخر نصف الدية » وان كان ثلاثة رد 
اثنان ن ثلثى الدية »وان ع كان ف ارمعيفة زد 
الثلاثة ثلاثة أرناعها وهكذا ء* 


وقيل غير ذلك كالقول بأن له أن يقتل 
من شاء ويأخذ الدية عمن شساءه قريما 


() شرج الايل ج لم ص 18 . 


قتل كثيرا وأخذ ديات كثيرة لأن كلا منهم 
كالقاتل المستقل » وله أن بأخذ عن كل 

منهم دية تامة وله أن كليم بودي 
وغير ذلك من الأقوال20 ٠‏ | 


واحد 


".وان اشتترك :فقيل واحنسة 3 عاقل 
بالغ مع طفل أو مجنون »؛ لزم القاتل 
البلتل "الجالة: العنود , 9 عاقلة 
لقال الاختير الذى فو اليل أن الممنوان 
فغينة الدية للوان :+ آلا أن يقنماة الول أن 
شك : إلدنة الزاهدة + سحت عضن 
الفسافل البالغ + ويفا عن الالفصر .+ 


وقبل :له أن يأخذ دية تامة عنه» 
وبأخذ دبة ثامة من عاقلة |الصعتبى أو 
المجنون ٠‏ 


وف اشتراك الثلاثة العاقل #انحالة 
والطفل والمجننون ى فى القتيل الواحد 
يلزم عاقلتى المجنون والطفل ثلثا الدية 
ويقتل ا نا ٠‏ 


الاشتراك لذكور ني البنالة" ال العاقل والطفل 
لا شتراك من لا يقتل فى مثله » ويؤدون 


وان اشسترك عاقلان بالغان قفصاعدا 
مع طفل أو طفلين أو مع مجنون أو 


لاسر اسل جه ارهن 18 حا الف 


مجنونين فصعاعادا فللولى أخذ الدية 
الواحددة علئ الرءوس » وما يقوب الأطفال 


..والمجانين على عواقلهم » وله قتل البالغ 


العاقل » وأخذ باقى الدية على العواقل » 
وله قتثل بعض من عقل وأخذ باقى الدية 


.على باقى من عقل ٠‏ 


وقبل : له أخذ دية على كل من شساء 


وان اهرك السافل: اليالة: مل اعصي 
انسإن فى قتله ولو حية أو عقربا ولو 


سبقه غير الانسان ‏ فهل يقتل به 


الا أن يشاء الولى أخذ الدية » أو لا يقتتل 
به ولكن يؤدى عنه الدية ؟ قولان عندهم ٠‏ 
:وسبواء فى غير الانسان أن يكون مملوكا 


لأحد أولا » الا أن كان الانسان ‏ يغرى 
غير الانسان فبقتل الانسان قولا واحدا9؟ ٠‏ 


الاشتراك فى القتل الخطا ' 


لو. اشترك عشرة رهط فى قتل رجل 
خطاأ كنت الدية على عاقلتهم فى ثلاث 
يفن الأن وحوية الدية لصتنانة المقيل 
عن الهدر فالمحل واحد » وبايجهاب دية 


لفق المرجع السايق ج م ص ؟5١‏ الهأ . 
لوه شرح النيل ج لم ص ؟١١‏ 5 


“اشبتراك 


0 عليهم يتم معنى الصيانة ثم 
جب على كل واحد جزء مما هو مؤجل 

د لس النفس » فهو 
بمنزلة ما لو اشترى عشرة نفر شيئًا بثمن 
مؤجل الى ثلاث سنين ؛ فانه ثبت تمام الأجل 
فى حق كل واحد منهم » وهذا لأن كل ثلث 
من بدل النفس مؤجل فى سن » والواجب 
على كل واحد منهم عشر كل ثلث » الا أن 
يكون :الواهب على بمفحهم هن 'الفلت الذى 
هو مؤحل الى سثئة أو من الثشبلث 
الفتافن بخاضة0- 

ثم يقرر السرخسى فى موضع آخسر أنه 
ذا" افترك جمعافة و شل وجل تحن 
على كل واحد منهم الكفارة كاملة © '. 

واذا اسبتاجر رب الدار الفعلة لاخسراج 
الجناح أو الظلة فوقع فقتل انسانا » 
فان سبقط من عملهم قبل أن يفرغوا منه 
فالضمان عليهم دون رب الدار » لأنه انما 
سقط لتقصيرهم فى الامساك فكأنهم 
ألقوا ذلك فيكونون قاتلين مباشرين فيلزمهم 
الية والكقارة: ويعسرهون: اليرات + 


وان سقط ذلك بعد فراغهم من العمل 
فالممان فيه على رب الدار استخسانا 
وى القياس هذا كلأول » لأنتهم باشروا 
أحداث ذلك فى الطريق وصاحب الدار 


00 من أحداثه 6 واقمنا بعتير أمره 


)١( .‏ المبسوط ج ١١‏ ص 15 . 
(؟) الوط ج 5؟ ص ١١18‏ . 


ولكنه استحسن » لحديث شريح فانه 
قضى بالضيمان فى مثله على رب الدار 
والمعنى فيه أنهم يعملون له »؛ ولهذا 
يستوجبون الأحر عليه وقد صار عملهم 
مسلما اليه بالفراغ منه ء فكأنه عمل 
ذلك ينفسه »؛ يبخلاف ما قبل الفراغ » 


.فان عملهم لم يصر مسلما اليه بعد" ٠‏ 
واذا استاجر الرجل اجراء يهدمون 
منهم أو من غيرهم فالخممن عليهم 


والكفارة » دون رب الدار » لأنهم مباشرون 
الاك جنلط بيلق يه رمن أينيهم ف 
حالة العمل0؟)» ٠‏ 

واذا استأجر الرجل أربعة رجال 


يحفرون له بكرا فوقعت عليهم من حفرهم 


فقن فقتلت واحدا منهم ؛ فعلى كل واحد من 


الثلاقة اليه 1 ديبكته 0 الربع م( 


فتوزع ال دكي هه 


القتيل بجنايقه على نفسه » وتبقى 


(الأشكل سيددهنا وزى أن عق كتنر 


مدوا الحملة فسقطت على أحدهم فقتلته 


فقضى على رضى الله عنه على كل واحد 


ل 


(9) المسوط اج ل,ا؟ ص لا 6م . 
0( المبسوط ج /!ا؟ ص ١6 - 1١7‏ : 


521 ٠ ٠ استزاك‎ 


وعن الشعبى أن عليا رضى الله عنسه 
قضى فى القارصة والواقصة والقامصة 
بالدية أثلاثا وتفسير ذلك أن ثلاث جوار 
كن بلمتون + فركيت. الكتداهن اصحا كيدها :+ 
فقرصت الثالثة المركوبة » فقمصت المركوبة » 
ووقعت الراكية » فاندقت عنقها » فقضى على 
رضى الله عنه نثلث الدية على القارصة 
وبالثلث على القامصة »؛ وأسقط الثلث 
حصة الواقصة (الراكية)20© ٠‏ ش 


مذ هب المالكية : 


أن الجماعة اذا أشتر 
وقصد كل واحد منهم ضريه بدون تمالقٌ » 


ولدكن لم يقصد أحد منهم قتسله م 
أنهم ضربوه مجتمعين » ومات من ضربهم » 
فانهم لا يقتلون » لأن قصد الضرب ليس 
مثله قصد القتل بالنسبة للجماعة قلاف 
الواحد كما قال على الأجهورى92؟ » وتجب 
على عواقلهم الدية منجمة » فحكم ما وجب 
عكان عوامل مشيدوة كسرة رمبال:من 
قبائل شتى قتلوا رجلا خطا » كحمليم 
صخرة فسقطت عليه » كهكم العاقلة 


الواخدة أى كالحكم الذى وجب على العاقلة 


الواحدة من حبث التنجيم 6 اذ ينجم ما ينوب 
0 ال 0 


0" السنوط ب نه 0 0 
(9) الشرح الكدير وحاثادية الدسوقى ج 5 
ص هم" + 


كوا فى ضرب يكل 


سوا فنا أن قناز لهل الخطدا 
تمت على الفشائل. الحر حتى ولق كان النا 
شريكا لصبى أو مجنون أو. غيرهما ؛ فعلى 
كل كقارة كاملة زلق كت الشدوةا عنيل: ولى كان 
القاتل.صبيين أو مجنونين لوجب على كل 
منهما كفارة كاملة0؟» ٠‏ 

ومن صور الاشتراك فى الخطأ ما جاء. 
فى حاشية الدسوقى من أنه قد تنزلق 
رجل انسان فيمسك آخر ثم هو يمسك 
ثاننا ء وهكذا فيقع الجميع ويموئون 
فالأول هدر ودبة الثائى على عاقلة ' 
الأول وذية الخالث علتهفت 00+ 


مذهث الشافعية : 


رك وهم شرة مشلا در تسل 


من دبة الخطأً ؛ لأنه مات بفعله وفعلهم 
خطأ فسقط ما يقابل فعله ٠‏ 


ولو تعمدوا اصابته بأمر صنتعوه ‏ 
واحجووه توه عا نولت اميحناته 
كان عمدا فى مالهم » ولا قود » لأنهم شركاء 
واذا ققل المتجنيق فخْصا آخر ليس . 
منهم .ولم بقصدوه فُخنك] لعدم قصدهم 
بطع مجني على العاكله + 


لفق المرجع السسائق جَ 5 ص ٠. 5١81‏ 
)0( حاشيه الدسوقى 06 51 ص ان ٠.‏ 


مادا 


استرإك 


ورمى الحجر لباشرتهم » دون واضسعه 
لهم دخل فيه ضمنئوه أمضا وهو 
ظاهر 290 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


اذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر 
فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم 
ثلث الدية » وعلى كل واحد منهم عتق رقبة 
مؤمنة فى ماله » لأن كل واحد منهم 
دار فر لدت ادن ممسكوم #والخاره 
لا تت تتبعض فكملت فى حق كل واحد منهم ٠‏ 


غيرهم ٠ء:‏ فالكفارة على كل واحد 0 
والدية على عواقلهم أثلاثا » لأن العاقلة 
تحمل الثلث فما زاد » سواء قصدوا 
رمى وأحد بعينه أو رمى جماعة أو لم 
بقصدوا ذلك ٠»‏ الا أنهم ان لم بقصدوا 
قتل آدمى معصوم فهو خطأ ديته دية 
الخظاًء 


وان قصدوا رمى جماعة أو واحدا 

بعيئنه فهو به عمد ؛ لأن قصد 
الواحة بعينه بالمنجنيق لا يكاد يفضى الى 
اتلافه فتكؤن ديته مغلظة على العاقلة » 
الا أنها فى ثلاث سنئين ه22 


(1) نهاية المحتايج ج لاص 765 2 .70 . 


العاقلة دية شبه العمد فلا تحمله ههنا9" ٠‏ 


والثانى : أن يصيب رجلا منهم فعلى 
كل واجية كفيازة انها ول مممقطاغية 
أصايه الحجر ؛ لأنه سارك فى قتل. 
فين موتك © و الكاية انمي كنب لفق 
الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة فى 
قتل نفسه كوجوبها باللشاركة فى قتل 
غغيره ء وآما الدية ففيها ثلاثة أوجه : 


أحدها : ان على عاقلة كل واحد منهم 
ثلث ديته لورثة المقتول » لأن كل واحد 
منهم مشسارك فى قتل نفس مؤمنة خطآ 
فلزمته ديتها كالأجانب » وهذا ينبنى على 
احدى الروايتين فى جناية المرء على نفسه 
أو أهله خطأ تحمل عقلها عاقلته ٠‏ 


والوجه الثبانى : ما قابل فعل المقتول 
ساقط لا يضمنه أحد » لأنه شارك 
فى اتلاف حقه » فلم يضمن ما قابل فعله » 
كمالو شارك فى قتكل بهيمته أو عبده ع" 
الوجه الثالث : أن يلغى فعل المقتول فى 
نفسه » وتجب ديته يكماليسم على عاقلة 
الآخرين نصفين ٠‏ 


وأن رجع ال لحجر فق" فقتل اثنين من الرماة ٠‏ 


فعلى الوجه الأول تجب ديتهما على 
عواقلهم أثلاثا 6 وعلى كل واحد كفارتان ف 


() المغنى ج أ ص 6مه - ذمه . 


وعلى الوجه الثانى تجب على عاقلة الحى 
منهم لكل ميت ثلث ديته وعلى عاقلة كل 


واحنة من يتين فلت خيسة بمسناحيه ويلغي ” 


فعله فى نتقئنه ٠‏ 


وعلى الوجه الثالث على عاقلة الحى لكل 
واحد من المبتين نصف الدية ويجب على 
عاقلة كل .واحد من اميتي تصف الدية 
لصضاحية(؟ ٠‏ 


وان كانوا أكثر .من ثلاثة فالدينبية 
حالة فى أموالهم ٠٠‏ هنذا هو الصحيح فى 
المذهب 6 شنواء كان المقتول ‏ منهم أو من 
غيرهم ؛ الا أنه اذا كان:منهم يكون.فعل 
المقتتول فى نفسبه هدرا », لأنه لا يجب:عليه 


افميية ققه #«ويسكون بحا الديتنة ف 
أموال شركاكسه حنالا ؛ لأن التأجيل فى : 


الديات انمسا يكون فيما تحمله 'العاقلة » 
وهذا لا تحممله العاقلة » لأنها لا تحمل 
ما. دون الثلث والقسدر اللازم اكل واحد دؤن 
الثلث9؟) ٠‏ 


أن العاقلة تحملها » لأن الجناية.فعل: 


واحد أوجب دبة تزيد على الثلث ٠‏ 


وال حيح مسو ازأول 6 لذن كل م 


اال يبختص 00 فعله 0 ع 


ا 


) المرجع السارق من .كم ٠‏ 
؟) المرجع السابق نفس الموضع . 


5 سترالكة 5 1 00 لم 


الثلث ابسير والذى يلزم كل واحد مثهم 
اليد لق ٠»‏ ولأن فعبل كل بواخسه غير 
فالا مر ©» 


وان سقط رجل ف بثر فتعلق بآخر 
فوقعا مع ا قدم الأول هدر » لأنه 
مات من فعله » وعلى عاقلته دية الثانى 


ان مات » لأنه قتله بجذيته ٠‏ 


نان كتساق القباتى كاله قماكيو ١)‏ حمينا 
فلا شىء على الثالث » وعلى عاقلة الشبانى 
ديته ف أحد الوجهين 6 لأنه جذبه 


وداشره بالجذب 4 والمماشرة ع 5-7 
المي 6 اي و 5-7 0 


ا الشانى ديقة على عاقملة الأول" ' 
والثانى تصفين 4 لأن الأول جذب. الثانى 
ادر اثالث » فصصار مثساركا للشانى . 


العام شن عاقلة الأول ف أجد . 
الوت > لأنحه د "0 


.وان هلك بيب قوظ الثالث نعايسة فقند هلك 
تيل تفمسه كالم طدمين : فتجب. :ديه 
بكمالها على الأول ٠‏ 


والوجبه الثانئ جب على الأول نصق . 
ديته ؤيهضدر نصفها فى مقايلة قعل ففسه” 


(7) المغنى ج 1 ص .5ه ل اله . 


2 أشتر 


ويتخرج وجه ثالث.وهو وجوب 
نصف ديته على عاقلته لورثته » كما اذا 
رمى ثلاثة المنجنيق ذفقكل الحجر أحدهم : 
وأما الأول اذا مات بوقوعهما عليه ففيه 
الأوجه الثلائة ٠٠.2‏ 


وان جِذب الثالث رابعا فمات جميعهم 
إونوة مسيم اقلق يعقي علط فى ل 
الرابع » لأنه لم يفعل شسيثا فى نفسه 
ولااغيره » وفى ديته وجهان ٠‏ 

أحدهما : 


وكاسية : على عاقلة الأول والثانى 
والثالث » لأنه مات من جذب الثلاثة فكانت 
ديته على عواقلهم ٠‏ 


وأما الأول فأما أن يلغى فعل نفسه 
وتجب ديته على الثانى والثالث نصفين © 
أو يجب على عاقلتهما ثلثاها » ويسقط 
ما قابل فعل نفسه ؛ أو بجب على عاقلته 
ثلثها اورثئته ٠‏ : 

والجاذب الانى فيه الأوجه المذكورة . 

والجاذب الثالث فينه مثل هذه الأوجه 
الثلاثة + ووجهان أخران ٠‏ 

أن ديته يكمالها على إشانى » لأنه 
الجاشرء 


التصهه الثانى ق مقابلة مقيله فق نقس ه60 


. المغنى ج و ص 55ه 58م‎ )١( 


أنها على عاقلة الثالث المياش: ' 


اك 


لهك وال ارول الجسم كر 
فيه » وكان الأول" جذب الثانى » والثانى 
جذب الثالث » والثالث جذب الراء 
الأمسد : فلا م 
عاقلة الثالث ٠.‏ 


وقيل : على 0 الثلاثة أثلاثا ٠‏ ودم 
الأول هدر وعلى عاقلته دنه ة الشانى 4 وأما 
ذبةالثالك فعلى القائى .2 ' 


وقيل : على الأول والشأنى نصفين » 
وهى مسألة الزبية فقد روى أن قوما من 
أهل اليمن حفروا زبية للأسند : فاجتمع 
الناس على رأسنها » قهوى ذيها واحد » 
فجذب ثانيا » فجذب القانى ثالثاء ثم 
جنب الثالثك رانعماء» فقتلهم 
فرفع ذلك. الى 
للأول ربع الدية » لأنه هلك فوقه ثلاثة : 
وللثانى ثلث الدية » لأنه هلك فوقه اثنان » 
وللثالث نصف الدية ء لأنه هلك فوقه 
واحد ؛ وللرابع كمال الدية » وقال : انى 


الأمسد 04 


على رضى. الله عنه : فقال : 


أجعل الدية على من حفر رأس 0 6 
فرفع ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : هو كما قال29 .. 

مذهب الظاهرية : 


حدبووا. فى #حتائط يدق اربساطل أرق 


(0) المغنى ج 1 ص 555 . 


اك 25 


أو الحرف فماتكوا أو مات بعضهم ٠٠‏ 
فان كانوا لم يقصدوأ الا العمل لا هدمه على 
أنفسهم فهم قتله خطا على عواقلهم 
كلهم دية لكل من مات فقط » فان لم يكن 
لهم عواقل فمن سمهم الغارمين » أو من 
تلزال لشمكك الم 


أو أن قوما وقفوا على جرف فانهار 
بأحدهم فتعلق يمن بقربه » وتعلق ذلك 
بآخر قفسقطوا فماتوا » 
قاتل خطأ » فالدية على عاقلة المتعلق » 
نكأن زيدا تعلق بخالد : وتعلق خالد 
بمحمد » فعلى عاقلة زيد دبة خالد » 
وعلى عاقلة خالد دية محمد فقط > وكذلك 
أندا » لأن المتعلق باقسان الى مهلكة قاتل 
خطأ ٠‏ 


فلو تاتوا هكيذا قوفعوا على انيد + 
قتلت المهيمة(2 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء ف شرح الأزهار 259 : 

اذا حفر رجل بكرا فى موضع »؛ وهو 
#سيو اعد ييه جاكتري اليس 


وكملك غيره » ونحو ذلك فان ما 5ت تلف بتلك 
البكر بالسقوط فيه » فجناية خطأ من الحافر 


)1( المحلى ج ٠١‏ ص 0.0 . 
0) شرح الأزهار ج ؟ ص ©5١)؟‏ 21562 »> 
7ع . 


فالمتعلق يصاحبه . 


00 5 قد | عاتا:* ١‏ د 3 من وقع 
فيهاء 


فان تعدد الواقعون فلا يخاو أما أن 
يبكونوا متجاذيين أولا » وف كل واحد من 
الحالين لا بخلو » أما أن بكونوا متصادمين 
كانت الجناية على أى الحالين 
عمل بمقتفى الحال من خطأ وعمد 6 
وتخصيص واهدار ٠‏ 


أولا م ومتى 


فاذا كانوا متجاذيين متصادمين » كأن 
بسقط الأول » فجذب ثانيا » ثم الثانى 
ثالفا ثم الثالث رامعا فماتوا يبسقوط 
بعضهم على بعض » فانه يهدر من الأول 
سقوط الثانى عليه »ء لأنة مسسبية » 
وحصته ربع الدية » ويضمن الحافر ربع 
ديته * والثانى ربعا » والثالث ربعا 
وبهدر من الثائى سقوط الثالث عليه » 
وحصته ثاث الدية » ويضمن الأول ثلث 
ديته » والثالث ثلذنا » ويهمدر من الثالث 
سقوط الرابع عليه » وحصته نصف 
الدية » ويضمن الثانى نصف ديته 6. 
ويضمن الثالث جميع دية الرابع * 


وأما اذا كانوا متجاذيين غير متصادمين » 
فان دبة الأول على الحافر » ودية الثانى 
على الأول ودبة الثالث على الثانئى ودية. 
الرأيسع على الثالث ٠‏ 


وأما اذا كانوا غير متجاذبين وصدم 
يعضهم .بعضا » فربع ديه ة الأول على 
الحافر » وعلى الثلاثة ثلاثة أرماع » ودية 


7 ل الموسموعة 


ا اشتراك 


الشانى على الثالث والرابع نصفين ٠»‏ ودية 


متصادمين » فان ديتهم كلها على عاقلة 
العاف 


أجنبيا » فأن قصدوا فهو عمد يجب 
القصناطن'به + والآ قهبو كظا + والفمان 
يتعلق بجاذب الحبال » لا بصاحب المنجنيق » 
ولا بواضع الحجر ف المقلاع ؛ ولا بممسك 
الخشب ؛ ولا يمن يساعد يغير المد. 


ولو عاد الحجر فقتل واحدا منهم فهو 
شريك ف قتل نفيسه ٠.‏ 


فان كانوا ثلافثة فنعلى كل واحد ثلث 
الدية #6 وفشسقط ها تايل قله : 
ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كل نصف 


دبة الياقين ٠‏ 


أما اذا كانوا ثلافة وقتل بهة4 558 


منهم فالوجه أن على عاقلة كل منهم ثلث 


٠. الدية‎ 


فرموا خجرا بالمنجنيق فقتل واحد منهم » 
فقد مات يجنايته على نفسسه ٠‏ وجناية 


التسعة عليه فما قابل جنايته على نفسه »ع 
فو هعد ونا فال طايه القيطية 
متسمون. طن رعافلة كل واحد تن القدينة 
عشر ديقه »؛ فيكون لوارفه تسعة أعشار 
الحطية يه * ”. 


وان تقل الحكدر ‏ اثنن منهم فعلى عاقلة 
ل تواكية من اباد تسر ويه ار 
الميتين » فيكون على عاقلة كل من الميتين عشر 
دية صاحيه ؛ لأنه مات من جنايته على 
نفسه ؛ وجناية التسعة عليه ؛ والميت 
ه وعلى عاقلة كل واحد 
من ألباقين عشر دية كل واحد من الميتين » 
متكون عاقلة كل واحد من الثمانية قد 
عقلت خمس الدية : العشر لوارث هذا 
الميت والعشر لوارث البت الآضر » 
الحطعل أررية كل اهمد من الا جره 
أعشار الدية ٠‏ 


أحد النسعة 


وهكذا على هذا الحساب ان قكل 


فآما ان رجع الحجر فقتلهم أجمعين 
فعلى عاقلة كل واحد منهم تسعة أعشضار 
الدية لورة كل اميك المثير ه. لآن كل واحسه 
منهم مات من جنايته على نفسه »؛ وجناية 
التسعة عليه فما يقابل جنايته هدر » 
وما يقابل جناية التسعة عليه مضمون » 
فيكون على عاقلة كل واحد من الباقين عشر 
وحضيه 1 فيكون الورنة كل واحيد عنيعة 
أعشار الدية على تسع عواقل90© ٠‏ 


. ”)1 ص‎ ١١. مفتاح الكرامة ج‎ )١( 


. ولو اشترك ثلاثة ى هدم حائط فوقع على 
أحدهم فمات » ضين الياقيان ديبته » 
لأن كل واحد ضامن لصاحيه ٠‏ وأصله 
ما روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام من 
أنه قضى فى حائط اشترك فى هدمه ثلاثة نفر 
فوقع على أحدهم فمات فضمن الباقبين ديته 
لأن كل واحد منهما ضامن لصاحية ٠‏ 

والأقرب أن عليهما ثلثى ديته كما هو 
مختار السرائر والنافع وغيرهما ٠ ٠‏ وهو 
الذى استنيطه فى السرائر والميمسوط من 
مسأآلة المنجنيق فنسيه اليه ونعم ما استنيط 
وحكاه فى المختلف عن أبى على ٠‏ لأنه 
شريك فى الجناية فيسقط ما قابل فعله ؛ 
والا لزم أن يضمن الشريك ف الجناية جناية 
شربكه » وهو باطل » ويمكن حمل الرواية 
على ذلك » لعدم التصريح فيها بأن عليهما 
المنة "كليس فتهمل على آرادة ,تلشييا 207 + 

ولو جذب شخصا وجذب الثانى ثالثا 
فماثوا بوقوع كل منهم على ضصاحية » 
فالأول مات بفعله وفعل الثانى » فيسقط 
نصف ديبته » ويضينن الثانى النصف 
والثانى مات بجذبه الثالث عليه وجذب 
الأول » فيضمن الأول النصف ولا ضمان 
على الثالث وللثالث الدية # فان رجحنا 
المنافيرة فديعة على الكساتى .وان فركنا 
بين القابض والجاذب فالدية على الأول 
والثاقى قضفين ٠:7‏ ش 


51١ اشتراك‎ 


اقطان بالقاك وعدي التطالقه انيس 
على ما جاء فى المختصر النافع يخصوص 
وافعه الزيحةء 


الرواية الأولى : رواية محمد بن قيس عن 
أبى جعفر عليه السلام قال قضى أمير 
المؤمنين على عليه السلام ف الأول بأنه فريسة 
الثسانى لأهل الثالث ثلثى الدية وغرم الثالث 
لأهل الرابع الدية ٠٠‏ ظ 

والرواية الثانية هى روابة مسمع عن 
أبى عبد الله عليه السلام : أن عليا عليه 
اسيناف تنص الأول رمم الكية وللخافى كلت 
اناه وعشل ذلك على عاق التفين 
ازدحموا0"© ٠‏ 


مذهب الأباضية : 
جاء ف شرح الثيل وان قتل أحد! 
فربق متعدد اثفان أو ثلاثة م( أو أكثر خطأ 6 
كلهم ثلث الدية على رعوسهم كل عام© ٠‏ 
(ب) الاشتراك فى القتل بالتسبب 
مذهب الحنفية: 


8 الفسو ‏ القام سن 0 
() شرح النيل ج م ص 1٠١5‏ . 


04 ل 0 اشستراك 


على حفر يقل اق وتاك افوقر نميه اسان 


٠ ومات‎ 


فان كانوا يبعلمون أنها من غير فنائه 
فالضمان عليهم » لأنهم جناة فى الحفر 
اموه أياهم بالحقجن عير .متكير قرعا أنه 
غير مالك للحفر بنفسه ف هذا الموضع ‏ 
واقسا مقر امرة الكيات منيقة الل 
ولدفع الغرور عن الحافر به ؛ وقد انعدما 
جميعا فى هذا الموضع فسقط اعتبار 
أمرف #:فسكان, الفتسهان: على الذيق باشيروا 
الحكيه 


وان كان فى فنائه فالضمان على الآمر 
دون الاجراء علموا أو لم بعلموا » لأن أمره 


فى فنائه معتئر(9؟٠‏ 


واذا عفتي كنا ف« الطسريق قت جاه ادر 
فحفر منها طائفة فى أسفلها ( أى عمقها ) 
ثم وقع فيها انسان فمات » فانه ينبغى فى 
القياس 3 يضمن الأول » كأنه الدافع» 
وبه يآأخذ محمد ؛ لأن الأول بما حفر 
موجه الاردى ودبي كالذامة وات اقلق 
القعر الذى حفره صاحيه ٠‏ 


والاستحسان الضمان عليوما 6 لأن هلاكه 
كان بسبب فعلهما » فان الواقع فى البثر انما 
يهلك عند عمق البثر واتمام ذلك بفعل 


الثانى » وقد انضم فعله الى فعل الأول 
فى اتمام شرط الاتلاف فيكون الضخمان 
عليهما ٠٠‏ 


ولو وسع أحد رأسها فوقع فيها انسان 
فمات كان الضمان عليهما نصفين ٠‏ 


وتأويل:هيةا ان «الكساتى :وعم راسيتها 
قليلا على وجه يمام أن الساقط انما وضع 
قدمه فى موضع بعضه من حفر الأول 
وبعضه من حفر الثانى”" ٠‏ ش 


واذا سار الرجل على دابة فى الطريق » 
فنخسها رجل باذن الراكب كانت الدية عليهما 
جميعا اذا كان فى فورها الذى نخسها فيه » 
لأئةا لمنانقن ياذن الشراكن: ضار تمكزاة 
السائق والراكب فكان الضمان علييما 


5 فين 


فأما اذا انقطع ذلك الفور كما اذا 
تبحيانت بن ةوف كرام الفسوق طالشفاك 
عار الر انخاس قات 


اذا أقنتاد الرخدل: تلاز فى طتريق 
التجليين فنا وعليه أرل: المطامار بو لكر ! 
فالقاكد ضامن له وان كان معةه ساكق 


(9) الممسوط اج لاك ص ١7 ١5‏ . 
6) المنسيوط ج لاك ص 5 . 


الفسعان لانتمتراكينا ف لدعت ترهحذا 
أن السوق والقود فى الطريق مباح 
مقبد بشرط السلامة بمنزلة الركوب » فكما 
أن الراكب يجعل ضانا بما تلف يسبب 
يمكن التصعرز عنه ؛ فكذلك السائق 
والقاكد '+ 


والمعنى فى الكل أن الدابة فى بده فعليه 
عما يمكن التحعرز عنه ق 


صرف الداية دسوقه أو يقوده ٠‏ 


0 


وان كان معهما سائق للابل وسط 
القطار فالضمان فى جميع ذلك عليهم 
أثلاثا ؛ لأن الذى هو فى وسط القطار 
سائق لما بين يديه » فعليه أن يتحرز 
عما بيمكن التحرز عنه من الابل قائدا 
لما خلفه » والسائق والقائد فى حكم 
الضمان سواء ء وكذلك ان كان يكون أحيانا 
ف وسطها 4 وأحبانا بتقدم وأحبانا 
يتأخر » لأنه ف جميع هذه الأحخوال 
سائق للقطار أو قائد ٠‏ 


ولو كان الرجل راكبا'وسط القطار 
على بعسير ولا يسوق منها شيا لم 
يضمن ٠ه‏ وهو معهم فى الضمان فيما 
أماب الذى هو طية وما خلينه ٠‏ 


أمنا ما فى المعير الذى هو عليه » 
فلأئه راكب والراكب شريك السائق والقائد 


وأما ما خلفه فلانه قائد لما خلفه 
لأن ما خلفه زمامه مربوط ببيعيره ومشى 


اشتراك> ‏ ذه 


البعير الذى هو عليه يضاف الى الراكب 
فيجعل هو بهذ المعنى كالقائد لما 
خلفه ٠‏ 


ولو سقط شىء مما تحمل الابل على 
انسان فقتله أو سقط بالطريق فعثر 
غنمات كان الضمان فى ذلك على الذى 
يقود الابل وان كان نعه ساسائق 
دالحان ]07 


واذا ثشهد ساهدان على رجل بقتل 
عمد وقبلت شسهادتهما » ثم رجعا بعد 
القصاص » فعليهما الدية فى مالهما ؛ وذلك 
أن الشاهد سسيب لقتل » والسيب لا 
بوجب القصاص ؛ كحفر البثر » وهذا لأنه 
بعتير فى القصاص المساواة : ولا مساواة 
بين السيب والباشرة » فعرفنا أن الشاهد 
بن ناعير مسقي ولا كيين .اذا 
لم يجب القود عليهما كان عليهما الدية ان 
رجعا » وان رجع أحدهما فعليه نصف 
الدية ؛» لأن كل واحد منهما سبب لاتلاف 
نصف النفس ٠‏ 


مذهب المالكبة : 


اذا أمسك اا ار 
ولسولا أمساكه يه لا صكن قسلله من 


(9) المبسوط ج 56 ص ١ثما ٠.‏ 


يقتص من القاتل » فان أمسكه لأجل أن 
بضريه ضربيا معتادا أو لم يعام أنه 
يقصد قتله لعدم رؤيته آلة القتل معه » 
أو كان قتله لا يتوقف على أمساكه له 
قتل المباشر وحده وضرب الآخر وحبس 


0 


'وقيل : يحبس باجتهاد الحاكم ٠‏ 
وقبيل : بجلد مائة فقط ٠‏ 


وكذا يقتل الدال اذا علم أن طالبه يريد 
قتله ؛ وكان لولا دلالكه ما قثل المدلول 
علمةه(0) ٠‏ 


ثم يقول الدردير : ويقكل المتسبب مع 
المباشر أى ولو لم يجتمعا فى وقت الهلاك 
كحافر البثر لمعين فرداه غيره فيها » ولو 
كان ذلك من غير تمالؤ بين الحافر 
والمردى ؛ وكمكره ‏ يكسر الراء ومكره ‏ 
بفتحها يقتلان معا هذا لتسيبه وهذا 
مباشرته”" » ( أنظر اكراه ) ٠‏ 


واذاتسسيف انان طن جتان باق 1 
والاستيفاء » فقد اختلف المالكية فى ذلك ٠‏ 


قي ل : ان على الشاهدين دية الشخص 
الذى 6 بدأ ف قتله » حتى لو تعمندا 


)1١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج 5 ص 510 . 
(9) المرجع 'سابق ج 4 ص 525 . 


القاسم ب 


وقال امسنهب : تفقصض متهما ف العميسد اه 


ذه اك ١خ‏ | بغير بهة 5 


وعلى قول ابن القاسم يوجعان ضريا » 
ويطال سجنهما ويغرمان الدية فى 
مالهما9») 2 


لو أمسك انسان شخصا فقتله آخر 
ارات سود فيها مكرك رمد 


الشفاتئل 4 ورين فكنسستسط دون 
الممسك ؛ والمافر7”؟» لأن فعله قد 
يقع اثر فعل الأول عندكذ لكن عليهما 
الاثم والتعزير ٠‏ 


فلا أثر 5-8 كايكلة 6 7 الأول 
كيدا تعالة انار فينة 


ولو أكرهه على قطع أو قتل شسخص 
بغير حق فعلى المكره بكتسر الراء 
القصاص » ولا نظر الى أن المكره متسبيب 


9 الشرح ابي ج ؟ ص 2.5 © 1.7 .. 
(5) راجع نص الحديث فى مذهبب الحنابلة . 


اشتراك .55 


(العموة متاق ول الى ال فريك لجار 
لا قود عليه لأنه معه كالآلة0© ٠‏ 


القصاص ف نفس أو طرف أو بردة أو 
بسرقة فققل » أو قطع بأمر الحاكم 
بشهادتهما » ثم رجمآ عنها وقالا : 
تعمدنا الكذب » وعلمنا أنه يقكتل بها 
ازنهما القصاص > فان عفى عنهما فدية 
مغلظة ؛ لأتهما تسيا فى اهلاكه يما 
متتل غالا9؟ ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


اذا أمسبك اسان ركسلا فقتله آخر 
فلا خلاف فى أن القاتل يقتل لأنه قتل 
من يكافكه عمدا بغير حق » وأما الممسك فان 
لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شىء عليه 
وان كان يعلم أنه سيقتله قفد اختلفت 
الرواية فيه عن أحمدء 


فروى عنه أنه بحبس حتى يموت : لما 
رواه الدار قطنى باسناده عن ابن عمر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا 
أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذى 
قتل وبحبيس الذى أمسك ؛ ولأئه حبسه 
الى الموت فيحيس الآخر الى الموت ؛» كما 
لو حيسه عن الطعام والشراب حتى مات 
فائنا نفعل ذلك به حتى يموت ٠‏ 


. 568 © 5699 نيناية المحتاج ج لا ص‎ )١( 
. ؟5؟١ (؟) نهاية المحتاج ج لا ص‎ 


وروى عن أحمد أنه يقتل أيضا لأنه 
لولم يمسكه ما قدر على قتله وبامساكه 
تمكن من قتله ؛ فالقتبل حاصل بفعلهما » 
اتميحافن : 


وقد رجح اين قدامة الروابة 00 


الأدلن + 


ولو أمر صييا لا يميز أو مجنونا أنه 
١ --‏ الآمر دون الجماشر0) 5 


وان وضع رجل حجرا » وحفر آخر 
بكرا » أو نصب سسكينا فعثر آخسر بالحجرء 
نوفم :فق الزكن أو على: الببكن: + فياك 
فالضمان على واضع الحجر دون الحافر 
وناصب السكين » لأن واضع الحجر 
كالدافع له ؛ واذا اجتمع الحافر والداقع 
فالشماق على الذاقغ وخدوا0:: 


وان شسهد رجلان على رجل بجرح» 
أو قتل » أو سرقه قد توجب القطع » أو 
زنا بوجب الرجم أو الجلد ونحو ذلك 
فاقتص منه ء أو قطع بالسرقة » أو حد » 
فأفضى الى تلفه ؛ ثم رجعا عن السهادة 
ازههما مان مااظلق يقتيقادتهما كالشتريكن 
فى الفعل » ويكون الضمان فى مالهما لا 
تحمله عاقلتهما » لأنها لا تحمل اعترافا » 
وهذا ثبت باعتراقهها ٠‏ ْ 
© المغنى بج 1 ص لالا؟ 6 6174 . 


2 المغنى ج 1 ص 17/8 ل 5176 . 
(ه) المغنى ج و ص هثه ااه . 


وقد روى عن على رضى الله عنه أن 
شاهدين شهدا عنده على رجل بالسرقة 
فقطعه » ثم أتيا بآخر فقالا : يا أمير 
المؤمنين ليس ذاك. السارق > انما هذا 
لو علمت أنكما تعمندتما لقطعتكما » ولم 
تل قو اونا ف الفساضن + 


وان أكره رجل رجلا على قتل انسان 
فقتله فصر الأمر الى الدية فهى عليهما 
لأنهما كالشريكين » ولهمذا وجب عليهما”» 
القصاص ( انظر اكرآه ) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


 رخك اذا أمسك انسان رجلا فقثله‎ ٠ 
فيقتل القاتل ؛ ويحبس الممسك حتى‎ 
ايفرة لاق السك حسن اانا بحت‎ 
مات » وقد قال الله تعالى : ( والحرمات‎ 
تصساض')تفكاق اسيك التشتل سينا‎ 
ومتعديا » فءليه مثل ما فعل » فواجب‎ 
أن يفعل به مثل ما فعل »؛ فيمس ك‎ 


محبروسا حنى بموت92) ٠‏ 
ولاقو لير فطل اسان لاه 


المأمور : فان كان متولى القتل مطيعا للمر 
منفذا لأمره » ولولا أمره أياه لم يقتلهء 
صمح أنهما جميعا قاتلان » واذن يكون 
عليهما جميعا ما على القاتل من القود » 
سواء فى ذلك الإآمر والمأمور ٠‏ 


(1) المغتى ج 1 ص لاه لاه . 
)3( المحلى ج ٠‏ ص ااأه ‏ ا#9١اه‏ . 


4ه" فلشتراك 


وامنا !ذا آمرة سيل كلك باختجناره م 
لا طاعة لامر » فالمباشر وحده هو القاتل 
فعليهالقود وحده ؛ ولا شىء على الآامر» 
لأنه لا خلاف فى أنه لا يقع عليه ههنا 


فقطا0”" . 


فلا شىء فى ذلك على المعطى ‏ لأنه لم 
يبائشر شيئا من الجناية فلا يسمى 
قائلا ٠‏ 


فلو أنه أمر الأحمق يقتل انسان 
بعبنه فقتله » فان كان الأحمق فعل ذلك 
طاعة له » وكان ذلك معروفا فقهمو آمرء 
والآمر عليه القود » وان لم يفعل ذلك 
طائعا له » فلا شىء فى ذلك » لأنه 
بكن لاعن أمره ولا عن فعله©» ٠‏ 


مذهب الزيدية. : 


4 اذا وضع رجل ف الطريق حجحرا‎ ٠ 
4 وكخر سكينا 4 فعثر رجل بالحجر‎ 
فقتله السكين » فالضمان على واضع‎ 
.. السكين ؛ اذ مات بها‎ 


ولد وفع قحلؤية قاكا" فسن بالفةها 
ومات بائنتين فالدية على واضعى الجحرين 
با لحف به ران" لسوت عسي ا 
الحجرين فهما كالباشر مع السبب ٠‏ 


5 امعان ب اهن لاما 


ولو تصب ف ملكه سكينا ووضع غيده , 


حجرا متعديا فهلك بالسكين من عثر 
بالحجر فالضمان على واضع الحجر 
التعديه » اذ الحجر كالدافع على اللسكين » 
وكذا ما أشبهه(9© ٠‏ 


ا الححجر اذ حو 


٠ كالدافع‎ 

. ومن سقط فى بثر حفر تعديا فجر 
ار فماتا جميعا بالتصادم والهواء ضمن 
الحكائر يضف 'حية "الأول ( الحاذث ) + وهدن 
النصف * اذ مات يبسيبيين : مننه ومن 
الات 

وقيل : لا شىء على الحافر » اذ هو فاعل 
سبيب » والجذب مباشرة ٠‏ 
واحدا اذ هو المباشر را ش 
لمت يده + ثم رمسا عن شهادتها أو 

: اخطانا وار 00 اح -_ 


م 
مذهب الامامية : 

لو حفر بكرا قريب العمق فعمقها غيره 
فالضمان على الأول. » أو يشستركان ٠.‏ 


. البحر الزخار ج ه ص "؟5؟‎ )١( 
. 515. 2 596 الروض النضير ج 5 ص‎ )9( 


اشستراك /» 


وجه كون الضمن على الحافر الأول : 
أنه أسيق السييين. » فيحال عليه » 
وهو مختر التحرير والارشاد مع احتمال 
الاشتراك فيهما ٠.‏ 


وجه الاشتراك : أن التلف استند الى 


العبهان ظبهها انحوي + 


ويحتمل التوزيع على القدر الذى أحدثه 
كل منهمنا ٠‏ 


ثم ان احتمال الاشتراك لعله انما 
يحصرى اذا كان ما أحدثه الثانئى مما مستند 
اليه التلف عادة بأن لا يكون قليلا جدا 5 


أما الأول فلايد من حفره حتى ييلغ ما , 
يسمئ بثرا فانه المفروض9؟» ٠‏ 

كما ذهب الى أنه اذا اجتمع المباشر 
والسيب ضنن المباشر كالدافع مع 
الحافر ؛ والممسك مع الذابح وواضع الحجر 
ق الكفة مع جاذب المتجنيق2©2 ٠‏ 


5 -- 0 متساويان ف 
0 الى الجناية » فانه يقدم الأول 


ع مفتاح الكرامة ج 
(ه) مفتاح الكرامة 6 


. ”5١ لاص‎ 
. 718 ص‎ ٠١ 


58 ل الموسوعة 


منهما فى الضمان وان 
الآخر 8 ْ 
ولو حفر بثرا فى طريق مساوك ونصب 
آخر حجرا فتعثر به انسان فوقع ف البثر 
الحجر ©» لأن العثار 
بالحجر هو الذى ا الى الوقوع . فى 
البثكر فكان هو المهلك بواسطة الوقو 
وقد تحققت نسية الضمان اليه 0 


فمات » ضمن واضع 


الآخر فيستصحب ٠‏ 


' ولو نصب سم كينا فى بكر محفورة فتردى 
انسان فمات بالسكين فالممان على 
الحافر » تمانه بمنزلة الوص 1 له على 
السكين 200 ٠‏ 


اذا أمسك الرجل شسخصا وقتله رجل 
آخبر غير الممسك له ففان ن القود على الذى 

قتل والحبس للذى أمسك » لما روى عن 
أبن عمر عن النبى صلى الله عليسه وسلم 
اذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتتل 
الذى قتل وبحيس الذى أمسك ٠‏ 


وعن الشمسيخ أبى سايمان رحمه االه ميقتل 
فى الرجل خمسة رجال : من ضرية ©) 
ومن أشغله حتى ضريه الآخرون » ون 
أشنان اليه بالأصيع ومن رده اليهم 6 
ومن أمسسكة9؟) ٠.‏ 


)5( شرح النيل ج ماص /!5 » 58 . 


9 


الك اأشتراك 


ولكن أن أمسكه واحد بظن أنهم 
بؤدبونه فلا يقثتل ٠‏ 


.ولو رجع الشهود عن شسهادتهم يعد 
القصاص فعلى ولى القتيل الأول الدية 
لورثه من أقتص منه 2 ويرجع الولى على 
الشهود ٠.‏ 

وقيل : تجب الذية على الشهود بلا 
رحوع بذلك على ولى القتيل الأول 
وهذا هو الصحيح : لأن الولى لم يتعمد 


ولم بخطىء لآو 
وقيل : يجوز لولى القتيل الثشانى قتل 
الشهود9) ٠‏ 


ومن أكره على ققشل فقيل يققتل 
هو ؛ أو مكرهه » أو كلاهما ان كان فتكا ٠‏ 


وقيل : يدرأ القتل على الذى أكرهه 
َيِه ( انظر اكراه ) + 


وكيتل:: القية : 
وقيل : اذا أمر الجبار رجلا بالقتل 


فللولى قتل من شاء منهما ٠‏ 


وقيل! + عسل الفداكل وان لم سير 
عليه فالدية على الآمر ٠‏ 


وقيل يقتله ان لم يقدر على القاتل . 


9) شرح النيل ج لم ص ١57‏ ؛68ا ٠‏ 


00057 

الاشتراك ف الاعتداء. على ما دون الئفس :. 
مذهب الحنفية : 

| لا تقطع يدان بيد واحدة للتفاوت فى 
البدل والتفاوتف المقدار » وتأثير التفاوت 


فى المقدار فيما مغتجر فبه المائلة أكثر من 


بالشلاء » فالتفاوت ف المقدار أولى ٠‏ 


فكل واحد منهما قاطع بعض اليد سواء 
اختلف محل الفعل أو اتحد ؛ لأن القطع 
هنو الفعل بين متضلين » ولهذا يطلق 
هذا الاسم على الخشتبي والتبات 
والجبال ٠‏ 


ونحن نتيقن أن مأ انقطع بفعل أحدهما 
ل لسن اراي اهن 
واحد منهما السلاح على جميسع 
ا » لأن امرار اللسلاح من غير 
حصول القطضلع به وجوده كعدمه 6 وما 
انقطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخرء 
هذا شىء بعرفه كل عاقل » فعرففا أن 
كل واحند:منهما قاطع بعض اليد » ولا 
يجوز أن يقطع جميع بده بقطعه بعض اليد » 
لأن الممساواة فى الفعل معتيرة لا محالة ٠‏ 


)١( .‏ شرح النيل ج م ص 1١58‏ . 


والدايل عليه أن القطع فى الجملة مما 
يحتمل الوصف بالتجزى » وما يحتمل 
الوصف بالتجزى_اذا اثشسترك فيه اثنان 
يضاف الى كل واحد منهما بعضه ؛ وان 
حصل على وجه غير متجزى ٠‏ 


وأما النفس فالقياس فيها هكذا ٠‏ 


ولكن تركنا القياس بالأثر وهو حديث 
عمر » والمخصوص من القياس بالأثر لا 
يلحق به الا أن يكون فى معناه من كل 
وجه ء لأن الفعل ف النفس لا يحتمل 
الوصف بالتجزى بحسال والفعل ف الطرف 
يحصدل الؤفق «التخنوى + آل ترق آنه 
يتحقق أن يقطع بعض اليسد ويتسرك ما 
بقى » وف النفس لا يتحقق ازهاق بعض 
العياة دوق البح + ليدم اعتستان 
التجهزى هناك يجعل كملا فى حق كل 
منهما ؛ ولاحتمال التجزى ها هنا 
عل كل ,واف كتين تاطينا مف * 
اذأ الفيل فى" النقين مكمدل نسرانة هله + 
فانه لو جرح فسرى الى النفس كان مباشرا 
فطل والفمل :قن انوت له كفيك كسرانة 
اللمثل 16 وانه داو للتيم اتسيرى الى نما يتين 
عت ينه لأ راون التمييناضن © ويراية 
فعله أقرب الى فعله من ففعل ششريكه » 
فاذا لم يجز تكميل فعله بسراية فعله فى 
حكم القصاص » فلان لا يجوز تكميله 
يفعل شريكه أولى ولا معنى لاعتبار الزجر » 
فان معنى الزجر معتير يعد وجود الماثلة » 
بدليل أنه لا تقطع يد الحر بيد العبد » 
ولا الصحيحة بالشلاء » لانعدام المائلة 
وان وقعت الحاجة الى النزجر ؛ ولأن 


. اشستراك 


اللشستركين فى أدنى ما يتعلق. به القطع لا 
يلزمهما القطع ؛ كما لو اشسترك رجلان 
فى سرقة نصاب واحد لا يقطع واحد منهما 
وان كان المسروق درة لا تحتمل التحزى » 
وبه فارق النفس » فان المشتركين فى أدنى 
ما يوجب القتل حقا لله تعالى يلزمهما 
القتتل نحو ما اذا اشستركا فى قتل رجل 
فى قطم الطريق فيعتير حق العد بحعق 
الله تعالى ف الفعلين جميعا ٠‏ 


واذا ثبت أنه لا يجب القصاص عليهما 
قافنا يجب على كل منهما نصف دية اليد 


فى ماله » لأنا نتيقن أن ن كل واحد منهما ٠٠‏ 


قاطع للنصف والفمل عمد . 


:وكنلك أذا وبع اكتل واحه متيمة 
السكين من جائنب فانا علمنا أن كل واحد 
منهما قطع نصف اليد فيازمه نمف 
الدية #واسيا يكار الى حكرمة المتدل: اذا 
لم يعام أن كل ما قطعة كل واحد منهما 
عدن لق 27 


مذهب الالكية : 


اذا اشسترك جساعة فى جنااية على 
شخص فيما دون النفس » بلا تمالؤٌ 
وتميزت جناية كل واحد منهم فمن كل 
يقتص بقدر فعله مساحة ولا ينظر 
لتفاوت العضو بالرقة والغلظا © , 


(1) الممسوط عجن 55 ص 1١397‏ -- 134 ا 
١5‏ . 

9) الششرح الكبير وحاشسية الدسوقى 2 5 
ص 1 3 اد تان 1 


أئه لم ب 


ويقول الدسوقى : أنه يقتص من كل 
وإاحد بمساحة ما جرح ؛ ولا يضر كون 
المساحة قد تكون ثاث عضو المجنى عليه 
ونصف عضو الجانى ويالعكس ٠‏ 


ثم يقول الدردير : ( بقى النظر فيما 
اذا لم تتميز فهل يلزمهم دية الجميع ؛ أو 
يقتص من كل بقدر الجميع ؛ لكن الثانى 
بعيد جدا » اذ لو كانوا ثلائة قلع أحدهم 
عيفه »؛ والثانى قطع يده » والقالث 
قطع رجله ولم يتميز فعل كل واحد ازم 
كع عن كل واحية وناك يدن ورجياة في 
نجن الا على عضو فقط ٠.‏ 


وأما ان تمالوًا فائه يقتص من كل 
بقدر الجميع تميزت أم لاا٠‏ 

٠‏ فاذا تعدد العضو المجنى عليه بأن 
قلع واحد عينه وواحد قطع رجله وكانا 
متمالئين على قطع عينه وقطع رجله ؛ فانه 
تقلع عين كل واحد منهما » وتقطع رجله ٠‏ 
. واذا اتحد الغضو المجنى عليه كما اذا 
تمالاً جمساعة على قطع شخص فانه يقطع 


كل واحد”© ٠.‏ 


منذهب الشانفعية : 


جماعة أو عدد منهم ٠٠‏ سيفا مثلا على 


(9) الشرح الكبير وحاشية الدس.وقتى ج 6 
ص .ع" اجيم أه؟ ف 0 


وانما اشسترط فى قطع السرقة أن يخص 
ممكن ثم لاهنا » على أن حق الله يتسامح 


ويقول الامام الشسافعى فأما ان قطع 
هذا بده هن أعلاها الى النصف » وهذا 
ويحز من هذا بقدر ما حز من يده » 
ومن هذا بقدر ما حز من يده ان كان هذا 
يستطاء”؟ » فان لم يستطع ذلك فعلى 
كل منهما حكومة تليق بجنايته بحيث يكون 
الحكومتين دية اليد » أى أن عرفت 
حكناية كل منهنا 4 وال فيحتاط القادى :فى 
فرضه ء بحيث لا يحصل ظلم لأحدهما 
ولا نقص مجموع الحكومتين عن الدية » 
فان لم يظهر للقاضى شىء فينبغى أن 
فق يكيما فى الحكومة©) 7 0 


مجمو 


ولو أوضحه جمع بأن تحاملوا على آلة 
وجروها معا أوضح من كل واحد منهم 
مثل موف حنه لا قسطه. منها فقط اذ 
ما من جزء الا وكل منهم جنان عليه » 
فأشبه ما لو اشتركوا فى قطع عضو » 
فلو آل الأمر للدية وجب على كل أزشن 


)١(‏ تهاية المحتاج جَ /ا ص 558 وحاشية 
القعور اللسن اتسين الموضديع.: 

(؟) الآم ج 5 ص 5١‏ طبع الشعب . 
(؟) نهاية المحتاج ج لاا ص 1176.-. 


راك ل 


كامل » كما ريبحجحه أمام الحرمين الجوينى » 


وجزم به فى الأنوار ٠‏ 


وقال الأذرعى أئه المذهب خلافا المغوى 
والاوردى ؟. 


وقيل : يوضح قسلطه من الموضحة 


د : بأنه لا نظر لامكانه مع وجود 


مده “الحجنانلة + 


| "انان جونافة: ف منتعى التسنامن. 
فيما دون النفس وجب القصاص على 
حميديد 9 #الائر عدا .تين كيدا على 
انسان بسرقة فقطعت يده ثم. رجعا عن 
تجياةتهنات 'اذ فال أو عليت: انعفنا 
تعمدتما لقطعتكما + ولأنه أحد نوعى 
القضاص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالأئفس 
ووجوب. القصاص على المثستركين ى 
الطرف انما :ايكون اذا اليتركوا فيه عل 
وجه لا يتميز فعل أحدهم عن فعل 
الآخر ؛ اما بأن يشهدوا عليه يما يوجب 
قطعه ذيقطع » ثم برجعون عن الشهادة 
أن كوعوا اسسسنانا. على اقلم برق قباست 
قطلع المكرهين كلهم والمكره أو يلقوا 
صخرة على طرف انسان فيقطعه » أو 
يقطعوا يدا أو يقلءوا عينا بضرية واحدة » 
أو يضعوا حديدة على مفصل ويتحاملوا 


(5) المغنى ج 9 ص .لا؟ > ]لاا . 


.م اشتراك 


عليها جميعا ؛ أو يمدوها فتبين » فان 
قطع كل واحد منهم من جانب أو قطع 
أحدهم بعض المفصل وأتمه غيره » أو 
. ضرب كل واحد ضربة أو وضعوا منشارا 
على مفصله ثم مده كل واحد اليه مرة 
مرة حتى بانت اليد » فلا قصاص فيه » 
لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم 
شارك فى قطع جميعما ؛ وان كان فعصل 
كل واحد منهم يمكن الاقتصاص بمقفرده 
منه اقتص منه(2© ٠‏ 


وقبل : لا تقطلع بدان بيد واحدة 
رجح ابن قدامة الوجه الأول2©520 ٠‏ 


مذهب الظعاهرية : 


فقت عينه أو قطلع عضوه أو ضرب 33 
فالحكم فى هذا هو أن يقتص من الفاقىء 
والكاسر والقاطع والضارب بمثل ما فعل » 
ويعزر الممسك ويسجن على ما يراه 
الحاكم ل 5 


ومن أمره غيره بقطع يد انسان آخر 
فالآمر بالقطع يسمى فى اللغة والشريعة قاطعا 
متى كان متولى القطسع مطيعا للآمر منفذا 
لأمره » ولولا أمره أياه لم يفعل وعندئذ 
فعليهما جميعا ‏ أى الآمر والمأمور ‏ 
لوف + 


. صن 0/5" 2 بلا"‎ ١ المغنى ج‎ )١( 
الا" > "اللا ل‎ 6 ١7. المغنى ج 54 ص‎ (59 
. ص 7؟؟ >2 5ع‎ ١٠١ المحلى ج‎ )9 


للآمر فالمناشر وحده القاطع والجهانى 
فعليه القفود وحده ولا شىء على اللامر 6 
لأنه لا خلاف فى أنه لا يقع عليه ههنا 
35 | 5 0 ء فتا (4) 
اسم قاطع وانما الأحكام للأسماء فقط © . 


مذهب الزيدية : 


اذا قطع جماعة يد رجل ولم يتميز 
فعل بعضهم من بعض بل أجروا السيف معا 
ونحو ذلك قطعوا جميعا كالنفس » لأثر 
على فى الشساهدين بالسرقة » فان قطم أحدهما 


مع العضنو ثم أبانه الآخر أو وعبيم 


أحدهما المسكين من جانب »؛ والآخر من 
الجانئب الآخر ؛ ثم أباناه » فلا قصاص 
على أيهما اذ كل منهما قاطع بعضا فلا 
تؤخذ كل يده ببعض يد © ٠‏ 


ولو اشترك رجلان فى موضحتين ثم 
أزال أحدهيا الحاجز فعلى المزيلك نصف 
أرش موضحة ؛ وعلى الثانى موضحة 
كاملة70ء٠‏ ش 


ومن جنى جائفة ثم أدخل آخر فيها 
سكينا فلا شىء عليه الا التمزيز » فان 
وسعها ظاهرا وباطنا فجائفة أخضرى » 


(8) المحلى ج ١٠١‏ ص ١١م‏ . 

(ه) البحر الزخار ج.ه ص .؟؟ . 

() المرجع السابق ج ها ص 97م؟ . 
0 البحر الزخار ج مه ص 856؟ »2 .5؟ . 


اشستراك 1 


مذهب الامامية : 

يقتص من الجماعة فى الأطراف كمنا 
يقتص فى النفس بلا خلاف ولا اشكال ٠‏ 

فلو اجمتع جصاعة على قطع يد انسان 
أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد 
رذمما يتحيحل الكل راجح متهم عن تائيه 
وله الاقتصاص من واحد ويرد الباقون دية 
جنايتهم ‏ نحو ما هو مقرر ف النفس - 
ولصحيح أبى مريم الانصارى عن أبى 
جعفر عليه السلام فى رجلين اجتمعا 
على قطع يد رجل قال :ا 


00 


بقطعهما ؛ وان أحب أخذ منهما دية يده 
وان قطع يد أحدهما رد الذى لم تقطع يده 
عن النتدى: قلت يده تضيفيف الندية + 
وبالجملة فلا أشكل فى اتحاد الطرف 
والنفس فى ذلك20 ٠‏ 

واذا أوضحه موضحتين ٠+٠‏ وجاء آخزر 
فأوصل ما بينهما فعلى الأول ديتان وعلى 
الثانى دية واحدة9؟ ٠‏ 

ولو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم 
نقل9» ثالث ثم أم رابغ0) قعنلئ الأول 
خمسبة أبعرة وعلى الثانى خمسة أيضا 
وكذا على الثالث وعلى الرابع ثمانية عشر 
كمالذية المتأموية0* م 2 


2.2 جواهر الكلام ج 8 ا ص 595١ه -ب..6ه‎ )١( 

(؟) متن مفتاح الكرامة ج ١١.‏ ص 257 . 

(؟) نقل بتشديد القاف المفتوحة 
بكسر القاف وهئى الشبجة التى. تنقل العظم أى 
تكسره 5 0 

(؟) أم بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة 
من المأمومة وهى الششسجة التى تصل الى أم 
الرأس . 

(ه) مفتاح الكرامة ج 005 حم 2 ٠ه٠6©2 ٠‏ 


من المنقلة. 


ده ع دي 
ديتها أو قطع ال سن 
لخاد الكو اد شحراء بوان. 
ل مذ افر ١‏ 
ا( 
وقيل : يقطع لكل يدا ؛ لأن كل منهما 
قاطع ٠‏ 


وقيل : له عليهما دية يده لا القطع , 
لأنه ان قطع لكل يدا فقد زاد » لأن 
المقطوع يد واحدة وان أراد القطع لواحدة 
على اميا با وعد اجتمعا عليه ؟ 


بد أحدهما 


بوقنب + يشنيس طن كل 1ج 


.وان جرحه الأول سمحاقا”"© ٠٠‏ وأوضح 
ساني ار أو 0-0 ٠.٠‏ ْ الأول 
وكذا غيرهما من الجراحات » وكذا جارحون 
النوعان من الجراحات أو حصل بينهما 
نوع فصباعدا مثل أن يجرحه الأول 
أذ 000 والثانى سمحانا0ة") ٠‏ 


5 شرح النيل ج لم ص ؟١؟‏ > 5١؟ ٠‏ 


7) السمحاق الشسجة اللحنحة الت تقف على 
السمحاقة وهى الحلدة المفشية | 
(م) الباضعة : الشجة التى تتطع الحالد 


وتئدق اللحم وتدمى ألا أنه لا 10 الدم 4 انان 
سال فهى الدامية ٠‏ 
(9) تشسرح النيل ج م ض 5ه . 


؟ ‏ الاشتراك فى جريمة السرقة 
مذهب الحنفية' : 


اذا 'افتكرك جماعة" فق سترقة فاضسنان كل 
واحد منهم عشرة دراهم قطع كل منهم » 
كمال النتصاب ف حقه(0) » وان لم يصب 
كل واحد منهم نصايا فلا قطع » لأن القطم 
اكل سارق سرقته تنصاناأ ولم يوحجد 
فلايجب الحد9؟ ٠‏ 


واذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ 
المال وناوله آخر خارج البيت ل عند 
النقب أو على الباب ‏ فلا قطع عليهما 2 
لاعتراض بد معتبرة على المال الممروق 
قبل خروج الداخل » والثانى لم بوجد 
منه هتك الحرز » فام تتم السرقة من كل 
واحد » وسواء فى ذلك اخراج الداخل 
بيده الى الخارج أو ادخال الخارج بده . 


وعن أبى بوسف رحمه الله ان أخرج 
الداخل يده وناولها الخارج فالقطع على 
الداخل وأن ادخل الخارج بده فتناولها من 
الداخل فعليهما القطع9» ٠‏ 


وقال الكمال : والوجنه أن يقطع الداخل 
كما روى عن أبى يوسف » لأنه دخل 
العجدرن و اقرع المكان ممه يكتيةان وقوه 
لم يغرج كله معه لا أثر له فى ثيوت 


. 5590© الهداية مع الفتعم ج 5 ص‎ )١( 
. "6662 (؟) الفتح ج ؟ ص ه"؟‎ 
. الهداية وفتح القدير ج ؟ ص ”7؟2؟‎ )9( 


:7 اشنتراك 


وما قيل : ان السرقة تمت بيفعل الداخل 
والخارج ثم الخارج لا يقطع فكذا الداخل ل 
هذا القول ممنوع بل السرقة تمت بالداخل 
وحده » وانما تتم بهما اذا أدخل الخارج 
يده فأخذها وفيه قال أبو يبوسف 
بقطعان ٠‏ 


واذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم 
الأخذ قطعوا جميعا » وهذا استحسان 
والقياس أن و خطحم المتتامل وحده وهو 
قول زفر رحمة الله » لأن الأخراج وجد 


منه فتمت السرقة به.٠‏ 


ووجه الاستحسان أن الاخراج وان قام 
به وحده لكنه فى المعنى من الكل » لتعاونهم . 
كينا ق السرفة القرى ٠‏ 


فاذا باشر بعضهم القتل والأخذ » 
والباقون وقوف بجب حد قطع الطريق على 
الكل لشبئسية القعل الى الكل شرعا بسسيب 
معاونتهم » اذ أن :قدرة القائل والاخذ 
انما هى بهم فكذا هذا ؛ فان السراق 
بعتادون ذلك فيتفرغ غير الحامل للدفسع 
فكان مثله ؛ ولأن المعتاد فيما بينهم أن 
يبحمل البعض المتاع ويتشممر الباقون 
للدفع فلو امتتنع 0 #الأدق الى نه 
داب الحد0؟) ٠‏ 


(6) الهداية وفتح 
٠ 61‏ 


القدير ج 5 ص ”؟؟ : 


اشتراك 18 


واذا اشتركوا واتفقوا على فعل السرقة 
لكن دخل واحد منهم اليت وأخرج المتاع 
ولم يدخل غيره فالقطع على من دخل البيت » 
وأخرج المتاع أن عرف بعبنه وأن لم 
يعرف فعليهم التعزير » ولا يقطلع 
منهم وان كان غير الداخل يعين الداخل') 


وان سرق رجلان ثوبا يساوى عشرة 
من رجل لم يقطعا » لأن سرقة كل واحد 
كيمعا: تصق التعيتاي وات عتية تعذذ 
السراق لا يصيب كل واحد منهم الا شىء 
يسير قل ما يرغب فيه » ولا تقطع اليد 
فى الثىء التافه .. 


وان كافك اعيسسنة لدوب يخيف بين 
نصبب كل واحد من السارقين منه عشّرة 
دراهم فانه يقطع كل واحد منهما لأن 
التعاون مما يزيد رغبة السارق فى 
الاجتراء على السرقة فالحاجة الى شرع الزجر 
و “هنذة. المالة اير 10نب 


واذا سرق رجلان من رجل ثوبا وأحدهما 


أما الأب فالتأول له ف مال ولده بظاهر 
قوله صلى الله عليه وسلم ‏ أنت ومالك 
لأبيك » ولأنه قد يدخل بيته من غير 
استكذان عادة فلا يكون بيته حرزا فى حقه » 
والسرقة فعل من السارق ٠‏ 


سن 1145 : 


فاذا أمتئع وجوب القطع على أحدهما 
للشبهة يمتنئع وجوبه على الآخر للشركة 
وهو نظير ما قالوه قف الأب والأجنبى اذا 
اأشتركا فى قتل الولد ٠٠‏ لم يجب القصاص 
على واحد عنيت] )الى 


واختيج اناد د يها انهه هرا 
إن نذا ,الرول: الف رهم واحتة ايفان 
نا قلع اللإحاهير + وشو فول أبن حنيدة 
رحمه الله تعالى الأخير وهو قولهما ٠‏ 


وفى قوله الأول لا يقطع .٠‏ 


وجه قوله الأول : أن الغائب لو حضر 
ريما يدعى شسبهة يدرأ بها القطع عن 
نفسه وعن الحاضر »؛ فلو قطعنا الحاضر 
قطعناه مع الشنبهة وذا لا يجوز كقصاص 
مشترك بين حاضر وغائب لا يكون للحاضر 
أن يستوفيه حتى يحضر الغائب ٠‏ 


ووجه قوله الآخر : أن السرقة ظهرت 
على الطتامر بالنينة أو بالافراز: فيستوق 
الامام حق الله تعالى » وهذا لأن السراق 
يحضرون وقل ما بحضرون : بل فى العادة 
بورسون © :ويعفسهم. يوجيد + ويعضبهم 
لأ بوجد » فلولم يقطع الحاضر أدى الى 
به بجاك كذ السند ومااهى تنيية 
بدعيها الغائب الا والحاضر يتمكن من أن 
بدعى ذلك » والشيهة التى يتوهم 
اعتراضها لا تمنع الاستيفاء فان جاء 
الغائب بعد ذلك لا يقطع بالشهادة الأولى 
حتى تعاد تلك البينة عليه أو غيرها 


لو الممسوط ج 1 ص 5 
7 الموسوعة 


كيم اشتراك 


ذيقطع حينئذ » لأن تلك البينة فى حق الغائب 
ليلل هن يدرو لسعو التررفة على الخافير 
فرحنا على الناتت 1 قلسيؤا تحنوي 
اعادة البينة على الغائب ليقطم0© ٠‏ 


واذا أقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما : 
هو مالى لم يقطعا ؛ لأن الرجوع عامل فى 
حق الراجع منهما ويورث الشبهة فى حق 
الآخر » ولأن السرقة ثبتت باقرارهما على 
الشركة فتتحد الشبهة فيهما9؟ ٠‏ 
مذهب المالكية : 

اذا اشترك سارقان أو أكثر فى حمل 
مسروق واخراجه من حرزه »6 فان نال 
بينهما قطعا » سواء امستطاع كل منهما 
وحده حمله واخراجه من الحرز أم لا وأن 
لم ينل كل واحد نصاب ٠‏ 

فان أمستطاع كل منهما حمله واخراجه 
نس حرزه وحهه فلا قطع ٠‏ 
فائهما بقطعان معا©» و« 

وكذا القطع على جماعة رفعوه على ظهر 

١9. الممسسوط ج 4و ص‎ )١( 

حَ 


ج 5 5 
(؟) الهداية والفتح جح 51 ص للره؟ . 
(9) الشرح الكبير للدردير ج ؟ ص ه"ا"” . 


قطنون: اذا تداو دا كيدان رمه للها 
وأما لو حملوه على ظهر أحدهم وهو 
قادر على حمله على ظهره بدونهم كما 
ولو خرج كل واحد منهم من الحرز حاملا 
لشىء دون الآخر وهم 
لم 38 إ منهم إلا من أخرج ما ىِ 5 
ثلاثة دراهم © ٠‏ ظ 
ولا قطع على داخل فى حرز تناول 
التصاب منه شخص خارج الحرز ‏ 
تن محيدة لواكل الخرق: فناوله ال اقل . 
من حصرزه ٠‏ 
فان لم يمد الخارج يده واتما ناوله 
الداخل بدسمد بده له خارج الحرز قطلع : 
الداخل فقط لأنه الذى أخرجه من الحرد 0©» 


شركاء فيما أخرجوه 


غيره النصاب من ذلك النقب فلا قطع على 
فى غير حرز ٠‏ وهذا اذا لم يتفقا على أن 
أحدهما ينقب والآخر يخرجه من الحرز » 
فان اتفقا على ذلك قطع المخرج فقط على 
5000 


(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 6 
ص 0 ٠‏ 

)ه) الشرح الكبير ج كا ص 9؟؟”؟ . 

(1) حاشية الدسوقى يج كا ص 65؟ . 


جمس دمحت 


وأن التقيا بأيديهما فى المناولة وسط 
النقب فأخرجه الخارج بمناولة الداخل » 
أو ربطه الداخل بحيل ونحوه فجذيه 
الخارج عن الحرز قطعا معا فى المسألتين9© ٠‏ 


واذا اشترك المكلف مع صبى فى سرقة 
ومثل الصبى المجنون ٠‏ 


وهذا بخلاف اشستراك السارق مع 
على شريكه لدخوله مع ذى شبهة قوية9؟© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


لو اشترك اثنان فى اخراج نصابين 
من حرز قطعا ء لأن كلا منهما سرق نصابا 
توزيعا للمسروق عليهما بالسوية » فاذا 
كان ما أخرجه أحدهما متميزا عما أخرجه 
الآخر قطع من مسروقه نصاب دون من 
سروقه فل 8 .. 


ولو نقب واحد وأخرج غيره ولو 
بأمره ‏ حيث لم يكن غير مميز أو أعجميا 
يعتقد ووب الطاعة و» خفلا قطع على 
واحد منهما اذ الأول لم يسرق » والثانى 
أخذ من غير حرز ٠‏ 


ولو عاونا ف النقب وانفرد أحدهما 
بالاخراج أو وضعه ناقب قرب النقب فأخرجه 


)1 الشرح الكبير ج 5 ص 55" . 
(؟) المرجع السابق ج 5 ص ه؟؟ . 
(9) نهاية المحتاج ج لا ص ٠. 15١‏ 


اشتراك ش ا 


آكخرةوء قطلع المخرج فبهما 4 لآأنه 
السارق ٠‏ 


ولو تعاونا فى النقب ثم أخذه أحدهما 
ووضعه بوسط نقبه فآأخذه خارج وهو 
يساوى نصابين أو أكثر لم يقطعا فى 
الأظهر ؛ لأن كلا منهما لم يخرجه من تمام 
الخبرز + وكذا. ل اناولة. الداخيل: للفصارج 


٠ شيبة‎ 


وللقول الساقن تسسات ب افر كينا فق 
النقب والاخراج9©» ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


اذا اشترك الجماعة فى سرقة قيمتها 
ثلاثة درأهم قطعوا و» 


لأن كل واحد لم يسرق نصابيا فلم يجب 
عليه القطع » كما لو انفرد بدون النصاب 


قعال انق شندافة بهذا الففول اع 
الى » لأن القطع ههنا لا نص فيه ولا 
هو ف معتثير المخصوص والمجمع عليه 
تلا حمس + والاحقيتاط باشسقاطه: أولى فين 
الاحتياط بايجابه لأنه مما يدرأ بالشبهات ٠‏ 


فان كان أحد الثريكين ممالا قطع 
عليه كأب المسروق منه قطع شريكه فى 


() نهاية المحتاج ج /ا ص 95 239 . 
(ه) المغنى ج ٠١‏ ص 15116 51 . 


- اشتراك 


أحد الوجهين كما لو شاركه فى قطلع يد 
أنئه ٠‏ 


والوجه الثانى لا يقطع وهو أصح ؛ لأن 
سم قتهما جميعا صارت علة لقطعهما ©» 
وسرقة الأب لا تصاح موجبة للقطع ؛ لأنه 
أخذ ما يحق له أخذه بخلاف قطع يد 
أبنه » فان الفعل تمحض عدوانا » وانما 
سقط القصاص لفضيلة الأب » لا لمعنى فى 
فعله » وههنا فعله قد تمكنت الشبهة 
منه» فوجب أن لا يجب القطع به » كاشتراك 
العامد والخاطىء 


5-7 القطع على شريك الأب » لأنه انفرد 
النصاب غفيه الوجهان المتقدمان ٠‏ 


وان اعترف اثفان بسرقة نصاب » ثم 


وقيل : لا قطع عليهما » لأن المسيب 
السرقة منهما » وقد اختل أحد جزأيها 
برجوع أحدهما ٠‏ 

وكذلك لو أقر بمشاركة آخر فى سرقة 
نصاب » ولم يقر الآخر ففى القطسع 
وجهان © . 

وعن أحمد أنه قال فى رجلين د 
دارا : أحدهما فى سفلها جمع المتاع 


(1) المغنى ج ٠١‏ ص 955 2 59397 . 


ده يحيل ؛ والآخر فى علوها مد 
الحجل فرمى به وراء الدار فالقطع عليهما 
لأننيا اتيك ركا: ل اخراهةة 


وان دخلا جميعا فأخرج احدهما 
المتاع وحهه فالقطع عليهما ٠‏ 


وان أخرج أحدهما دون النصاب والآخر 
نصابا أو أكثر من نصاب وجب القطع 
1 ا 


وان نقهيا حرزا ودخل أحدهما فقرب 
المتاع من النقب وأدخل الخارج يده 
فآخرجه فقياس مذهب أحمد أن القطع 
عليهما ؛ لأنهما اشتركا فى هتك الحرز 
واخراج المتاع فلزمهما القطع كما لو 
حملاه مبعا فأخرجاه 9 


وان وضعه ف النقب فمد الآخر بده 


فآخذه فالقطع عليهما أيضاء٠‏ 


وان نقب أحدهما وحده ودخل الآخر 
وحده فأخرج المتاع فلا قطع على واحد 
منهما » لأن الأول لم يسرق والثانى لم يهتك 
الحوة وانما سرق من حرز هتكه غيره 
فأقبتفة ما لو نقب وانصرف وجاء آخر 
فصادف الحرز مهتوكا فسرق منه٠‏ 


وان نقب رجل وأمر فيره فأخرج المتاع 
فلا قطع أيضا على واحد منهما وان كان 
المأمور صبيا مميزا » لأن المميز له اختيار ء 
قاذ مكون" آكة لاكمن كشا لى أقكية يفيل 


(0) المغنى ج ٠١‏ ص 1917 >2 5958 . 


القطع على الآمر لأنه آلته © . 


وان اشترك رجلان فى النقب ودخل 
أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه 
وناوله للآخر خارجا من الحرز أو رمى به 
الى خارج الحرز فأخذه الآخر فالقطع 
على الداخل وحده ؛ لأنه مخرج المتاع 
وحدم مم اللشاركة فى التقب ٠٠‏ ولأن 
المسروق خرج من الحرز ويده عليه فوجب 
عليه القطم كما لو خرج به 99 . 


مذهب الزيدية : 


اذا اشسسترك جماعة فى سرقة فانهم 
بقطعون سواء سرقوا من واحد أو سرقوا 
من جماعة ؛ لأن كلا منهم سسارق لها 
كعمنافة كخناو | :رحلا عيذ + 


اننا" اذا امه كل: واحكه دون النقرة 
( النصاب ) بأن أخرج هذا المقدار من 
الحرز مستقلا عن الآخرين فلا قطع ٠‏ 


بل انما جذب الكل ٠‏ 


ولو دفعه الداخل ‏ أى دفع الشىء 
المسروق ‏ حتى أخرجه وحمله الخارج 
قطلع الداخل اذ هو الهاتك ‏ اذ القطلع 


ا 


اشتراك 8 


ا تام 


ولكن لو خرج الثىء المسروق بدفع 
الذاف ال ,وكات الختارع فظهدا يسا اد 
كل منهما هاتك ٠‏ 


توجيهه فلا قطع اذ الهاتك غيره9؟ ٠‏ 


واذا اشترك جمساعة فى نقب حرز 
فدخاوا وأخرج كل منهم مالا تفرد به قطع 
من أخرج نصابا لا دونه كما لو انفرد 
بالنقب وكذا لو أخرج بعضهم لم يحد 
البعض الآخضر٠‏ 

ولو حمل أعمى مقعدا فدله حتى أخذ 
الشىء المسروق وأخرجه من الحرز فالقطع 
على الأعمى ٠‏ 

وقيل عليهما أذ لم يخرج الا بفملهما©» 

واذا أقر رجلان بالسرقة قم ادعى 
أحدهما أئنه ماله سطط عنه الحد 
برجوعه عن الاقرار ٠ه‏ ويحد الذى لم 


ره 


ورجخحع إيا 


اذا اشسترك ؛ اثفان فى سرقة فلا يخلو 
الحال من أمرين الأمر الأول : أن يكون 
كل واحد منهما قد أخرج نصف تنصاب 
على حدته » ولا خلاف حينئذ فى أنه لا قطع 
على أى واحد منهما * 
(5) البحر الزخار ج ه ص /الا١‏ . 


(غ) المرجع السابق جَ وص .لما © 18١‏ . 
(ه) المرجع السسايق ج ص هلما ٠.‏ 


98 اشتراك 


لمر الثانى : أن يعون الاثنان قد سرقا 
نصايا ‏ بأن أخرجاه معا بوضع أيديهما 
عليه »؛ وهذا محل خلاف اذ فى وجوب 
القطع بناء عليه قولان . 


القطع لصدق سرقة النصاب على 
مجموعهما ٠٠‏ فقد روى الأصحاب أنه اذا 
بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب 


عليهم القطع ولم يقصاوا . 


بل فالصحيح قضى أمير المؤمنين عليه 
السجاام اتير تكروا ضصيرا فأكره :1 
وتتسهدوا غلئ أنفسهم أنهم تحروه جميعا 
لم يخصوا أحدا دون أحد ؛ فذقضى عليه 
السلام أن تقطع أيمانهم » ولم : بستفصل عن 
بلوغ نصيب كل منهم نصابا ٠‏ 


وقال فى الخلاف ؛ وهو محكى عن 
الممسوط اذا نقب ثلاثة فيلغ نصيب كل واحد 
نصاا قطعوا وان كان دون ذلك فلا 
قطع.. 

فان نقيا معا فدخل أحدهما فأخذ 
نصابا فأخرجه بيده الى رفيقه وأخذه 
رفيقه ولم يخرج هو من الحرز كان 
القطسع على الداخل دون الخارج ٠‏ 


وهكذا: آذ .رمى “مين واقيل الفحرهة 
فأخذه رفيقه من خارج ٠‏ 

وكذلك لو أخرج يده الى خارج الحرز 
فالقطع فى هده المسائل الثلاث على 
الداخل دون الخارج ٠‏ 


وقال قوم : لاقطع على واحد منهما ٠‏ 
والأول أصح ٠‏ 


ولو هتك المرز جماعة فأخرج 
المال من الحرز أحدهم فالقطع عليه 
خاصة بلا خلاف أحد فيه بينهم » 
لانفراده با موجب الذى هو اخراج المال 
من الحرز بعد هنكه ولو بالاثتراك مع 
غيره على السوية أو مع التفاوت فهو 
السارق وحده دون شركائه بالهتك ٠‏ 


ولو قريبه أحدهم من النقب مثلا 
وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج له 
من الحرز لذلك أيضا ضرورة كون عدم 
صندق السرقة على الأول بالتفرين: اذا هو 
كرفع المال فى الحرز من مكان الى مكان 
انهه ذا لبو خينيا لون 
وننسط التقب وأخرجها الخارج 00 .+: 


مذهب الاباضية : 


تصانا 9 , 


ثانيا ‏ الاشتراك ف المعاملات المالية : 


)01 جواهر الكلام ج 5 ص /ا.ه وما بعدها . 
(0) شرح النيل ج لا ص ١ه"‏ . 


أ 


شتراك أل 


مشركة املك أن 5 مكرك رجلان ف ملك 
مال وذلك نوعان ٠‏ 


وثادث مفعلهما 4 وذلك بقبول الشراء 6 أو 


الزيادة يعون مشتركا بيئنهما يقدر اللك 
وأما شركة العقد فهى الشركة الناشكة عن 
أو شركة صنائع ٠‏ 
وكل منها اما مفاوخ شه أو عنان ٠‏ 
فالأقسام 8 منحاكة ٠‏ 
الاشتراك فى الحقوق : 
الاشتراك فى مواطن مختلفة ٠‏ 


ثلاثة أقسام ٠‏ 


والحق المشترك بين الله والععجد ٠‏ 


الععمد ولكن حق العيد فيه غالب0© ٠‏ 
ن الفقهماء نظروا الى أن الاشتراك كد 
0 بحق القصاص من زاوية أخرى : 
0 اذا تعدد أولياء المفتول كان حو 
اسكتىفاء 
هذا الحق 6 5 العفو عن الجانى » ماذا 
عند جمهور الفقهاء ‏ لأنه حق مشترك 
بينهم لا بتبعض » ذاذا أمسقط بعض الشركاء 

حقه سسرى ذلك الى الياقى كالعتق 0 
وتفصيل ذلك يرجع اليه فى موضعه 


رادعا ‏ الاشتراك فى دلالة الألفاظ : 


يتحقق الاشتراك فى دلالة الألفاظ ف نوعين 
مما بسمى ‏ فى لسان الشرعيين ‏ بالمشترك : 


أحدهما : المشترك اللفظى ؛ وهو : ما 
تعبدد وضعه » وتعدد معناه بحسب وضعه 
كلفظى العين والقرء ومنه الألفاظ التى تدل 
على أأذ دين ٠‏ 
ثانيهما : المشترك المعنضوى » وهو ما 
١‏ لق كاد 0000 فى أفراد منعددة 
كالحيوان 3 والسواد 4 والبياض 9 وف بيان 
ذلك كله » وتفصيل دلالته وأحكامها ‏ 


يرجع الى مصطلح ( دلالة ‏ مشسترك ) ٠‏ 


د 4 ها.ء 


(0) المغنى ج 1 ص 856؟ 2 550 . 


كلمة اشراك مصدر فعله أششرك المزيد 
بالفحتزة “4 ادل #ماوقة قنك والويدة 
زنذث ذل الأضل: اتفينة الاتعنماة أو 
كيدا 


فقد جاء ف لسان العرب(2) 1 أشرك 
بالله جعل له شريكا فى ملكه » تعالى 
الله عن ذلك ٠‏ 


والاسم الشرك قال الله تعالى حكاية 
عن عبده لقمان أنه قال لابنه « يا بنى 


لا تششرك بالله ان الشرك لظلم عظيم » © . 


والشرك أن يجعل لله شريكا فى ربوبيته 


)١(‏ أنظر لسسان العرب للامام العلامة ابن 
منظور أبى الفضل جمل الدين محمد بن مكرم 
الأفريقى المصرى ج ؟؟5 ص 455 )اص .20 
مادة. شرك طبع دار صادر دار بيروت سنة 
5ه ء سسنة 1508م وترتيب القاموس|المحيط 
على طريقة الممسباح المنير أطاهر المزاوى 
الطرابلسى مادة شرك ج ؟ ص 558 الطبعة 


الأولى مطبعة الرسالة بمصر سسنة 1109 الطبعة 


الأولى . 
(؟) الآية رقم ١7‏ من سسورة لقمان . 


8 اشراك 


تعالى الله عن الشركاء والأنداد ٠‏ 

وانما دخلت التاء فى قوله لا تشرك بالله 
لأن معناه لأ تعدل كف غيره فتجعله 
شربكا له ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى « وأن تشركوا بالله 
مالم ”© ينزل به سلطانا » لأن معناه 
عدلوابيهة٠‏ 

ومن عدل به شسيئًا من خلقه فهو 
كافر مشرك لأن الله وحهه لا شريك له 


ولاند له ولا نديد ٠‏ 


وقال أبو العباس ف قوله تعالى : والذين 


هم به مشركون 47 ٠‏ 


معناه الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم 


بالشيطان ولكن عيدوا الله وعيدوا معه 
العجيطان مصازوا ذلك شرك م لين 


رواه عنهآبو عمر الزاهد ٠‏ 
قال : وعرضه على المحرد فقال متلئب 
صحيح « مستقيم » وقال الجوهرى : 


لسسيهم 


لز الآية ركم ؟'3© من سدورة الاعراف ٠.‏ 
10 الأنةنركم .من ستورة الفدل : 


اشراك 8 


الشرك الكفر وقد أشرك فلان بالله فهو 
مشرك ومشركى مثل دوودوى: وسك وسعى 


وقعسر وقعسرى بمعنى واحد ٠‏ 


قال الراجز - ومشركى كافر بالفسرق - 


عليه وسلم أنه كال : الشرك أخفى ف 
أمتى من دبيب النمل ٠‏ 


ومنه قوله تعالى « ولا يشرك بعيادة 


وق الحديث قال رسول: الله ضحلى اللة 
عليه وسلم « من حلف يغير الله فقد 
أشرك » حيث جعل مالا يحلف به محلوفا 
به كاسم الله الذى يكون به القسم ٠‏ 

وجاء فى الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « الطيرة شرك ولكن 
الله يذهيه بالتوكل » جعل التطير شركا 
به فى اعتقاد جلب النفع ودفع الضرر ؛ 
وليس الكفر بالله لأنه لو كان كفرا لحا 
ذهب بالتوكل ٠ ٠‏ 


وف حديث تلبية الجاهلية لبيك لا شريك 
لك الا شريك هو لك تملكه وما ملك » يعنون 
بالقرية الصيطم 6 وريدوق أن العنسم وها 
يملكه ويختص به من الآلات التى تكون عنده 
وحوله والنذور التئى كانوا يتقريون بها 
اليه كلها ملك لله عرز وجل ٠‏ فذلك 
معنى قوله تملكه وما ملك ٠‏ 


قال محمد بن المكرم : الاهم انا نسألك 
صحة التوحيد والاخلاص ف الايمان » 
أنظر الى هؤلاء لم ينفعهم طوافهم 
ولا تلبيتهم ولا قولهم عن الصنم هو لك » 
ولا قولهم تماكه وما ملك مسع تسميتهم 
الصنم شريكا بل حبط عملهم بهذه التسمية 
ولم يمصح لهم التوحيد مع الاستتثناء 
ولا نفعتهم معذرتهم بقولهم « الا ليقربونا 
الى الله زلفى 29 » وقوله تعالى على 
لسان موسى عليه السلام « وأشركه فى 
أمرى 506 أى اجعله شريكى فيه ٠‏ 

ويقال فى المصاهرة : رغبنا فى شرككم 
وصهركم أى مشاركتكم فى النسب ١ ٠‏ 


بقول : فلان ردك فلان اذا كان متزوجا 


الاية رقم © من'سورة الزمر + 
فو الآية ركم ؟لا من سورة طه * 


٠‏ - الموسوعة 
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قال : وامرأة الرجل شريكته وهى 
جارته وزوجها جارها وهذا يدل على أن 
الشريك جار ؛ وأنه أقرب الجيران ٠‏ 


وقد شركه معه فبه وأشرك فلان فلانا 
واشترك الأمر التبس ٠‏ 


لا مكاد الفقهاء فى استعمالهم لكلمة 
« أشرك » بيخرجون على المعنى اللففوى 


1 الخدقدما نونف مسال "لقي ديوة 
وجساوها تارة مرادقة الك © وتارة ممعت 
البنة عن التتوكل غلئ: الله: والخروج من 
دائرة الايمان الخالص » وذلك نحو قوله 
صلى الله عليه وسلم « الطيرة شرك 
ولكن الله يذهيبه بالتوكل » ٠‏ 


وقد تفاول الفقهاء الاشراك فى هذا 
الممدان مشتى مقاصده تناولا شاملا ء» 
فبينوا ما به يكون وحكم من يشرك بالله 
فى 00 أبواب أأذة ٠4‏ 


والبحث ف: اشراك. من هذه الزاوية محال 


ش ا مطسططاع م جرد اراد بإيادة الي 
حيث أحبل ٠‏ 


وأما تا" المخالن فيثو .مكنال الحيماة 
العامة 


الك 


له شريكا فى عمل يقوم به على نحو قوله 
تعالى على لسان موسى عليه السلام 
المتقدم « وأشركه فى أمرى » ٠‏ 


وقد استعمل اشراك بهذا المعنى فى تقديم 
الهدى والأضحية على اختلاف فى حكم 
ذلك بين أكمية الذاهب > كنا استفمل فى 
البيع وغيره كذلك ٠‏ 


أولا : الاشراك فى الأضحية والهدى 
مذهب الحنفية : 


تدرا خياكت البذاف 207 أن الفيياة 
والممز فى الأضحية لا تجوز الا عن 
واحد ٠‏ 

ولا تجزى بقرة واحهدة ولا بعير 
واحد عن أكثر من سبعة ٠‏ 


ويجوز ذلك عن سيعة أو أقل من 
ذلك ٠‏ 


وهذا قول عامة العلماء أختحنا روى 
سبعة وهذا من غير فصل بين أهل 


)١(‏ كتاب داع 00 فى ترتيب الشرائع 


اشراك ان 


بيت أو بيتين » ولأن القياس يأبى جوازها 
عن أكثر من واحد ؛ لما ذكرنا من أن القربة 
ف الذيح وأئه فعل واحد لا يتجزاً » 
لكنا تركنا القياس بالخير المقتضى للجواز 
عن سبعة مطلقا فيعمل بالقياس فيما 
وراءة 6ران النقسوة ممترلة سكم تدان 2 
ثم جازت التضحية بسبع شياة عن 
سيعة سواء كانوا من أهل بيت أو بيتين 


فكذا البقرة 20 ٠.‏ 


فلو اشترى رجل بقرة يريد أن 
يضحى بها ء ثم أشرك فيها غيره بعد 
ذلك + قال اعقسام © تالت آنا بوسيف 
فأخبرنى : أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
قال : أكره ذلك ويجزيهم أن يذيحهوها 
عنهم ‏ 


قال : وكذلك قول أبى يوسف قال : قلت 
لأبى بوسف : ومن نيته أن يشرك فيها» 
قال ل5 أحفظ: عن إلى تعنيسة كيه الله 
تعالى فيها شيئًا » ولكن لا أرى بذلك 
الاء 


وقال فى الأصل ؛ قال : أرأيت فى رجل 
اشترى بقرة يريد أن يض حى بها عن 
نفسه » فأشرك فيها بعد ذلك » ولم 
يشركهم حتى اشتراها » فأتاه انسان بعد 
ذلك فأشركه حتى استكمل » يعنى أنه صار 
سايعهم هل يجحزى عنهم ؟ قال نعم 


)١(‏ المرجع السابق. ج ه ص "7 الطبعة 
السابقة . . : 


وهذا تفجول على الى اذا التدرئ 
بقرة لأضحيته ٠‏ لأنها لم تتعين لوجوب 
الريكة مجان وانمنا كديا فيه 
الذبح مقام ما يجب عليه أو واجب عليه 
فيخرج عن عهدة الواجب بالفعل فيما 
كيه نينةر تيجو أقت كم ييا 
وذيحهم الا أنه بكره » ولأنه لما اشستراها 
ليضحى بها فقد وعد وعدا » فيكره أن 
يخلف الوعد ٠‏ 


' عنهما أوجبه على نفسه ٠‏ 


وك قالوا فامسالة الك > اذا امرك 
تعد ما "اقتفراها للأفسحية آنه شسنى 
أن يتصدق بالثمن » وان لم يذكر ذلك محمد 
رحمه الله تعالى » لما روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « دفع الى 
حكيم بن حزام دينارا وأمره أن يشترى 
له أضحية » فاشترى شساة فباعها بدينارين» 
واشترى بأحدهما شة » وجاء الى 
القوو فجداي: لله عايحة ودام ونجحاة 
ودينار وأخبره بما صنع » فقال له النبى 
صلى الله عليه وسام : بارك الله فى صفقة 
يفشك © واموة. الفبى. فلي الله عليسة 
وسلم أن يضحدى بالشاة ويتصدق 


511 


بالدينار » لما أنه قصد اخ راإجه 


وقال ابن عايدين 00 بصع اشتراك ستة 
فى الهدى » لأن ذلك جائز ف الضحابيا 
فيجوز هناء 


قال فى الفتح عن الأصل والمبسوط فان 
مجان يك سوسوم اشترك فيها 
محةة مي ما حيتي نميه كاميدا 
لسع هلين زحي يان الكل 
راجيا سقيوا نا سات القبرر ويعنيها 
بايجابه » فان فعل فعليه أن يتصدق 
بالثمن + 


وان نوى أن يشرك فيهما سستة أجزاأته 
لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء ٠‏ 


فان لم يكن له نية عند الشراء » ولكن 


والأفئضل أن يعون ابتداء الشراء منهم 
و اذى اح براق ود 
الشركة فى الابتداء ٠‏ 


واذا عرفت ذلك فالصور ستكة » لأنه 
الأها" أن سورع النوفة تسريه كاف 


00 ادن المختار شرح تنوير لضان 0 
الطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سئة 
6 هما 


اشراك 


أو أن يشتريها بلانية ثم يعينها لنفسه » 
أو أن يشتريها بلا نية ولم يعينها لنفسه» 
أو يشتريها بئية الشركة » أو يشتريها مع 
سنة ؛ أو يشتريها وحده بأمرهم ٠‏ 


لكن يشيفئ أن تكو هية! التفصيل كنوك 


على: الفقير » لأن الغنى لا تجب عليه بالشراء 


بدليل ما ذكره فى أضحية البدائع على 
الأصل : من أنه لو اشترى بقرة ليضحى 
بهاعن نفسه فأشرك فيها غيره يجزئهم » 
والأحسن فعل ذلك قبل الشراء » قال : 
وهذا يعنى قوله ويجزثهم محمول على 
الغنى » لأنها لم تتعين ٠‏ 


أما ا . لايق قينا 


وهم ٠‏ ع 
٠.‏ 


قال ابن عايدين : لكن سوى فى الخائية 
فى مسألة الأضحية بين الغنى و 


مذهب المالكية: 


عباق رج الحطاب ١‏ "" : أنه يصح 
الشرك فى الأجر فى الأضحية » وان كان 
فى أكثر من سبعة ان سكن معه وقرب له 
وآنفق عليه وان تبرعا ٠‏ 


9) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
0 كليل اللحطات ويهامشه ع 
0 ل بمصر 5-0 ه. 


. قال ىف المدونة : وان بسكن متحناة 
أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأهم 
وان كانوا أكثر من سيعة أنفس » وأحب 
الى ان قدر أن يذبح عن كل نفس شساة » 
واستحب مالك حديث ابن عمر أن قسدر 
دون حدث أبى أنوب الأنصارى ٠‏ 


قال عبد الحق : حديث ابن عمر أنه 


كان لا يض حى عمن فى البطن وأما ما كان 
شناةةهء 


الواحدة بذبحها الرحل عنه وعن أهمل 
بيثه ثم تناهى النساس فصارت مباهاة ٠‏ 


وقال فى المدونة : 
أضحيته عن نفسه »ء ثم نوى أن يشرك فيها 


قال فى التوضيح فى شرح قول ابن الحاجب 
لا بشترك فيها ء لكن للمضحى أن يشرك 


قال الباجى : فأباح ذلك بثلاثة أسباب 


من ولد ووالد وف العتبية أن ذلك غير لازم ٠‏ 


عن الزوجة ٠‏ 


أنه لو اشترى شخص 


اأشراك 17م 


:قال محمد عن مالك رحمهما الله تعالى 
وله أن بدخلها ل 


قال ابن حبيب فان لم يفعل فذلك 


وذكر أبن عرفة عن ابن رشد أنه نقل عن 
ابن دينار أنها تحب على الرجصل عن 


٠ زوجحته‎ 


وظاهر كلام ابن رشد ف نوازل سحنون 
أنه لآ خلاف: فى أنها لاقمب على الرجمل 
عن زوجته : وانتما له ذلك وأنه ان لم 
يدخلها فى أضحيته كان عليها أن تضحى 
عن نفسها ٠‏ 

ونصه فى كتاب الأضحية من نوازل 
سحنون : أنه ليس على الرجل أن يضحى 
عن زوجته وانما هى سنة لا ينبغى له 
تركها ء فان 


أجزأها » والا كان عليهسا أن تضحى عن 
نفسهاء 


قال الشيخ بهرام : لما تكلم على الشرط 
الثانى وهو أن يكون من أقاربه وعليه 
فلا تدخل الزوجة ولا أم الولد » ولا من فيه 
دقبة رق وهو خلاف ما حكاه ابن الو 
الك 


أدخل زوجتهةه ف أض حيته 


وقال أبن عرفة روى عياض أن للزوجة 


لدكالينا + 


1 اشراك 


قال لتخم عنامي ومسشيقط من 
المدخول بها ولو كان مليا ٠‏ 


هذا م اشترطناه ف 00 الفلاقة 
من مراعاة القرآبة فان الزوحة وان لم 


تكن تمن الفدرابة كان متاك فق 'الموردة 
والركميةة ها عله الله كانه وفسالن 
يقوم مقام القرابة » بخلاف الأجير 
الموجها حو تطياية كاقة لا نييشحية له بالقوانة 
فلم يجز ادخاله فى الأضحية ٠‏ 


كال خليل: .اق التوقصي قال ابن لكين 
وله أن يدخل فى أضحيته من بلغ من ولده 
وان كان غنيا وأخهه وآبن أخيه وابن 
أخته وقريبه اذا كانوا فى نفقته وبيته » 
وكذلك الهو الجدة 
نيه ونندة ال حك تبراق 


اذا كانا ى نفقته 


تبرعا ٠‏ 
فى أضحيته ولا يشرك بين يتيمين وان كانا 
أخوين ومن له أن يدخلهم معه فى 
فقد جاء فى التوضيح قال الباجى 
يذلك » ولذلك يدخل فيها صغار ولده 


قال ابن عرفة والياجى والمازرى ولحمها 


ا 20 


وجاء ف القاج() والاكليل :. أن مالكا 


وكبة اللةقعتالى قال وان السدرى حل 
أضحيته بمال نفسه وذبحها عن نفسه 
وعن أهل بيته فجائز ٠‏ 


قال ابن يونس لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم فعل ذلك » ولأن ذلك ليس بشركة 
فى ملك اللحم » وانما هى شركة فى الشواب 
البرك ؟ 


واه اق السروف :49 :ووه :بقنااك 
الهدى فانه لا يجوز الاشراك فبيه ء 
والفرق بينهما أن الهدى قد خرج 
عن ملك ربه ولم يبق له فيه تصرف حتى 
بالاشتراك فى الأجر بخلاف ما ذكر فى 


٠ الأضحية‎ 


مذهب الشا فعية 8 


جاء 2 معنى المحتاج"" : أن الشاة 


الشهير بالمواق ج اص 51995 2ص .16 وما 
بعدها الطبعة السابقة . 

6 -خسيوة النسحو قن قلي القبرك قري 
افيه الشرح الكدير وتقريرات 10-0 محمد 
الحلبى وشركاه بمصر 

ا للنووي جَ 3 ص 51١‏ 0 المطبعة 
الم ا 


اشراك 0-0 1 


ذبحها 
عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره ىق 
تايا حار بروعرييا بعللا حل هبه 
أئه صال ى الله عليه وسلم ضحى 
يكيشين » وقال : اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد ومن أمة محمد وهى فى الأولى 


المعينة تجزىء عن واحد فان 


قال فى المجموع : ومما يستدل به الخبر 
المعكت ن لوطا إن ابا( انوت الاشارى 
فال © كينا هن «القكناة الواهتسيدة 
يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته 
ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة ‏ 
ولكن التوانيه كما :دكن المك متك حاط 
لأنه الفاعل كما فى القائم بفرض الكفاية ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج”١23‏ : التتضحية 
نحن مأكدة ق “ختحا: علق الشكناية ولو 
بمنى ان تعددد أهصل البيت والا فسنة 
عين ٠‏ ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها 
| تسن لكل منهم سقوط الطلب بفمل 

الخو لاضصول الفخواة ان لا سبل 
كصلاة الجنازة ٠‏ 


نعم ذكر النووى فى شرح مسلم أنه لو 
فى ثوابها كأن يقول : أشركتك 


أشركٌ غيره 


)١(‏ نهاية المحتاج الى ا مع المنهاج لشمس 
الدين محمد بن أبى العبا سن الرملى التسهير 
الغبر املتى وبقايقية 0 2 
ص ١56‏ وما.بعدها طبع شركة مكتبة مصطفئ 
الدابى الحلى وشسركاه بمصر سنة /اه ١7‏ ه .00 


والظاهر.جواز ذلك ولو بعد نية التضحية 
لئفسه ٠‏ 

والأضل فق ذلك أنه صلئ اللة :عليه 
وسالم ضحى بيمنى عن نسائه بالبقر 
رواه الشيخان فلا تجب يأصل الشرع » 
لماروى البيهقى وغيره باسناد حسن ٠‏ 


أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة 
أن موق النابى ذلك واخبا + 


مذهب الحنابلة : 


قال صاحب المغنى0؟ : يتعين الهدى بقوله 
والأضحية يقوله هذه أضحية م6 ولو 


نوى حال الشراء لم تتعين بذلك ٠‏ 


ثم قال : اذا تعينت لم يجز بيعهما 
ولاهتياء 


وقال القاضى : يجوز أن يبيعها 
ويشترى خيرا منها نص عليه أحمد . 
وهو قول عطاء ومجاهد وأبى حنيفة » 
لأن. النبى صلى الله عليه وسلم ساق 
ف حجته ماثة بدنة وقدم على من اليمن 
فأشركه فى يدنه رواه مسالم » والاشتراك 


محمد عدد الله بن أحمد دن مخمود بن قدامه على 
مختصر الامام ابى. القاسم. عمر ون .الحسين .ين 
عيد الله بن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير 
على مدن الاقم للاياء "الفيت وبين" الديق ابي 
الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد 
ابن قدامة المقدسى ج ا ص 5هه )حاص ١٠اه‏ ©6. 
صن ١ثه‏ »4 ص 55ه »ا ص 5197ه طيع مطبعة 
المثار دممصر سمئة 1248؟١‏ ه الطبعة الأولى . 


ون 


نوع من البيع أو ألهبة » ولأنه يجوز ابدالها 


والدليل على صحة قولنا أنه قد تعين 
ذبحها 'فنلم يجز نيعا كالوقف © واتفا 
جاز ابدالها يجنسها » لأنه لم يزل المق 
فيهسا عن جنسها » وانما انتقل الى خير 
منها » فكاأن ف المعنى ضم زيادة اليها » 
وقد جاز ابدال المصحف ولم يجز يمه . 


وَأها "الويف ويخفتدل الف شرك عليتنا 
فيها قبل ايجابها » ويحتمل أن اشراكه 
فيها ؛ بمعنى أن عليا جاء ببدن فاشتركا 
فى الجميع فكان بمعنى الابدال لا بمعنى البيع 
ويجوز أن تكون الشركة فى ثوابها 


٠ وأجرها‎ 


فأما ابدالها بخير منها فقد نص أحمد 
على جزاره وهو اختينان الخردى + ويه فال 
عطاء ومجاهد وعكرمة وأمو حنبيفة ومالك 
ومحمد يبن الحسن ٠‏ 

واختار أبو الخطاب أنه لا يجوز » لأن 
أحمد نص فى الهدى اذا عطب أنه يجزىء 
عنه» وف الأضحبة اذا هلكت وذيحها 
فسرقت لا يدل عليه ولو كان ملكه ما زال 
عنها لزمه يدلها فى هذه المساكئل ولما 
ذكرنا فى عدم جواز بيعها » وهذا مذهب 
أبى يوسف والشافعى وأبى ثور » ولأنه زال 
ملكه عنها لله تعالى فلم يجز ابدالها 
كالوقف ٠‏ 


ولنا ما ذكرنا من حديث على رضى 
الله عنه وقد تأولناه على معنى الابدال 6 


اشراك 


ا وا سي اا لس موتكم 


وبتعين حمله عليه لاتفاقنا على تحريم 
ها وما ونه غيل عن العناو الى 
خير منها من جنسها فجاز » كما لو أخرج 
عن بنت لبون حقة ف الزكاة » ولأن النذور 
محمولة على أصولها فى الفروض وى 
الفروض يجوز اخراج البدل ف الزكاة 
فكذلك فى النذور ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم الظاهرى 2 : أنه جائز 
للمضحى أن يشركُ غيره معه فى الأضحبة » 
سواء كان من أهل بيته أو كان أجنبيا 
محكحا.ق ولك بمستال ردول الله هجلى الله 
عليه وسلم ؛ فقد أشرك عليسه الصلاة 
والسلام فى أضحيته جميع أمته ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء ف شرح 0 الأزهمار وهامشه : أن 
الانسان لو ضحى عنة وعن ولديه وهما 
صفيران + فقيسل : تجزىء مشاركتة لهم ٠.‏ 


وقيل : لا تجزىء ٠‏ 


ولكن الأولى أنها لا تحزىء ٠‏ 


)١(‏ المحلى للامام أبى محمد على بن سسعيد 
أبن حزم الظاهرى جلا ص 78١‏ »© 585 مسألة 
رقم 585 طيبع مطبعة اآدارة الطباعة المثيرية 
بمعر منية ه١١‏ ه الطبعة الأولى . 

(0؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ف 
فقهدالائمة الأطهار معحوائية للعلامة أبوازحسين 
الثالثة طيسع يه محادفق بالقاهرة فبيثة 
لاه" ١‏ ها . 


وجاء ف القنباب 17 المذهب أنه لو ضحى 
بشاة عنه وعن ولديه الصغيرين لم تجز 
مشاركته لهما فان ضحى عنه وعن أولاده 
١‏ لمكلفين فلا يشترط أن يملكهم القدر 
المجزى بل يجزى بمجرد الاذن مطلقا ٠‏ 


وجاء فى. البحر الزخار © : أنه يجوز 
للمتطوع بالهدى كل تصرف قبل الذبمح 
اذ لا يخرج عن ملكه بمجرد النبة كالعتق ٠‏ 


قلت : وفيه نظر ٠‏ 


قبال التمعن * امنا الواجب فبلا فوته 
( يتصرف فيه ) الا لخشية عطيه قبل 
محله فيجروز اذ ملكه باق » وان أوجبيه 
لصرفه صلى الله عليه وسام هديه 


و6666 


عليا عليه السلام فى هديه بعد سوقه ٠‏ 


قال البعض : بل قد خرج عن ملكه 
فلا تصرف له فيه لمنعه صلى الله عليه 
وقد أراد بيعه لبعوض أفضل منه ٠‏ 


قلنا : ذلك لعدم الضرورة ٠‏ 
قلت : الحق ف تحقيق المذهب أنه قد 


)١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب. شرح متن 
الأزهار فى فقه الائمة الأطهار للقاضى العلامة 
أحمد بن قاسم العنسى اليماتى الصنعانى ج ؟ 
ص 556 الطبعة الأولى طبع مطبعة دار أحياء 

(؟) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج 5 
ص 4089/6 صن 91/5 » ص 71/16 طبع مطبعة 
السعادة بمصر سنة /59؟١!‏ ه . 


اشراك 


1511١ 


زال الملك الخساص بالنية مع السوق ق 
الفرض والنفل بدليل منعه صلى. الله 
عليبه وسلم الانتفاع بها شير ضرورة فى 
قوله « اذا ألجت » ولمنعه عمر من البيسع 
وبقى له ملك كملك المدير ببيح التصرف على 
وجه لا يبطل به حق تصرفها بدليل صرفه 
صعلى الله عليبهة وسلم هدى العمرة الى 
الاحصار » ولاشراكه عليا عليه السلام » 
وعلى ذلك يجوز البيع لابدال مثل أو أفضل 
لفرض كما ذكره بعض أصبحابنا اذ هو 
تصرف لم يبطل به حق المصرف © وخبر 
عمر حكاية فعل لا يعإم وجهها » ويعتمل 
انكر اف كخقيية اسيل + 


مذهب الاماأميسة : 


يرى الشيعة الامامية : أنه يجوز 
الاشراك فى المدى » يدليل فعل الرسول 
صل الله عليه وسلم مم على ٠‏ 

تعن خماء فى" الويسناكل:: أن غلينا غلة 
السلام لما قدم من اليمن على رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم وهو بمكة فدخل 
على فاطمة وهى قد أحلت فوجد ريحا طيبة 
ووجد عليها ثيايا مصبوغة » فقال : ما هذا 
بااغاظفة ؟ فقالت + أفرها ستول :الله شان 
الله عليه وسلم فخرج على عليه السلام 
الى رسول الله صلى الله عليه وسام 


ؤتئل اليعة الى محطيل. وسيائل 
الحر العاملى المجلد الخامس ص ١5١‏ »6 ص ؟5١‏ 
طبع المطبعة الاسلامية بطهران سسنة .8؟١‏ ه , 


5 الموسوعة 


مض 


اشراك 


مشكقها ومتهرها عا قاظلمة مهال ها رسو 
الله أنى رأيت فاطمة قد أحلت » عليها ثياب 
مصبوغة » فقال رسول الله صلوى: الله 
عليه وسلم : أنا أمرت الئاس بذلك وأنت 
يا على بما أهللت ؟ قال: قات يا رسول الله 
أهلالا ؛ كاهلال النبى صلى الله عليه وسلم 
فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كن على احرامك مثلى وأنت شريكى فى 
هديتى ٠.‏ 


مذهب الاباضية 


والاباضية يجيزون الاشراك فى الهدى 


فقد جاء فى شرح النيل”" : وجاز 


اشخص أن يقول أحرمت على ما أحرم 
عليه صاحبى كما فعسله على مع النبى مصلى 
الله عليه وسالم وأشركه صلى الله عليه 
وسلم فى الهدى .. 


أن نواها هديا لنفسه . 


وانما تجزى لمتعدد أن اشتراها أحدهم 
على نية الاشراك أو كان مالكا لها ولم 
يعبنها هديا لنفسه ثم شاركهم ٠‏ 


وكذا لا تجزيهم ولا واحدا منهم ان كان 
فيه كما بشاء أكلا أو غيره ٠‏ 


)١(‏ كتاب شرح النيل وثفاء العليل للعلامة 
الشيخ محمد بن .يوسسفا اطفيش ج ؟ ص 64 
لمع علي ذيلة اساحي الايقان حك ين زد 
البارونى وشركاه يمصر سنة ١١595‏ ه . 


ثانيا ‏ الاشراك فى البيوع 
مذهب الحنفية : 


جا فى بدائع الصذائع 9 : أن من اشترى 
شيئا فأشرك فيه غيره » فلا يخلو اما أن 
يشركه فى قدر معلوم » كالنصف والثشاث 
والرسسع » ونحو ذلك » واما أن طاو 
الشركة ٠‏ 


لاش ك فيه » لأن حكم التصرف فيه 


بثبت فى قدر ما أذ ضيف اليه ٠‏ 


وان أطلق الشركة بأن قال : أشركتك فى 
هذا الكر فله نصف الكر » كما لو قال 
أشركتك فى نصف الكر » لأن الشركة المطلقة 


ووثثوو © 


ولو أشرك رجلا فى نصفه فلم يقيضه 
حتى هلك نصفه ؛ فالرجل بالخبار أن شساء 
أخذ نصف ما بقى ؛ وهو ربع الكر » وان 
ثشساء ترك لأنه كان له نصف شسائع من ذلك 
فضينا' هلك هلك على الشركة 60 نوما ببق 
بقى على الشركة ٠‏ 

وله الغيار .اذا كان قبل القنض © لأن 


(؟) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشراشع 
لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ه ص 1١1‏ وما 
بعدها الطبعة الأولى سنة /ا؟*١‏ هم طبع مطبعة 
المطيوعات العامية بمصر . ش 


اشراك يفف 


وكذلك لو باع رجلا نصف الكر ء ثم 
هلك د ٠.‏ ُو | العم لماقلئنا 7 

ولو كان مكان الملاك استحقاق بأن 
حكم الشركة والبييع ٠‏ 

فيكون النصف الباقى للمشترى خاصة فى 
البيع ٠‏ 

وفى الشركة يكون بينهما ٠‏ 

وائما كان كذلك » لأن البيم أضيف الى 
نصف ثسائع وتعذر تنفيذه فى النصف 
الممستحق . لانعدام املك وأمكن تنفيذه فى 
نصف المملوك فيجب تنفيذه فيه ٠‏ 

وكذلك فى الشركة الا أن تنفيذه فى النمسف 
المملوك يقتضى المساواة بينهما فى ذلك 
النصف ٠‏ 

وذلك بأن يكون نصفه للرجل ونصفه 
لهء. 

ولو اشترى عيدا فقال له رحل : 
أشركتى فى هذا العيد»ع فقال: قد 
أشركتك » ثم قال له رجل آخر ٠‏ مثل 
ذلك ء فأشركه فبه٠‏ 

فان كان الثانى علم بمشاركة الأول فله 
الربع » وللمشترى الربع والنصف للأول ٠‏ 

وان كان لم يعام بمشاركته فالنصف له 
والنصف للأول » ولا شىء للمشترى لأنه 
اذا علم الثانى بمشاركة الأول فلم يطلب 
الشركة منه الا ى نصييه خاصة » والشركة 
فى نصييه تقتضى المساواة بين النصيبين » 


واذا لم يعلم بالشركة فقوله أشركنى طلب 
الشركة فى الكل » والاشراك فى الكل أن يكون 
. ف أله 6 والأول قد ا 000 إأذ ٠‏ 
بالملشاركة فيستحق الثانى النصف الباقى 
تحقيقا للشركة المقتضية للمساواة ٠‏ 


واو شال لرجل :كلدو حارية هلقن على 
وسدك + :فقتدال المأمور نعم » ثم لقبه غيره » 
فتال له ل ها قيال الأول #فسال المأمون 
نعم ثم اشترى الجارية فالجارية بين 
الآمرين ولا شىء منها للمامور ؛ لأن 
الأول وكله بشراء نصف الجارية » ويقبول 
الوكالة الثانية لا يخرج عن كونه وكيلا للأول 
لأنه لا يمكن اخراج نفسه عن الوكالة من غير 
معفر من ا لوكل فى وكيلة لايشيراء النصيفة 
فاذا قبل الوكالة من الثانى صار وكيلا 
فى شراء النصف الأخر » فاذا اشترى 
الجارية فقد اشستراها اوكليه فكانت 
بيئهما ٠‏ 

واتعى 'الشينة كالة يكال اله يشل ااال 
الأولان فقال نعم » ثم اشستراها كانت 
الجارية للأولين » ولا شىء للثالث » لأنه قد 
بقى وكيلا للأولين » اذ لا يملك اخراج 
نفسه عن وكالتهما حال غيدتهما » فلم يصبح 
قبوله الوكالة من الثالث ٠‏ 


هذ اذا كان المسترى لواحد فأشركه ٠‏ 


فان كان لاثنين » فلا يخلو اما أن يكون 
جمبعا ٠‏ ش 


كفنا [ْ اشراك 


فان أشركه أحدهما » فاما أن يشركه فى 
نصيبه خاصة » بأن قال أشركتك فى نصيبى » 
واما أن يشركه فى نصفه بأن يقول أشركتك فى 
نصف واما. أن يشركه مطلقا بأن يقول 


اشركتك فى هذا العسد واما أن يشركه فى ' 


نصيبه ونصيب صباحيه واما أن يشركه 
هذا العند.ء 


فان أشركه فى نصييبه خاصة فله النمسف 
من نصييه » لأن الشركة المطلقة فى نصيبه 
تقتضى المساواة 000 أن بيكون نصيبه 
لأئنهما تقتضى المسناواة وكذا لو أشركه 
فى نصفه لأن الشركة المطلقة فى نصفه 
تقتضى المساواة فيه. 


وان أشركه مطلقا » فان أجاز شريكه فله 
النصف كاملا والنصف لهما ء وأن لم يجز 
فالريع له لما ذكرنا أن الشركة المطلقة 
اتنذى النصاواة فتقتدي أن يون نميه 
حده مثل نصيبهما جميعا »ء الا أنه اذا 
لميجز تعذر تنفيذ الاشراك فى نصيبه » 
فينفذ فى نصيب صاحيبه فيكون له الربع 
واذا أجاز أمكن اجراء الشركة على اطلاقها 
وهى باطلاقها تقتضى. المساواة » وذلك فى أن 
يكون له النضف ولكل واحد منهما الريع ٠‏ 
وأن أشركه فى نصيية ونصيب صاحيه 
فكذلك فى ظاهر الرواية أنه ان أجاز صاحبه 
فله النصف والنصف الآخر لهما ؛ وان لم 
يجز فله الربيع 


وروى م أبى يوسف فى النوادر أته 
ان أجاز كان بينهما أثلاثا وان أبى ان 


يجبز كان له ثلث ما فى بد الذى أشركه وهو 
دسدس الكل ٠,‏ 


ووجه هذه الرواية أن اشراك أحدهما 
وأجازة. الآخر ممنزلة اأشراكهما معاء» لأن 
الاجازة تستند الى حال العقد » فكأنهما 
أشركاه معا »؛ ولأن الاجازة اللاحقة بمنزلة 
الوكالة المسابقة فصار كأن العاقد أشرك 
تثبت على التعاقب لوجود الاشراك والاجازة 
على التعاقب » والحكم يثبت على وفق العلة » 
فصار كما لو أشرك كل واحد منهما على 
التعاقب ٠.‏ 

وقوله ان الاجازة تستند الى حالة 
العقد »ء قافا : نعم » ولكن الثابتن بطريق 
الاستناد يثبت للحال » ثم يستند ؛ فكان 
حكم الاحازة متأخرا عن حكم الاأشراك 
0 7 8 
: وان أشركه فى نضف العيسد » فأجاز 
شريكه فله نصف ما فى ند هذا ؛ ونصف 
أشركه لماقلنا. 

هذا اذا أشركه أحدهما ٠‏ 

فأما اذا أشركاه جميعا » فلا يلو اما 
أن يشركاه معا ء واما أن يشركاه على 
التعاقب ٠‏ 1 

لكان 0 همعا القياس أن 1 


اشراك مرف 


وفى الااستحسان يكون بينهم آثلاثا ٠‏ 
وان أشركاه على التعاقب مطلقا ولم 
يبينا قدر الشركة أو أشركاه فى نصيبهما » 
بأن قال كل واحد منهما أشركتك فى 
نصيبى ولم يبين فى كم أشركه » كان له النصف » 
وللأولين النصف ٠‏ 

ووجه القباس أنه لما أشركه كل واحد 
منهما فقد استحق نصف نصييه » فكان 
النصف له والنصف لهما جميعا »ء كما 
لو أشركاه على التعاقب ٠‏ 

'ووجه الاستحسان »© 00 الفرق بين 
حالة الاجتماع والافتراق أن الاشراك المطلق 
0 واحد حيميا اياه فى زمان واحد 
فى أنصماء الكل » وهو أن 
كرن نسشيل كل واحد متهن عفدل تسنيي 
الآخر ف أن يكون المسترى بينهم اثلاثا ٠‏ 

بخلاف الاشراك .على التعاقب لأن الاشراك 
من أحدهما مطلقا فى زمان يقتضى أن يكون 
نصديه مثل نصييه ٠‏ 


وكذلك الاشراك الآخر ف الزمان الشانى 
فيجتمع لهبريعان وهو النصف لكل واحد 
منهما الربع ١‏ 

مذهب الالكية : 


حادق التمرع 00 الكبير وحاشية الدسوقى 
ب له 0 0 
بعدها الى ص ١08‏ فى كتاب ق: صلبيه الحاشية 
وعذلى هامشه الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ 
محيد عايش طبع 7 احياء الكتب العردية : 


عليه : أنه تجوز تولية وشركة فى الطعام 

والمراد بالشركة هنا جعل مشتر 0 
لكر افيه ماكتتداره مها التتتراء لتفميئة 
بمنابه من ثمنه ‏ لأنهما كالاقالة من باب 
المعروف كالقرض ٠‏ 


ومحل الجواز فيهما أن لم يكن على 
قرط قامبكن النقتبة أن:يفي المولى 
والمشرك - بالفتح فيهما ‏ عنك يا مولى 
أويا مثشسرك ‏ بالكسر فيهيا ‏ الثمن فى 
التولية أو حصتك منه فى الشركة » والا لم 
ا ا 


ود لأن الخكان اد اذا ا الثمن 
ل 


ويفسخ الا أن يسقط الشرط ٠‏ 


واتعتوى عفة السيرك + بالعسن رت 
والمشرك ‏ بالفتح ‏ فى قدر الثمن » وى 
أجله ان كان مجلا وى حلوله ان كان 
حالا » وفى الرهن والحميل ف الاشز اك فى 
الطعام قبل قبيضه خاصة ء وأما بعد 
مله ذل تبكر ال أذاكان الاخير اك ى 
غير الطمام قبل القبض أو بعده فكذلك 
لا يشترط هذا الشرط وهو استواء 
التقحق : ظ 


وبقى تمرظط ثالث لجواز الاشراك وهو 
أن يكون الثمن عينا. 
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اشراك 


فان كان الثمن عرضا منع لاختلاف 
العقد لعدم انضباط العرض ف القيمة ٠‏ 


وان كان الثمن مكيلا أو موزونا منع عند 
الطعام قيل قيضه رخصة والرخصة 


بقتصر فيها على ما ورد +٠‏ 
وأجازه أشسهب رحمه الله تعالى ٠‏ 


والا بأن اختل شرط ‏ كأن اشترط المشرك 
بالكسر النقد على المشرك » أو اختلف العقد 
فى التقد والتأجيل » أو غير ذلك من وجوه 
الاختلاف ؛ أو كان الثمن غير عين ‏ فان 
الاشراك يكون بيعا كغيره يعتير فيه شروطه 
وانتفاء موائعه كعدم القبض ٠‏ 


وتمطل الرخصة فيه فيمنع الاشراك فى 

الطعام قيل قبضه لا بعده ولا على 

غير طعام أن لم يكن على أن ينقد عنه 
مرا ء* 


وضدمن المشرك ‏ بفتم الراء ‏ الشىء 
المشسترى المعين كعبد وهو الحصة التى 
حصات له بالشركة فقط فيرجع المشرك ‏ 
يكسر الراء ‏ عليه بنصف الثمن مع عدم 
قبيضه المثمن ولو طعاما لأنه فعل معه 
معروفا ٠‏ 

وضمن المشرك ‏ بالفتح ‏ طعاما كلته 
من بائعه قبل أن تشرك فيه يا مشرك - 
باكدو ص وصدقك و وثنناة الكال من وافياة 
من شركته ثم تلف ٠‏ 


قال الدمسوقى فى حاشسيته : واعترض بأنه 
لا يشترط فى ضمن المشرك بالفتتح # 
تصديقه » ولذا لم ينكره فى المدونة ٠‏ 


وحمل الطخيخى والشيخ سالم رحمهما 
الله تعالى كلام الدردير على ما اذا اشسترى 
شخص طعاما وصدق البائع فى كيله ثم أشرك 
غيره فيه ضمنه المشرك يفتح الراء 
بدمحرد الشركة ٠.‏ 


وعلى هذا فالخطاب لبائع المشرك ‏ 


بالكسر ‏ وهذا سعبد من الدردير ٠‏ 


وآن أشرك المحترئ تمخصا معتيالة 
الشركة فأآن قال له أقركيك حمسل 
التقريك +« ٠‏ 

وأن اطلق على النصف » لأنه الجزء الذى 
لآ ترجيح فيه لأحد الجانبين » وان قيد 
بشىء فواضح ٠‏ 

وأن سأل شخص ثالث شركتهما وهما 
مجتمعان » أى سأل اثنين أاشتريا سلعة 
واتفق نصبيبيهما دأن صار لكل منهما 
النصف » فقال لهما : أشركانى فقالا له 
أشركناك فله الثلث ٠‏ 


فان اخلفا تفسنين الفركية ماعنا 
كانا شريكين بالثلث والثاثين فاذا قالاله 
أشركناك كان له تضق الثاث وتصضصف الثلثين 
وللثانى الثلث ٠‏ 


كما لو سآلهما بمجلسين بلفظ الافراد 


اشراك وخا 


وقال اكل واحد على انفراده أشركنى فقال 
له أشركتك ذله نصف ما لكل سواء اتفق 


مذهى الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج أن الاشراك ى 
المذكورة لأن الاشراك تولية فى بعض المبيع ان 
يصح ججزما كأشركتك فى بعضه أو فى 


قال الشيراماسى : ظاهر ذلك أن الاشراك 
لا يصح وان قال : بعضه بنصف الثمن 


ويتبغى أن محل البطلان ما لم يعين جزءا 
من الثمن ٠‏ 


فان ذكره كأن قال أشركتك فى شىء منه 
بنِصف الثمن أو بربعه كان قرينة على ارادة 
ما يقابله من المبيع فيصح ؛ ويكون فى 
الأولى شريكا بالنصف وف الثانية بالريع ٠‏ 


قال 3 القتتاك :لمعتال اقرعك ف 
نصفه بنصف الثمن كان مناصفة لمقايلة 
نصف الثمن » أو قال فى نصف الثمن 
ليكون بيننا لم يصح ٠‏ 

ولعله للتنافى بين ما اقتضاه قوله فى 
نصف الثمن من أنه جعل له ريع المبيع 


بريع الثمن © ودين قوله بيننا الذى يقتضى 


أو أن قوله أشركتك فى نصف الثمن انما 
يقتض أن' يعون الثمن الذى أستحقه البائع 
مشتركا بين المشترى والشريك ليكون المبيع 
هت كا 5 | واله اد على تقدير ,2 
ارادة ذلك ظاهر ٠‏ 


قال صاحب نهاية المحتاج : فان قال 
أشركتك فى النصف فله الربع ما لم يقل 
نصف الثمن فانه يكون له النصف ء 


قال الشبر املسى ولعل وجهه أن عدوله 
عن تفلك رونهة ونضفه القمن الى اشركتك 
قرينة على ذلك ٠‏ 


والمعنى حينكذ أشركتك فيه بجعل 
5 فه لك متص ف الثمن الى آخظر ذلك ٠‏ 
ومع ذلك فيهشىء ٠‏ 


وبقى ما لو اشتراه بمائة ثم قال لآخر 
أشركتك فى نصفه بخمسين هل يكون 
له النصف أو الربع ؟ فيه نظر والأقرب أن 
له الربع لأن عدوله عن قوله بنصف الثمن الى 
قوله بخمسين قرينة على أنه بيع 
مبتداً » وكأنه قال بعتك ربعه بخمسين - 


قال صاحب نهاية المحتاج . وتسمل 
كلام الامام النووى ما لو باع غير الأب 
والسنة ب أررهيا بالأولى © مال الللكل 
ثم قال المشترى للولى أشركتك ى هذا 
العقد فانه بكون جاكزا ٠‏ 


فان أطلق الاشراك كأن بقول : أشركتك 
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دوقي ام هاف اكر جك ماسو وممتترو 
لأن ذلك هو المتعادر من لفظ الاشراك ٠‏ 


نعم لو قال : يربع الثمن مثلا كان 
شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما 
تقرر فى قوله أشركتك فى نصفه بنصف 
الثمن » بجامع أن ذكر الثمن فى كل مبين 
للمراد من اللفظ قبله لاحتماله وان نزل لو 
لم يذكر هذا المخصص على خلافه ٠‏ 


وتوهم فرق بين ما لو قال أشركتك برمع 
الثمن مثلا وبين ما لو قال أشركتك فى 


أما لو قال أشركتك بالنصف بريع الثمن فهل 


والذى يظهر أنه يصح ٠‏ ويكون شريكا 
بالربع واليباء فيه بمعنى فى ٠‏ 


٠ ذلك‎ 


قال الزركثشى رحمه الله تعالى : ولو 
تفجده الشركاء فيل ابتكم مق اممركرد 
معهم نصف ما لهم أو مثل واحد منهم 
كما لو اشتريا شسيئًا ثم أشركا ثالثا 
فيه فهل يكون له نصفه أو يكون له ثلثه ؟ 
لم يتعرضوا له » والأشبه الثانى ٠‏ 


"قال الكقيزاملى :وميه إللةفمتمالن :: 
وينبغى أن مثل ذلك عكسه ء كما لو 


اشراك 


اشترى فسيئا ثم قال لاثنين ٠‏ أشركتكما 
فيه فيكون المبيع أثلاثا ٠‏ 


وبقى ما لو اختلفت حصص الشركاء كأ 
والآغر السدس ٠‏ ثم قال الثلثة 
للرأه بع أشركناك معنا ٠‏ فالظاهر أن بكون 
له 0 وللثلاثة النصف ٠‏ وكأن كل 
واحد منهم باع هذا الرابع نصف 
ما بيده ء لأنه لا يظهر هنا كوئه كأحد 
الثلاثة لاختلاف أنصيائهم ٠‏ 


كلام النووى رحمه .الله تعالى كغيره أنه 


لكن قال الامام رحمه الله تعالى وغيره: 
ولاند فى الاشراك من ذكر البيع أو العقد 
بأن يقول أشركتك فى بيع هذا أو فى 
هذا العقد ء ولا يكفى أن يقول أشركتك 
فى هذا ونقله صاحب الأثوار رحمه 
الله تعالى وأقره وعليه أشركتك فى هذا 
كناب 


وقبل لو أطلق الاشراك لم يصح للجهمل 
تور المبيع وثمنه7) ٠‏ 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الفين .متحدد بق الى ,الع انين أحية ين حيرة يرن 
شهاب الدين الرملى ج ؟ ص لا١١‏ © ٠.8‏ فى 
كتاب. أسفله حاشية أبى الضياء نور الدين على 
أبن على الشد راملسى على نهاية المحتاج وعلى 
هامشه حاثنية أحمد بن عبد الرزاق بن محيد 
ابن احند. المعروف بغري الرشيدى طبع ترك | 

مكتبة ومطبعة مصطفى اليابى الحلبى سنة 
لاه"8١‏ ه »2 سنة 1594 م . 5 ١‏ 


مذهب الحنايلة : 
0 الكمير والمغنى” : 
أوالقة و 


' وذكر صاحب المغنى؟ أن ما 'يحتساج 
الى القيض لا تجوز الشركة فيه قبل 
قبضه لأن الشركة هى بيع فتدخل فى 
عمنوم النهى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفيه فان الشركة بيع بعض المبيع 
بقسنطه من ثمنه على ما ذكر ٠‏ 


وتجوز الشركة فيما يجوز بيعه » 
لأنما نوع من أنواع البيوع ؛ وانما 
اختصت باسم كما ا 
ا 


فاذا اشتر جل ثيك فقال له 
قرعا ويه اذا كان الكمن مهاونا ليما + 
ورا عو نيه اويل الشركة فقال 


)١‏ الشرح العم مان :جتن القع الاسام 
مس 0 محمد أبى الفرج بن حي بن قدامة 
المقدسى ج ٠.‏ ا وي 0 
الولى ليع شايمة لاز يمسر سنة 1700 + هد . 

) المقنن اتلليف القيخ: الامام: العلانة اموق 
و أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن 
الا ل الك ار 

,0)) المغنى لابن قدامه المتصسى و 0 الكبير 
عليه ج ؟ ص . السو فى كتاب اللبعة 
السابقة . 


اشراك 0 عم 


شركتك أو قال والنى ما اشتريت ولم يذكر 
الثمن فقال : وليك صم اذا كان الثمن. 
معلوما » لأن الشركة تقتضى أبتياع جزء 
منه بقسطه من الثمن على ما ذكر ٠‏ 

والتولية ابتياعه بمثل الثمن فاذا ذكر 
اسمه انصرف اليه ؛ كما اذا قال أقلنى 
غقال أقلتك: ... | 

وى حديث عن زهرة بن معبد أنه كان 
يغرج به جده عيد الله بن هشام 
الى السوق فيشترى الطعام فيلقاه 
ابن عير وبق الزس سويت الله فعالق .+ 
فيقولان له أشركنا » فان النبى صاى الله 
عطينه وسكلك دعا لكب التركة » لتفتركهم 
فريما أصاب الراحلة كما هى فبعث 
بها الى المنزل ذكره البخارى ٠‏ 

ولو اشسترى شيئًا فقال له رجل 
شركنى فشركه انصرف الى النصف » لأنها 
تتصرف الى التسوية باطلاقها ٠‏ 

فان اشترى اثنان عبدا فقال لهما 
رجل أشركائنى فيه فقال شركناك احتمل 
أن يكون لهما النصف لأن اشراكهما لو كان 
من كل واحد منهما منقفردا لكان له 
النصف » فكذلك حال الاجتماع ٠‏ 

ويحتمل أن بكون له الثلث » لأن الاشتراك 
بفيد التبساوى ؛ ولا يحصل التيسياوي 
الابجعله بينهم أثلاثا ٠‏ 

وهذا أصح لأن اششراك الواحد انما 
قتفشى النصف لحصول التسوية به ٠ه ٠‏ 

وان شركه كل واحد منهما منقفردا 
كان له" التمسنق ##ولكل واخسسة متهمتسا 
الربع ٠‏ غ' 


؟) ل الموسوعة 


م 0 


وان قال أشركائى فيه .فشركه أحدهمنا 
فعبلى الوجه الأول بيكون له نصف 
حصة الذى شركه » وهو الربع ٠‏ 

وعلن«التقيودلة التسنحدون وان الك 
الشركة بينهمم ا يقتضى. طلب ثلث ما فى 
يد كل واحد منهها ؛ ليكون مساويا 
لهما ء فاذا أجابه أحدهما. ثمت له االك 
فيمازطب منه. 

وان قال له أحدهما أشركناك انبنى على 
تصرف: الفضولى » فان قلشفنا يقف على 
الاجازة فأجازه فهل يثبت له الملك فى 
تضفه أو ثلشه ؟ على الوجهين ٠‏ 
ولوتبال ا عي لسار 
العجدة كا ن قلنا يقف على الاجا ة من 
نام ناما تمد الع ري 
نصفة ء والا فله نصف حصة الذى 


ركه 


فان اشسترى عبدا فلقيه رجلء 
فقال : أشركنى فى هذا العبد » فقال : 


قد شركتك فله نتصفه ٠‏ 


فان لقيه آخر فقال أشركنى فى هذا 
العبسد وكان غالما بشركة الأول فله ربع 
الجد وهو نصف الذى شركه ؛ لأن طلبه 
الشركة رجع الى ما ملسكه المشسارك وهو 
النصف فكان بينهما 0 


5 لم يعلم بشركة الأول فهو. طالب 

تصف العمد ء لاعتقاده أن . العيد » 

أن طلب.مننه الاتباركة فاذا قال له شركتك 
اخعاة بجي 


أحدهما : أن يصير له نصف العيد 
ولا يبقى للذى شركه شىء ؛ لأنه طلب منه 
نصف العيد فأجايه اليه فصار كأنه قال 
يعنى نصف هذا العيد فقال بعتك وهذا 
قول القاضى رحمه الله تعالى ٠‏ 


والثانى : أن ينصرف قوله شركتك فيه 
ال تسق تسيا شاك خضيب كترسكه 
فيمتد فى.نصف نصييه ويقف الزائى على 
إجارة صاحبه على احدى الروايتين » 
لأن لفظ الشركة يقتضى بعض نصييه 
ومساواة المبترى له » فلو باع جميسع 
نصيبه لم يكن له شركة لأته لا يتحقق فيه 
ماطلب منهه 


الثالث : لا يكون للثانى الا الربع بكل 
حال ؛ لأن الشركة انما تثبت بقول البائع 
شركتك » لأن ذلك هو الايجاب الناقل 
للملك وهو عالم أنه ليس له الا نصف 
السد »؛ فيتصرف ايجابه الى نصف ملكه ٠‏ 


وعلى هذين الوجهين لطالب الشركة 
الخيار » لأنه انما طلبٍ النصف فلم يحصل 
له جميعه ؛ الا أن نقول بوقوفه على 
الاجازة فى الوجه الثانى » فيغفير 
احص 

ويحتمل أن لتعيم التركة امبو 
لأنه. طلب شراء النصف فأجيب فى الريع 
فضار بمنزلة ما لو قال يعنى نصف هذا 
الج ندل دار بي 


اماما اي ب 


الح شاغة ارك الى النصف الوك 
لأن البيسع ينصرف الى ما يجوز له بيه 
وهوالمقيبوض ٠‏ ش 

وان قال أشركنى فى هذا القفيز ينضف 
اشن قعل :6 لم ضح الفبركة الا فيما 
قيض منه فيكون النصف المقبوض بينهما 
لكل واحد منهما زبحه برجم الثمن » لأن 
الشركة تقتضى التسوية هكذا ذكر القافى ٠‏ 

كال قينا رمه الله تسالى والصحيح 
ان ساء الله تعالى أن الشركة تتصرف 
الى 'التعيك كله يكون ياكها كنا اتصمع 
بيعبه وما لا يصح فيصح فى نصف 
المقبوض ف أصح الوجهين » ولا يصح فيما 


مذهب الزيدية : 


. جاء فى البحر(2 الزخار : أن المشترى 
او عل كيرف افيسرية ده اللشدالعة 
بكذا وقد أشركتك فى نصفها فقبل المغاطب 
نجز ملك نصفها بنصف الثمن » فان لم 
ل 0 


) انظر كتاب البحر الزخار الجامع 
00 علماء الأمصار للامام أحيد دن يحيى 
المرتضى ج ؟' ص ٠‏ ملببع مطبعة السعادة نئصر 
سنة /ا85| ه ) سنة 0111 م الطيعة الأولى 
57 بن 0 37 اليناتى 0 جَ 0 
صٍِِ أو الطبعة الأولى' طيع مطنعة ا أحياءٍ 
كتاب ل الازهار ان الفيث المدرار فى 
فقه الأئمة الأطهار مع حواقيه للعلامة أيى 
الخسن عبد الله بِن مفتاح ج 9" ص. ”117 وما 
نعدها الطبعة الثائية طبع مطيعة حجازى بمصر 
سئة لاإه1ا ها . 


اشراك 0 


قال. البمعض أصحهمما يفسد للجهالة ٠‏ 


فان حط عن الأول شىء بعد أن أشركه 
اشتركا فى الحطيطة كقبسل الشركة » اذ 
القصد الشركة فى الثمن ٠‏ 


اجاء ء ىق اللمعة95؟) الدمشقية : أن 


التشريك جائز هوهو أن بجعل للمشترى 


فى ابيع نصييا بما يخص النصيب من 
الثمن بأن يقول شركتك ‏ بالتضعيف 
ويجوز تعديته بالهمزة ‏ بنصفه بنسبة 


ما اشتريت مع علمهما بقدره ٠‏ 


ولو قال أشركتك بالنصف كفى ولزم 
المشترى نصف مثل الثمن ٠‏ 7 


ولو قال افركتك:ق“ التضف ع كان له 


الربع الا أن يقول بنصف الثمن مين 
امه 


:ولو لم يبين الحصة كما لو قال فى ثىء 
من المبيع » أو أطلق بطل للجهل بالمبيع 


(؟) انظر منشورات جاممة النجف 
الدينية اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محمد 
أبن. جمال الدين مكى العاملى ج لاص 735؟ » 
ص 1 مطبعة الآداب 2 التحف الاشرف سئة 
/1 ه >2 سنة 1151 واتظر كتاب الروفقة 
البهية شرح اللمعة اميق للشهيد السعيد 
زفن الدين: الجيعى العاملى ملى ج ١‏ اص ١159‏ طبع 
مطابيع دار الكتاب العربى دمصر . سمنة 1719/8 ه 
دار التقريب بين المذاهب الإاسلامية بالتاهرة , 


لفرضسن اشراك 


وبيحتمل حمل الثانى ‏ أى الاطلاق ‏ 
على التقصيف ٠‏ 


قا ا بحصتهة بافظه ٠‏ 
مذهب الأياضية 8 


جاء فى شرح النيل أن المشاركة هى 
جعل مشتر أو مأموره أو وكيله فى 
الكترية مسرا مستارها والتمريخ 4 أو 
بالأطلاق لسر فل أن كر ولد كان 
هوا أكتز القن سواه خعبلة لكين باكفة. 2 
ا ا سا 


نف الدينوان + : يحرز للمشترى ان 
يشارك البائع وغيره من الناس ياختياره 
لا بجبر أو تخويف ٠‏ 
وكذأ يشترط اختيار اللمشارك » ولا يخفى 
ذلك ولا سيما أنها بيع مما اشستراه 
لنفسيه 22 0 
أو لمن موه نون ذا اشتراآه ٠‏ 


يعطى ما ينويه من الثمن فى الجزء المججعول 
هو شريكا به وأن الجزء له مع ما ينويه 
من الريح ٠‏ 


:ولا رق عاود اوه السر اق الل انيدا 
تصح بغير العين وبالعين » وأنه لا عمل 
فيها على الداخل بها يخلاف القراض 
فاته بالعين والعمل فيه على الداخل 
بالقراض ٠‏ ْ 


يحنها بدي الج بن السو 
بآنها بيع ء 

ويفسدها ما يفسد البيع ٠‏ 

فان هلكت بضاعة ‏ وهى ما سوفر بها 
اعبار حياط ميا تيبر ننه 
ا اهن حون ار 


فان كان قد قبض ممن أشركه ثمن حصته 
فليرده له الا أن دعاه لقبضها فلم يقيضها 
فتلفت بعد مقدار ما يصل قبضها وقد 
غرفها آى خا له أتركها عندك ان خلى 
بينه وبين قبضها » فلم يقبيضها ؛ ورفعها 
المنسترى على رسم الحرز فانها حينقذ 
تلفت علدييا مما عان :فون امتهمويها 18 | 
عن التضيافة معنا نستورك فيد وقيل يل 
ذلك عليهما معا ولو خلى بينه 
وبين القبض فلم يقبض ما لم يقبضه أو يدعه 
للقيض فيأبى فعليهما أو يمنعه فعلى 
المشترى » وقد صح البيع ومجرد 
التخلية قيض ٠‏ - 

ونا الأسسل قله لمان مك اير انان 
اواتوارك ارون 


وآن العيقن 0 فى انتقال الضمان ٠‏ 


3 حل قافتا 
تي ركع ما لفان علدك + , 


وان قال له واشترى أنا ما اشترى فأشركك 
ى. كذا فأشركك فيه فقبل 
فذلك وعد يجب الوفاء به » ولا يعمكم 
بشركتهما حتى يشترى فيشركه ٠‏ 


فيه أو أشتر 


ثم أنه لا مانع من التشريك بثمن أو بلا ثمن 
فنفس الشىء على أنه لا ربح فيه للداخل 
بل الربح كله للأول ٠‏ أو على أنه كله للداخل 
وان أن اتمطى الحناتى الكتمن كله وكد وه 


وف" الدمؤان كل ما" اقتكزاة امار 
فغيره عن حاله الأول » مثل القمح والشعير 
لسيي] + العنيت قدو كان عبايقنا 
قيحانا + والهير ممتحاعة كلجا 6 وما أفحةه 
ذلك » فالشركة فيه جائزة ٠‏ 


فلايهوز لأنه صر ميراثا ٠‏ 


وكذلك كل ها اقتتراه الرجتل للقسارة 
فانتقل من ملكه بوجه من الوجوه غير 
البيع فاراد من انتقل اليه أن يشارك 
فب هأحدافلا يجهوزء. 


وان شارك رجل رجلا فمات فشركته 
ثابتة ٠‏ وتصح قبل شراء فى مثل من 


اتمناقا أو اقلاقة أو فين ذلك او قال 
اليجترى انا ميتن وسنتك مفتال لسرن 

فاشتراه بينهما كذلك » أو أمره أن يشترى 
بيتهما ولم يذكر النصف ولا غيره فيحمل 
على النصف » وذلك اذا قامت قريفة على أنه 


اشتراك [ْ 1 رفرس 


اشترى بينهما سواء عين له ما يشترى 
أو ذكر له الجنس فقط أو .لم يعين ويذكر 
الجنس مثل أن بقول أنا شريكك. فيمبا 
قال له نعم أو سكت وأقر حال. الشراء ‏ انى 
اشتريت بينى وبين فلان * 


٠ بالخضنار‎ 


00 


واذا أنعم بذلك ثم اشترى فقال اشتريت 
الى لع ,لل قوله على الظتكن ٠.‏ 


وتصح بعد شراء يلا قبول على 
القول بأنها غير بييع وأنها ف الربح 
فقط وأنها هبة وأن الهية تثبت بلا قبول 
مالم ينكرها المعطى 290 ٠‏ 

وقيل تكون المشاركة فى مشترى لتجر » 
لافى مشترى لكسب ٠‏ ظ 


وقيل تكون المشاركة بلا شروط بيسع 
على أنها مجرد هبة فتجوز على هذا 
القول ولو ى مجهول ولو قبل القيض 
ولارد فيها بالعيب ٠‏ 


ومن اشترى ما لتجر أو لكسب ل 
على مامر من الخلاف قى اختصاص 
أأخاركة فيما لقصو وق جتوازها فيفا 


)1( أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل 


5 


الشيخ محمد بن يوسف اطفيثش ج 4 ص .لاه 


وما بعدهد الى ص و/اه طبع محيعد سن يولسيف 
السلفية 1 دمصر فسن السئة ا 


"50 


اشراك 


فيه فقال شاركتك فلمن اشترى نصف 
الربح ان كانت المشاركة فى الربح فقط 
0 ونصف الشىء ونصف ربحة 
أن كانت فى الشىء وردسحطهةه وذلك يتصور 
كالثمن والتصيتف" الآكين: من ذلك 'أطنالت 
الشركة ٠‏ 


. ولو كان الطالب لها اثنين فيكون لكل 


عاو كان الال قله مكرن ناته 


أو كان الطالب أربعة فيكون لكل منهم 
ربع الخنصف ٠‏ 


وهكذا ما فوق ذلك فان النصف على كل 
حال المفتترى وهو اهب" القنىء 'والقتى+ 
الآخر أن طلب الشركة على رعوسهم ٠‏ 


#اوشيحدل: أن كان الطنالفة واحكدا كله 


٠ النصف‎ 


دين صاحب الشىء والطالب الذى هو اثنان 
أثلاثا ثلث لصاحب الثىء وثلئان للذين طلبا ٠‏ 


فلو كان الظالب ثلاثة لكان بينهم أرباعا 
ربع لصاحبه وثلاثة أرباع للثلاثة ٠‏ 


ود ظلتعو ا القتركة بيكون ذلك بل 


رءوسهم ه وهذا القول هوا 

عندى ؛ لأن الأصل فى الشركة .اذا أطلقت 
انصرافها الى التسوية » ولا تحمل على 
التفاوت الابدليل ٠‏ 


. ووجه القول الأول تصبييره طالبى 


وان صنير اثنان واحهدا شريكا فلهما 
الأخسر 


وكذا أن : ار ثلاثة أو أربعة فمصاعدا 


وقبيل سي أثلاثا أن كمننا رك اثنان 


وأحداء 


وان شارك ثلاثة واحسدا فارباعا 
وهكذا ٠‏ 


وآذا فينده ميارك والشارك تاراغ 
عدد كل منهما أو تفاوت مثل أن د شارك 


أنسان أثنين أو اثنان ثلاثة أو ثلاثة 


تقحل الشيياف الفبريق التبينازك: علب 
رعوسهم واليصف للفريق وك 
ويه 0 


1 وقيل:هو بين الفنريقين على رءوسهم 
ومن شارك آشخشر بعد الأول فله نصف 
ما بيده والنصف هو الربع 4« 


وان شارك بعد ذلك ثالثا كان له ربع 
ما بيده وهو الثمن ٠‏ 


وأو ارك راضتط هفحة ذلك قله نحنف 
ربع ما بيده وهو ريبع الثمن ٠‏ 


م بيسده لا نصف السكل» لأنه امسا يشارك 
فيماله خاصة ٠‏ 


وان أشرك اثفان واحدا فلكل منهما 


نصف ما بيده ٠‏ 

وان أشركا بعد ذلك فلكل مثهمنا نصف 
ما بيده وكذلك ٠‏ 

.وهكذا ما فوق الاثنين ٠‏ 
ش وان أشرك واحد واخندا ثم أشركٌ 


احد واحدا دم أشرك اثئين أو أكثر فله نصف 
واحد واحدا ثم : 


٠ءهديدام‎ 


وقبل ما يده على عندد من أشركهم 
وعدده على الرءوس ٠‏ 


وكذا ان شارك الداخل بالشركة رجلا 
كتشرهء 

وكذا ان شارك الثالث رابعا وهكذا. ٠‏ 

ولا تحارك. الشخص الا شما له 


م الت ودين يام اد مجكود د علي اد 
غير هم ودون مجموع ما أشركه مع غيره . 3 


لأن 'المشاركة بمنزلة الهية ولا سيما ان 
كانت. فى الربح » فانها حينكذ نفس هبة 
ما سنوجد بمنزلة هبة ما وجد ولا يهب 
الأننان مال ميزه ولا ماله ومال غسيره 
الا ههِة ثواب أو هبة يرج و فيها مصلحة 
نانه يموق لدذلك هال من:خام عليه كقائب 


ويتيم ومجنفون ووقف 7 


:وقيل لا تجوز شركة فى ربح وحده 
وأمااف الدي» #«ويشعة الربح فجائزة وذلك 

فيه صاحب انيل أ أبا مستة 
5 أن كان أمة أو داب له وغلت ٠‏ ان ك 55 
اما قبل الشركة فللمشترى د لون 
ذلك موجودا ان كان منفص١١‏ وكان بحيث 


لا يتبمع المبيع فان التشريك بيع 


البيع ا من 2 وشرب والبحادن 
باح لد رةه 


وجنايته وزكاته على الأول الذى هو 
المشترى الذى أدخل رجلا آخر مثلا 
لا على الداخل بالشركة على أن الشركة ى 
ارح فتطم ش 
والمؤنة والزكاة للأول من ربح ان كان ل 
وأخرج ذلك المذكور من .ماله ٠‏ 


امرض 


وان لم. يخرج ما لزمه من جناية أو 
زكاة حتى بيع بربح » فان شاء أخرجه 
من الربح » وان شاء أخرجه من ماله 
وأخذ مثله من الربح ٠‏ 


وان أخرجه قبل فذاك ولا رجوع 
له على أحد ويقسم الماقى من الوق 
بينه وبين من دخل بالشركة . 


وجاز فعل الأول المشترى كله فى الشىء 
الذى شارك فيه غيره فى ربحه خاصة 
كهية للثواب أو لغيزه ٠‏ وبيع بآنواعه 
واصداق واجارة ورهن. واعطائه فى أرش 
لوته أو لغير موته واعتاق. بأى نوع ولو 
بكتابة » فان كان ربح ضمن حصة المشارك 
سواء تبين الربح فى ذاته » كما اذا أعتقه » 
أو كفرة أو وعة » أو أصدقه » وقد 
تبين أن قيمته زادت على ما اشتراه به » أو 
تين يفعله ».كما اذا باعه بأكثر “مما اشتراه 
به » أو رهنه فبيع بأكثر أو قضاه فى 
أكثر أو أعطاه فى أاأصداق بأكثر أو فى أرشس 
أو دية بأكثر أو نحو ذلك ٠‏ 


وان باعة برخص فقلت الفائدة أو انتفت 
لم يدرك عليه ما نقص بالرخص ولو تعمده 
كذا يقال وأولى منه أن يدركة بل هنا 
اولان * 

5520257 

وقيل: لا حتى يباع ٠‏ 


اشراك 


الى هي الوق التفين أن ان 
بلا ربح وقد وجد فيه فلا شىء للثانى ٠‏ 


أما فعل المشارك فلا يجوز فان فعل 
المشارك فيه ذلك قبل تحقق الربح لم 
بشت فعله ولو كان اعتاقا لعدم تحقق 
فيه » فلا يصح فعله اجماعا. اذا لم يكن 


الريسه(9) 
ثالتا : الاشراك فى الوصية 


اسل العندر لم0 + نيدن امن 
الى شخص فعجز الوصى عن التصرف ضم اليه 
غيره » لأن فى الضم رعاية الحقين » 
حق الوصى وحق الورثة. » لأن تكميل النظر 
يحصل به » لأن النظر يتم باعانة 
فحصيرةء 


حتى بعرف ذلك حقيقة ؛ لأن الشساكى 


ران لد ين الا 1 


)١(‏ انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل 

: ج 5 ص 6لاه 
وما بعدها الى ص ١8ه‏ الطبعة السابقة . . 

(؟) انظر كتاب البحر !١‏ لرائق شرم كدق 
الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهير باين 
نجيم وبهامئه حواشى منحة الخائق. .لابن ع عابدين 
نمصر سئة 11 هاو 


اشراك 1 مخفا 


بولواكان قادرًا على «القسرف وهسو أمين 
فيه ليس للقاضى أن يخرجه » لأنه مختسار 
المت ولو اختار غيره كان دوته فكان انقاؤة 
أولى ألا ترى أنه قدم على أب الميت مسع 
وفور ش فقته فأولى أن يقدم على 
عييرة ٠‏ 


وكذا /ذا فتينكا الزرقة او يتمهم الوط 
اليه لا ينبغى له أن يبعز له حتى تبيدو 
له منه خبانة » لأنه استفاد الولاية من 
الميت ٠‏ 


غير أنه اذا ظهرت الخبانة فاتت الأمانة 
والميت انما اختاره وليس من النفلر 
ابنقاوّه بعد فواتتها » ولو كان حيا 
إأخرجة هها م نعحوث القاقى مدنانة 
عند عجره » ويقيم غيره مقامه » كأنه مات 
ولاوضى له ٠‏ 

واذا أوصى الى اثنين لم يكن لأحدهما 
أن يتصرف ف مال المبت ٠‏ 


.ان تصرف فيه فهو باطل وهذا 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى ٠‏ 


: تان آلو تويدده رحمه الله تعالى : 
ينفرد كل واحد منهما بالتصرف ٠‏ 
كل واحد منهما يعقد ٠‏ 


وأما اذا أوصى اليهما معا أو أوصى اليهما 


بعقد على حدة ٠‏ 


ومهئل الخغلف اذا كان ذلك فى 


وأما اذا كان فى عقد واحد فلا ينفرد 
أحدهما بالاجماع كذا ذكره الكيسانى 0 


ذكره اوبكر الايتكاف + 


: وقال فى المسوط وهو الأصح ء 
ولا يخفى أن المراد من البطلان التوقف 
على اجازة الآخر أو رده بخلاف الوكيلين 
اذا وكلهما متفرقا حيث ينفرد كل واحد 


منهما بالتصرف بالاجماع . 


والفرق ان ضم الثانى فى الايصاء 
دليل على عجز الأول عن اللمباشرة 
وحده »2 وهذا لأن : الامصاء الى 
الثانى يقصد به الاشتراك مع الأول » وهو 
يملك الرجوع عن الوصية. للأول » فيملك 
اشتراك الثائنى معه » وقد يوصى 
الانسان الى غيره على أنه يتمكن من اتمام 
مقصوده وحهه ء ثم يتبين له عهزه عن 
ذلك فيضم اليه غيره فصار يمنزلة الايمصاء 
اليهما معاولا كذلك الوكالة ٠‏ 


وبطلان تصرف أحد الوصبين على0© 
الخلاف الذى مز انما يكون ق غير 
التجهيز وشراء الكفن » لأن فى التأخير 
فتناد التكنوتيينة "تملك القيراق لفيا 
فى الحضر ويملكه الرفقة فى السفر ٠‏ 

17 ارم السيابق اللشمف رين الكين العتهير 


ب الموسسوععة 


رضن 


اشراك 


لحاجة الصغار والاتهاب لهم » لأنه 
يخاف هلاكهم من الجوع والعرى » 
وانفراد أحدهما بذلك خير ؛ ولهذا 
يملكه كل من هو فى يده ٠‏ 


ومثل ذلك أيضا رد وديعة عين وقضاء 
دين » لأن ذلك ليس من بابالولاية » 
وانما هو من باب الاعانة » ألا ترى أن 
صاحب الحق يملكه اذا ظفر به » بخلاف 
اقتتضاء دين الممت » لأنه رضى بأمانتهما 
جميعا فى القبض » ولأن فيه معنى الميادلة » 
وعند اختلاف الجنس حقيقة اللممادلة ورد 
المخصوب ورد المبميع فى البيع الفاسد من هذا 
القميل ؛ وكذا حفظ المال فلذلك بنفرد 
به أحدهما دون صاحبه ٠‏ 


الا فى شراء ا 
الصغار وكسوتهم ؛ ورد وديعة يعينها » 
وقضاء دين » وتنفيذ وصية بعينها » 
وعتق عبد بعينه » والخصومة فى حقوق 
الت + نيذه مسجية افنحياء كينا فرق 
قصر القدورى الاستثناء عليها فى مختصره ٠‏ 


واقتفى أثره صاحب الهداية وزاد فيها 
عثى ذلك أشياء ء يقوله : ورد المغخصنوب 
والامتكرع كزاء قانتذا وهفكا لوال 
وقبول الهية وحم ما يخشى عليه التوى 
والتلف وجميع الأموال النائعة » 
وهذه التى زادها فى الهداية على ما فى الكتاب 
ستة أشياء فيصير مجموع الأشياء المعدودة 
خمسه عشر ٠‏ 


فم كال قب تسبي نولو نياك المعيحة 
أآخشرهء 


أما عندهما فظاهر ؛ لأن الياقى منهما 
عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم 
القاضى اليه وصيا ينظر الى الم يه 
عجز المبثت ٠‏ 


وأما عند أبى بوسف فلأن الحى منهما 
وان كان يقدر على التصرف فالموصى قدر 
أن يجعل وصيين يتصرفان ؛ وذلك ممكن 
لتحقيق نصب وصى آخر مكان الأول ٠‏ 


وجاء فى الدر المختار : وحاشية ابن 
عايدين (0) عليه :أنه لو قال الموصى. :ما لى 
بين زيد وعمرو وعمرو ميت فلزيد نصبفه » 
لأن كلمة بين توجب التنصيف ٠‏ ظ 


قال أبن عابدين الظاهر أن هذا اذا دخلت 
على مفردين كما هنا أما لو دخلت على 
ثلاثة كقوله بين زيد وعمرو وبكر فائها توجب 
القسمة على عددهم ٠‏ ش 


لوعي هذا فاذا قال بين ٠‏ نيد وات 


وأما اذا دح حي بوني الممراح 


)1( الذي 0 شرح تنوير الأصار على رد 
المحتار لل ب أمين الشسهير بان عابدين 2 
الأميرية ببولاق مصر الحمية سئة م ه 


لو قال بين بنى زيد وبين بنى بكر وليس 


لأحدهما بنون فكل الثلث لبنى الآخر ». 


لأنه جعل كل الثلث مشتركا بين بنى زبد 


حتى لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم فاذا 
لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهم 17) ٠‏ 


ولو أوصى بمائة لرجل وبماثة لآخر ء 
وقال لآخر : أشركتك معهما فله ثلث كل 
ماكة لتساوى نصييهما » لأن الشركة 
المساناة لغيه وليحذا: حدل فول كبالى + 
« فهم شركاء فى الثلث »0 على المساواة 
فأمكنت المساواة فلكل ثلثا الماكة ٠‏ 


ولو أوصى بأربعمائة مثلا لرجل وبمائتين 
لرجل آخر ء وقال لآخر أشركتك معهما 
ذلة فمف ما لكل ذجينا لتعاوك تنتيييا 
فيساوى كلا منهما ٠‏ 


قال ابن عابدين ولا يمكن المساواة بين 
الشكل فحمافاه عن مستتاراة القالك. مم كل 
واحد منهما يما سمه له » فيأخذ 
المطتفدية اليزاهه من لاه 


ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بآمة أخرى ثم 
قال لآخر أشركتك معهما فان تفاوتا قيمة 


)1١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
المحتار لابن عاددين ج م اص 151 الطبعة 
السائقة . 1 

(؟) الآية رتم ؟١‏ من سورة النساء . 


اشراك 8 


وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق 
وعدمها ٠‏ 


وفى الدر © : ان أوصى بثاث ماله لرجل 
ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتكَ معه . 
فالثلث بينهما لا مكان المساواة .٠‏ 


مذهب المالكية . 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية 29 الدسوقى 
عليه : أنة أن أوصئ شخص لاثنين يلفظ 
واحد كجعلتكما وصيين » أو بلفظين فى زمن 
واحد » أو زمنين من غيير تقييد باجتماع 
أرق كله دون كماعلة آلا مكركلا عقف 
أو غير ذلك بدون صاحبه آلا بتوكيل منه ٠‏ 


أما أن قبد الموصى فى وصيته بافظ 
أو قرينة باجتماع أو انفراد عمل مه ٠‏ 


قال أبن عبد لالم ولم يجعلوا وصيته 
لشائى ناسخة للأول ٠‏ 


كبيع .أو شراء أو تزويج أو غير ذلك » 


(9) الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
المحتار وحاشية أبن عابدين عليه ج ه ص 151 © 
ص 557 الطبعة السابقة . 

(:) أنظر كتاب حاشية الدسوقئ على 
الشرح الكبيز للعالم: العلامة شمس الدين محمد 
عرفة الحسوقى غفلى القرح الكير لابى البركات 
سيدى أحمد الدردير وبهامشه الششرح المذكور مع 
تتريرات للعلامة المحقق سيدى الشيخ محمد 
عليشن جح 1 ص 1655 ث ص 1 طبع مطبعة دار 
احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابيى 
الحلبى وقشركاه بمصر نسنة 1519 ه. 


0 55 [ْ اأشراك 


فالحاكم ينظر فيما فيه الأصلح ء هل 
ييقى الحى منهما أو يجعل معه غيره فى 
الأولى » أو يرد فعل أحدهما دون الآخر » 
أو يردهما معا ف الثانية ٠‏ 


دون اذن ضاحيهة م( وأما باذنه فيجوز ٠‏ 


ولا يجوز لهها قسم المال يينهما 
ليستقل كل؛بقسم منه يتصرف فيه على 
حدته » والا بأن اقتسماه ضمنا لا تلىف 
منه ولو بسماوى للتفريط » فيضمن كل 
ما تاف منه ء أو من صاحيه لرفع يده 
عما كان يجب وضعها عليه ٠‏ 


قال الدسوقى : وانما يضمن كل ماتلف 
ا ا ا 
الموصى أشركه مع غيره فى النظر فيه» 
فهو مقيد باستقلاله » ويضمن أيضا 
كل ما تلثف من صاحبه » وذلك لتعديه برفع 
يده عما كان يجب وضعها عليه ٠.‏ 


وما ذكره الشسارح من ضمان كل ماتلف 


وقيل : ان كل وآاحد يضمن ما هلك 
بيد صاحيه فقط ؛ دون ما هلك بيده » 
ودرج عليه ابن الحاجب رحمه الله تعالى » 
والقولان لعيد الملك ٠‏ 


وكلام الدردير يحتمل لكل من القولين ٠‏ 


والحاصل أن القولين متفقان على أن 
كل واحجد يضمن ما سنلمه لصناحيه ٠.‏ 


والخحلم انمتا هوف عسماد كل متهنا 
ما تلف بيده ٠‏ 


وفاكقدة ذلك أ.٠‏ ن كل واحد غريم بجميع 
المال أو يما قيضه صاحيه فقط ٠‏ 


وجاء فى التاج”" والاكليل : نقلا عن 
المدونة : من أوصى الى وصيين: فليس 
لأحدهما بيع ؛ ولا شراء ؛ ولا نكاح ع 
ولا غيره دون ضصاحيه الا أن بوكله ٠‏ 


قال ابن عرفة رحمّه اله تعسالى 
والشركة فى زمان » أو فى زمانين ٠‏ 


وقوله الا أن يوكله زاد فى الموازية 
الا.مالا بندد منه من الشىء التافه من 
الطعام » ومالا بد منه مما يضر بهم تأخيره 
فهو خفيف اذا غاب الآخر وأيطأ ٠‏ 


وقنال ابن سامون رحمه الله تعالى : 
علم المئشرف مضى ان كان. سدادا ٠»‏ فان 
أراد المشرف أن برد السداد لم يكن لنه 


)١(‏ انظر كتاب مواهب الجليل شرح 
وخر 1 الضياء سسيدى خليل للحطاب 
محية ين يوسف الشهير الا 1ن 5 

مطبعة السعادة دمصر سمساة ؟؟١!‏ ه 


5١ اشراك‎ 


م ل ا ا ا سي 00 


ذلك » والمال لا يكون. الا عند الوصى لاعند 
المشرف + 


وقأل ابن رشد رحمه الله تعالى : فليس 
نكاح أحد الوصيين بمنزلة انكاح الومى 
دون اذن الأمشرف والمشرف ليس يوصى »© 
ولا ولى » ولاله من ولاية العقد شىء ») 
:انما له المشاورة التى جعلت له خاصة ٠‏ 


وقال ابن شأاس رحمه الله تعالى : ان 
مات احدهما استقل الآخر ٠‏ 


قال انئن عبد السلام رحمه الله تعالى ‏ 


هذا بعند ف الفقهء٠‏ 


قال ابن عرفة ف الموازية لابن القاسم 
أنة لوا مات أحدههيا ولم يوص » فان 
كان الباقى بين العدالة والكفاءة ام يجعل 


الكاضى معهةه غيره ٠‏ 

وروىئ مخمد اذا عزل أحد الوصيين 
بجنا ءاية لم يجعل هع الآأخر غيره ٠‏ 

وروىق على أنه يجعل معه غيره » وممال 
اليه سحنون ٠‏ ش 


الحلمان + ظ 


وَعال اللفمن أن رد التنلطان :ما فعلة 
أحدهما صوايا اشئنته وان كره الأخر ٠‏ 
ورشح اليرزلى فى نوازله أن فعل فبعلا 


لو رفع للحاكم لم يفعل غيره فانه يكون 


قال عيسى للوصى أن يوكل فى حياته وعند 


قال ابن رشد لاخلاف بينهم فيه أنما 
الخلاف فى الوصيين المشترك بينهما فى 
الايصاء » هل لأحدهما أن يوصى يما 
اليه من 'الوصية أم لا ؟ على ثلاثة أقوال ٠‏ 


الأول أن ذلك له ولو الى من ليس معه 
فى الوصبة » أتت الرواية بهذا عن مالك »6 
وهو ظاهر قوله ف المدونة » وهو ظاهر 
قول عيسى ٠‏ 


الثانى : ليس له ذلك وهو الى من معه 
فى الوصية وهو ظاهر قول سحنون ٠‏ 


الثالث : أنه لبس له ذلك لا الى شريكه 
فى الابساء » وهو الذى تأوله الشيوخ 
على سحنون فى قوله فى المدونة ٠‏ 


وقال20 ابن عات ان قسم الوصبان المال 
فباع أحدهما دون اذن صاحيه لم يجز 
بيعه وبرده الآخر ويضمنه أن فات الا أن 
يكون شرط الموصى أن من عاقه عائق فالباقى 
منهما منفرد بالوصية ؛ ففعل أحدهما جائز 
وقت مغيب الآخر أو شغله من غير وكالة 
ولااضمن عليه فيما فعل حينكذ ٠‏ 


قال الحطاب هذا على مذهب اين الماجشون 
لسحنون ٠‏ 


)١( '‏ المرجمغ السايبئق من كتاب: مواهب ااجليل 
شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للحطاب 
ج 1 صن 1" الطبعة السابقة . 


اشراك 


8 لمر عد ع ا و اديت 


ومن أوصى(2© بشىء لانسان ثم أوصى 
به لآخر فانهها يشتركان فيه ؛ وكذلك 
لو أوصى لواحد بثلثه » ثم أوصى لآخر 
لمكن تبه و نر الجن 
لواحد بالثلث » ثم لآخر بالنصف أو بالجميع 
لاشستركا فى الثاث على نمسمة الأجزاء ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهابة9) المحتاج : أنه لو وصى 
اثنين وشرط عليهما الاجتماع أو اطلق 
بأن قال أو صيت اليكما أو الى فلان » ثم 
قال ولو بعد مدة أ وتيت الى فلان ٠‏ 


وظاهر كلامهم هنا عدم الفرق بين 
علمه بالأول وعدمه وعليه فيفرق بين هذا 
ونظيره السابق قبل الفصل بأن الاجتماع 
هنا ممكن مقتصود للموصى 6 لأن فيه 
مصاحة له » وثم اجتماع الملكين على المومى 
يه وهو متعذر والتشريك خلاف مدلول 
الفظتمين النظر للقرينة + وهى وجود 
علمه وعدمه ٠ه‏ 


ولو قال أوصيت اليه فيما أوصيت 
فيه لزيد ؛ كان رجوعا لم بنفرد أحدهما 
(!) كتاب مواهب الجليل شرح مختصر أبى 
الطبعة السايقة . : 

(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس 
الدين محمد بين أبى العباس الرملى الشبسهير 
بالشنافعى الصغير فى كتاب مع حاشية 
الشيراملسى عليه وبهامشنه المغفربى ج 3 
ص 1١١17‏ طبع شركة مكتبة ومطبعة 5" 
البابى 1 لحلبى وشركاه دمصر سسلاة /أاة” ١‏ ها 


ميا !| تشبلا بالعسرف 6 عيئلة والقدرينا 
فى الأول 4 وا حتباطا ف الثانى 4 فلابد 
من اجتماعهما فيه »بأن يصدر عن 
رأبهما » أو بأذنا ثالث فيه ٠‏ 


ومحل ذلك فيما يتعلق بالطفل وماله 
وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين 
ليس فى التركة جئسه » بخلاف رد ودبعة 
وعارية ومغخصوب وقضاء دين فى التركة 
جنسه ء فلكل الاتقراد به » لأن لصاحبه 
الاستقلال بأخذه » وقضية الاعتداد 
به ٠‏ ووقوعه موقعه اباحة الاقدام 
عليه وهو الأوجه وان بحثا خلافه . 


ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه 
نفذ تصرف السابق » أو غير المستقلين 
فيه الزما العمل بحسب المصاحة التى 
رآها الحاكم » فان امتنع أو احدهما 
أو خرجا أو احدهما عن أعليه التصرف 
أناب عنهما ء أمينين أو أمينا : أو فى 
التصرف أو الحفظ والمال مما لا بئة 


اجيف ارلا تولاه الحاكم فان انقسم ' 


قسمه بينهما ٠‏ 

ولكل التصرف بحسب الاذن » فان تنازعا 
فى عين النصف المحفوظ أقرع بينهما ء 
فان نص على اجتماعهما ف الحفظ لم ينفرد 
أحدهما يحبال الا أن صرح به أى الانفراد 
فيجوز حينئذ كالوكالة ٠‏ 

وكذا لو قال الى كل منكما أو كل منكما 
وصبى فى كذ ا أو أنتما وصياى فى كذا . 


اشراك 8 


٠ الاستقلالبخلافه‎ 


| ثم لو جل عليه أو علييسا مشرفا أو 
وراححه كمداء فق النهس هال الأدرعى الا 


والمراد بهما هناما يآتى فى قسم 
الصدقات فبتعين المسلمون » فما وصى 
به لأحدهما يجوز دفعه الى الآخر » 
لأنهما اذا افترقا اجتمعا ء واذا اجتمعا 

ويجوز النقل هنا الى غير فقراء بلد 
المال ؛ لأن الاطماع اليها لا تمتد 
كامتدادها ف الزكاة والوصية لليتامى » 
أو الأرامل » أو الأيامى » أو العميان » أو 
الحجاج »© أو الزمنى » أو أهل السجون » 
ف المخارفية © أ التكفين: | اوترن 
قبورهم تقتضى اشتراط فقرهم »؛ وان 
استتبعده الأذرعى فى الحجاج ٠‏ 


» أو حفر 


) نهاية المحتاج الى شرح ألفاظ المنهاج 
.الدين محمد أبى النعباس أحيد دن حمزة 
ابن بشهابالدينٍ الرملى اننوق المضرىالانصارى 
الفسهاء: : نور الدين عاى بن على الشيراملسى 
التاهرى المتوقى سنة 1.41 ه وبالهامش حاشية 
أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف 
بالمفربى الرشيدى المتوىق سسنة ١.55‏ هاج 1 ص 
8 وما بعدها طريع مطبعة شركة مكتبية ومطبعة 
مصطفى النابى الكلبى وأؤلاده سانة لاوما هاه 
سلة 15958 م ٠.‏ 


ل 


ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستتلزم 
السقر بل طوله غالبا وهو يستلزم الحاجة 
غالبا » فكان مشعرا بالفقر » فلذا اختص 
بفقرائهم ؛ واليتيم صغير لا أب له » والأيم 
لا يشترط فيها تقدم زوج » ويشتركان 
فى اشستراط الخلو عن الزوج حالا ٠‏ 


ذلى أوطى 'لاذرامل أو الأبعان نأو الثيت لم 
يدخل فيهن الرجال وأن لم يكن له زوجات 
أو للعزاب صرف لرجل لا زوجة له ٠‏ 

وه شل الراة الخلينة فق اوجببه 
الرأبين .٠‏ 

ولو جمعهما أى 0 شرك 
الموضى به بينهما أى شركه الوصى ان كان » 
وآلا فالحاكم نصفين ؛ فيحمل قصف الموصى به 
للفقراء » ونصفه للمساكين كما فى 
الزكاة » ولا يقسم ذلك على عدد رءوسهم » 
ولا يجب استيعابهم بل يستحب عند 
الامكان ٠‏ 


بخلاف ما لو أومى لبنى زيد وبنى عمرو 
حيث يقسم على عددهم ولا ينصف ٠‏ 

وأقل كل صنف من الفقراء والممساكحين 
مثلا حيث لم يقيدوا بمحصل أو قبدوا 
به وهم غير محصورين ثلائة لأنها أقل 
المع 


ثم قال”” : أنه بفرق دين الوصية للوراث 


. وغيره بأنه لو أوصى بشى لزيد ثم به 


) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج وحاشسية 
الدبراطى ج 4 س 14 الطبعة السابقة . 


8 اشراك 


لعمرو » ومثله ما.لو أوضى بحامل إزيد » 
ويحملما لعمرو أو عكس » وقلنا » بأن 
الوصية تستتيع الحمل ؛ فانه يشرك بيئهما » 
لاحتمال نسسيانه. للأولى » بأن الثانى هنا 
لما سساوى الأول فى كونه موصى له » وطارثًا 
استحقاقه ؛ لم يكن ضمه اليه صريهحا فى 
رفعه فأثر فيه احتمال النسيان » وشركنا 
لعدم المرجح » بخلاف الوارث » فانه 
معاير له » واستحقاقه أصلى » فكان ضمه 
اليه رافعا لفوته ٠‏ 


ولو أوصى بشىء"21 لزيد »؛ ثم لعمرو 
وقترك ستيبييا أن العمبيلة الستسان 
ونسبة كل اليها النصف » فهو على طبق 
ما يأتى عن الشيخين » وان وهم فيه بعضهم 
زاعما أن محل التشريك هنا هو محل 
الراجوع #تطن ها يأك .من الانيستوى هادا 
رد أحدهما أخذ الآخر الجم.م 3 


أحدهما يعون النصف للوارث دون الآخر 4 


ولو أوصى بها لواحد »؛ ثم بنصفها 
لآخر كانت أثلاثا ثلثاها للأول » وثلثها 
للقناتى .” 


وما ادعاه الاسنوى من أن هذا غلطء 


العياس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى 


ص حت ا ل ل ا ل يس 


وأن الصواب أنها أرباع بناء على أن محل 
التشريك هو محل الرجوع هو الغلط » لأن 
المرعى عندهم فى ذلك طريقة العول » بأن 
يقول معنا مال ونصف مال » فيضم النصف 
الى الكل » فتكون الجملة عندهم ثلاثة ؛ 
تقسم على النسبة » فيكون لصباحب المال 
ثلثاه ؛ ولضاحب النصف الثلث » وقد ذكرها 
الشسيخان فى القسم الثائى فى حساب 
الوضنانا+ 


ويستآنس لهذا من القرآن الكريم » بأن 
الله تبارك وتعالى جعل للاين اذأ اثفرد 
جميع المال » وللبنت اذا انفردت النصف »> 
فاذا اجتمعا أخذ الاين قدرها مرتين » 
كلك قلقنا ##يعطى: اموي اله بلحم 
الثلثين » والموصى له بالنصف الثلث ٠‏ 


والذى ق المهمات سهو ٠‏ 

وقد يجمع بينهما بأن كلام الاسنوى 
عند احتمال ارادة الموصى التشبريك. بينهما 0 
مذهب الحنابلة : 

جاء ف كشاف القناع””" أنه اذا أوصى 


شخص الى واأحد وأوضى بعده الى آخر 
فهما وصين »؛ ولم يكن ذلك عزلا 


(؟) كتساف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصورين أدريس الحنبلى ويبهامشه شرح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى 
ج ؟ ص 42055 صصص ولام »6 ص 571:. طبع 
المطبعة العامرة الشرفية بيصر سئنة ١89‏ م 
الطبعة الأولى . .3 
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للأول © لأن اللفظ له يدل عليه مطابقة 
ولا تضمنا:.» ولا يستلزمه » فان الجمع ممكن 
كمسا “لو أوصى اليهما. جميعا فى حالة 
واحدة الا أن نقفول. قد أخرجت الأول 
فان قاله أو انئحوهة مما يبدل عليه 
انعزل » لحضول مقصود العزل ممن 
ولس لأحد الوصرْين الانفراد بالتصرف» 
لأن الموصى لم يرض الا بتصرفهما » وانفراد 
أحدهما بخالف ذلك ٠‏ الا أن بجعل الموصى 
التصرف لكل منهما » فلكل منهما الانفراد 
حينكذ » لرضا الوم يذلك © أو يجيسل 
التصرف لأحدهما ء واليد للآخر ء 
تصرفه منفردا » عملا نالوصية » واذا ج ادا 
التصرف ؛ فالظاهر أن المراد باجتماعهما 
ليس معناه تلفظهما يصيغ نم العقد » معا بل 
صدور التصرف 527 واجتهادهماء 
ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما 
التصرف وحهده ؛ أو بباشره الغير باذنهماء 


0 يشسترط أن يوكل أحدهما الآخر ٠‏ 


ن اختلفنا فى شىء وقف الأمر حتى يتفبقا 


ش 0 » أو جن » أو غاب + أو 
وجد منه ما يوجب عزله كسسفه وعزله 
نفسه » ولم يكن الموصى جعسل لكل منهما 
الانفراد بالتصرف ٠‏ أقام الحهاكم مقام 
اميت أو المجنون ونحوه أمينا 6 » ليتصرف 
مع الآخر ٠‏ 

وأن أراد الحاكم أن يكتفى بالباقى 
مهما لم يجز له الاكتفاء به ؛ لأن الموصى 
لم يكتف بأحدهما » فلا يقتصر علية » 


اذ الوصية تقطع نظر الحاكع واجتهاده ٠‏ 
فاق خجدل الذهى الكل منهينا الأتفراد 
صح تصرفه منفردا ٠‏ 1 


فان ماث أحدذهما » والحالة هذه لم 
يكن للحاكم أن يقيم مقامه » أو خرج 
أحدهما عن أهلية التصرف » والحالة 
هذه لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه ) 
واكتفى بالباقى منهها » لرضا الموصى به 
الا أن بعجز الباقى عن التصرف وحهه » 
فيضم الحاكم اليه أمينا يعاونه ٠‏ 

ولو حدث لأحدهما عجز » لضعف » 
أو كثرة عمل ونخوه » ولم يكن لكل 
واحد منهما التصرف منفردا » ضم 
الحاكم أمينا لمن عجز يعاونه » والوصى 
هو الأول 6 

واذا اختاف اومان ا 
عند من يجعل المال منهما » بأن طلب 
كل أن بيكون الخال تحت بده © أو بد 
الآشر لمم يعمل المبال عع واحنية 
منهما ؛ لعدم رضا الموصى بذلك » ولم 
يقسم المال بينهما ؛ لأن من لوازم 
الشركة فى التصرف الشركة فى الحفظ » لأنه 
مكنا وصى يه 6 فقسلا يتبتقل تبعضن الحفظ ؛ 
كما لا يستقل ببعض التصرف م6 وجعهل 
اللكال ف ايكان عفث ايكيييا كل واحد مئهما 
عليه نحو قفل » فان تعذر ذلك ختما عليه 
ودفع الى أمين القاضى » وان ن كانا مستقلين 
احتمل ذلك ؛ واحتمل التبسنه وكديه 
الخارتق : 


ل الموسوعة 


كان 


وان تصب الموصى وصيا ونصب الموصى 
1 4 ناظرا يرجع الوصى الى رأيه » ولا 
يتصرف الوصى الا باذنه جاز ٠‏ 

قلت : فان خالف لم ينفذ تصرفه » لأن 
الموضئ لم برض برأيه وحده ٠‏ 
مذهب الظاهرية  :‏ 

قال ابن حزم 27 ف المحلى : لا تجوز 
الوصية ميت » لأن المبت لا يملك. فسيئا ٠‏ 


فمن أوصى لحى ثم مات بطات الوضية 
0 


. فان أوصى لحى ولميت جاز : نصفها 
نكن وبال بسحف ال 

وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما 
جازت للحى فى النصف » وبطات حصة 
اليت » وهو قول على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه وغيره ٠ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


فال اح 9 التاج المذهب : اعلم 


10 لحل لامر مسو بطل فى اشن 
حرم الظامرى ج ؤاص 7١١‏ مسألة رقم مه/ا! 
طبع مطبعة ادارة ا:طباعة المثيرية بمصر سسنة 
١".‏ م الطبعة الأولى لحمد دن عبرده أغفا 
الدمشقى . 
المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الائمة الأطهار 
للتقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنبى اليمانى 
الصاعانى ج ؟ ص 88؟ »> ص 588 الطء لطبعة 
الاولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية 
بمصر سسئة 9"5| ه. 


اشراك 


أن المشسارف مغ الوصى لو قال الموصى وفلان 
مشارف معك أو عليك وكذا الرقيب والمهيمن 
والمشروط علمهة ورأبه واستشضارته وصى 
د المشروط حضوره 4 أو شهادته 6 أو 
اطلاعه » فانه لا يكون وصيا ؛ لآن هذا 
اللفظ لا يفيد الا الشهادة لا غيره » وأما 
حضوره فلايد منه٠‏ 


فان امتنع أو مات بطلت الوصية . 


واذا أمسند وصايته الى شخصين أو 
وصى ومشسارف » أو رقيب كان لكل منهما 
أن ينفرد بالتصرف فيما يتعلق بتركة 
الميت مما تناوله أمره من قبض أو 
اقياض » اذ هو وصى مستقل : 


ولو تصرف فى حضرة الآخر جاز 
ومع غيبته أولى ٠‏ 


الا أن يشرط الموصى الاجتماع فى تصرفهما 
عنه قلا يصح تصرف المنفرد منهما, 
لخالفته ما أمر به » فان فعل بقى موقوفا 
على اجازة الآخر ؛ اذ لايد أن بِكونا 
مجتمعين على التصرف ؛ أو فى حكم 
المجتمعين ؛ بأن يوكل أحدهما فى انفاذ 
ذلك التصرف ٠‏ 


مواصلته تأخر تصرف الآخر حتى يمكن 
اجتماعهما ٠‏ 


اشيراك . ا 


وأما لو مات أحدهما بطلت ولاية 'الآخر 
الا أن يوصى البه الميت أو الى غيره » لأنه 


تمان فى" التشس 6 اماق ره الرسية 
والمغصوب فلا. يجب الاجتماع ولو شرط 
الموضى » لأتة لا د يحتاج الى ولاية »*. 


وهكذا لو قال سلما هذه الدراهم الى 
زيد عن زكاتى لم عصرم الاجتضاع وضع 
من اهيا ؟ 


ذف الأمامة : 


حاء فى الروضة١)‏ البهية : أنه تصح 
الوصية الى الصبى منض م الى كامل » 
لكن لا يتصرف الصبى حتى يكمل فينفرد 
الكامل قبله » ثم يشتركان فيها مجتمعين ٠.‏ 


نعم لو شرط عدم تصصبرف الكامل الى 
أن بيلغ الصبى اتبع شرطه ٠‏ 


وحيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه 
لآ يختص بالضرورى » بل له كمال التصرف 
وانما يقع الاشستراك فى المتخلف ٠‏ 


ولا-.اعتراض. للصبى بعد باوغه فى نقضن 
ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع ع 
والى الدراة و ا مع باع 


2 'الذمشقية. للشنهيد السيتتعية 2 
0 ج32 ص ا حدما طو اع دار 


الشرائط لانتفاء المانع ٠‏ 


اللي ا لذن الام وليةعامة ولا ولي 
لها والوصايا ولاية خاصة ٠‏ 


ويصح تعدد الوصى عد لو كانا 
أثنين فى التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما 
ونظرهما وان باشر أحدهما ؛ الا أن يشترط 
لهما الانفراد فيجوز حينئذ لكل واحد 


٠. 1‏ | ):: ف : هه وه » دخأ ره 


فان تعاسرا فأراد أحدهما نوعا من 
التصرف ومنعه الآخر صح تصرقهما 
فيما لايد منه ؛ كمؤنة اليتيم » والداية , 
واصلاح العقار ووقف غيره على اتفاقهما 


وللحاكم. الشرغى اجبارهما على الاجتماع 
من غير أن يستيدل بهما مع الامكان » اذ 
لاولاية له فيها فيه وصى ٠‏ 


فان تعذر عليه جمعهما استبدل بهما 
تنزيثلا لهما بالتعذر منزلة الممدوم » 
لاش تركهما فى الغاية » كذا أطلق 


.وهو يتم مع عدم استراط عدالة الوصى 
أما معه فلا : لأنهما بتعاسرهما يفسقان 
لوجوب المبادرة الى أخراج الوصية مع 
الأمكان فمخترمان بالقيت ةق عن الومننانة ء 
ويستيدل بهما الجاكم »؛ قلا يتصور 
اجيبارهما على هذا التقدير ٠‏ : 
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وكذا لو 0 نش ترطها وكانا عدلين لبطلانها 
اسان حينكذ ذ على المتجهور . 


ا 1 ا 


أمكن اجبارهما مع التقنساح + وليس لهعبا ش 


قسمة المال »؛ لأنه خلاف مقتضى الوصية 
من الاجتماع فى التصرف ٠‏ 


ولو شرط لهما الانفراد فى جواز 
الاجتماع نظر » من أنه خلاف الشرط 
فلا يصح » ومن أن الاتفباق على الاجتماع 
يقتضى صدوره عن رأى كل واحد منهما 
وشرط الانفراد. اقتضى الرضنا برأى. كل 
واحبد وهو حاصل أن لم يكن هنا آكد .. 


والظاهر أن شرط الانفزاد زرخصة لهما 

فعا و حسمل امنا فاحكال الافضماغ 
نظر مخالف له حال الانفراد توجه المنع » 
لجواز كون المصيب .هو - جالة الانفراد » 
2 يرض الموصى الا به ٠‏ 


0 نهاهما عن الاجتماع | تببع قطعا 
عملا يمقتضى الشرط الدال صريحا على 
أن النهى عن الاجتماع فيتبع ٠‏ 

2 جوز ا الأمرين 4 2 


قلو اقتسما المال فى هذه الحالة ا 
بالتتصيف والتفباوت حيث لا يحصيل 
بالقسمة ضرر » لأن مرجع القسمة حينكذ 


10 


فى قسمة:الآخر وان كانت فى يد صاحيه » 


لأنه وى فى. المجموع فسلا تزيل القسسمة 


ولو ظهر من الوصى المتعد أو المتعدد 
على .وجه يفيدذ الاجتماع عجز فسخ 
اد انه يوقت #لأنه به لزه خرج 
وبقدرته على المباشرة فى الجملة لم يخرج 
عن الوصاية » بحيث يستقل الحاكم 


ونتللنها اوعبات أخند امسن طن 
أما المأذون لهما فى الانفراد فليس 


للحاكم الضم الى أحدهما بعجز الآخر 
انقجاء وضى. كافل .يي ” 


وبقى قسيم ا وهو 0 و سانا 
لأحدقما الاجتماع وسوغ للأخر الانفراد 
فيجب اتماع شرطه قيتصرف المستقل 
بالاسنتقلال » والاع م 5-0 


خاصة ٠.‏ 
ظ 5200007 الاجتماع 


موجحودين وانفراد الياقى بعد موت 
ا ده هرا 


لا يكون للمشرف شىء من التصرفات وانما 
يصدر عن رأيه » فليس الوصى التصرف 
بدون اذنه مبع الامكان » فان تعذر ولو 
بامتتاعه ضم الحاكم الى الوصى معينا 
كالمشروط له الاجتضاع على الأقوى » لأنه 
فى معناه حيث لم يرض مرأيه منفردأ ٠‏ 

وكذا تهون افسنتراط تضرف أخدهما ىق 
نوع خاص ؛ والآخر ق الجميع.منفردين 
. ومجتمعين على ما اشتركا فييه٠‏ 

وتو كيان" الرصئ التفنفء أو اميد 
المجتمعين أو فسق بغير الخيانة عزله 
الحاكم » بل الأجود أنعزاله بذلك من غير 
توقف على عزل الحاكم » لخروجه. عن 
شرط الوصاية » وأقام الحاكم مكانه 
وصيا مستقلا أن 
أو منضما الى 0 

وجاء فى موضع 1 : أنه لو قال 
أعطوا زيدا 0 النصف » لأن 


الوصية لفريقين فلا ينظر الى أحدهما . 


كما لو أوصى لاش خصين أو قبولتين ٠‏ 
'أوقيل الريع » لأن أقل الفقراء ثلاثة 
من حيث الجمع وان كان جمع كثرة لما 
ندم من دلالة السرف واللنة على اعيناد 
الجمعين 8" ٍ 


كاذ ال فين زبد وبيتهم بالعطف 


35 الروؤضة البهية شرح اللمعة الدمشتية 
لالشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج " 
عن و 2 مج وتان دارا . الكتاب العربى 
بمصر سسئة ل/اه"ا١|‏ ه. 


كان المسزول واحدآ ؛ 


اراك ش كن 


. ويضعف بأن التشريك :بين زيد والفقراء 
لا بينه وبين آحادهم » فيكون زيد فريقا 


وف المسألة وجه ثالث وهو أن يكون زيد 
يصهق بلثلاثة لكنسه يقسع على ما زاد 4 
زاد أو يتعين حيث يوجد فى البلد . 
الأول :* ' ا 


مذهب الأنانية : 
جاء فى شرح ”© النيل : أنه جاء فى الأثر 
من أوصى ألى وصبين أو أكثر » ولم يبجعل 
لأحدهم ما لجملتهم فليس له أن ينقفذ الا 
برأيهم أو حضرتهم وقيل لكل أن ينفذ الثلث. 
أن كانوا ثلائة وهكذا وان لطم 
كان لها ٠‏ 


ويجوز أمر الواحد فى ذلك وان لم 
يقل الا أنهم أوصياؤه كان التصرف عن 
الكل ٠‏ ظ 

- وان جعبل ١‏ لتصديق فيما 0 فله 
٠ 0‏ 

2 انظر .كتاب شرع الديل وشسفاء العليل 


يوسب الباروتي. وشركاة بمصر ساة 1 ها 


.ة* 


وقيل بأتمنان عليه غيرهما لا أحدهما 
الا أن تراضيا ٠‏ 

وى اجازة أيصاء الوصى فيما أوصى 
اليه فيه قولان ٠‏ 

اوسن حدمي الكو شيجو اإفيناء 
الوصئ يقول : 


ومن أوصى الى رجلين فهات أحدهما أقام 
مكانه آخر ؛ ولا يجوز تصرفٍ أحدهما 
وحده ء الا فيما لابد منه أن لو غاب 
أحدهما ٠‏ ش 


. وقيل :لا الا ياذن الآخر أو الحاكم» 
وذلك كاحتياج الايتام الى مأكل أو ملبس 
أو تحوهما ٠‏ 

ومن قال فلان وصى الى أن يقدم فلان 

ومن جعل وصيين ولكل منهما فى 
وصيته ما جعله لهما » وحدهما عن ميتهماء» 
وشاهدهما عن غائيهما بالفظ ثابت ثبت 
عليه ٠‏ ش : 


وان لم يجعل لهما ذلك فلا خجة 
ينا الا سك كما 


ووبئل #لكل حجعَة ق :انفاة النضصف* 


والأول أصح ٠‏ 


ان الساقى منهما وصى فى . 


اشراك 


: ' ٠ اجماعا‎ 

وانعات 0 فللحئ 3 000 بالكل 
ولحوالم بوعل اميا 

وقبل لا الا أن اققام له الجحاكم أو 
الجماعة وكيلا معه. 


07 :له انفاذ النمف فيسا يتجزا . . 
والأول فوط 

والأوسط أصح ٠‏ 

٠ ٠ والأخير جائز‎ 


وان.قال لأوصيائه أجزت لكم ما 
للأوصياء » أو أجزت لكم ما جاز لى أن 
أجيزه لكم لم يجز جيم انفاذها الا 
عن رأَنِهم ٠‏ | 
وأن قال أجزت لكل منكم ما لجميعكم مسن 
الأفحاة جنار .+ 


ومن أوصى لرجلين ولم يتفقاء لم يجز 
لأحدهما انفاذ النصف وترك الأخر 
لاشتراكهما فيه » الا أن جعل آكل مالهما 
فينفذ كل ما قدر عليه ٠‏ : 


وآن تسهذا آنه ارفن" إلى كالة يمسا 
ردت سهادتهما على الثالث ويدخله الحاكم 
معت 

اوناك ل بتوجع :آخر 201 تروعاى الأوصياء 


جص 295 الطبعة. اه : 


اشراك 8 1 


ديلت رمس اليف #مؤالاً بنارا كنات 
عنه فان فعلوا مانهاهم عنه ضمنوا » وان 

وان غاب أحد الوصدين ولو بعد موت 
الموصى » أو جن ؛ أو حل به مائع من 
الانفاذ أرتقيه رفيقه » سواء كان المال 
بيده أم لاحتى يزول المانع » وهو القدوم 
من الغيية + أو الافاقة من الجنون » 
ونحو ذلك ٠‏ 


وقيل الكل ولا يرتقيهء 


وأن جحد أحدهما 29 مضاحبه أن يكون 
خليفة معه ولا بيان للجحود أنف ذ 
المحجحود النصف فيما أمكنت قسسمته 
كالكفارة والزكاة » لا فيما لم تمكن قسمته 
كالحج والعتق حتى يتفقا ء فانه لا ينفذ 
الجزء » فلو أنفذ الكل جاز » وذلك لأنه 
عالم بأنه خليفة مع جاحده فساغ له 


وأمكانوا فاكة كسام أتشكة الوه 
نصييبه » ولا ضمان على المحجود وان تلف 
المال » لأنه معذور اذا كان محخودا ولا 
نونة اله اله أن ميا فليية لمان 
كجاحده » ولزم احيمن صاحبه وهو 
التتاحد.ء 


)١(‏ انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل 
مة ‏ ل الباروتي الحلرى دكبركاة سر 
سسنة 1١75419‏ . 


وجوز للمجحود انفاذ الكل أن وصل 
الين زان 1ف انسساذ اممف وم يمل 
اليه لجحود غيره له ولو ما لا يقيل 
التبشعة كالحث والبتق واهنا يفي مسن 
مركا قط على دا ا 
كله ٠‏ 


واوقانة الاك ازمة الاتفناة آى كقاذ 


بل قد يقال أنه ينفذ الكل اذا عطل 
حتى أنفذ الآخر ٠‏ 


. وبرئيء ان أجاز لصاحبه بعد التوبة 
فعله ولم يغرمه وان غمرمه لما أنفذ من 
التركة أو لم يضمن له ما أنفذه من 
ماله لم يبرأ فلينفذ ٠‏ ْ 


.رابعا الاشراك فى الوكالة. 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الضنائقم؟ : اذا وكل الموكل 
وكدلين فهل ينفو أحدهما بالتصرف فيما 
وكلا به ؟ 


اليف ينون مساح اازلو مقبل ام + 
حى كبر مجلح ؟ او الموكل » لأن البيع 
ارام 0 بكر دن 20 الكاساى 

ص 5" وما بعدها الطبعة الأولى سسنة 1 7 
طبع مطبعة المطيوعات العلمية يمصر 


5 


مسد جاح نجه ان ازاك 14 الك ينا 
رضى برأبهما ؛ لا برأى أحدهما » واجتماعهما 
على ذلك ممكن » فلم يمتثل أمر الموكل 


وكذا الوكيلان بالشراء سواء كان الثمن 
مسمى أو لم يكن » وسواء كان الوكيل 
التخدر غائنا أو -حافرة الا أن فى الشزاء اذا 


اشترى أحدهما بدون صاحبه ينفذ على 


مه اشترى » ولا يقف على الاجازة ٠‏ 


. وكذلك الوكيلان بالنكاح » والطلاق على 
مال » والعتق على مال » والحلع » 
والكتابة غ وكل عقد فيه بدل هو مال ؛ 
لأن كل ذلك مما يحتاج .الى الرأى »ولم 
برض برأى أحدهما بانفراده ٠‏ 


وكذا ما خرج مخرج التمليك بأن قال 
الرجلين جعلت أمر امرآتى بيدكما »؛ أو 
قال اهمسا طلقا امراتق ا كفنكتنا لأ تفترد 
ألخدهتا بالتطليق + لأنه حل اميو اله 
تمليكا » ألا ترى أنه بقفٍ على المجلس » 
والتمليكات هى التى تختص بالمجلس » 
والتمليك على هذا الوجه مشسروط بالمشسيئة 
كأنه قال.: طلقا امرآتي ان :شكتما » 
وهناك لا يملك أحدهما التطليق دون 
صاحيه » لأن المعلق بشرطين لا ينزل 
الاعند وجودهما » فكذا هذا ٠‏ 


وكذا الوكيلان بقبض الدين لا يملك أحدهما 
أن يبقيض دون صاحبه » لأن قبض الدين 


اشراك 


مما يحتاج. الى الرأى والأمانة » وقد 
نسوضن الراي اللممنا حويفةا له الى أحد هنا 
ورضى بأمانتهما جميعا » لا بأمانة أحدهما » 
يصل ها قيضه الى صاحيه » فيقع فى 
امديمنا حنيمنا دار يدل "الي اركنم 
لأنه لما وصل المقنوض “الى صاحيه أو 
الى الموكل فقد حصل المقصود بالقمض 0 
نصار كأنهما قيضاه جميعا ابتداء ٠‏ 


وأما الوكيلان بالطلاق على غير مال » 
والعتق على غير مال » والوكيلان يتسليم 
الهمة ء ورد الوديعة» وقضاء الدين فينفرد 
أحدهمبا بالتصرف فيما وكلا به ؛ لأن هنذه 
التصرفات مما لا يحتاج .الى الرآى فكان 
أضافة التوكيل اليهما تفويضا للتصرف 
الى كل واحد منهما بانفراده ٠٠‏ 


وأما الوكيلان بالخصومة فكل واحد 
منهما يتصرف بانفراده عند أصحاننا 


وعند زفر لا بنفرد ٠‏ 


"جه قوله أن الخضصؤمة ما يحتاج الى 
يفلكها أحذهما دون الآأخر ٠‏ 


وجه قول أصحابنا الثلاثئة أن .الفرض 
واستماعه » واجتماع الوكيلين على ذلك 
الكلام يخل بالفهم » فكان أضافة التوكيل 


اشراك 35 ش عونم 


اياي متورضينا بالتمسؤية الى كلو أحدنة 
منهما » فأبهما خاصم كان تمثيلا » الا 
أنه لا بملك أحدهما القيض دون صاحيه » 
وان كان التوكيل بالخصومة يملك القبض 
عندنا » لأن اجتماعهما على القبض ممكن 
نان بكرن ,1 اميا شتفي اخدهمييا بانفر اله 


وف الوصيين خلاف بين أصحابنا نذكره 


وهل للوكيل أن يملك الحقوق جملة ؟ الكلام 
فيه أن الموكل به نوعان ٠‏ 


نوع لإا حقوق له الا ما أقر به الموكل 
كالوكيل بتقاضى الدين والتوكيل بالملازمة 
وتنحوه ٠م‏ 


ونوع له حقوق كالبيع والشراء والنكاح 
والخلع وتئحوه «٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى حاشية (© الدسوقى والشرح 
الكبير عليه : أنه منع توكيل الوكيل غير 


)١(‏ انظر كتاب حائسية الدسوقى على 
الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ 
محمد عرفة الدسوقى على الشيرح الكبير لأبى 
البركات سيدى أحمد الدردير وبهامشمه الشرح 
المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سنيدى 
عليش ج ‏ ص 588 طبع مطبعة دار احياء 
الكتب العربية لأصحابها عيسى اليابى الحلبى 
وشركاه فنمصر سئة "1 هه . 


المفوض على ما وكل فيه ؛ لأن الموكل لم 
يرض الا بأمانته الا أن يكون الوكيل 
لا يليق به تولى ما وكل عليه بنفسه كوجيه 
فى حقير » فله التوكيل حيث علم الموكل 
بوجاهته ؛ أو اشستهر الوكيل بها » وال 
قليين' له التوكيل: + 


وضين أن وكل لتعديه أو الا أن يكثر 
فمو عطف على لا يليق فيوكل من يشساركه 
فى الكثير الذى وكل فيه ليعينه عليه » لا أنه 
بوكل غيره استقلالا ٠‏ 


وحيث جباز له التوكيل فللا ينعزل 
من اضافة المصدر للمفعول ٠‏ 


أى اذا عزل الأصيل وكيله فلا ينعزل 
وكيل الوكيل ٠‏ 


وينعزل كل منهما بموت الأول وله عزل 
كل منهماء 


أما الوكيل المفوض فله التوكيل مطلقا ٠‏ 


وجاء فى الحظسان9؟ : أنه يمتتبع توكيل 
الوكيل الا اذا كان الشىء الموكل فيه لا يليق 
بالوكيل تععاطيه » فيجوز له أن يوكل من 
بتعاطاه أو يكون الموكل فيه كثيرا يعلم 


(؟) انظر كتاب مواهب الجليل.لشسرح 
مختضر خليل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرخمن 
المعروف بالحطاب فى كتاب. مع التاج والأكليل 
ج ه ص ٠١١‏ وما بعدها الطبعة الأولى سنة 
4 ه طبع مطبعة السعادة بمصر'. 


6 - الموسوعة 


"5 


بقرينة العمادة أن الموكل لا يستقل 
بالتصرف فيه فيجوز له أن بوكل من يعينه ٠‏ 

قال ابن عبد السلام وهذه القرينة 
تسوغ له الاستعانة : ولا تسوغ له أن 
يجعل وكيلا » أو وكلاء ينظرون فيما كان 
ينظر فيه » والقرينة الأولى تسوغ ذلك ٠‏ 


ثم قال ويكون للوكيل الأعلى النظر على 
من تحته وذ ه فى الثوخ : 1 

أما المفوض فله التوكيل ٠‏ 

قال ابن الحاجب : الوكيل بالتعيين لا يوكل 
الا فيما يليق به ولا يستقل لكثرته ٠‏ 

قال فى التوضيح احترز بالتعيين من 

وحكى ف البيان قولا أنه لا يوكل ٠‏ 


قال : والأظهر أن له ذلك » لأن الموكل 
أخلة كيال تيية فكاو كالماصى + 


وكلام ابن رشسد الذى أشار اليه ف 
نوازل عيبسى من كتاب الوكالة ونصه : لا 
اختلاف أحفظه فى أن الوكيل على شىء 
مخصوص لا يجوز له أن يوكل ٠‏ 


ثم قال وأما الوكيل المفوض اليه فى 
جميع الأثسياء فبلا أحفظ فى أنه هل له أن 
أأنة مين ٠‏ ٍ 


اشراك 


وكان الشميوخ المتأخرون يختلفون فيما ٠‏ 


والأظهر أن له أن يوكل ٠‏ 


جاء فى نماية المحتاج(2 : أنه ليس اوكيل 
أن يوكل بلا اذن | 
لأن الموكل لم يرض بتصرف غيره » ولا 
ضرورة كالمودع لا يودع وشمل كلامه ما لو 
أراد أرمسال ما وكل فى قبضه من دين مع 
بعض عياله أن فعله خلافا للجوزى ٠‏ 


ن تأتى منه ما وكل فيه » 


وعلى رآيه يشترط فى المرسل معه كونه 
أهلا للتسليم » بأن يكون رثشسيدا ٠‏ ش 


ذكر عدم الفرق مين وكلتك فى ببعه » 
وفى أن تبيعه » وهو كذلك كما هو مقتفضى 


| طلاق المصنف ٠‏ 


خلاقا للسبكى حيث فرق بينهسا فجوز 
التوكيل قطلفا: ف الكول »تكو القمناتن + 


وان لسمريتات ما وكل فيه منه » لكوته 
لا بحسنه أو لا تلبق به أو يشق عليه 
قفاطه مقفة الا حمميل ف العادة كما 
هو واضبح فله التوكيل عن موكله دون نفسه » 


)١(‏ انظر كتاب نهاية المحت! 0 شرح 
المنهاج لشمسس الدين بن شسهاب اين الرفلى 
الشوير الات ى الصغير فى كتاب مع حاشية 
الشسبر واعلشى عليه وبهامشه المغربى جح هضص8؟» 
ص 554 » ص .؟ طبع مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وشركاه بمصر سسنة /ام؟١‏ ه . 


اشراك 0 8 


لأن التفنويض أثله انما يبقصد يه 
الا تئابة 0 


ومن ثم لو كان الموكل جاهلا بحاله أو 
اعتقد خلاف حاله امتئع توكيله كما أفهمه 
كلام الرافعى ٠‏ 


ويأتى مثله فى قوله ولو كثر الموكل فيه 
وعجز الوكيل عن الاتيان بكله فالمذهب أن 
بوكل عن موكله فقط » فلو وكل عن نفسبنه 
لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل فيما 
زاد على الممكن دون غيره ؛ لأنه المضطر 
اليه »م بخلاف الممكن » أى فى العادة بأن 
ايكون الكمة كن رشيف لا معنف ل تغانا 
فيما يظهر وف كلام مجلس ما يقارب ذلك 
وتزبيف مقابله القائل بأن المراد عدم 
وو له امالك مربدل اأجيبود ولعو 
طراً العجز لطرو نحو مرض أو سفر 
امتنع توكيله كما ف المطلب ٠‏ 


لسري التن 1 ننم كول لومي 
تعن الاتتفوى :: 

تان كان الترقل قل عمال طمن تازه 
أو مرضه جحاز له ذلك 3 

ولو اذن الموكل فى التوكيل وقال للوكيل 


وكيل وكيله » اذ من ملك عزل الأصل ملك 
عزل فرعه بالأولى ٠‏ 


وعيارة الفستف تفهم ذلك أيضا فلا 
اغقراض علمية :و 


والأصح عن الأصح السابق أنه أى 
الفبانى عو تدلةاى الأول ايامو اتيؤاله 
بنحو موته أو جنونه أو عزل الموكل له » 
لأنه نائنه وينعزل بغير ذلك ٠‏ 
امن اح 1 وا روا ا 
احا 35 بنيزل يذلك محاء على أنه 


وكيل عن الموكل ٠‏ 


وان قال وكل عنى وعين الوكيل أو 
000 الاذن 3 


وكذا ان أطلق بأن لم يقل عنك ولا عنى 
ف الأصح اذ توكيله للثشفالث تصرف 
تعاطاه باذن المؤكل فوجب. وكوعه عئهة ٠‏ 


والكاض . انه وككل: الوكصنيل كانه 


كنا ل فال الاسام أذ انام الناعية 
منتسة + 

برق الأزك نان الركيعال ادو فاق 
مو فحمل ادن عليجة 4 0 
ال كيه ال 


اشراك 


كوم 
وهو راجع له ٠‏ 


قلت وفى هاتين الصورتين » وهما اذا قال 
عنى أو أطلق لا يعزل أحدهما الآخر » 
ولا ينعزل بانعزاله » لانتفاء كونه وكيلا 
عئهه 


وعيط هيوري الركفيق لوكي كن 
أو عن الموكل يشترط أن يوكل أمينا كافيا 
لذلك التصرف » وان عين له الثمن والمشترى » 
اذ شرط الاسننابة عن الغير المصلحة , 
الا أن يعين الموكل غيره أى الأمين » فيتبع 


تعبيئه لأذنه فيه ٠‏ 


نعم لو علم الوكيسل فسقه دون موكله 
لم يوكله فيما يظهر كما بحثه الاسنوى » 
كما لا يشترى ما عينه موكله ولم يعلم 
عبية والوكيل يعلمة ٠‏ 


فان عين فاسسقا فزاد فس قه امت: 

توكيله أيضا كما بحثه الزركشى أخذا مما 

مر فى نظيره فى عدل الرهن لو زاد 
وففيل ا 


5 0 
تقرر فيمن وكل عن نفسه ٠‏ 
فان وكل عن فيه كولى لم يوكل الا 
عدلاء٠‏ 
وان قال. له وكل من شكت وهو كذلك 


دافا السسف.. 


وفارق ما لو قالت لوليها : زوجنى ممن 
كك عله سان له ترويويا من فضاز 
كفء بأن المقصود هنا حفظ المال » 
وحسن التصرف فيه » وغير الأمين لا يتاتتى 
منه ذلك وثم محرذ صفة كمال هى 
الكفاءة وقد يتسامح بتركها » بل قد 
يكون غير الكفء أصلح ٠‏ 


ولو وكل الوكيل أمينا فى شىء من 
الصورتين المتقدمتين ففسق لم يملك الوكيل 
عزله فى الأصح والله .أعلم » لأنه اذن فى 
التوكيل دون العزل ٠‏ . 


والثانى : نعم ؛ لأن الاذن فى التوكيل 
يقتضى توكيل الاناء » فاذا فسق 
لم يجز استعماله فيجوز عزله ٠‏ _ 


وقال صاحب(2© البجرمى ولوكيل توكيل 
بلا اذن فيما لا يتأتى منه »؛ لكونه لا يليق 
به » أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف » 
لأن التفويض أثلل هذا لا يقصند منه 
عينه » فلا يوكل العاجز الا فى القدر الذى 
عجز عنه ء ولا يوكل الوكيل فيما ذكر 
عن نفسه بل عن موكله .٠‏ 


والتروت ةيا لله لعي عو أرطي 
أو غيره لم يوكل فيهه 


كينا افر كتاب حائسية العلدمة 2 
00 الباين الحلين وأولاده بمصر تساك 
6 ه. 


اشراك بام؟ 


وقضية التعليل المأكور امتفاع التوكبل 
عند جهل اللموكل بحاله » وهو كما قال 


أما ما يتأتى منه فلا يصح التووكيل 
فيه الا لعياله على ما اقتضاهه كلام 
الجوزى ٠‏ 


واذا وكل كاذن #الفسائن ركسل المركل 2غ 
اذ يحرله الوكيكل + وان نسي + لأن 
الموكل اذن له فى التوكيل لا فى العزل » 
سواء قال : وكل عنى أم أطلق » فان قال : 
وكل متك تسل فالقناتق وكيل الؤكيل ا 
لأنه متتضى الاذن » وبنعزل معزل من أحد 
الثلاثة وانعزل بما ينعزل به الوكيل ٠‏ 


وَهنيك جان له آى للوكيسل شوك فليوكل 
وجوبا أمينا » رعاية لمصلحة الموكل » 
الا أن عين له الموكل المالك غيره أى غير 
أمين فيتيع تعيينه » لأن الحق له » أى 
ان علم الموكل بفسقه فوكله فزاد فسقه 
امتنع توكيله أيضا ٠‏ 


قال بعضهم : الا أن كان لو عرض على الموكل 


مذعت ١‏ لحنابلة : ش 
جاء فى كشساف”2 القناع : أنه ليس 


(09 "انان كفت #فبتات الشتاع عن مدن 
الإضاع للفلامة |:شيخ متصورين. ادريين:الختيلى 
وبهامشه منتهى الارادات للشيخ منصورينيونس 
اليبهوتى ج " ص ؟؟؟ ؛ ص 275 طيبع المطيعة 
الأولى ٠‏ 


لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه 
الا باذن موكل ؛ لأنه لم بأذن له فى التوكيل» 
ولا تضننه اذنه لكونه يثولى مثله » 
ولأنه استكمان فيما يمكته النهوض فيه » 
فلم يكن له أن يوليه غيره كالوديعة ء 
أو يقول الموكل ٠‏ 


ول تتبقة الا ان يضول لهام الوكجل 
اصنع ما شئت ؛ أو تصرف كيف شسكت 
فيجوز للوكيل أن يوكل » لأنه لفظ عام » 
فيدخل فى عموم التوكيل ٠‏ 


وان اذن الموكل لوكيله فى التوكيل تعين 
أن يكون الوكبل الثائى أميناء لأئنه 
لاحظ للموكل فى توكيل من ليس أمينا ٠‏ 


وكذا حيث جاز له التوكيل الا مع تعيين 
الموكل الأول بأن يقول له وكل زيدا فيوكله 


وووه 


فان وكل الوكيل حيث جاز أمينا 
فصر خائنا فعليه عزله » لأن تركه 
يتصرف تضييع وتفريط ٠‏ 


وكذا وصى يوكل فيما أوصى به اليه 
أى حكمه هكم الوكيل فليس له أن 
متصف فى مال غيره بالاذن أشبه الوكيل ٠‏ 


مه 


كالوكيل أنما يتصرف فيما 090 9 
الوكالة ٠‏ 


4 المبدع ويلحق بهذا مضارب 
وولى » وكذا حاكم يتولى القضاء ف ناحية 
فيستئيب غيره » أى حكمه حكم الوكيل 
ليس له ذلك فيما يتولى مثله بنفسه ٠‏ 


ان حو مدعية : دكرف القحامي 0 


7 م السلطانية واين حمدان فى 
الرعاية ٠‏ 


وما يعهز عنه الوكيل ونهمه اكثرته 
له التوكببل فى جميعه ؛ لأن الوكالة 
اقتضت جواز التوكيل » فجاز ف جميعه 
ماوت له مبوائكاك جار دنه أي كنا 
يجوز للوكيل أن يوكل فيما لا يتولى 
مثله بنفسه ء أى اذا كان العمل مما يرتقع 
ككل من مقليد 3 كالاعسشال الدنينة ل 
كن الترافه العمشين ا ارتفعية من ايسا 
عادة » فان الاذن ينصرف الى ما جرت به 
العادة ٠‏ 


أزضن: اانا لأبى حنيفة والف أفعى » 
وبكون من وكل من ف ل الوكيل وكيل 
الع ل اه 


وأن قال الموكل للوكيل وكل عنك صح 


اشراك 


ذلك وكان الثانى وكيل وكيله فينعزل 
بعزل الوكبل الأول وموته ٠‏ 


وان قال الموكل وكل عنى » أو قال وكل 
وكان الفساض :وكديتل مموكلة لذ مر لسرا 
الوكبل له ولا يموته ٠‏ 


كذا » فقال الوكيل الأول للثانئى بع هذا » 
ولم يشعره أنه وكيل لموكل فقال 
الشيخ : لا يحتاج الى تبيين آنه وكيله 
أو وكبل فلان » ذكره فى الاختبارات ٠‏ 


وحيث قلنا ان الوكيل الشانى وكبيل 
الموكل » فانه ينعزل بعزله وبموته ونحوه 
كجنونه وحجر عليه »؛ ولا يملك الوكيل 
الأول عزله » لأنه ليس وكيلا عنه ولا 


ينعزل الوكيل الثانى بموته ونعصوه 
لأنه ليس وكيلا عنه ٠‏ 


ؤحيث قلنا ان الوكيذل الثانى وكيل 
الوكشل كانه يكمحزل سزليينا أن اذدعيننا 
وتموفيتيا أن المذهبا والحجر عليهما 
أو على أحدهما ونحوه ٠‏ 


وكذا قول الموصى لوصيه أوص الى من 
يكون وصبا له فانه يكون من أوصى اليه 
الوه ونا للموصى الأول ولا بيوحى وكيل 


اعطلقبا أي سيرواء ون :له قن الوك 


٠ أولا‎ 


اشراك كا 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرم() الأزهار : أنه ليس للوكيل 
أن يوكل غيره فيما وكل فيه الا أن 
بؤذن له فى ذلك ذكره البعض ٠‏ 


وعن أبى جعفر يجوز له أن يوكل اذا 
كان حاهرا! > لأن'الكائن >امعير عن الأول + 
أو يجرى العرف بالتوكيل كمن وكل 
ازوجته بالبيع والشراء ونحوه وغاب 
عفنا وى سن لا تخسر الحراقتها + 


وا لق وك اكدل"الرواايمة بسن غادقة 
بوكلاء٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهيبة؟ : أنه لا يجوز 
للوكبل أن يوكل الا مع الاذن صريها » 
ولو بالتعميم كاصنع ما شكت » أو فحوى 
كاتساع متعلقها ؛ بحيث تدل القرائن 
على الاذن فيه »؛ كالزراعة فى أماكن متباعدة 
لاتقوم الابمساعد ٠‏ 


' ومثل الاتساع عجز الوكيل عن 
مباشرته وان لم يكن متسع مع علم 


21 اتن عتساية قرح“ الأوهار. المتترع: من 
الغفيث المدرار فى فقه الآئمة الأطهار مع حواشيه 
للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج 6 
ص: 5١5‏ الطبعة الثانية طبع مطبيعة حجحازى 
بالقاهرة ساة ل/اه؟١‏ ه . 
(؟) انظر كتاب الروضة البهية شرح 
اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين 
الجبعى العاملى ج ؟ ص ١17‏ وما بعدها طدٍ 
مطابع دار الكتاب لفون مسر سنة كوم | ه. 


الموكل به » وترقع الوكيل عما وكل 


فبه عادة فان توكيله حدنكذ يبدل يفحواه 


على الاذن له فيه مع علم الموكل بترفعه 
عن مثله » والا لم يجز » لأنه مستفاد 
من القرائن » ومع جهل الموكل بحاله 
بنتفى ا* 

وحيث اذن له فى التوكيل » فان صرح 
له يكون وكبله وكبلا عنه » أو عن الموكل 
ازمه حكم من وكله فينعزل ف الأولى 
بانعزاله » لأئنه فرعه ويعزل كل منهما 
لهةء٠‏ 


وفى الثانى لا ينعزل الا بعزل الموكل 
أو بما أبطل توكيله من الجنون والاغماء 
وان أطلق ففى كونه وكيلا عنه أو عن الموكل 
أو نخير الوكبل فى توكيله عن أيهما ثساء 
أوجه وكذا مع استفادته من الفحوى الا 
أن كونه هنا وكيلا عن الوكيل أوجه ٠‏ 


أحدها وكيل على الوكبل » لأن 
الغرض من ذلك تتسههيل الأمر عليه ٠‏ 


القائى : أن يكون وكيلا للوكيل ؛ لأن 
التوكييل قصرف» يحولا ياذن: الوك فيقم 


الثالث : التخيير لصلاحية الاتيان لهما 
لصدق وكبل الوكيل المأذون فيه 
على التقديرين ٠‏ 

ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة 


فيما وكل فيه » ليكون مليا بتحقيق 
مراد الموكل عارفا باللغة التى يحصاور 
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من توح كملهة. 


وقيل أن ذلك واجب وهو مناسب معنى 
الشرط بالنسبة الى الأخير ٠‏ 


جباء فى شرح النيبيل22؟ : أنه لا يعقد 
وكيل أو مأمور أو خليفة دون صاحيه 
النموكناة ميا © أو ]نذا ممت 11د 
استخلفا معا على شراء أو بيع ء وذلك 
لأنه نزلهما منزلة رجل واحد ٠‏ 

وصفة ذلك أن يقول : وكلتكما معا » 
أو وكلتهما معاء أو أمرتكما معاء أو 
أمرتهما معا ء أو استخلفتكما معاء» 
أو استخلفتهما معا ٠‏ 


أو يمسقط لفظ مع » ويقول : جعلتكما 
أو جعلتهما وكيلا أو مأمورا أو خليفة ء» 
أو يقول بع أو اشتر أنت وفلان أو 
مع فلان » أو نحو ذلك مما يصرح أو 
بتيادر منه أنه قرنهما »؛ الا أن أجاز 
ا لة فاخي قشل كلك النقيد او بده 
أو عنده كذلك ٠‏ 

وجوز عقده أى عقد وكيل وحده 
ولو وكلهما معا وجعلهما وكيلا واحدا 
ولو أبى الآخر ٠‏ 

وكذا لواياقاه جميفا مفئ :فطل السابق: 


)١(‏ انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل 
للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ؟ ص 58د 
ص ١؟/!‏ طبع مطيعة صاحب الامتياز محمد بن 
يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة 15921.ه . 


اشراك 


لأن المراد العقد وقد وقع » ولم يقل 
لهما لا يبع أحدكما أو أحدهما 
أو يشتر الا بحضرة الآخر » أو ما يقوم 
مقام هذا الكلام ٠‏ ش 

والأصل فى الكلام الكلية لا الكل 
فيستقل الواحد بالحكم وهكذا اللغفة 
وأنفحا نا اشهواة. واعة + 


واذا أمر ثلاثة فصاعدا ولو وكلهم أو 
ذرقهمنا ٠‏ 

وحكم الثلاثة فصاعدا فى التفريق 
حكمهما أيضا ٠‏ 

وصفة التفريق أن يجتمع مع كل واحد 
وحده فيقول له قد وكلتك أو أمرتك 
أو استخلفتك أو يكتب البه أو يريسل 
اليه أو يستشهد على ذلك أو يجتمع 
الكل » فيقول لكل واحد ذلك على 


٠ كه‎ 


أو بقول قد وكلتكما أو أمرتكما أو 
المقطندكا عل وامكد يكن وحددة + 


أو كل منكما مأمور أو خليفة أو وكيل 
أو نحو ذلك مما يفيد استقلال كل 
واأحد بنفسه جاز فعل كل ولو علم 
كل منهما أن الآخر وكيل وان بالشراء 
4 محلفة: اقفر أو" الزكل آي) ايكلف أذ 
بعتف :وال ار مسال مسن قا عفنيه دور 
القع بانااخيه هف انال أى [عثناهية نف 
الموكل أو الآمر أو المستخلف كما مر فى 
النكاح أن لكل من المأمورين أن يزوج 


اشراك 2 ٠‏ الف 


وليته غير بنته للأمر بواسطة المأمور 
الأخرء٠‏ 

وان باع كل فالأول مشتر ان علم الأول 
ونطل. البيع القحاتئ .ومن بعنددة + والا 
وقف المبيع بأيدى مشترييه أو المشترين 
حتى يتبين وان اتحد وقتهمسا صح العقد 
واشتركا فيه أو اشتركوا فيه على الرءوس 
وقدك 2ق متعة الشهد الأعيبان عان 


الطلاق فى صورة النكاح ٠‏ 
خامسا : الاشراك فى الوقف 
مذهب الحنفية : 


جاء ف الدر 10 المختار وحاشية اين 
عابدين عليه : أنه لو رضم القاضى للقيم 
على الوقف ثقة »؛.أى ناظبر حسية » هل 
للأصيل أن ٍ يستقل بالتصرف ؟ لم أره ٠‏ 


وأفتى الشيخ أنه ان ضم اليه لخيانة 
لم 4 دستقل » والا فله ذلك » وهو حسن ٠‏ 


:وف فتاوى مؤيد زاده معزيا للخانية 
وغيرها : لسن للمشرف التصرف » بل له الحفظ» 
'لأن التصرف ف حال الوقق مفوض الى المتولى 
كماجاء فى الخانية ٠‏ 


قال ابن عايدين : والظاهر .ان: المراد 
بالحفظ حفظ مال الوقف عنده ٠‏ . 


(9) انظر كتاب الدر الختار ششرح قذوير 
الأبصار على رد المحتار للشيخ محمد أمين 
الشهير بباين عابدين ج ؟ ص 555 الطبعة الثانية 
طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية 
سنة نم9[ ه.ا د 


لكن قال فى الفتح : وهذا يختلف بحسب 
العرف ف المشرف » ومقتضاه أنه لو تعورف 
تصرفه مع المتولى اعتبر » ويحتمل أن يراد . 
بالحفظ مشسارفته للمتولى عند التصرف »؛ 
لقلا يفعل ما يضر ويؤيده ما ذكروه فى 


مشرف الوصى ٠‏ 


٠‏ ففى الخانية قال الامام الفضلى يكون 
الوصى أولى بامساك المال : ولا يكون 


ش المشرف وضيا 55 


0 أدب الأونضياء يفتى يفول التفيك ا 


وعن ا أفتى ف المعامية 0 ليس 
للمتولى التصرف ف أمور الوقف بدون اذن 
المئثنرف واظلاعة ٠‏ 


و الخدرنة أ كاه ادس بمعنى المشرف 
المشرف ٠‏ 
تاظر ومتول : هل لأحدهما التصرف بلا علم 
الآخر ؟ أجاب بأنه لا يجوز ء والقيم والمتولى 
والناظر فى كلامهم بمعنى وأحد ٠‏ 

الاين عايدين : هذا ظاهر عند الأفراد ٠‏ 


٠‏ آما لوه قرط الواقف: مقولقينا ار اه 


كما بيقع كثيرا فيراد بالناظر المشرف ٠‏ 


5 ل الموسوعة 


كس 


اشراك 


ع ع جح ب ل عم ل ل ا ل لل يي ا يا ب عم ب م 


وعن هذا أجيب فى حادثة بأنه ليس للمتولى 
الايجار بلا علم الناظر » خلافا لما فى 
الفقاوى الرحيمية من أنه لو أجر المتولى 
اجارة شرعية بأجرة المشل لا يملك الناظر 
معارضنه ؛ لأئه فى معنى المشرف ٠‏ 


وأفتى: ق: الاسماعانة يانه لين اللسساكلر 
متارفيسة اسان اله أن قدت ان كارت 
شرط الوافت ‏ ونيية لطا 3116 و لتصنة 
القاضى ناظرا على المتولى لشبوت خيانته» 
امهل المتولى والتصرف ‏ ووفلة ما لبد 
نصبه عله للطعن فى أمانته ٠‏ 


وجاء فى البحر الرائق" بأنه لو جمل 
الواقف نظارة الوقف » لرجلين » فقيل 
أحدهما ولم يقيل الآخر » ضم القاضى 
الو رين قبل رجا : آرت فوم ن للدي فل 
: يمقر ده ٠‏ 


ولو جعلها لفلان الى أن يدرك ولدى » 
فاذا أدرك كان شريكا له لا يجوز ما جعله 
"الابضية فارواية العيسن 7 


وقال أبو يوسف رحمهما الله تعالى : 
يجوز ولو نصب متوليا على وقفلهء 
م وقف وقفا آخر ولم بجعل له 
. متوليا لا يكون متولى الأول متوليا على 
الثانى » الا بأن يقول أنت وصى ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب البحر الرائق شرح كنز 
- الدذقائق للامام الشيخ مولانا زين الدين الشهير 
حواشى منحة الخالق للعلامة ابن عابدين ج ه 
ص .56 وما بعدها الطبعة الأولى طبع المطبعة 
العلمية بمصر سسئة ١١.‏ ه . 


ولو وقف أرضين وجعل لكل منهما 
متوليا فلا يشارك أحدهما الآخر ٠‏ 


ولو جعل ولاية وقفه لرجل »؛ ثم جعل 
رجلا آخروصيه يكون شريكا للمتولى 
فىأمر الوقف الا أن يقول وقفت أرضى على 
كذا وكذا » وجعلت ولايتها لفلان » وجعلت 
فلانا وصيا ف تركتى » وجمييع أمورى 
فحينكذ ينفرد كل منهما يما فوض 
اليه ؛ كذا فى الاسعاف » ومنه يعلم 
جواب حادثه وجد مكتويان » شهد 
أحدهما بأن المتولى فلان وشهد الآخر 
نان الفسوان وحمل مسيرة + والقيائن 
متأخر التاريخ فأجبت بأنهما يشتركان 
ولايغفال ان الشانى ناسخ كما تقدم عن 
الخصاف ف الشرائط لأننا نقول ان التولية 
من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط » 
أن الهفيهيا التفسيين والستديل كميينا 
بذله من غير شرط فى عقدة الواقف على قول 
أبى يوسف ‏ رحمه الله تعالى » وجاء 
فى موضع آخر من البحر الرائق9؟ أيضا : 
أنه لو وقف على ولده فأقر بأنه عليه وعلى 


زيد عمل باقراره ما دام حيا ء حملا 


على أن الواقف رجع عن اختصاصه وأشرك 


معهةزيداء 
وفى الدر المختار وحاشيةابن عابدين © 


(؟) انظر من كتاب البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق لان نجيم ج ها ص 557 الطبعة 

(9) انظر كتاب الدر المختار شرح تنوير 
الأمبنصار على رد المحتار لابن عابدين جم ؟ 
ص 417 وما بعدها الطبعة السابقة . 


اشراك تلض 


ينون وبنات يدخل فيه البنات ٠‏ 


ولو وقف على ذريته يدخل أولاد البنين 


وأولاد الينات ٠‏ 

وق الدر المختا ر : لؤ وقف على أولاده » 
0 ل ان : لايدخل فى 
هذا أولاد الينت ٠‏ 1 


وقال ادن عايدين : المفتى به عدم دخول 
أولاد الينات فى الأولاد مطلقا »ء أى سواء 


قال على أولادى بلفظ الجمع » أو بلفظ 


وف الفتح : لو ضم الى الولد ولد الولد» 
وأولاد بنيه ؛ وأولاد بناته » كذا أختاره 
هلال والخصافٍ ع ف الخانية ٠‏ 


وأنكر الخصاف 5 00 أولاد الينات 
وقال : لم أجد من يقول برواية ذلك عن 
أصحابنا ٠‏ 

وانما روى22 عن أبى حنيفة رحمه الله 
تفالى فيمن ‏ أوضي بكلث ماله لولبد ريد:» 
فان وجد له ولد ذكور واناث لصابه 
نوه نوت الرصي كان يهتهم انون لتك أبنه 
ولد لصليه » بل ولدد ولد من أولاد الذكور 
والاناث » كان لأولاد الذكور دون أولاد الاناث 


)١(‏ انظر كتاب الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار على رد المحتار لابن عتابدين ج١8‏ 
ص 248 الطبعة الثالقة طبع المطبعة الكررى 
الأميرية ببولاق مصر الحمية سنة م19 ه . 


وق الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين عليه : أنه لو وقف على ذريته مرتبا 


له حظ أبيه لو كان حيا : ويشسارك الطبقة 
الأولى أولا يشارك ٠‏ 


أفتى السيكى بالمشاركة ٠‏ 

وككدالنة الوط 

وهذه المخالفة واجمة كما أفاده 
اكنه ذكر بعد ورقتين أن بعضهم يعسير 
فبالواو يشارك بخلاف ثم ٠‏ 


ثم قال”"© : أنه لو وقف على أولاده وقيد 
يفقرائهم يعتير الفقر وقت وجود الغلة » 
وهو المجوز لأخذ الزكاة فلو تآخر صرفها 
سنين لعارض فافتقر الغنى » واستعنى 
الفثقير شسارك المفتقر وقت القسمة الفقير 
وقت وجود الغلة ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى حاشية الدسوقى على الشرم©) 


عليه جَ 0 ص 157 الطبعة السابقة 8 

فرق حائحية الدسوقى على الشرح الكير 
للعالم العلامة ةُ شمس الدين الشيخ محمد عرفة 
الدحسوقى على ى الشرخ الكبير لأبى اليركات 
سيدى أحمد الدردير وهامشه الشرح المأكور مع 
تقريرات للعلامة المحقق سمسيدى الشيح محمد 
غليش ج ؟ صن 81 وما بعدها مطبعة دار 
احياء الكتب العربية لأضحابها غوسي السابي 
الحك لبى وشركاه بمصر سسنة 15١؟015ه‏ . 
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اشراك 


الكدين : أنه ان ضاق الحبيس الراجع عن 
الكفاية فى الغلة النافكة عنه قدم الينات» 
أى على الاخوة لاعلى الابن » ومعنى قدم 
اي 

ولو زاد ا ابن هارون : 
المشهور أن البنت ان كانت اا للعاصب 
شاركته فى السعة والضيق ٠‏ 


وان كانت أقرب: منه قدمت عليه فى 
. الضيق ٠‏ 


وان كانت أمعد منه قد 


: عليها فى السعة والضيق ٠‏ 


الكافيتب 


00 قال المصنئف قدم الأقرب من الاناث 

ن أفسمل وأقرب. للصواب لتناوله 
نحوالأخت مع ابن الأ وأفادته الاشتراك 
مع التتساوى ٠‏ 


مذهب الثذشتاة فعية : 


جاء فى المهذب227 : أن النظر فى الوقف 
الى من شرطه الواقف ؛ لأن الصحابه رضى الله 
تعالى عنهم وقفوا وشرطوا من ينظر فجعل 
بار يقن الله فيدالى عقية ال عتميسنة 
رضى الله تعالى عنها » واذا توفيت فانه 
الى ذوى الرأى من أهلها : ولأن سبيله 
الى شرطه فكان النظر الى من شرطه ٠‏ 


)١( <7‏ انظر كتاب لمحت للامام أبى 
. أسحاق ابراهيم بن على بن يومف الفبروزنادى 
اللفسيرادى ويهام“غه. النظم الممستعذ ذب فى 
شرح غريب المذب 2 ١‏ ص .1105 6 ص 511 
طبع مطبعة.عيسى البابى الحلبى وشتركاه يمصر 
مطبعة دار أحياء الكتب العربية سثئة اقفن 6ك 5 


وان وقف ولم يشرط الناظر ففيه ثلاثة أوجه 
أحدها : : أنه الى الواقف » لأنه كان 
النظر اليه فاذا لم يشرطه بقى على نظره. 


والثانى : أنه للموقوف عليه ؛ لأن الغلة 
له فكان النظر اليه » 


والثالث : الى الحاكم »2 لأنه يتعلق به 
حق الموقوف عليه وحق من ينتقل اليه فكان 
الحاكم أولى ٠‏ 


نان حنتل الؤافق النظر الى اتسين من 
أفاضل ولده ولم يوجد فيهم فاضل الا 
اكد هم الجام الينه آخر نان الاقف 
لم يرض فيه بنظر واحد ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر من المهذب9») 
أنه ان قال وقفت على أولادى دخل فيه 
الذكر والأنثى والخنثى » لأن الجميع أولاده »؛ 
ولا يدخل فيه ولد الولد »لأن ولده حقيقة 
ولده من صليه ؛ فان كان له حمل لم 
يدخل فيه حتى ينفصل »؛ فان انفصل 
استحق ما يحدث من الغلة بعد الانفصال 
دون ما كان حدث قبل الانفصال »؛ لأنه 
اتدل الاتتطيال لا ينبم ولذاا+ 

نوكن تان رتح ول اكه شنا 
باللعان لم يدخل فيهء 

وقال أبو اسحاق يدخل فيه ؛ لأن 
اللعسان يستط الفسب فى حق الزوج ؛ 


(؟) المرجع السابق لأبى اسحاق الفيروزبيادى 
الشيرازى ج ١‏ ص 565 الطبعة السابقة . 


ولا يتعلق به حكم سواه » ولهذا ينقفى 
به العدة ٠‏ 


و لاهن الأول لان الزهف ان ولد 


وباللعان قد بان أنه ليس بولده فلم يدخل 


فيه ه٠‏ 


وان وقف عتسا أولاد أولاده دخل فبه 
أولاد اليثين وأولاد الينات 6 لأن الجميسع 
أولاد أولاده ٠‏ 


فان قال على نسلى أو عقبى أو ذريتى 
دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قربوا 
أو بعدوا »لأن الجمبيع من نسله وعقيه 
وذريته ولهذا قال الله تيارك: وتعالى 
« ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وبوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين(2 , 
وزكريا وبحيى وعيسى9؟ © فجعل هؤلاء 
كلهم من ذريته على البعد وجعل عيسى من 
ذريته وهو ينسب اليه بالأم ٠‏ 


فان وقف على عترته قد قال ابن 
0 

550000 555 
أولاد الينات »ء لأ نهم لاا ينسبون اليه ٠‏ 


وال فطل البني لم انيس لسن 
المشكل » لأنا لا نعام أنه من البنين ٠‏ 


اللق الآية رقم 5 من سسورة الأنعام 5 
)9 الآية .رقم / من :سنورة الأنعام 5 


اشيراك م 


فان وقف على البنات لم يدخل فيه 
لأنا لا نعلم أنه من البنات ٠‏ ّ 


فسان وقف على البنسين والئنات فكنه 


526 5152007 57 
من البنين » ولا من الينات ٠‏ : 


ل د 
أن يكون:ابنا أو بنتا 


وان حلم نوتم يان 
زيذ لم يدخل فيه بناته ٠‏ 


فنان وقف على بنى تميم وقانا ان الوقق 
صحيح ففينه وجهان ٠‏ 2 

تدحا لا تحشيل فيبه ابننات 3 لأن. 
البنين اسم للذكور حقيقة ٠‏ 


أوالتكاني ينان بات ندا اذا لق اسم 
ان ل ش 


وان قال وقفت على أولادى » فان 
انقرض أولادى وأولاد أولادى » فعلى الفقراء » 
لم يدخل فيه ولد الولد » ويكون هذا وقفا 
منقطع الومسط » ذيكون على قولين » كالوقف 
م الانتهاءء ٠‏ 

ومن أصحابنا من ل 5ظ فيه 
أولام ا لخر اض ولد المملب » 3 ش 


راث العسسان ه ْ 
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والصحيح هو الأول » لأنه لم يشرط شسيئا » 
وانما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم ٠‏ 

وان وقف على أقاربه دخل فيه كل من 
تعرف قرابته » فان كان للواقف أب يعرف 
به ويئسب اليه » دخل فى وقفه كل من 
بنسب الى ذلك الأب ولا يدخل فيه من ينسب 
الى أخى الأب أو أبيه ٠‏ 


فان. وقكف الشافعى رحمهةه الله تعالى 
بأقاربه دخل فيه كل من ينسب الى شافع 
ابن السائب » لأنهم يعرفون بقرابته ولايدخل 
فيه من ينسب الى على وعباس اين السائب 
ولا من ينسب الى السائب » لأنهم لا يعرفون 
بقرابته » ويستوى فيه من قرب ويعد 
من أقاريه » ويستوى فيه الذكر والأنثى 
لتساوى الجميع فى القرابة » فان حدث 
قريب بعد الوقف دخل فيه ٠‏ 

وذكر البويطى : أنه لا يدخل فيه » وهذا 
غلط من البويطى » لأنه لا خلاف أنه اذا وتف 
على أولاده دخل فيه من يحدث من 
لاد 


مذهب الحنايلة : 
جاء ف الشرح الكبير على المغنى217 : أنهمتى 


)١(‏ الشرح الكبير 3 متن المقنع لشضيخ 
الاس.لآم شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن 
ااأشيخ الامام له 
المقدسى ج 1 ص ؟!١؟‏ » ص 5!١؟‏ طبع مطبعة 
المقار بمصر سنة كن ه الطبعة الأآولى والمغنى 
أبن محمد بن قدامة ا أبى العاسنم 
عمر بن الحسسيين. بن عيد الله بن أحمد الخرقى 
ج اص 5149 مص 193" الطبعة السابقة ويلية 
الشرح الكبير . 


اشراك 


كان النظر للموقوف عليه » اما بجعل الواقف 
النظر له ؛ أو لكونه أحق بذلك عند عدم 
ناظر سواه ؛ أو كان واحدا مكلفا رشيداء 
نوعو السو بدلك. رعحاد كان أو كرد 
عدلا ذلك كان أو فاسقا » لأنه بنظر لنفسهة 
فكان له ذلك فى هذه الأحوال ٠‏ كملكه المطلق ٠‏ 


ومتشيل نايضم الى الناميق [مان+ 
علط سل ل 


وان كان الوقف لجماعة رشيدين فالنظر 
ىِ م لكل اسان ف حصتة »6 فان كان 


كان النظر لغير الموقوف عليه بتولية 
الواقف أو الحاكم أو لبعض الموقوف عليهم » 
لم يجز أن يكون الا أمينا لم تصح ولايته 
ان كان من الحاكم وأزيلت يده ٠‏ 


وان ولاه الواقف وهو فاسق أو كان عدلا 
ففسق ضم اليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل 
بده 6 لأنه أمكن 0 دين الحقين ٠‏ 


ويحتضل أن لا تصم تولية الفاسق 
وينعزل اذا فسق : لأنهها ولابة على حق غيره 
فنافاها الفسق كما لو ولاه الحاكم » وكما 
لو لم يمكن حفظ الوقف منه مع بقاء ولايتهء 
فتحان عه قو ال لذن مرا عا علط الحوقف 
أهم من ابقاء ولابة الفساسق عليه ٠‏ 


اشراك: كد 


وجاءق كشاف القفناع”() : أن كانت 
ولاية الناظر من واقف وهو أى الناظر ٠‏ 
فامنة هنال الولانة © أو عبول ففيحق 
صح كونه ناظرا » وضم اليه أمين سواء 
كان أجنبيا أو بعض الموقوف عليهم جمعا 


ثم قال 0 : ولاانظر لحاكم مع ناظر خاص 
لكن للحاكم النظر العام » فيعترض عليه 
أى على الناظر الغخفاص أن فعل القفاظر 
الخاض مالا ينوع له كله لسحصوم 
ولايته. 


وللحاكم ضم أمين الى الناظر الخاص 
مع تفريطه أو تهمته # لبحصل المقصود من 
حفظ 'الوقت + 


والظاهر أن الأول يرجصع الى رأى الثانى» 
ولا يتصرف الا بأذنه » ليحمصل الغرض من 
نصبه وكذا اذا ضم الى ضعيف قوى معاون 
لذ ملا ير ل يد الأول عن المسال ولا تازه وجو 
الأول » هو الناظر دون القانى هذا 
قباس ما ذكره فى الموصى له٠‏ 


وجاء ف المغنى لابن قدامه9؟ : أنه اذا 


)١(‏ انظر كتاب كشاف القناع عن متن الاق اع 
للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى 
وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور 
ابن يونس البهوتى ج ؟ ص 508 طبع المطبعة 
العامرة الشرفية بمصر سسنة ١999‏ ه الطبعة 
الأولى . 

(9) المرجع السابق ومنتهى الارادات عليه 
ج ؟ا ص 5516 الطبعة السابقة . 

(") المغنى لابن قدامه ج 5" ص 199 . 


وقف على قوم وأولادهم وعقبهم ونسلهم » 
كان الوقف بين القوم وأولادهم ومن حيث 
عا طن سي المت ان لم تقترن به 
قريئنة تقتضى ترتيبا » لأن الواو تقتضى 
الافيندراك + ناذا اجتميوا استركوا ولم 
يقدم 5 على بعض » ومشارك الآخر 
الأول :وان عا نيدن اللي المشافن+ 


لأنه يحتمل أن لا يكون حمل فلا يثبت له حكم 


ثم قال؟ : ان. قال الواقف وقفت على 
أولادى أو ولدى ؛ وليس له ولد من صليه » 
أو قال ويفضل ولد الأكبر أو الأعلم على غيرهم» 
أو قال فاذا خلت الأرض من عتبى عاد الى 
المماكن ار مدال طن :ولدى عن ولح 
النات » أو غير ولد فلان » أو قال يفضل 
اأبطن الأعان على القسانى + أو فال الأعتلى 
تالأعان وأقسياه ذلك فهننة! تضرف لنظه الى 
جميع نسله وعاقبته ؛ وان اقترنت به 
تزينة لسن تخونيدن' اولاذة لمملية تأرق 
مشل أن يقول : على ولدى لصلبى أو الذين 
يلوننى ونحو هذا » فانه يختص بالبطن 
الأول دو ون غيرهم ٠‏ 


واذا قافا بالتعميم فيهم أما للقريئة واما 
لقواكا بان الملا يفتكي التمنيع وام يكن ى 
أن يكون بينهم كلهم على التشري لأنهم دخلوا 


(؟) المرجع السايق لادن قدامه المقدسى ج 1 
ص 1168 © ص 6 الطيعة السنابقة ٠.‏ 


ان 


فى اللفظ دخولا واحدا فوجب أن يكون بينهم 
مشتركا كما لو أقر لهم بدين ٠‏ 

ويحتمل أن يكون على الترتيب على حسب 
الثرتيب ف الميراث ٠‏ 


نخاة قجرميع اقفو اشر 
أنه ان رتي بعضهم دون يعض فقال : وقفت 
على ولدى وولد ولدى ثم على أولادهم أو 
على أولادى ثم على أولاد أولادىئ وأو لادهم 
ما تناسلوا وتغاقيوا » أو قال على أولادى وأولاد 
أولادى ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما 
تناسلوا » فهو على ما قال يشترك من شرك 
بينهم بالوأو المقتضية الجمع والتشريك وترتيب 


الولد » ثم اذا انقرضوا صار أن بعدهم ٠‏ 


وى الشانية يختص به الولد فاذا انقرضوا 


صار مشتركا بين من بعدهم ٠‏ 

وق القثالثة :يشيصترك قريّة الطبان 
الأولان دون غيرهم فاذا انقرضوا اشترك 
فيه من بعدهم ٠‏ 

ثم قال9") 5 أنه اذا وقف على أولاد رجل 
وأولاد أولاده ا سفوىق فيه الذكر والأنثى 
لأنه تشريبك بيتهم واطلاق التشريك يقتضى 
التنسوية كمالو أقر لهم بشىء وكولد الأم 


(1) المغنى لابن قدامه المقدنى والشرح الكبير 
٠ 0‏ الطبعة السابقة . 

) المرجع السابق والشبرح الكبيير عليه 
ج 5" ص 8١؟‏ الطبعة السابقة . 


اشراك 


ف الميراث حين شرك الله تبارك وتعالى 
بينهم فيه فقال عز وجل « فهم شركاء فى 
الثلث9» ») تساووا فيه ولم يفضل بعضهم 
على بعض » وليس كذلك فى ميراث ولد الأبوين 
وولد الأب فان الله تبارك وتعالى قال 
« فان كانوا ©" اخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الأنثيين » ولا أعلم فى ذلك خلافا ٠‏ 


ثم قال” : والمستحب أن يقسم الوقف 
على أولاده على حسب قسمة الله تبارك 
وتعالى الميراث بيذهم للذكر مثل حل الانثيين٠‏ 


التسوية بين الذكر والأنثى » لأن القفصد القربة 
على وجه الدوام ؛) وقد استووا ق الكرانة 
لفسا آي ابعال للمدان: الهم + دي أن 


مذهب الظاهرية : 


قال أبن بعس الظاظرى #60 :ومن حسمن عن 
عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد وعقبه ) 
فانه يدخل فى ذلك الينثنات والبثون » 
ولا يدخل فى ذلك يبنو البنات اذا كانوا ممن 
لايخرج بنسب آبائه الى المحبسعلقولالرسول 


(9) الآية رقم 12 من سمورة النساء 

(5) الاية رقم ١93‏ من سمورة النساء 1 

(ه) المغنى لابن قدامة المقدسى والشزح الك 
عليه ج ‏ ص 5.5 » ص 5١١‏ الطبعة السابقة . 

(5) المحلى للامام ا بن سسعيد بن حزم 
الظاهرى جح وص "الما مساأئة رقم وكا طبع" 
مطبعة ادار 3 الطياعة المنسيرية ببصر سسننة 
مه الطبعة الأولى ٠.‏ 


صلى الله عليه و سلم 2 انما بنو هاشم 
ودئنو عبد المطلب شىء واحد « وأعطاهم من 
سهم ذى القربى ولم يعط عثمان ولا غيره وجدة 
عثمان بنت عبد المطلب » فلم يدخل ف بنى 
هاشم اذ لم يخرج بنسب أبيه اليه وان 
خرجا بنسب أمه اليه وهى أروى بنت 
البيضاء بن عبد المطلب وأعطى العياس 
وأمه نمرية ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاءفى200 التاج المذهب : أنه لا يجوز لذى 
الولاية الكبرى » كالامام والحاكم أن يعترضا 
من مر ممن له ولابة الوقف من واقف أو 
منصوبه أو موقوف علبه معين مهما قام 
براحي الا احمنانة تظهن متهم تدز نون 
للخيانة » فالخيانة من المتولى تكون بأخذ 
بعض الغلة ان لم يكن مصرفا ع وان كان مصرفا 
فبان يستهلك الغلة مع حاجة الوقف اليهاء 
أو يحاول بيع الوقف أو رهنه أو يكون 
المتولى غير خائن : الا أنه ريما عجز عن 
القيام بما يتوجه عليه ء لكثرة ما تولاه » 
أو يكون غير يصير أولا معرفة له » فان 
الامام والحاكم يعترضان له « باعانة » 
أى اقامة من يعينه » أو يكون وكيلا لا وليا 
ولا يعزلان المتولى ٠‏ 


)١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن 
الأزهار فى فته الأئمة الأطهار للقاضى العلامة 
أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ١‏ 
ص .؟7 وهامشه الطبعة الأولى طبع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية بمصر سسنة 1١*55‏ ه . 


اشراك 5 


الذه1: أن امو جوتقه عل مصردين أي أكثر 
فهو على وجوه ثلاثة : 


منها أن يشرك بينهما فان كانت القربة 
حاصلة فيها كلها صح الوقف علبها 
وقسمت منافعه بينها على عددها وان كانت 
القرية حاصلة فى بعضها دون معض كمسجد 
وحية وصيعه ب ا نيه كرا بويلات 
حصة ما لا قرية فيه ويبقى ملكا للواقف ٠‏ 


ثم قال”2 : الوقف على الأولاد وأولاد 
الأولاد بالفاء » أو بيثم أو بالواو على 
المحيح » أو بطنا بعد بطن أو نحو ذلك 
يدخل ف الوقف أولاد البنات اذ هم من 
أولاد أولاده » لا اذا قال على أولاد صليه » 
لم يدخلوا فى ذلك ؛ اذ هم من صاب غيره » 
فاقتضى العرف خروجهم ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ف اللمعة الدمشقة0) : أنه يصح 
الانياض وهو تسليط الواقف للقايض 
عليهةء٠‏ 


(9) المرجبع السابق لأحمد بن قاسم العاسي 
اليميانى الصنعانى جح ؟ ص 585 الطبعة 
السابقة . 

(9) التاج المذهب لأحكام المذهبٍ لادن قاسم 
العنسى اليمانى ج عاص 544 الطبعة السايقة ٠‏ 

() انظر منشورات جامعه الاجف الدينية 
اللمعة الدمشقية للشهيد محمد جمال الدين مكى 
العاماى ج “ا ص ١7.‏ » ص ١91‏ 4 ص ١75‏ 
سنة /1741 ه » وسنة /1551 م٠‏ 

7 ل الموسوعة 


06 


كلقي انو شفط فق الوق الاساضي ذأ 
اقباض الواقف الملك للموقوف عليه » وتسليطه 
ريه » ورفع بده عن الملك الموقوف عليه » 
وقد يغاير الاقهياض الاذن فى القيض ‏ 
مقصوده رحمة الله تعالى أن القبض مع 
الاذن بيغاير الاقفاض »؛ لأنه قد يأذن 
الواقف فى القبض لكنه لم يسامه اليه 
فيقبضه الموقوف عليه من الخارج » فقد جعل 
القيض عن اذن ‏ الواقف من دون اقياض » 
وقد يحصل الاقباض والتس ليم وهو 


تسليط الواقف الموقوف عليه على الوقف . 


واخراجه عن يده ويلزمه الاذن فى القبيض ‏ 
الذى اعتبر سابقا بأن يأذن فيه » ولا يرفع 
بده عنبهء واخراجه عن نفسه» 
فلو وقف على فسبهة بطل 
وان عقبه بما يصح الوقف عليه » لأنه جينكد 
منقطع الأول » وقد عرفت أن الوقف على منقطع 


الأول باطل » لتنزيله منزلة المعدوم 8 


وكذا لو شرط لنفسه الخيار فى نقضه 
متى شاء أو فى مدة معينة ‏ أى بيبطل 
اإوقف ف الصورتين ‏ نعم او وققننه على 
قبيل هو منهم ايتداء أو صر منهم شبارك» 
كما لو وقف ملكا على طلبة العلم » ولم يكن هو 
يشاركهم فى الوقف ‏ أو شرط عوده اليه 
عند الحاجة » قالمروى والمشهور ١‏ ائعأ تباع 
شرة ب د أى 0 لوكت 2 1ه 
0 
حيئكد عود الوقف اليه عند الحاجة قصور 


أليه ‏ » ويعتير 


ماله عن مؤّنة سئة فيعود عندها ؛ ويؤرث 


اشراك 


كان موته قبل الحاجة ٠‏ . 


ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط » 
كما فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
بوقفه وكذلك فاطمة عليها السلام. » ولا 
بقدح كونهم واجبى بى النفقة فتسقط نفقتهم 6 
ان اكتفوا بالوقف هذا اذا كان واجبسو ‏ النفقة 
غير زوجته » وأما هى فلا تسقط نفقتها عن 
الزوج وان اكتفت بالوقف ٠‏ 


ولو وقف على نفسه وغيره صح فى 
نصفه على الأقوى ان اتحد » وان تعدد 
فبحسيه أن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا 
مثلاء فيصح الوقف فى أربعة أخماسه » 
ويبطل خمسه وهذذا ؛ فلو كانوا جمعا 
كالفقراء بطل فى ربعه » لأن أقل الجمع ثلاثة 
فيخرج من أهل الوقف ثلاثة مسهم » 
ويبقى سهم واحصطد ؛ وهو المجر 
عنه بالريع فيبطل بالئسبية “الخه ويج 
ف البناقى” ويحتمل النصف » لأن المفروض أن 
الجماعة يمنزلة الواحد وهو واحد أيضا 
فالمجموع نصفان نصف للفقراء ونضف لهك 
فالوقف بالنسبة الى الفقراء صحيح وبالنسبة 
إلقه نباطل + والنطافق رايت ساأى لا يصح 
الوقف لا عليه ولا على الفقراء ٠‏ , 


وجاء فى موض. آخر من اللمعة2©00 0 أنه 
اذا وقف على أولاده. اشترك أولاد البنين 


) المرجع السابق لابن جمال الدين مكى 


اشراك الا 


والدنات » لاستعمال الأولاد فيما يشمل 
أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا » 
كقول الله تارك وتعالى د يا بنى آدم 2307© «6 
« يا بنى اسرائيه2؟ » « يوصيكم الله فى 
أو لادكم 29 » وللاجماع على تحريم حليلة ولد 
الول ذكرا:وانق هن قول :الله نتحاده وتجاا 
« وحلاكل أبنائكم » » ولقول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم « لا تزرموا ابنى » 
يعنى الحسن ؛ أى لا تقطعوا عليه يوله 
لمابالق حجره٠‏ 


والأصل ف الاستعمال الحقيقة ٠‏ 


وهذا الاستعمال كمادل على دخول أولاد 
الأولاد فى الأولاد » دل على دخول أولاد الاناث 
أيضا ء وهذا أحد التولين فى المسألة ٠‏ 

وقبل(؟؟ : لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا 
2 أسم الأولاد ‏ لا أولاد البنين ولا أولاد 
البننات ‏ لعدم فهمه عند الاطلاق 
ولصحة السلب فيقال : فى ولد الولد ليس 
ولدى بل ولد ولدى ٠‏ 


وأجاب المصنف فى الشرح عن الأدلة 


. الآية رقم 11 من سورة الأعراف‎ )١( 

(0) الآية رقم .4 من سورة البقرة . 

(©) الآية رقم ١١‏ من سسورة النسساء . 

() انظر كتاب اللمعة الدمشقية الشهيد 
السعيد محمد جمال الدين مكى العاملى من 
منشورات جامعة النجف الدينية ج ا ص 185 » 
ص 1486 طبع مطبعة الآداب فى النجف الأشرف 
سنة 1١749‏ ه ؛ سسنة /19519 م . 


الدالة على الدخول بأنه ثم من دليل خارج» 
وبأن اسم الولد لو كان ثساملا للجميع ‏ 
اع الأولاد عن النحنان واأولاذهم هالوم 
الاشستراك وان عورض بلزوم المجاز فهو 
أولى - أى لو قيل : بأنه لا شك من جواز 
استعمال الولد فى أولاد الأولاد فاذن يدور 
الأمر بين الاشستراك والمجاز ‏ وهذا 
أظهر ‏ أى القول الثانى وهو : منع دخول 
أولاد الأولاد مطاقا ف الأولاد - نعم لو دلت 
قرينة على دخولهم كقوله الأعلى فالأعلى ‏ أى 
لو قال وقفت على أولادى الأعلى فالأعلى 
فيدخل من دلت عليه القرينبة ‏ اتجه دخول 
من دلت عليه ء 


ومن خالف ف دخولهم كالفاضلين فرضوا 
المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده » 
فانه حينكذ يدخل أولاد البنين والبنات 
و نكال + 


بالسوية » لأن ذلك مقتضى الاطلاق ٠‏ 


والأصل عدم التفاضل «١‏ الا أن يفضل» 
بالتصرييح أو بقوله على كتاب الله وئنحوه ٠‏ 


ولو قال على من انتسب الى لم يدخل 
أولاد البشات على أسهر القولين عملا 
بدلالة اللفة والعرف والاستعمال ٠‏ 


0_0 [ 
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روعى فى ترتيب الأعلام أن تكون مجردة عن 
اين وأب وأم وأل التعريف. ٠.‏ 


وما نشر من الأعلام بالأجزاء السابقة اكتفينا 


٠. 


ابراهيم : انظر ج ؛ ص 705 

الأثرم : انظر ج ١‏ ص 5517 

ابن الآثير : انظر ج ١‏ ص 5217 

الأحهورى : انظر على الأجهورى ج ؟ ص 1١1١50‏ 
أحمد : انظر ابن حنيل ج ١‏ ص 550 

ابن ادريس : انظر ج ؟ ص ١27‏ 

الأذرعى : انظر ج ١‏ ص /2؟ 


اروى بنت البيضاء بن عبد المطلب توفيت سنة ' 


6 ه : أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب 
ابن عبد شسدمسى العبشمية والدة عثمان 
ابن عاق وام الها الليمحاف يلت 
عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكرها ابن أبى عاصم فى الوحدان 
وآاخرج هو والحاكم من طريق فيها ضعف 
عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن عباس قال اسلمت أم عثمان 
وأم طلحة وأم عمار وأم أبى بكر وأم الزبير 
وأم عبد الرحمن. بن عوف قال ابن مندة 


ماتت فى خلافة عثمان بن عفان ولا يعرف . 
لها حديث قال ابن سعد تزوجها عفان ٠.‏ 
ابن أبى العاص فولدت له عثمان وآمنة ثم .' 
تزوجها عقبة بن أبى سمعيط فولدت له الوليد ' 


. وعمارة وخالدا وآم كلثوم وأم حكيم وهندا 
واسلمت اروى وهاجرت بعد ابنتها أم كلثوم 


وبايعت رسدول الله صلى الله عليه وسملم : 


ولم 'تزل بالمديئة حتى ماتت ووجد بخط 
الحترى: ٠‏ توغيك ل .مقبان ,وله حنمن 
سنة فحمل عثمان سريرها وصلى عليها 


آم عثمان يوم ماتت خدفنها ابنها بالبقيع 

ورجع وقد صلى الناس. فصلى وحده 
وصليت الى جنيه فسمعته وهو ساجد 
يقول اللهم ارحم أمى اللهم أغفر لأمى 
وذلك فى خلانته ومن طريق عيسى بن طلحة 
رأيت عثمان حمل سرير أمه بين العمودين 
من دار غطيشش فلم يزل حتى وضعها 
بموضع الجنائز قال ورأيته بعد أن دفتها 
قائما على قبرها يدعو لها . 

الأزجى : انظر ج ./ ص 5"؟ 

آبو اسحاق : انظر ج ا ص ه70١‏ 

اسحاق بن راهوية : انظر ابن راهوية ج 5 
ص ١ه؟‏ 

اسحاق بن عمار : انظر جح /اا ص ٠1/6‏ 

الأستوى : انظر جه (ضن 5؟ 

اقتفب : انظن حاكن 14 

أبن الاعرابى أنظر جح 4 ص 51٠١‏ 

امام الحرمين : انظر ج | ص 118 

أيوب السختيافى : انظر ج ه ص 515 

أبو أدوب الأنصارى : انظر جح ؟ ص 51517 


خر ف البساء 


الباحى : انظر د ١‏ ص 55٠.‏ 

البرادى : عماد أسرة البرادى أبو الفضل 
آبو الفاسم يق ابراقيم. النرادق وقد فنا 
فى جبل دمر من الجنوب التونسى ودرس 
على بقية المشايخ هنالك فى اول أمره حتى 
ثقف لسانه وصلب عوده وازداد عطشه 
الى العلم وؤظماة الى المعرفقة فانتقل من 
جبال دمر الى جزيرة جرية فالتحق بمدرسة 
حاتي ززياته الشيخ ينيقن الدرين نارين 
عنده ما شساء الله ثم تاقت نفسه الى المزيد 


هن 


تارك ال تجبل الخوتتهء ,لوخ اريس 
الاجاق الكس (١‏ مسجاكن فادر ين علن 
الشماخى وواصل هناك دراسته حتى 
اصع تفلن دمن الأعلزي وانانا من الأقة 
وقد تصدى للتأليف والتدريس والفتوى 
والفضك فق ممشاكل ' التلين. والقيام الاين 
بالمعمروف والنهى عن المنكر والتنديد 
باللالمين والمنحرفين ولقد أتت جهوده 
الغلبية" أحسن؛ الكيزات: متخر يي على رده 
عدد غير قليل من الأعلام وكان بارزا فى 
المأفنيم الآناخى. نقصف ألن فى “الحعدود 
الشريهية رب إله فيه اله كيه الدواءر 
لمنتقاة فيما آخل به كتاب الطبقات وهو 
تسكن نطول او درم اول .كناب الطرعات 
لابن العاين الفرجيتى .+ 

البجرمى : انظر ج ١‏ ص .55 

بريرة : انظر ج ١‏ ص . ه؟ 

البساطى : انظر جح ه ص 315؟ 

بشر : انظر جح 4 ص ١51١‏ 

البفوى : انظر ج ؟ ص ه65" 

كن بن معيو انرس تعد العاف الال 
أبنو احم البتدادى" التفنا ققييه حنبلن: + 
فكرءابوكن الخلال تفال : كان ابو ميواللة 
يفديلة ويكويه وعلده ميئل كر ليها 
من أبى عدد الله » مئها قال سساألت 
ابا افيد اله من برحل الس عشيوتق 'خلى 
شهادة © وهو يديع بالربا ثم جاءنق فقال : 
تفال افبيد عند المحلطان ؟ غال :+ 
لا تشهد له »6 اذا كان معاملته بالربا . 

أبو بكر الخلال : انظر الخلال ج ١‏ ص ١51‏ 

أبو بكر الاسكافى : انظر جه ص ١6‏ 

أبو بكر الصديق : انظر جح ١‏ ص .0" 

البلقينى : انظر ج ؟ ص 761 

البويطى : انظر جم ص 1/١‏ 

الشيخ بهرام : انظر ج ه ص 70؟ 

المبيهقى : انظر ج ١‏ ص 55١‏ 


الاعلام 


التتائى : انظر ج م ص 1١‏ 
الترمذى : انظر ج ١‏ ص 1ه" 
تقى المدين أنظر ابن تيمية ج ١‏ ص ١ه"‏ 
تميم الدارى : انظر ج ؟ ص 8؟؟ 
ابن تيمية : انظر ج ١‏ ص "01١‏ 
حرف الثاء 


ثعقب : انظر ج ؛ ص 41؟ 

الثقفى توفى سنة ؟1 ه : أبو عبيد بن مسعود 
الثقفى : قائد من الشدجعان أمره عمر 
انق «الخطتاب على الصفن الزاحقى الي 
العواق, لقفال 'الفرمن وهو آول: تسق 
سيره عمر 4 وفى الكامل لابن الأثير خبر 
طويل عما صنعه فى غارته على دلاد فارس 
قتل فى وقعة الجسر وهو والد المختارالثتفى 

الثورى : انظر ج ١‏ ص ؟ه؟ 

ابو ثور : انظرج ١‏ ص 01" 

حرف الجيم 

جابر : انظرج ١‏ ص 52" 

جابر بن زيد : انظر ج ؟ ص 35؟؟ 

جابر بن عبد الله : انظر ج ١‏ ص 02" 

جعفر بن أبى طالب : انظر ج ؟ ص ١27‏ 

ابو جعفر : انظر جح ؟ ص ١1217‏ 

آبو جعفر الناصر : انظر جح ١‏ ص /17/؟ 

أبو جعفر الطوسى : انظر جح ١‏ ص 515 

الخورى # على رن كني © العاف" ابن الفدن 
الخوري مضم المع تق الاق المناكتة تم 
الراغ نلدة من خارين أخد الائية ون اضيفات 
الوجوه لقى أبا بكر النيسابورى وحدث 
عنه وعن جماعة ومن تصائيفه كتاب 
المرشد فى ششرح مختصر المزنى أكثر عنه 
ابن الرقمة والوالة رحيهيا اله كمال 2 
النقل ولم يطلع عليه الرافعى ولا النووى 
رحمهما الله تعالى وقد أكثر فيه. من ذكر 
أبى على بن أبى هريرة وأضرابه وذكر 
ابق الخبلاس: اتفتؤقية على كناك له اسميد 


الإعلام الا 


ام ا م ا ا 2 يي 


الموجز على ترتيب المختصر يشتمل على | الحسن البصرى : انظر ج ١‏ ص 156 


الجوهرى : انظر ج 6 ض “19 حماد بن سلمة : انظر ج ١‏ ص ه50 
الهوينى : انظن امام الحرمين < ١‏ ص 555 حفصة : انظر جح ؟ ص ١11١‏ 
حكم بن حزام : انظر ج 4 ص 12" 
حرف الهاء 2 00 الع بن 


أبن حبيب : انظرج | ص 191 
1 


: 37 خارحة دن ثائت : انظر ج : ص ١571‏ 
اين مبذول: بن عمرو بن غئم بن مازن 0 كارك )ادن 
ابو التسكان الاتمينائي" الخر خالد : انظرج م ص 7101 
سن حار القص 5 ّ رجى روى الخرشى : انظر ج ؟ ص ل 
الاقف ولكية وان 5زهكة داات ند ٠‏ | اكدرة 0 0" 
والخناكم والداركظى من طحتريق: امن ى ٠‏ -_- 
ق عن نافع عن أبن عمر كان حبان 
1 يعد ١‏ حلا شنم 006 1 الخصاف ا ا 
بو متكة رحا كع 5320 3 50 إن هلوق : اطاو يح من 0 
ف رأسه مأمومة فجعل النبى صلى الله | 1 ١‏ 0 17 2 
ا ا عل نا 
ثلاثا » وكان قد ثقل لسسمانه » فقال له النبى حرف الدال 
صلى الله عليه وآله وسلم : « بع وقل 
لا خلابة » وروى أصحاب السسئن من رواية الدار قطنى : انظر جح ١‏ ص 31 50 
ساعيد عن قتادة عن أنس أنْ رجلا كان آبو داود : انظر جح ١‏ ص 5017 
فلن" غنيك رمسول؟ الله على الله علية ولي ١١‏ الدردير ‏ انظري رن 121 
وسلم يبتاع وى عقله ضعف الحديث » ولم الدسوقى :انظر جح ١‏ ص /1ه؟ 
يسمه والحاصل أنه اختلف فى القصة هل ابن دينار توفى سنة 111 ه : عيسى بن دينار 


وقعت لحبان بن مئقذ أو لأبيه منقذ بن ابن واقد الفافقى أبو عبد الله فقيه الأندلس 


عمرو ؟ قالوا مات حبان فى خلافة عثمان . : فى عصره وأحد علمائثها المشهورين:أصلهمن 
ابن حزم : انظر ج ١‏ ص 5514 طليطلة»)سكنقرطبةوقامبرحلةق فطل الحديث 
الحسن توفى كيزية: ؟ 3 هه الحسن بن زياد وعاد فكانت الفتيا تدور عليه بالأتدلس 

اللؤلؤى الكوق أبو على تلاض © لا يتقدمه أحد وكان ور عا توفى بطليطلة . 


خففئيه 4 مسن أصحاب أبى حئيفة 
أخذ عنه وستمع يدنه وكان عالما بمذهيه 
بالرأى ولى القضاء بالكوفة سنة ١556‏ ه 
ثم 0 »؛ من كتبه أدب الاي ومعانى الرافعى : انظر ج ١‏ ص 55/8" 
ا ل نسبتة الى بيع الوا ان رتيو #انطر يها شن ةا 
دقر دن أجل "الكرية رن لاك ولا 

الحديث د وو ا1ة يوا وكان أبوه من أبن الرفعة : انظر جح ١‏ ص 555 

موالى الأنصار . 37 الرودانى : انظر جح ؟ ص 0 


حرف الراء 


الموسوعة 


ين 


حرف الزاى 
الزبير بن بكار توف سنة 151 م : الاح بت يكار 


اخناف الزن ين الغوام انو .عبد اله عالم 
الأنساب وآخبار العرب راوية ولد فى الدينة 
وولى قضاء مكة فتوفى فيها له تصانيف منها 
أخبار العرب وآايامها ونسب قريثش 
واخبارها ل خ ‏ والاوس والخزرج 
ووفودالنعمان على كسرى وأخبار بن ميادة 
واخبار جميل وأخبار نصيب وآخبار حسان 
وأخبار. عمر بن ربيعة وآخبار كثير وأخبار 
ابن الدمينة وله مجموع فى الأخبار ونوادر 
التاريخ سنماة الموفقيات ‏ طبع منه أربعة 
أجزاء 15 » ١1‏ 4 18 © 15 آلفه للموفق 
ابن المتوكل العباسى وكان مؤدبه فى صغره 

ابن الزبير : انظرج ١‏ ص 551" 

الزركشى : انظرج ١‏ ص.551؟ 

الزاهدى : انظر ج ١‏ ص 5ه" 

زفر : انظرج ١‏ ص 4ه" 

أبو زكريا : انظرج ١‏ ص 701 

زهرة بن معبد توق سنة 196 ه : أبو عقيل 
زهرة بن معبد التميمى بالاسكندرية عن 
سن عالية » قال الدارمى . زعموا أنه 
كان من الأبدال » ات روى عن ابن عمرو 
واب الزفير : 

القاضى زيد : انظر ج ١‏ ص .5*1 

الزهرى : انظرج ١‏ ص .1" 

زيد بن ثابت : انظرج ١‏ ص ١.‏ 

أو زيد : انظر الديوسى ج اص /اه؟ 

زيد بن حارثة : انظر ج ١‏ ص 7017 


آل 


أبن أبى زيد:: انظر القيروانى ج 1١‏ ص «9ا؟ ' 


حرف السين 
سالم السنهورى : انظر ج ,/ ص م/م 
السامرى : انظر ج /ا ص .5؟ 
السبكى : انظر جح ١‏ ص .51 
أبو ستة توق سنة 1١1/8‏ ه : هو الامام التدوة 
العلامة أبو عبد الله محمد بن عمرو بن محمد 
ابن لخي ين از سئئة افبكير كين الدا رفني 


بلقب المحشى أخذ العلم عن كثير من اهل 


الجزيرة وغيرهم وكان أكثر ما أخذ عن 
الأهام اصن «محيد فزدا “علق ]للها رن ميد 
السدريكشى » كان الامام أبو سته من 
أولئك المؤمنين الذين اخلصوا دينهم وعملهم 
واسلموا ارواحهم وانفسهم لله فهو لا يفتر 
عن الجهاد فى سسبيل الله عاشي فى القرن 

الحادى عشر وكانت البلاد التونسية فى 
ذلك الحين تحت 03 شديد الاضطراب 
وولاة لا يهمهم من أمر الدولة ومصلحة 
الأمة الا متدا ر ما يأخذون من أموال وكانت 
الشمعوب فى ذلك الحين بعيدة كل البعد 
عن الدولة تدفع الضرائب لطلابها تحت 
ضغط الضرورة وتعود الى نفسها فى بقية 
الشمئون فتسندها الى من تثق به من 
علمائها وصلحائها سافر أبو عبد الله الى 
مصر برسم الدراسة فى الازهر فبقى هناك 
8 سسمنة دارسا فى الأول ومدرسمنا بعد ذلك 
وتخرج على يده عدد من فطاحل العلماء 
فى أرض الكنانة واثستهر بين علماء الازهر 
بلقب البدر فاذا أطلقت كلمة البدر بين 
علماء الأزهر فالمعنى بها أبو عبد الله 
بن أبى سسته . 

سحنون : انظرج ١‏ ص 511 

ابن سحنون : انظر ج /اص 11" 

السرخسى : انظر ح ١‏ ص 11"؟ 

سعيد : انظر ج ١‏ ص "511١‏ 

سعيد بن منصور : انظر جا ص 125؟ 

سعيد بن أبى وقاص : انظر ج ؟ ص 08؟ 

أبو مسعيد : انظر ج ١‏ ص 5511 

ابو سعيد الخدرى : انظر ج ١‏ ص "11١‏ 

سفيان : انظر ج ١‏ ص 0:2" 

السكونى : انظر ج ؟ ص 707 

سلار قوق سنة 5119 ه : حمزة بن عبد العزيز 
الديلمى الطبرسدانئ ابو يغلى اكلتب بسلار 
أو سمالار فقيه امامى سسكن بغداد ومات 
فى قرية خسروشاه من قرى تبريز اله 
الآأبواب والفصول فى الفقه والمراسم 
العلوية فى الأحكام النبوية . 

سليمان بن يسار : انظر بن يسار ج ؟ ص 57؟ 

أبو سليمان : انظر ج 6 ص هم" 


الأعلام 1/4 


اسيم امم 


ابن سلمون : انظر ج ؟ ص 5015 

السيوطى: انظر ج ١‏ ص 5751 
ْ حرف الشين 

ابن ماس : انظر ج ؟ صن ١66‏ 
عبد يزيد بن هاشسم بن عبد المطلب 
الللين خهد الأمناء »تكسي الخظيب ق 
تاريخه أنه سسمع أبا الطيب طاهر بن عبد 


الله الطبرى يقول شافع بن السائب الذى : 
ينلدت اليه “الامام: الفنامعن قد لفق التدى | 
'صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع وأسسلم ش 


أبوه يوم بدر ٠‏ 

. الشافعى : انظر ج 1 ص ؟5؟ 
الشبرامشى : انظر ج ١‏ ص 511 
شريح : انظر ج ١‏ ص 511١‏ 


آبو شريح العدوى توفى سنة 14 ه : أبو شريح ش 


الخزاعى تثمالكعبىخويلذينعمرو وقيلعمرو 
بن خويلد وقيل هانىء وقيل كعب بن عمرو 
وقيل عبد الرحمن والأول أشهر وبكعب 


جزم ابن نمير وأبو حيثمة وتردد هارون : 


الحمال فى خويلد وكعب وقال الطبرى هو 


خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى ١‏ 
وابن معاوية من بنى عدى بن عمرو بن , 


ربيعة اسلم قبل الفتح وكان: معه لواء 


خزاعة يوم الفتح روى عن النبى صلى الله ٠‏ 
عليه وسنلم أحاديث وروى أيضا عن ابن : 
مسعود رضى الله عنه وروى عنه نافع | 

ابن جبير بن مطعم أبو سسعيد المقبرى | 
وابنه سعيد بن أبى سعيد وفضيل والد : 
الخارت قال "لبن سهن 'بنات«بالدينة منة ٠‏ 
ثمان وستين ذكره فى طبقة الخندقيين . ' 
كريك: كن التتحمات 3 انان تج جا اصن مرو ' 


الشعبى : انظر ج ١‏ ص 55317 

ابن شسهاب : انظر ج ٠١‏ ص ./6 ١‏ 
حرف الصاد 

الصادق : انظر جه ص ١/ا؟‏ 

الصدوق : انظر ج ؟ ص.00؟ 

أبن الصلاح : انظر ج ١‏ ص 515 


الطحاوى : انظر جد ١‏ ص 516 
الطوسى : انظر ج ١‏ ص 516 
حرفالعين 

ابن عابدين : انظر ج ١‏ ص 516 

ابن عات : انظر ص " ص 7١/857‏ 

العاضمن 4 انلرصن 3ص 8 

العباس : العيابن بن عبد الله بن عياسن 
ابن عبد المطلب بن هاشم وأمه زرعة بنت 
مشرح بن معد يكرب بن وليعة من كنده 
وهى أم أخيه على بن عبد الله بن عباس 
وكان العباس أكبر ولد بن عباس وبه كان 
يكنى من ولده عبد الله وعون ومحمد 
وفريعة وقد انقرض ولد العباس فلم يبق 
متهن اكد ولزسن العقب: اليُوم .من ولد أعيد 
الله بن عباسس الا فى ولد على بن عبد الله 
أبن عباسس وفيهم العدد والخلافة . 

ابن عباس : انظر عبد الله بن عباس ج ١‏ ص 5117 

أبو اللعباس : انظر ج ١‏ ص 5351 

ابن عبدوس : انظر ج لاص 7313 

عبد الباقى الزرقانى : انظر جا 5 ص //؟ 

عبد الحق : انظر ج 5 ص /781 

عبد الحكم توفى سنة 517 : عبد الحكم بن أبى 
اسحاق ابراهيم بن منصور فاضل تبيل 
التدر له خطب جيدة وشعر لطيف مولده 
ووفاته بمصر وكان حُطيبٍ الجامع العتيق 

عبد الرازق : انظر ج ؟ ص 501 

عبد الرحمن بن الحجاج : انظر ج ؟ ص 5١1١18‏ 

عبد الرحمن بن الحكم توق سنة ١98‏ ه : هو 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن الأموى أبو المطرف رابع ملوك بنى 
أمية فى الاندلس ولد فى طليطلة وكان أبوه 
واليا فيها قبل توليته الملك وبويع بقرطبة 
سئة "." ه بعد وفاة أبيه بيوم واحد 
وهو اول من جرى على سنن الخلفاء فى 
الزينة والشكل وترتيب الخدمة وكسا أبهة 
الجلالة فشسيد القصور وبنى المساجد فى 


كن 


الأندلس ومنها جامع اشسبيلية وسورها 
واتخحة الضكة- ( النكوف )بتوطدة وعرن 
الدراهم باسمه له غزوات كثيرة أديبا ينظم 
الشمعر مطلعا على علوم الشريعة وبعض 
فنون الفلسفة . 

ابن عبد السملام : انظر ج ١‏ ص 5757 

أبو عبد الله : انظر ج 5 ص /17/؟ 

عبد الله بن احمد : انظر ج /ا ص 49م 

عيذ الادين جغفر 1 ار 2 )ل :10 

بو عبد ألله بن حامد : انظر جح ؟ ص /2 + 

عبد الله بن رواحة توق سئة م ه : عبد الله بن 
رواحة بن ثعلبة الأنصارى من الخزريج أبو 
محمد صاحبى بعد من الأمراء والشعراء 
الراجزين كان يكتب فى الجاهلية وشهد 
العتية مع السدعين من الأنصار وكان أحد 


عبد الملك : انظر ابن حبيب ج ١‏ ص 078" 
العجلانى : هو عويمر بزيادة راء فى آخره هو ابن 


ابى أبيض العجلانى وقال الطبرانى هو 
عويمر بن الحرث بن زيد بن جابر بن الجد 

ابن العجلان » وابيض لتب لأحد آبائه 
ويؤيد ذلك ما سياأتى عن الموطأ أخرج 
الشسيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد 
قال جاء العجلانى الى عاصم بن عدى فقال 
له يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع 
امراته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل 
الحديث فى نزول آية اللعان . ووقع فى 
الموطأ رواية العقبنى أنه عويمر بن أشقر 
العجلانى وقيلأنه خطأ وان عويمر بنأشتر 
آخر مازنى وهو المذكور بعد ولعل أحد 
أباء عويمر العجلانى كان يلقب أبيض فأطلق 


التعمتاء لانت حكن وقلهه! بدر ا والهكذا 
والخندق والحديبية واستخلفه النبى صلى 
الله عليه وسسلم على المدينة فى احدى 
غزواته وصحبه فى عمرة القضاء وله فيها 
رجز وكان أحد الأمراء فى وقعة مؤتة بأدنى 
البلقاء من أرض الشسام . فاستشهد فيها . 
عبد الله بن عمر : انظر ج ١‏ ص 551 


عبد الله بن مسعود : انظر ج ١‏ ص 51" 


عبد الله بن هثمام : هو عبد الله بن هشام بن 
زهرة بن عثمان بن: عمر بن كعب بن سعد 
ابن تيم بن “مرة القرشى التيمى له ولأبيه 
صحبة روى عنه حفيده أبو عقيل زهرة 
ابن معد قال البغوى سكن المذيتة ومال 
ابن مندة كان مولده سنة ؟ وذكر الذهبى 
فى التجريد أن البخارى آخرج حديثه فى 
الأضحية ولم أره فيه وانما أخرج حديثه 
التكازيى ى. كناب الشركة رمن «روابة” ان 
عقيل عن جده عبد الله بن هشام وكان قد 
أدرك النبى صلى الله عليه وسلم وذهبت 
به أمه زينب بنت حميد الى رسول الله 
طن اله عليه رهاق فقالت يا سكول 
الله بايعه فقال هو صغير فيسح رأسه 
وذغا له . 


عليه الراوى اشقر 
العدوى : انظر ج ١‏ ص /اه؟ 
ابن عرفة : انظر ج ١‏ ص /*؟ 
عروة بن الزبير : 'نظر ج م ص 71/8 
عقبة بن عامر : انظر ص 7 ص 75١‏ 
ابن عقيل : انظر جح ؟ ص /ه؟ 
عكرمة : انظر ج ١‏ ص /5؟ 
على بن أبى طالب : انظر جح ١‏ ص 551 
أبو على : انظر ج ؟ ص ./85 
أبو على بن رانسد اع 
أبو على الطبرنى : انظر ج ٠١‏ ص ..» 
ا 
عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 515 
عمر بن عبد العزيز : 'نظر ج ١‏ ص 55؟ 
عمران بن الحصين : انظر جح 1١‏ ص 54 
عمرو بن العاص : انظر ج ؟ ص .0 
عياض : انظر جح ؟ ص 7531 


الفزالى : انظر جح ١‏ ص .17" 


فاطمة : انظر ج ١‏ ص "1١‏ 
ابن فرحون : انظر ج ١‏ ص ١11‏ 


الإعلام امل 


حرف القاف 


ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص ."5 

قاضى القضاة : انظر ج ١‏ ص .51 

القتيبى توفى سنة 196 ه : القتيبى مذكور فى 
المهذب والوسيط فى كتاب الوقف ثم فى أول 
كتاب العدد من المهذب بضم القاف وفتح 
الفاء بعدها موحدة وقد يزيدون فيه ياء 
مثناة من تحت بين التاء والباء للأول هو 
الفصيح المششهور الجارى على القواعد . 
وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينورى الكاتب اللفوى الفاضل فى علوم 
كثيرة سكن بغداد وله مصنفات كثيرة 
جدا . فمن كتبه غريب القرآن ومشكل 
القرتآن وغريب الحديث ومختلف الحديث 
وأدب الكاتب . وغيرها 

ابن قدامة : انظر ج ١‏ ص "1/١‏ 

القدورى : انظر جح ١‏ ص ١7١‏ 

أبو قلابية : انظر ج ١‏ ص 1/9؟ 

ابن اللقيم : انظر ج ١‏ ص 171" 


الكاسانى : انظر ج ١‏ ص ؟17/7؟ 

كوب : انظر ج ؟ ص ./1؟ 
الكرخى : انظر ج ١‏ ص 17/5" 
الكمال بن الهمام ::نظرج اص ؟7؟ 


حرف اللام 
اللخمى : انظر ج ١‏ ص 271 
الكنى : انظر ج 5 ص 851١‏ 
الليث بن سعد : انظر ج ١‏ ص 176" 
ابن ابى ليلى : انظرج ١‏ ص 5/6 


المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص ١1/5‏ 
ابن ماحه : انظر ج ١‏ ص 21715 


المازرى:انظر ج ١‏ ص 175؟ 
الماوردى :انظر ج ١‏ ص 7/5" 
المدرد : انظر جح /ا ص /51؟ 


المتوئى : انظر ج ؟ ص هه" 

المجد بن تيمية : انظر ج 1 ص 15/5 

محزز المدلجى : انظر ج ؟ ص 15117 

محمد : انظر ح ١‏ ص ١175‏ 

محمد الحلبى : انظر ج " ص 6/؟ 

محوة ين قيس انطلن جا سانانا 

محمد بن ملم ؟ انل جره هن //ا؟ 

محمد بن مسلمة : انظر ج ؟ ص 7717 

محمد بن المكرم توفى سنة 11/! ه : هو محمد بن 
مكرم ‏ بتشديدالراء ‏ ينعلى بن أحمد 
الأنصارىالرويفعى ثمالمصرى القاضى جمال 
الدينابنالمكرممنولد رويفعدنثابت الأنصارى 
ولك اول 'سنة ثلاقين. ويشكيانة وكان قامزلة 
عنده تشليع بلا رفض مات فى شسعبان 
مله اذى عقر ةوسسؤكياتة: احير عننا 
كثيرة وله النظم والشعر . 

المحقق القمى : انظر التمى ج ١‏ ص 55٠١‏ 

المرتفى : انظر ج ١‏ ص 750" 

مروآن : انظرج ١‏ ص 275 

أبو مردم الأنصارى : هو عبد الغفار بن القاسم 
ابن فهد الأنصارى يكنى أبو مريم امامى 
من أصحاب الناقر له كتب منها كتاب 
الصتلاة روع عنة عكر بن تفياء الأمابية . 

أبن مسعود : انظر عبد الله يج ١‏ ص 617"؟ 

منسلع > انظرك انض ا 

مسمع : هو كروين بن مسسمع بن عبد الملك بن 
مسمع يكنى: أبا سيسار له كتاب أخبرنا به 
أحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير 
عن على بن الحسسن بن فضال عن مخمد 
ابن الربيع عن محمد بن الحسدن بن سسحيدؤن 
عن عبد الله الأصدم ٠.‏ والظاهر زيادة 
ابن هنا لأن كروين لقب مسمع .. وقد ذكره 
الشيخ فى رجاله فى باب أصحاب اليباقر 
بعتوان مسسمع كروين وفى د'ب م 
الادق معتوان ممع ين كزوين وكذا 
التجافى والكثشى والعلامة الحلى فى كتبهم 

مصطفى الأرماصدن توق سنة 5؟ا] ه : أدبو 
الخيرات مصطفى بن عبد الله بن مو 
الرماصى الامام الفقيه العالم المحقق “أنشذ 
عن شسيوخ مازونه ومصر ومنهم الخرشى 


أبن المواز 1 
أبن ميسر توق سنة 19لا هم 


دس 


ز 2 2 2ز 2 2 ز 2 ز ز2ز2ز2 2 2 2 12 ]1 ] | 001 
ا امم اا ا 00 


والزرقانى وله حاشية على شرح الشمس 


التقائنئ على المختضر غاية ىق الحسودة 
والبيل :+ : 


انظ 


أبو مضر : انظر جح 1 ص ؟5/ا؟ 
معاوية بن أبى سفيان : انظر جح ١‏ ص "17١‏ 
الشيخ المفيد توق سنة 1١9‏ ه : أبو عبد الله 


محمد بن محمد يبن النعمان بن عبد السلام 
وذبيحء. الل فكو القنيفة 
رياسة الشيعة فى وقته »© كثر التصانيف 
ونشأ وتوق ق بغداد . له أصول الفقه . 
والكلام فى وجوه اعجاز القرآن 
الشريعة . والافصاح ٠.‏ 


انتهت اليه 


٠‏ 'وتاريخ 
فى الامامة . 


ابو المهلب : هو ابو المهلب عم أبى قلابة مذكور 


فى المهذب فى باب أروس الجنايات أسمه 
عبد الرحمن بن. عمرو وقيل معاوية بن 
عمرو وقيل عمرو بن معاوية ذكر هذه 
الأقتوال الثلاثة فيه البخارى فى تاريخه 
وذكرها غيره وقيل. اسمه النضر بن عمرو 
الحرمى الأسدى العصرى التايعى الكبير 
روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وأبى بن كعب وعمران بن الحصين 
رضى الله . عنهم روى غنه الحسين اليصرى 
وابن سسيرين وابن أبيه أبو قلاية عبد الملك 
ابن يزيد وعوف الاعرابى وكان أبو المهلب 
ثقة روى له مسسلم فق صحيحه . 
انظر ج ١‏ ص 9/8" 
: محمد بن على 
ابن يوسف بن ميسر تاج الدين أبو عبد 
الله مؤرخ مصرى توفى بالقاهرة من كتبه 
تاريخ القضاة وزين تاريخ مصر للمسبحى 
طبع مختصر الجزء الثانى منه باسم اخبار 
حرف النون 
: انظر ج ١‏ ص 178 
انظر ج ١‏ ص 94" 


ابو هاثسم توق سنة ٠61‏ هم ؛ 


أبن أبى هريرة : 


انظر 5-0 5 ص 1.6 

اق اهافنسي 
الجعفرى : داود بن القسم سن اسحاق 
اين عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى 
لها خعالى عته البغدادى .. وكانق نقة خليل 
القدر عظيم المنزلة: عند الائمة عليهم 
السلام وقد شاهد منهم الرضا والجواد 
صلوات أله عليهم أجمعين وكان منقتطعا 
ومسائل وله عر جيد فيهم 

انظر جح ١‏ ص .58 


هشام : انظر ج ؟ ص 855 ا 
هسام بن سالم : انظر ج ؟ ص 55؟ 
| هلال توف سنة م4؟ ه : هو هلال بن يحيى بن 


مسلم اليصرى فقيه من أعيان الحنفية 
من البصرة لقب بالراى لسعة علمه وكثرة 
أخذه بالقياس له كتاب فى الشروط قال 
صاحب كشسف الظئون أول من صنف فى 
علم الشروط والسجلات هلال بن يحيى 
وكتاب أحكام الوقف اشستهر هو وأحكام 
الوقتف لأحمد بن عمر. الخصاف بوقفى 
الهلال والخصاف . 


حرف الواو . 


ابن وهب : انظر ج ؟ صن ١55‏ 


نحد 


حرف اليساء 


: انظر ج ١‏ ص .8" 


ظ بحيى : انظر ج 1 ص 5م؟ 
را ش 
القاضى أبو يلعى : انظر ج ١‏ ص ١1/؟‏ 


أبو يوسف : 


انظر خ.١‏ ص 25841 7 


أبن يونس : انظر جح ١‏ ص 2.1" 


الاشستتاهة 
وس م؟1 


الاشتباه فى البيوع ٠.0‏ . 

الاشستباه فى الرهن 

الاشتباه فى الوديعة 

الاثشتباه فى الهبة 

الاشتباه فى الوقف 

الاثنتباه فى الوصية 

الاشتباه فى العتق . 2 2. . . 
: الاشتباه فى النسب واللقطة 

الإكشتباه فى الغصب ٠.‏ 2. 

الاشتباه فى بلوغ الصبى  .‏ .+ .ء 


الاثتياه فى المراث ‏ . .  .‏ .6اء 


انستراط 
من ص 9؟1 الى 5195 
معنى الاشتراط لفة  .  .‏ .ه . . 
معنئى الاشتراط اصطلاحها ٠.‏ . 
الفرق بين الشرط الحقيقى والجعلى 


فهسرس الموضوعات 


15 
1١. 
١1١ 


تعلق الآداء عل قرط عر ملام .د . 
حكم تقييد التصرفات بالشروط ‏ .ه . 


ل 
1١.‏ 


لحيل 


اشتراك 
من ص 1/١‏ 11؟ 


العتن ‏ اللقوع والاموطلاكن ٠‏ ؛ 
الاشتراك فى الجريمة 
الاشمتراك فى الاعتداء على النفس 
الاشتراك فى القتل العمد 
الاشتراك فى القتل الخطأ 
الاشتراك فى القتل بالتسبيب 
الاشتراك فى جريمة السرقة 


٠ 


ا م عن 


اشراك 
ألا 


المعنى اللغوى 
القن الفا دن . د د 2 1 
الاشراك فى الأضحية والهدى  .‏ . . 
الاشراك فى البيوع 


٠. 
٠ 
3 


الاكزالك فق الوضية” :4 + 


الاشراك فى الوكالة . 
الأ لقف النشقيه ل + هك 2 


الأعلام 
نف كك رذن 


فهرس الموضوعات 
م - ١815‏ 
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